[ بيان ما اشتمل عليه الكتاب ] 


الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى : وبعد : فلسا بسر الله تعالى 
بإتمام كتاب ( الأشباه والنظائر ) الفقهية على مذهب الحنفية » المشتسل على سبعة 
أنواع ؛ أردت أن أفهرسه في أوله ليسهل النظر فيه : 


[ الفن ] الأول : في القواعد 


القاعدة الاولى : لا ثواب إلا بالنية : وفيها بيان ما تكون النية فيه شرطا وما 
لا تكون » وبيان دخولها في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحات والمناهي 
والتروك ٠‏ 

القاعدة الثانية : الأمور بسقاصدها ء وفيها بيان أن الشيء الواحد يتصف بالحل 
والحرمة باعتبار ماقتصد له » وقيها أن الكلام في النية بقع في عشرة مواضع : الأول : 
ف بيان حقيقتها ٠‏ الثاني : فيما شرعت لأجله ٠‏ الثالث : في تعيين المنوي وعدمهء٠‏ 
الرابع : ف بيان التعرض لصفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقتضاء ٠‏ 
الخامس : في بيان الإخلاص ٠‏ السادس : في بان الجمع بين عبادتين بنية واحدة ٠‏ 
السابع : ف وقتها ٠‏ الثامن : في بان عدم اشتراط استمرارها » وفيه حكمها في كل 
ركن ٠‏ التاسع : في محلها ٠‏ العاشر : في شروطها » وفيه سان ما نافيها » وقاعدة في 
اليمين » وهي تخصيص العام بالنية » وبيان أن المشيئة تدخل النية أولا » وبيان أن 
اليمين على ئية الحالف أو المستحلف » وبيان أن الأيمان مبنية على الألفاظ دون 
الأغراض » وفيها فروع ف الطلاق » وبيان دخول النيابة في النية » وبيان أن هذه 
القاعدة تجري في علم العربية أيضاً » وبيان ما يتعاق بالكلام نحواً وفقهاً وبيان سماع 
آبة السجدة ممن لم يقصد تلاوتها » وبيان أن هذه نجري في العروض أيضاً ٠‏ 


جد 1 اح 


القاعدة ااثالثة : اليقين لايرول بالشك . وفيها قواعد : الأولى : الأصل بقاء 
ما كان على ما كان ؛ وببان ماتفرع عليها من الطهارات والعيادات والطلاق وإتكار 
المرأة وصول النفقة إليها ؛ واختلاف الزوجين ف التمكين من الوطء والسكوت والرد 
والرجعة فى العدة 55 : واختلاف المتبابعين في الطوع ودعوى المطلقة الحسل ٠‏ 
الثانة : الأصل براءة الذمة ؛ وفيها سا نالاختلاف ف القيمة والجواب عما أورد عليهاء 
الثالثة : من شك هل فعل آو لا ؟ فالأصل عدمه : ويدخل فيها من تيقن الفعل وشك 
فى القليل والكثير ؛ وبيان أن ماثبت باليقين لايزول إلا باليقين » وبيان الشك في 
الوضوء والصلاة هل صلاها أولا ؟ والشنك ف تعبين المغروض المتروك » وبيان ما إذا 
آخيره عدل بترك شيء منها : والاختلاف بين الإمام والقوم ؛ وبا نالشك في أركان 


الحيج وف الطلاق وعدده وق الخارج من ذكره وق قدر الدين وما بدعى عليه ٠‏ وق 
الزكاة والصوم والمنذور » وف اليمين من كو نما بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق ٠‏ 
الرابعة : الأصل العدم » وفيها بيان الاختلاف ف وصول العنين وف ربح الشريك 
والمضارب ؛ وف أن المال قرض أو مضاربة وف قدم العيب » واشتراط الخبار وف 
الرؤية ؛ وف بيان الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بعد ما أدخلت ثديها في 
فمه » وفى آخرها التنبيه على تقييد القاعدة وبيان ما خرج منها ٠‏ الخامسة : الأصل 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته » وبيان وجود النحاسة في الثوب والفآرة ف البثر » 
وبيان ما إذا آقر يفقء عين العبد في ملك البائع وكذبه المستري » وف اختلاف الورئة 
مع المرأة في إباتتها في المرض أو الصحة ؛ وفي اختلافهم في كون الإقرار لبعضهم في 
الصحة أو المرض ٠وفيما‏ لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله»وفي الاختلاف 
بين القاضي المعزول وغيره » وبيان ما خرج عن هده القاعدة ٠‏ السادسة : هل الأصل 
في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف ؟ وبيان ثمرة الاختلاف ٠‏ السابعة : 
الأصل في الإبضاع التحريم » وفيها مسائل التحري في الفروج وبيان الطلاق المبهم 
والعتق المبهم والمستثنى » وبيان ما خرج عنها » وفيها بيان وطء السراري اللاتي يجلبن 
الآن من الروم والهند » وأن أصحابنا احتاطوا في الفروج إلا في مسألة » وفيها قاعدة 


فوع 77 كه 


وهى : الأصل في الكلام الحقيقة : وسان مافرع عليها وبيان مإشممل الصحيح والفاسد 
وما دختص بالصحبح » وبيان ما أورد علينا مع جوابه » وفيها خاتسة فيها فوائد : 
والظن وغالب الظن وأكر الرأي ٠‏ الثالثة : قْ بان حد الاستصحاب وححصته 
ومأ فرع عليه ٠‏ 

القاعدة الرابعة : المشقة تحلب التيسير : ويان أن أسباب التخفيف سبعة : 
السفر والمرض والإاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى : والنقص : وفيه 
بيان ما وسع فيه أبو حنيفة في العبادات وغيرها على هذه الأمة : وما وسع فيه الأكمة 
الأريعة »وختمنا هده القاعدة بفوائد مهمة: الأولى : المشاق على قسمين وقيها تنبيه ى 
الفرق بين مرض الزوج ومرضهاء الثانية: أن تخفيفات الشرع آنواعء الثالثة: أن المشقة 
وإذا اتسع ضاق + وبيان ما جسع بينهما ٠‏ 

القاعدة الخامسة : الضرر يزال + وان ما ابتنى عليها من أبواب الفقه » و تعلق 
بها قواعد : الأولى : الضرورات قبيح المحظورات ٠‏ الثانية : ما أبيح للضرورة يتقدر 
بقدرها ًُ ورب منهأ م حاز لعدر بطل بزواله ٠‏ الثالتة 3 الفمرر لابزال بالضرر ؛ 
وبيان آنها مقيدة لما قيلها م وفيها بان ما نتحمل فيه الفسرر الخاص لدفع ضرر عام : 
وديان ما فرع عليها ‏ وفيها بان ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان ؛ وبيان أحكام 
من ابتلى ببليتين » وبيان قولهم : درء المفاسد أولى من جاب المصالح: وما تفرع عليهاء 

القاعدة السادسة : العادة محكمة : وبيان ما فرع عليها من حد الماء الجاري 
والماء الكثير والحيض والنفاس والعم ل المفسد للصلاة»و كو نالسيء مكملا” أو موزوناًء 
وصوم يوم الشك ويومين قبل رمضان + وقبول الهدية للقافي وجواز الأكل من 
الطعام المقدم إليه بغير إدن صبريح » ويناء الأسان والندذور والوصانا والأوقاف علمهاء 
وبيان ما ثتت العادة به » وبيان أنها إنسا تعتير إذا اطردت أو غلبت لا إن ندرت دوفيها 
بيان حكم البطالة فيالمدارس + وفيه بيا نمسامحة الإمام فيكل شه رآسبوعا للاستراحة 


ل ال 


أو لزيارة أهله ؛ وفيها بيان تعارض العرف والشرع وتعارض العرف مع اللغة » وبيان 
ماخرج عن قولهم : الادمان مبنية على العرف » وسان أن العادة ل دل 0 
الشرطءوما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بآنه يعمل بالآاجرء 
وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أولا ؟ وبيان جهاز البنات وأنهلا يجب 
السؤؤال عند الشراء من الأسواق : وبيان أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو 
المقارن لا المتأخر وأنه لايعتبر ف التعاليق والدعاوى والأقارير ؛ وفه سان أن الواقئفى 
إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعيآ ثم صار الآن حنفياً : هل يكون 
له أولا ؟ وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي : هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه ؟ 
وفيه بيان أن المعتبر العرف العام لا الخاص + وهذا آخر القواعد الكلية ٠‏ 


النوع الثاني 
في قواعد كلية يتخرج عليها مالا بنحصر من الصور الجزئية 

القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض سثله : وفيها بيان أنْ القاضي إذا رد شهادة 
فليس لغيره قبولها إلا في آأربعة » وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده : وبيان ماخرج 
عنها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم : وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه » وبيان 
قولهم وحكم بموجبه » وبيان قول الموثقين مسسوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس 
الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة : وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب ؛ وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف 
مذهبه عسداً أو ناسيا . وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف 
النص ٠‏ وبيان أن فعل القاضي وآمره إنا ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد ٠‏ 

القاعدة الثانية : إذا اجنسم الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال » وبيان 
ماتفرع عليها من اشتباه محرمه بأجنبيات . وما إذا كان أحد أبويه مأكولا والآخر 
غير مأكول » وما إذا شا رك الكلب المعلم غيره أو كك الك كان سوب دوها إذا 
وضع المجوسي بده على بد المسلم الذابح ه وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعانه 


03 
له 


مجوسي . ووطء الجاربة المشتركة . وما إذا كان بعض الشحرة أو الصيد في الحل 
وبعضها في الحرم . وما لو اختلطت المذكاة بالميتة . وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت : 
وما ادا اختلطت زوحنه بعيرها : وشه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس . وما إذا رمى 
صيداً فوقع في ماء آو سطح ثم إلى الأرض : وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر . 
وف آخرها تنمة فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية » وبيان دخوله ىأ بواب 
النكاح والمهر والبيع والإجارة والكمالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار 
والشهادة والفضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف ٠‏ وي آخرها 
تنبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جاب الحضر والسفر ؛ ثم فصل ف قاعدة إذا تعارض 
المانع والمقتضى فانه يقدم المانم إلا في مسائل ٠‏ 

القاعدة الثالثة : هل بكره الإبثار بالقرب ٠‏ 

القاعدة الرابعة : كم وبدخل فيها قواعد : الأولى : آنه 0 بحكم : 
وفيها بيان حسل الجارية والشرب والطريق . وخرج عنها مسائل ٠‏ الثانية : التابع 
بسقط بسقوط المتبوع : ويقرب منها قولهم : بسقط الفرع بسقوط أصله ٠‏ الثالثة : 
التابع لانتقدم على المتبوع ٠‏ الرابعة : يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره . وفيها بيان 
ما يغتفر ضمناً لاقصداً ٠‏ 

القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة . وفيها بيان آن 
آمره إنما ينفد إذا وافق الشرع : وف آخرها تنبيه عل ىتصرف القاضيفي أموال اليتامى 
والأوقاف » وفيه بيان احداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات فى 
الأوقاف ٠‏ 

القاعدة السادسة : الحدود تدرا بالشبهات : وفيها بيان أن القصاص كالحدود 
إلا في خمس مساثل ؛ وبيان مخالفة التعزير لهما ٠‏ 

القاعدة السابعة : الحر لابدخل نحت اليد ؛ وفيها بيان ما خرج عنها ٠‏ 

القاعدة الثامنه : إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 
ومأ بوجب الجزاء على المحرم » وبيان ما يحزىء عن تحية المسحد وركعتي الطواف 


د © لد 


وتلاوة آية السجدة » وبيان تعدد السهو في الصلاة والفرق بين جابر الصلاة وجابر 
الحج وما إذا زنى مرارآ أو شرب مراراً أو قذف مراراً أو جماعة 0 إذا وطا في 
رمضان مرارا » وتعدد جناية المحرم والوطء بشبهة » وما إذا زنى بأمة فقتلها أو حرة 
كذلك » وما إذا تعددت الحناءة على واحد ؛ وما إذا وطئت المعتدة بشبهة ٠‏ 

القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن وإلا أهمل ؛ وفيها 
بان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت شرعآ أو عرفآ » وما إذا تعذرت الحقيقة والمجاز , 
وفيها بيان إذا جمع بين امرأته وغيرها في الطلاق » وفيها بعض مسائل الوقف والقول 
بنقض القسمة وما ذكره السبكي والخصاف: وفيها تنبيه : التأسيس خير من التأكيد, 

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان » وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنهاء 

القاعدة الحادية عشرة : السؤؤال معاد في الجواب : وبيان كلمة نعم وبلى ٠‏ 

القاعدة الثانية عشرة : لانس إلى ساكت قول : وبان ما تفرع عليها وما 

القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل ٠‏ 

القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا في مساكل » وفيها تثبيه : 
ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسآلتين ٠‏ 

القاعدة الخامسة عشرة : من استعحل بالثىء قبل أوانه عوقب بحرمانه » وبيان 
ما تفرع عليها وما خرج عنها . وف آخرها لطيفة قي العربية ٠‏ 

القاعدة السادسة عشرة : الولابة الخاصة أقوى من الولاية العامة » وفيها بيان 
مراتب الولايات ٠‏ 

القاعدة السابعةعشرة : لاعبرة بالظن البين خطؤه ٠‏ 

القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض مالا نتحزأ كذكر كله : وبيان ما خرج عنها ٠‏ 

القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر 
وبيان ما خرج عنها . وإلى هنا صارت القواعد خمساً وعشرين ٠‏ 


ا لك 


الفن الثاني : في الفوائد 
من الطهارة إلى الفرائض على ترنيب الكنز 
الفن الثالث : في الجمع والفرق من الأشياه والنظائر 


وفٍ أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها : وهى : أحكام الناسي 
والحاهل والمكره وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعسى والحمل . وسان 
الأحكام الأربعة : الاقتصار والاستناد والتبيين والاتقلاب . وحكم النقود وما نتعين 
ومالا نتعين وما دجرى فيه أحدهما مكان الآخر ومالا يجري : وبيان أن الساقط هل 
يعود ؟ وأن النائب هل سلك مالا بملكه الأصيل ؛ وما يقبل الإسقاط من الحقوق 
ومالا يقبل : وبيان أن الدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل دون بعض . واحكاء 
النائم والمحلون والمعتوه وما بعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه . وأحكام الأثنى 
والخنثى والحان والذمي والمحارم وغيبوبة الحشفة وما فارق فيه الديئر القبل . 
وأحكام العقود والفسوخ والملك والدين وسن المشل وآجرة الشل ومهر الشلل 
والشرط والتعليق والسفر والمسجد والحرم ويوم الجمعة . ثم بيان الاجتساع 
والافتراق في بعض المسائل؛ وف آخره خانسة اشتسلت عاى بعض قواعد وفواكد شتى: 

قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل بقع الكل واجبآ آم لا ١‏ 

فائدة : في أقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض كفابية ومندوياً وحراماً 
ومكروها ٠‏ فائدة : عن الإمام البخاري فيما ينبغي لطالب العلم ومالا ينبغي ٠‏ فائدة : 
في اعتقاد الإنسان في مذهبه ومذهب غيره ٠‏ فائدة : المفرد المضاف يعم في مسائل ولا 
بعم في أخرى ٠‏ فائدة : العلوم ثلاثة ٠‏ فائدة : ثلاثة من الدناءة ٠‏ فائدة : ليس من 
الحيوان من بدخل الحنة إلا خمسة ٠‏ فائدة : المومن بقطعه خمسة ٠‏ فائدة : في الدعاء 
أرفع الطاعون ٠‏ فائدة : في الكنائس إذا هدمت واحدة منها هل تعاد أم لا ؟ فائدة : 
الفسق هل سنع أهلية الشهادة والقضاء والإمارة وغير ذالك آم لا ؟ فائدة : في الصااة 
على ميت موضوع على دكان هل تكره أم لا ؟ فائدة : في الفرق بين القضاء وفخقه 


عد الا عب 


القضاء . فائئدة : فى شروط الإمامة المتفق عليها والمختلف فيها ٠‏ فائدة : كل إنسان 
غير الأنبياء لا بعلم ما أراد الله له وبه إلا الفقهاء ٠‏ فائمدة : إذا ولى السلطان رسيا 
نيس بأهل هل نصح توليته أم لا ؟ فائدة : كل شيء يسأل عنه يوم القيامة إلا العام ء 
فائمدة : ثلاثة لا يستحاب دعاؤهم ٠‏ فائدة : هل يجوز وصع خزانة في المسحد لأجل 
حفظ المحاضر والسحلات أم لا ؟ فامدة : ما معنى قول العلماء الأثسه ؟ فائدة : إذا 
بطل الشرط بطل ما في ضسسنه إلا في مسائل » فائدة : المبني على الفاسد فاسد إلا في 
مسآلة ٠‏ فائدة : إذا اجتمع الحقان ما يقدم منهسا ؟ 


الفن الرابع : في الألغاز 
الفن الخامس : فن الحيل 
الفن السادس : فن الأشباه والنظائر 
الفن السابع : فن الحكايات 


بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 


الحمد لله على ما أنعم » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم + وبعد : فإن الفقه 
أشرف العلوم قدراً » وأعظمها أحراً » وآنمها عائدة , وأعمها فامدة » وأعلاها هراثبة 
وأسناها منقبة » دملا العيون نوراً والقلوب سروراً : والصدور انشراحاً ويفيدالأمور 
على و نيره الاجتماع والالتئام » إنما هو بمعرفة الحلام من الحرام » والتمييز بين 
الجائز والفاسد فى وجوه الأحكام : بحوره زاخرة ورياضه ناضرة » ونحومه زاهرة 
وأصوله ثاتة وفروعه نابتة » لا يغنى بكثرة الإنفاق كنزه » ولا سلى على طول 
الزمان عزه ٠‏ 

وإني” لا أسطيع* كثنثه” صفاته 2 ولو أنه أعضائمي جتميمآ تتكتكم* 9) 


أهله قوام الدين وقوأمه , وبهم اكتلافه واتنظامه » وإليهم الممرع ف الآخرة 


)١(‏ [ مقدمة نرهة النواظر على الاشباه والنظائر تأليف العلامة السيد محمد آمين الشهير بابن 
عايدين رحمه الله ] . 

بي اله الرتقيه لجيه 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين » وعلى آله الهادين وأصحابه الذين 
سادوا الدين » وبعمد : فبقول الحقير كثير الأوزار محمد بن حسن بن ابراهيم البيطاء» ر عامله الله ياحسانه 
وألطافه الخفية هنا وني دار القرار » هذه حواش رأيتها بخط سيدي وشيخي العلامة المحقق والفهامةالمدقق 
سيدي السيد محمد عابدين رحمه الله تعالى على هامش نسخته الاشباه والنظائر » فأحببت جمعها في كراسة 
خوفا عليها من الضياع » ورجاء دهوة صالحة من الاخوان ؛ والله المسدؤول أن ينقفعئي بها والمسلمين ) 
ويوفقنا أجمعين ويمن علينا بحسن الختام » ويدخلتنا الجنة دار السلام . وما كان من زباداتي نبهت عليه 
بقولي : يقول جامعه . وسميتها نرهة النواظر على الاشباه والنظائر جملها الله خالصة لوجهه الكريم» موجبة 
للفوز في جنات النعيم 

(؟) قوله : « واتي لا أسطيع » هو من بحر الطويل . 


ايه سم 


خصوصية السبق فى هذا الشآن والناس ١‏ هم أتباع . . الناس في الفقه عيان على أنى 

حنيفة رضى الله عنه . ولقد أنصف الشافعي رضي الله عنه حيث قال : ان 
قد ل لمق فيطو ل اتن تال جلينة » كنا اله أبن وان عن جريطلة'1).د وا 
كالصديق 7" رضي الله عنه . له أحره وآجر من دوكن الفقه وألفه وفرتع أحكامه على 
أصوله إلى يوم القيامة ٠‏ وأن المشايخ الكرام قد ألفوا لنا مابين مختصر ومطول من 
متون وشروح وفتاوى . واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا ؛ شكر الله 
سعيهم . إلا أني لم أر لهم كتاباً بحكي كتاب الشيخ ناج الدين بن السبكي الشافعي 
متستملا” على فنون في الفقه : وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض باب 
البيع الفاسد : ألفت كتابآ مختصراً في الضوابط والاستثناءات منها : مسسيته بالفوايد 
الزنية في فقه الحنيفه ؛ وصل إلى خمسمائة ضابط » فألهمت أن أضع كتاباً على 
النمط السايق متتسلا” على سبعة فنون تكون هدا المؤلف7؟ النوع الثاني منها' * : 


الول ١‏ معر كه القواعد التى ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها : وهى أصول 
الفقه في الحقيقة . وبها برتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى . وآ كثرفروعها 
فرت به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني بحول الله وقوته لا أتقل 
إلا الصحيح المعتسد في المذهب : وإن كان مفرعاً نان فول عفنت أ روانة ضعيفة 


ع غالاً ٠‏ وحكي أن الإماه أنا طاهر الدياس جسع قواعد مدهب أبي 
د الي لع الور سراما ا لياع الشافعي فانة 


الأ هه حاملة ب ب. علد الله ب. ى ملة ضاحب اللاة الله علد تدى لسسملة 1#؟ ها . 
- 5 لحسى. ب د - - . فعي راحي حلت 


طبعات الافعفى للأسئوي 18/1 | المحفق : ٠‏ 


؟) قوله ١‏ وهو كالصديق الح 1 بعول جامعه ١‏ أى اليخ محمد السبطار رحمه انيه ا ه تعبى 
أن العدق رضى ابه عنه له أجر ابمانه وأآحر من كمعن 2 الرجال الى لوم القامة : لاآنهك أول من آمن 


منيم . فكدا أبو حثيفة رحيه الته في ندر بن الدشه . علي جلي خبالي زاده . 
*') قوله : « يكون مدا المؤلف 0 الم الاسارد راح جع الى الفوائد الر بسة ٠‏ 
1) فوله : ١‏ النوع الاني منيا » الضمير في منها راجع للعفل بعهة فى قوله ؛ سبعة فنون ٠.‏ 


للا بلغه ذلك سافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً : يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده 
بعد أن يخرج الناس منه » فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طباهر 
المسجد وسرد منها سبع فحصات للهروي سعلة فأحس أبو طاهر فضربه وأخرجه من 
المسجد ؛ ثم لم يكررها فيه بعد ذلك » فرحم الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم ٠‏ 

الثاني : الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها وهو أنفع الأقسام للمدرس 
والمفتي والقاضي ٠‏ فإن بعض ال ثولفين يذكر ضابطا ويستثني منه أشياء » فأذكر فيه أني 
زدت أشياء آخر ٠‏ فمن لم يطلع على المزيد ظن الدخول وهي خارجة كنا بدراد+ 
ولهذا وقع موقعآ حنآ عند آهل الانصاف » وابتهج به من هو من أولي الألباب ٠‏ 

الثالث : معرفة الجمع والفرق ٠‏ 

الرابع : الألغاز ٠‏ 

الخامس : الحيل ٠‏ 

السادس : الأشياه والنظائر ٠‏ 

السابع : ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين والمتأخرين 
من المكاتبات والمطارحات والمراسلات والغربات ٠‏ 

وأرجو من كرم الفتاح أن هذا الكتاب إذا تم بحول الله وقوته » بصير نزهة 
للناظرين » ومرجعاً للمدرسين ومطلبآ للمحققين » ومعتمدا للقضاة والمفتين » وغنيمة 
للمحصلين » وكشكافا لكرب الملهوفين ٠‏ هذا لأن الفقه أول فنوني » طالما أسهرت 
فيه عيوني » وأعملت بدني إعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني » ولم آزل منذ 
زمن الطلب أعتني بكتبه قديمآ وحديثآ ؛ وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيآ حثيثاء 
إلى أن وقفت منها على الجم الغفير » وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة 
وتأملا بحيث لم يفتني إلا النزر اليسير » كما ستراه عند سردها ء مع ضم الاشتغال 
والمطالعة نكتب الأصول من اتداء أمري » كتكتاب البزدوي والإمام السرخسي » 


د 11ت 


والتقويم لأبي زيد الدبوسي . والتنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيه . 
وشروح البزدوي من الكشف الكبير والتقرير ؛ حتى اختصرت تحرير المحقق ابن 
الهمام وسميته لب الأصول ٠‏ ثم شرحت المنار شرحاً جاء بحول الله وقوته فائقأ على 
نوعه . فنشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته : فيما قصدناه من هذا التأليف بعد 
تسسيته ( بالأشباه والنظائر ) تسمية له باسم بعض فنونه : سائلا” من الله تعالى 
القبول وأن ينفع به مؤلفه ومن نظر فيه إنه خير مأمول : وأن يدفع عنه كيد الحاسدين 
وافتراء المتعصين ٠‏ 

ولعمري إن هذا الفن لابدرك بالتمني ‏ ولا ينال بسوف ولعل ولو آني ؛ ولا 
يناله إلا من كشف من ساعد الجد(١؟‏ : وشمر واعتزل أهله : وشد المئزر 4 وخاض 
البحار . وخالط العجاج ؛ بدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا ؛ وينصب نفسه 
للتآليف والتحرير بيات ومقيلا . ليس له همة إلا معضلة بحلها » أو مستصعية عزت 
على القاصرين فيرتقي إليها وبحلها . على أن ذلك ليس من كسب العيد وانما هو من 
فضل الله تيه من يشاء *٠‏ 

وهأنذا أذكر الكتب التى نقلت منها مؤلفاتى الفقهية التى اجتمعت عندي في 
آواخر سنة ثمان وستين وتستسالة »تفن اتوي الهداة : النماءة وغاية الميان . 
والعنانه ٠‏ ومعراج الدراية والبناية : والغاية » وفتح القدير ٠‏ ومن شروح الكنز : 
الزبلعي والعيني ومسكين ٠‏ ومن شروح القدوري : السراج الوهاج » والجوهرة : 
والمجتبى » والأقطم * ومن شروح المجمع : المصنف : واين الملك . ورأدت شرحاآا 
للعيني وقفاً » وشرح منية المصلي لابن أمير حاج » وشرح الوافي للكافي » وشرح 
الوقاية والنقاية : وإيضاح الإصلاح » وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسي: 
وتلخيص الجامع للصدرالشهيد : وشرح الدرر الغرر لمنلاخسرو والبدائعللكاشاني: 
وشرح التحفة : والمبسوط شرح الكافي . وكافي الحاكم الشهيد : والهداية » وشرح 


(1) قوله : « الا من كنمف ساعد » في نسخة : عن ساعد الجد . 


159 لبد 


الجامع الصغير لقاضيخان : وشرح مختصر الطحاوي والاختيار ٠‏ ومن الفتاو 
الخانة » والخلاصة : والمزازءة : والظهيرية . والولوالحية ؛ والعمدة ؛ والعدة . 
والصغرى : والواقعات للحسام الشهيد : والقنية : والمنية والبغية : ومآل الفتاوى . 
والتلقيح للمحبوبي : والتهدب للقلانسي . وفتاوى قارىء الهداية : والقامسسية 
والعمادية » وجامع الفصولين والخراج لأنى بوساف ؛ وآوقاف الخصاف ؛ والإسعاف: 
والحاوي القدسى » والتتمة ؛ والمحيط الرضوي : والدخيرة : وشرح منظو مةالنسفي. 
وشرحا منظومة ابن وهبان له ولاين الشحنة » والصيرفية : وخزانة الفتاوى ؛ وبعض 
خزانة الأكمل ؛ وبعض السراجية والتاتارخانية ؛ والتحنيس ؛ وخزانة الفقه ؛ وحيرة 
الفقهاء : ومناقب الكردرى : وطبقات عبد القادر ٠‏ 


لت 


الفن الأول : في القواعد الكلية 
القاعدة الاولى : لا ثواب الا بالئية 


صرح به المشايخ في مواضع في الفقه » أولها في الوضوء » سواء قلنا إنها شرط 
الصحة » كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ أولا » كما في الوضوء والغسل ء 
وعلى هذا قرروا حديث : « إنما الأعمال بالنيات » أنه من باب المقتضى » إذ لا , 
بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها » فقدكروا مضافا أي : حكم الأعمال ٠‏ 


وهو نوعان : أخروي : وهو الثواب واستحقاق العقاب» ودئيوى : وهو الصحة 
والفسادء وقد أريد الأخروي بالإجماع»للإجماع على أنه لاثواب ولا عقاب إلا بالنية» 
فاتنفى الآخر أن يكون مراداً ؛ إما لأنه مشترك ولا عموم له ؛ أو لاندفاع الضرورة 
به من صحة الكلام به » فلا حاجة إلى الآخر + والثاني أوجه ؛ لأن الأول لا يسلمه 
الخصم لأنه قائل بعموم المشسترك » فحينئذ لا بدل على اشتراطها في الوسائل للصحة » 
ولا على المقاصد أيضاً + وف بعض الكتب آن الوضوء الذي ليس بمنويى » ليس 
بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة ٠‏ 

إنما شرطت في العبادات بالإجماع ؛ أو بآبة ( وما أ*مر”وا إلا ليعشيدثوا الله 
مختلصين له الدين” حتنتفتاء ) والأول أوجه : لأن العمادة فيها بمعنى التوحيد بقرنة 
عطف الصلاة والزكاة » فلا تشسترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة 
الحقيقة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة » وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة 
آنية عليها لأنه القصد » وأما غسل اميت فقالوا : لا نشترط لصحة الصلاة عليه 
وتحصيل طهارته » وإنما هي شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين . وتفرع 2١(‏ عليه 


)01 قوله : « وتفرع عليه أن الغريق يفسل تلائا في قول أبي يوسف » أي ليكون آتبا بالفرض الكامل 
وهو ما يكون بسلته © وهي التثليث لأنه وان حصلت طهارته بكونه في الماء ؛ لكن التفسيل المأمور به لم بوجد 
لأنه انما بكون يالنية ٠‏ 


عد 15 بد 


أن الغريق يغسل ثلاث في قول أبي يوسف : وف رواية عن محمد أنه إن نوي عند 
الإخراج من الماء يغسل مرتين : وإذ لم ينو فثلاثاً : وعنه بغسل مرة واحدة : كسا فى 
فح القدير ٠‏ 

وأما ف العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ؛ فإنه يصح بدونها بدليل 
قولهم : إن إسلام المكره صحيح ؛ ولا يكون مسلماً بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر. 
كما سنبينه في بحث التروك : وأما الكفر فيشترط له النية لقولهم : إن كفر المكره غير 
صحيح : وأما قولهم : إنه إذا تكلى بكلسة الكفر هازلا دكفر : إنسا هو باعتبار أن عينه 
كفر : كما على ف الأصول من بحث الهزل » فلا تصح صلاة مطلقاً ؛ ولو صلاة جنازة. 
إلا بها . فرضآ أو واجبآ أو سنة أو تفلا ٠‏ وإذا نوى قطعها لا بخرج عنها إلا بمناف . 
ولو نوى الاتنقال عنها إلى غيرها . فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير . صار 
متتقلا وإلا فلا ٠‏ ولا بصح اقتداء بإمام إلا بنية ء وتصح الإمامة بدون نيتها خلافأ 
للكرخى وآبى حفص الكبير : كما في البنابة إلا إذا صلى خلفه نساء : فان اقتداءهن 
به بلا نية الإمام للامامة غير صحيح ء واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين ؛ وصحح 
ولو حلف آلا يوم أحدآ فاقتدى به إنسان صح الاقتداء ٠‏ وهل يحنث ؟ قال 
في الخانية : بحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع فلا بحنث قضاء ؛ 
وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء . ولا بحنث 
أصلا إذا 5 في صلاة الحنازة وسحدة التلاوة ٠‏ ولو حلف آلا يوم فلانآ فآأم الناس 
ناويا آلا يؤمه ويم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم بعلم به ( اه ٠)‏ ولكن لا ثواب 
له على الأمامة ٠‏ وسجود التلاوة كالصلاة ؛ وكذا سحدة الشكر على قول من براها 
بتروعة +:والتسك آن الغلاف ف .سنفيا لال الحواريو كذ بسحو السو 4بولا تفرم 
نيه عدمه وقت السلام ٠‏ 

وأما النية في الخطبة للجمعة فشرط لصحتها . حتى لو عطس بعد صعود المثبر 
فقال : الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح : كما في فتح القدير وغيره ؛ وخطبة 
العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة ؛ سوى تقديم الخطبة ٠‏ 


م158 حك 


وأما الأذان فلا تشترط لصحته » وإنما هي شرط للثواب عليه ٠‏ وأما استقبال القبلة » 
فشرط الجرجاني لصحته النية » والصحيح خلافه كما في المبسوط » وحمل بعضهم 
الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء ؛ والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب» 
كذا في البئاية ٠‏ وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته » ولم أر فيه خلافاً ٠‏ ولا تشترط 
للثواب صحة العبادة » بل يثاب على نيته » وإن كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى 
محدثاً على ظن طهارته » وسيآتي تحقيقه ٠‏ 

وأما الزكاة فلا يصح أداؤها إلا بالنية » وعلى هذا فما ذكره القاضي 
الاسبيجابي : أن من امتنع عن آداثها أخدها الإمام كرهاً ووضعها فى أهلها » وتحزئه 
لأن لإؤمام ولابة أخدها » فقام أخذه مقأم دفم المالك باختياره » فهو ضعيف ٠‏ والمعتمد 
ف المذهب عدم الإجزاء كرهآ ٠‏ قال في المحيط : ومن امتنع عن آأداء الزكاة فالساعي 
لآ بأخد منه كرهاً ؛ ولو أخذ لا بقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ؛ ولكن بحجيره 
بالحبس ليؤدي بنفسه ٠‏ اه ٠‏ 

وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط 
عنه » واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا! تصدق به » قالوا : وتشترط نية التجارة فى 
العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة » فلو اشترى شيئآ للقنية ناويا أنه إن وجد 
ربحاً باعه » لا زكاة عليه ٠‏ ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية 
أو المستاججرة أو المستعارة لا زكاة عليه ٠‏ ولو قارنت ماليس بدل مال بمال » كالهمة 
والصدقة والخلع والمهر والوصية » لا تصح على الصحيح ٠‏ وفي السائمة لا بد من 
قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول » فإن قصد به التحارة ففيها زكاة التحارة 
إن قارنت الشراء » وإن قصد به الحمل أو الركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا ٠‏ 

وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم ؛ ولو علكقها بالمشيئة صحت لأنها 
إنما تبطل الأقوال ؛ والنية ليست منها » الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء . 


وأما الحج فهى شرط صحته أيضاً : فرضا كان أو نملا ٠‏ والعمرة كذلك ع 
ولا تكون إلا سنة ؛ والمنذور كالفرض » ولو نذر ححة الإسلام لا بازمه الا ححة 
الإسلام كما لو نذر الأضحية ٠‏ والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل الننة ٠‏ 


دآ مسد 


وأما الاعتتكاف فهمي شرط صحته » واجبآ كان أو سنة أو نفلا” ٠‏ 

وأما الكفارات فالنية شرط صحتها » عتقاً أو صيامآ أو إطعاما ٠‏ وأما الضحايا 
فلا بد فيها من النية » لكن عند الشراء لا عند الذبح ء وتفرع عليه آنه لو اشتراها بنية 
الأضحية فذبحها غيره بلا إذن » فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته » وإن ضمنه 
لا بحزئه » كما ف أضحية الذخيرة » وهذا إذا ذبحها عن نفسه » أما إذا ذبحها عن 
مالكها فلا ضمان عليه » وهل تتعين الأضحية بالنية ؟ قالوا : إن كان فقيراً وقد اشتراها 
نيتها تعينت فليس له بيعها » وإن كان غنياً لم تنعين » والصحيح أنها تنعين مطلقا )١7‏ 
فيتصدق بها الغنى بعد آيامها حية ؛ ولكن له أن يقيم غيرها مقامها ‏ كما في البدائع من 
الأضحة ٠‏ قالوا : والهدايا كالضحايا » وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعاً بدليل 
صحته من الكافر ولا عبادة له» فإن نوى وحه الله2"؟ كان عبادة مثابا عليهاء وإن أعتق 
بلا نية صم » ولا ثواب له إذا كان صريحاآً ٠‏ 

وآما الكناية » فلا بد لها من النية » وإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم؛ وإن 
أعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحآ لا ثواب ولا إثم » وبنبغي أن يخصص الاعتاق 
للصئم بم إذا كان الممتيق كافراء أما امسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر كما ينبني 
أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها ؛ والتدبير والكتابة كالعتق ٠‏ 

وآما الجهاد » فمن أعظم العسادات » فلا بد له من خلوص النية » وأما الوصية 
فكالءتق إن قصد التقرب فله الثواب » وإلا فهي صحيحة فقط » وأما الوقف فليس 
عبادة وضعاً بدليل صحته من الكافر » فإن نوى القرية22؟ فله الثواب » وإلا فلا ٠‏ 


8 قوله : « والصحيح أنها تتعين مطلقا » أي في الجملة وذلك باعتبارين لامن كل وجه لآنها نتعين في 
قير أيام الذبح بالتصدق بها حية على قول الأشباه © ولا تتعين في آيامها باقامة غيرها مقامها ونحو ذلك ؛ 
والصحيح الذي عليه غير الأشباه أنها لاتتعين مطلقا ولو في غير أيام البح ويتصدق بها . 

(0) قوله : ١‏ فان نوى وجه الله 4 أي المعتق المسلم ٠‏ حموي ٠.‏ 

(9) قوله : « فان نوى ألقربة » يعني الواقف المسلم لا الكافر » فانه ليس أهلا" للنية ©» لآن مسن 


ب 1 سه م5 


وأما التكاح فقالوا : إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي 
لمحض العبادة » وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح » فيحتاج إلى النية 
لتحصيل الثواب ؛ وهو أن يقصد إعفاف تفسه وتخصيتها وحصول ولد » وقسرنا 
الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز : ولم يكن فيه شرط صحه » قالوا : يصح 
التكاح مع الهزل » لكن قالوا لو عقد بافظ لا يعرف معناه ففيه خلاف » والفتوى 
على صحته : علم الشهود آولا ء كما في البزازية ٠‏ وعلى هذا ساثر القرب لا بد فيها من 
النية » بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم 
تعلمما وافتاء* وتصنيفاً ٠‏ 

وأما القضاء فقالوا : إنه من العبادات » فالثواب عليه » [ أي على القضاء ] 
متوقف عليها » أي على النية » وكذا إقامة الحدود والتعازير » وكل ما نتعاطاه الحكام 
والولاة » وكذا تحمل الشهادات وأداؤها ٠‏ وأما المباحات فانها تختلف صفتها باعتبار 
ما قصدت لأجله ؛ فإذا قصد بها التقو*ي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة : 
كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء ٠‏ 

وأما المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها » وكذا الإقالة والإجارة » لكن 
قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية » فإن نوى به 
الإيجاب للحال كان بيعآ » وإلا لا ٠‏ بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على 
النبة » وآما المضارع المتمحض للاستقبال فهو الأمر لا بصح البيع به ولا بالنية» 
وقد أوضحناه في شرح الكنز ؛ وقالوا : لا بصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه ٠‏ 

وأما الهبة فلا تنوقف على النية » قالوا : لو وهب مازحاً صحتء كما ف البزازية: 
ولكن لو لقن الهبة ولم بعرفها لم تصح »ء لا لأجل أن النية شرطها » وإنما هو لفقد 
شرطها وهو الرضى » ولذا لو أكره عليها لم تصح » بخلاف الطلاق والعتاق » فإنهما 
بقعان بالتلقين ممن لا بعرفهماء لأن الرضى ليس بشرطهما ؛ولذا لو أكره عليهما شعان. 

وأما الطلاق فصريح وكناية » فالأول2210 لا يحتاج في وقوعه إليهاء فلو طلق غافلا 


. قوله « فالآول لا بحتاج في وقوعه عليها » أي المرأة . وقوله « أليها » أى النية‎ )١( 


ا كما ب 


أو ساهياً أو مخطنآ وقع » حتى قالوا : إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء » ولكن 
لا بد أن يقصدها"! باللفظ + قالوا : لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل 
مرة: أنت طالق » لم بقع ء وكذا لو كنبت” : امرأتي طالق أو أنت طالق ع 
وقالت له : اقرأ علي” فقرأ عليها لم بقعم لحدم قصدها اللفظ ٠‏ ولا ينافيه قولهم : إن 
الصريح لا بحتاج إلى النية » وقالوا : لو قال آنت طالق » ناويا الطلاق من وثاق لم بقع 
دبانة ووقع قضاء ؛ وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة ؛ 
فظهر'"' بهدا أن الصريح لا بحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة » ولا يرد عليه قولهم 
إنه لو طلقها هازلا بقع قضاء وديانة » لأن الشارع [ صلى الله عليه وسلم ] » جعل 
هزله به جدا ٠‏ وقالوا لا تصح فية الثلاث في أنت طالق » ولا نية البائن » ولا تصح نية 
الثنتين في المصدر : أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة » وتصح نية الثلاث + وأما 
كناياته فلا بقع بها إلا بالنية ديانة » سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا ؛ والمذاكرة 
إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام » فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف 
إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق ٠‏ وأما تفويض الطلاق 
والخلع والإبلاء والظهار ؛ فما كان منه صريحاً فلا تشترط له النية » وما كان كناية 
اشترطت له ٠وآما‏ الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته» لكن ما كان منها صريحاً لا.يحتاج 
إليها » وكنانتها تحتاج إليها ٠‏ 

وأما اليمين بالله فلا نتوقف عليها » فينعقد إذا حلف عامداً أو ساهيا أو مخمتآ 


. قوله « ولكن لا بد أن بقّصدها » أي الروجة‎ 1١ 


(؟) قوله « فظهر الخ » فيه أنه ليس على اطلاته ؛ لآن الذي ظهر منه أن الالفافل الممسحفة بع 
الطلاق بها قضاء فقط © وكذا طلاق المخطىء ؛ أما الأول فلان المصحف لما صار متمارفاً بين العوام صار 
كالوضوع لغة فيؤاخد به قضاء لا ديانة مالم ينو به الطلاق ؛ لأنه غير موضوع له »© وأما المخطىء فلأنه لم 
بقصد التلفظ به ؛ وإنما جرى على لسانه من غير قصد » كأن أراد أن يقول : أنت قائمة فسبق لسائه إلى 
قوله : أنت طالق »© فيعامل بلفظه قضاء » ولا يصدق أنه مخطىء ؛ ولا يلزم من هدا أن الصريح يحتاج الى 
النية دائما » فانه مخالف لتصريحهم بأنه لا بحاج اليها بعد قصده زوجته باللفظ وان لم ينو الطلاق © نعم 
لى توى غمره لم بقع ديانة ؛ لان الوقوع بلا نية انما هو عند عدم صرفه عن معتاه . 


د 


أو مكرهاً ٠‏ وكذا إذا فعل المحلوف عليه كذلك ٠‏ وآما ئية تخصيص العام ف اليمين 
فمقولة ديانة اتفاق » وقضاء عند الخصاف » والفتوى على قوله إد كان الحالئف 
مللوماً : وكذلك اختلفوا هل الاعتبار أنية الحالف أو لنة المستحلف ؟ والفتوى!١)‏ 
على اعتبار نية الحالف إن كان مظلومآ » لا إن كان ظالماً » كما في الولوالحية 
والخلاصة ٠‏ وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها ء وكذا الإبداع والإعارة 
وكذا القذف والسرقة ٠‏ وأما القصاص فمتوقف عاىقصد القاتل القتل » لكن قالوا : 
لا كان القصد أمراً باطنياً أقيمت الآلة مقامه » فإن قتله بما يفرق الأحراء عادة كان عمداً 
ووج القصاص : وإلا فإن قثله بما لا يفرق الأجزاء عادة » لكن يقتل غالبا » فهو شبه 
كما علم في باب الجنابات ٠‏ 

وأما قراءة القرآن قالوا : إن القرآن بخرج عن كونه قرآنا بالقصد » فجوزوا 
للحن والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر » والأدعية بقصد الدعاء » لكن 


(1) قوله « والفتوى على اعتبار نيِة الحالف أن كان مظلوما » قيده بعض أرباب الفتوى يما إذا 
كان الحلف بالله تعالى »© أما إذا كان بطلاق أو عاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا . قال في مآل الفتاوى : 
اذا استحلف بغير الله تعالى فهو ظالم والنية ئية الحالف © وان كان أ مستحلف محقا © وفيها أدضا : 
اليمين على نية المستحلف ان كان مثللوما » وان كان الحالف مظلوماً فعلى نيته © وفي تهذيب الغلاي : 
اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما » وان كان ظالما فعلى نيه المستحلف . وهذا على أمر في الماضي . 
أها في المستقبل فعلى نية الحالف لانه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل ©» فلم يكن الحالف ظاناً 
انتهى ٠‏ وفي الخلاصة : اليمين اذا كانت بالطلاق أو العتاق أو ما شاكل ذلك النية نية الحالف ظالماآً 
أو مظلوما انتهى ٠‏ وني الظهيرية : رجحل حكّف رجلا“ فحلف ونوى غير ما أراد الملتحلف »6 أن كان اليمين 
بالطلاق والعتاق ونحو ذلك فتعتبر نية الحالف ظللما كان أو مظلومآ ©» وان كان اليمين بالله عرز وجل ©» 
فان كان الحالف مظلوما تعتير نيته » وان كان الحالف ظالا تعتبر نبة المحلف . فظهر بما نقلنا أن اطلاف 
المصئف مقيد بما ادا كان الحلف بالله تعالى » ويما ادا كان على أمر في الماضى © نم لا يخفاك مخالفسة 
عبارة مآل الفتاوى للأخرى ومخالفة تهذيب الفلانسي ليا فتأمل .وني البزازية ي الأيمان ني الثالث والعشرين: 
حلكف سلطان رجلا" ليأخذ بالتهمةفرماء المتواري وأقرباءه أنه لايعلمهموهو بعلمهم فالحيلة أنيذكر اسمالر جل 
الذي توارى ويريد غيره 4 كما لو أكرة على سنبه صلى الله تعالى عليه وسلم يريد محمدآ ليس برسول © 
ولا شك في صحته عند الخصاف ؛ ويفتوى بفوله في المظللوم ومثله في الخانية . هذا زبدة ما في المعتبراب 
فاغتلمه . حموي . 


عد ايك 


بأنه في محله فلا تتغير بعزيمته » وقالوا : إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة 
بنية الذكر لا تحرم عليه مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة ٠‏ 

وأما الضمان فهل نترتب ف شيء بمحرد النية من غير فعل ؟ فقالوا في المحرم إذا 
لبس ثوبآ ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء » وإن قصد ألا يعود إليه 
تعدد الجزاء بلبسه ٠‏ وقالوا قي المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نينه أن 
بعود إلى لبسه لم يرأ من الضمان ٠‏ 

وآما التروكء كترك المنمى.عنة'فذكروه فى الأضول فى بحت ما ركه الحقيقة) 
عد التاق على ستديك ( ندا اكعبال بالندات ) 133 ووزق 5 الرضو وها فته اذ 
ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي » وإنما لحصول الثواب بأن 
كان كفكا » وهو أن تدعوه النفس اليه قادراً على فعله فيكف تمسّه عنه خوفاً من ريه 
فهو مثاب » وإلا فلا ثواب على تركه » فلا ,ثاب على ترك الزنا وهو يصلى ؛ ولا شاب 
العنين على ترك الزنا 2١(‏ » ولا الأعمى على ترك النظر المحرم ٠‏ وعلى هذا قالوا في 
الزكاة:لو نوى ما للتحارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وَإِنْ لم بعمل بخلاف عكسه. 
وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون التجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل 
لأن التجارة عمل ؛ فلا نتم بمجرد النية » والخدمة ترك للتجارة فتتم بها ٠‏ قالوا : 
ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمسة » حيث لا يكون مسافرا 
ولأ مقطا ولاتعيكا :ولأ تسائية جرد الفة فو هوق عقينا وساف وكاة ارال 
لأنها ترك العمل ؛ كما ذكره الزيلعي + ومن هنا ومما قدمناه في المباحات » ومما 
سنذكره عن المشايخ » صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية ٠‏ 


(1) قوله «ولا ثياب العنين على ترك الزنا» بالنية لعدم وصوله اليه ©» لكن لو نوى في سره أنه لو 
لم يكن عنينا لما زنى فانه يثاب ح . وكذا لا يثاب الأعمى على نية ترك النظر الى المحرم لأنه غير ممكن منه » 
لكن لو وى في نفسه أنه لو كان بصبرا لم ينظر الى ثيه محرم 4 وكذا شارب الخمر اذا كانت تصدمه 
فتركها لذلك »© فلو نوى أنه لو لم تصدعه لتركها خشية من عقاب الله تعالى حيث يشاب على ذلك . كفيري . 


ب ١؟‏ ب 


القاعدة الثانية : الامور بمقاصدها 


كما علمته في التروك ؛ وذكر قافي خان ف فتاواه أن بيع العصير ممن تخذه 
خمراً » إن قصد به التحارة فلا بحرم » وإن قصد به لأجل التخمير حرم ؛ وكذا غرس 
الكرم على هذا (١1ن:‏ نتهى) ٠ ٠‏ وعلى هذا عصير العنب بقصد الخليكة أو الخمرية» والهجر 
فوق ثلاث دائر مع القصد » فإن قصد هحر المسلم حرم وإلا لا ٠‏ والإحداد للمرأة 
على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد » فإن قصدت ترك الزينة والتطيب 
لأجل الميت حرم عليها » وإلا فلا ٠‏ وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ ابه من القرآن 
جوابآ لكلام بطلت صلاته ٠‏ وكذا إذا أخبر المصلى بما يسره فقال : الحمد لله ؛ 
قاصداً الشكر بطلت ؛ أو يما بسوؤه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » أو بموت 
إنسان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون» قاصدا له بطلت [ صلاته ٠]‏ وكذا قولهم بكفره 
إذا قرأ القرآنْ في معرض كلام الناس ؛ كما إذا اجتمعوا فقراً (فجمعناهم جمعاً) ‏ 
وكما إذا قراً ( و كأساً دهاقاً ) » عند رؤية كأس ٠‏ وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير : 
كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به ٠‏ 

وقال قاضي خان : الفقاعي ١0‏ إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري : صلى الله على 
سيدنا محمد ٠‏ قالوا : يكون آثماً » وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : لا إله إلا الله 
يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ » بخلاف العالم إذا قال في المجلس : صلوا على 
الى فإنه يثاب على ذلك ٠‏ وكذا الغازي إذا قال : كبروا » لأن الحارس والفقاعي 
بأخذان بذلك أجرا ٠‏ رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبآ » فلما فتمح المتاع قال : 
سبحان الله » أو قال : اللهخ صل على محمد ٠‏ إِنْ أراد بذلك إعلام المشتري جودة 
ثيابه ومتاعه كره ؛ ( اثنهى ) ٠‏ 


(1) الففاعي : بضم القاء وفتح القاف المشددة © هذه النسية إلى بيع الفقاع وعمله ٠.‏ والفقاع 
كرمان هذ١ا‏ الذي شرب ») وف اللسان ٠‏ شرب بتخل من الشعير ٠‏ انظر الللاب وتام العروس ٠‏ المحقق . 


؟55آ] عه 


وفيها أيضاً إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك ٠‏ قالوا إن نوى بقلبه أن 
يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو تردي الجزية عن ذل وصغار ؛ لا بأس به » لأن هذا 
دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين (اتنمى) ٠‏ ثم قال : رجل أمسك المصحف في 
بيته ولا يقرا فيه» قالوا: إن نوى به الخير والبركة لا بأثم ويرجى له الثواب» ثم قال: 
رجل ,بذكر الله في مجلس الفسق » قالوا : إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق » وأنا 
اشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن » وإن سبح ف السوق ناويا أن الناس يشتغلون 
بأمور الدنيا » وأنا أسبح الله في هذا الموضم فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير 
السوق » وإنث سبح على وجه الاعتبار يوجر على ذلك ؛ وإن سبح على أن الفاسق 
بعمل الفسق كان آثمأ + ثم قال : إن سحد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية 
دون الصلاة لا دكفر ه أصله أمر الماد نكة بالسحجود لادم صاوات الله وسلامه عليه ؛ 
وسجود إخوة بوسف عليهم السلام ٠‏ واو أكره على السجود للملك بالقتل » فإن 
أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر ؛ كسن أكره على الكفر ؛ وإن كان للتحية 
فالأفضل السحود ( اتنهى ) ٠‏ وقالوا : الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة . 
وإن قصد به التقوى على الصوم أو متراكلة الضيف فمستحي ٠‏ وقالوا : الكافر 
إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم » وإن قصد. قتل الكافر 
لا ٠‏ ولولا خوف الاطالة لأوردنا فروعاً كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة : وهى: 
الأمور بمقاصدها + وقالوا في باب اللقطة : إن آخذها بنية ردها حل له رفعها » وإن 
أخذها بنية نفسه كان غاصباً آثمآ ٠‏ وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة : إذا توسد 
الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كره ٠‏ وإن غرس ف المسحد ؛ فإن قصد الظل 
لا يكره » وإن قصد منفعة أخرى بكره » وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم » إن 
كان بقصد العلامة لا بكره ؛ وللتهاون دكره » والحلوس على جوالق'١2‏ فيه مصحف» 
إن قصد الحفظ لا بكره » وإلا بكره ٠‏ 


. الجوالق : بكسر الجيم واللام » وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها : وعاء . القاموس(!المحقق)‎ )١( 


ات 


39 اعلم أن هاتين القاعدنين شملهما و يسيس 


وال والأداء والقضاء «٠‏ 5 2 سان الأخلاص فيه « ا دق نان 
الجمع بين عبادتين شه واحدة « السايم ا سان وقتما « الثامن 2 سان عدم 


اشتراط استمرارها » وحكمها في كل ركن من الأركان ٠‏ التاسع : ف بيان محلها ٠‏ 
العاشر : في سان شروطها ٠‏ 


الأول : بيان حفيقتها : 

فهى في اللغة : كما في القاموس : نوى الشيء ء شوبه نية(١2‏ 0 وتشدد 
وتخفف : قصده (اتنهى) ٠‏ وفي الشرع كما في التلويح : قصد الطاعة والتقرب إلى 
الله تعالى في إبجاد الفعل (ا3 تنهى) ٠‏ ولا برد عليه النية في التروك لأنه كما قدمنا , 
لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفا » وهو فعل » وهو المكلف به في النمي ؛ 
لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير ٠‏ وعرفها 
القاضى البيضاوى بأنها شرعاً : الإرادة المتوحهة نحو الفعل انتغاء” لوجه الله 'تعالى 
وامتثالا لحكمه ٠‏ ولغة : انبعاث القلب نحو مايراه موافقا لغرض من جلب نفع 
أو دفم ضر : حالاء أو مآلا" ( اتنهى ) ٠‏ 


الثاني : ببان ما شرعت لأجله : 
قالوا : إن المقصود منها تمييز العبادات من العادات » وتمييز بعض العبادات 
عن بعض . كسا في البناية"2 وفتم القدير » كالامساك عن المفطرات » قد نكون حمية 
أو نداولا أو لعدم الحاجة إليه » والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة » ودفع 
الملل قد يكون هبة أو لغرض دنيوي ؛ وقد يكون قربة » كزكاة أو صدقة ٠‏ والدبح 
قد يكون للأكل فيكون مباحاً أو مندوياً » أو للأضحية فيكون عبادة » أو لقدوم أمير 
)١(‏ قوله « نوى الشىء بنويه نية وتخفف : قصده» يفول جامعه « أي الشيخ محمد البيطار» : هذا 
تخفيف عير قياسسي لآن لية أصلها نوية أدغمت الواو في الياء » ولا يجوز نية على عدة قياساً . علي حجلبي . 

. قوله «كما في البناية» وني نسخة النهابة‎ )١ 


11 هه 


فيكون حرام أو كفرأ على قول ٠‏ ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل 
والواحب ٠‏ فشرعت لتمييزها عن بعضها ٠‏ 

فيتفر”ع على ذلك أن مالا يكون عادة أو لا بلتبس بغيره لا تشترط١1)‏ 
فيه ؛ كالإايمان بالله تعالى » كما قدمناه » والمعرفة والخوف والرحاء والنية 
وقراءة القرآن والأذكار ؛ لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها ٠‏ وماعدا الإيمان لم أره 
صريحاً ولكنه مخرج على الإإيمان المصرح به » ثم ريت ابن وهبان في شرح المنظومة 
قال : إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية » وذكر آيضا أن النية لا تحتاج 
إلى نية ٠‏ ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان 
لا بحتاج إلى نية ٠‏ 

الثالث : بيان تعبين المنوي وعدم تعبيئه : 

الأصل عندنا أن المنوي إما أن نكون من العبادات أولا ٠‏ فإن كان عمادة فإن 
كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين » كالصلاة كأن 
ينوي الظهر » فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح » وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم 
نكن خرج الوقت » فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح » وفرض الوقت كظهر 
الوقت » الا ف الجمعة فإنها بدل لا أصل » إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت ٠‏ 
فإن نوى الظهر لاغير » اختلفوا فيه » والأصم الجواز ء قالوا : وعلامة التعيين للصلاة 
أن يكون بحيث لو سثئل أي صلاة يصلي ؟ يمكنه أن بحيب بلا تأمل7© ٠‏ وإن كان 


)١(‏ قوله « لا تشترط فيه »6 أي لا تشترط فيه ئية زائدة على قصد الفعل © فإذا قصد الايمان 
أو القراءة صار طاعة مثاباً عليها بدون قصد التقرب بخلاف غير ذلك مما مر فإنه لا نكقي مجرد قصد الغمل 
بل لا بد من نية زائدة بأن ينوي التقرب في دخول المسجد ونحوه ؛ ليكون مثاباً عليه . 


(؟) قوله «بمكنه أن بحيب بلا تأمل» العبارة مطلقة ولا بمكن حملها على اطلاقها » فالمراد بالسؤال 
عن حصول تحقق النية منه ©» أي في ابتداء الصلاة لا في اثئائها » فلو سثل في ابتداء صلاته » أي صلاة 
تصلي ؟ فلم يجب بديهة لم تصح © فعليه استثئاف النية » ولو سثل بعدما تحقق النية في أثناء الصلاة ) 
أي صلاة تصلي 5 فلم بيجب بديهة لم تبطل صلاته »© لأنه لا بجب عليه احضار النية في كل جزء مسن 
الصلاه ©» فانه قد يذهل عن الاجابة بدبهة في أتناء الصلاة » فلا يكون عدم الاجابة في ذلك الوقت مخلا” 
بالصلاة . كفيري . و لعل المراد بالاجابة القدرة عليها لولا المائع أو التفطن . 


بيت 3158 عند 


وقنها معمارا لها ء بمعنى أنه لا بسع غيرها كالصوم في يوم رمضان » فإ التعيين 
ليس بشرط » إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطاق النية وبنية النفل وواجب 
آخر لأن التعبين في المتعين لفو ء وإن كان مريضا فنيه روايتان » والصحيح ونوع 
عن رمضان » سواء نوى واجباً آخر أو ننا نفلا ٠‏ وآما المسافر فإن نوى عن واجب آخر 
وقع عما نواه لاعن رمضان وفي النفل روانتان » والصحيح وقوعه عن رمضان » 
وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج ,شبه المعبار باءتبار أنه لا بصح في السنة إلا 
حجة واحدة » والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته » فيصاب بمطلق النية نظر 
إلى المعيارية » وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظراً إلى الظرفية ٠‏ ولا يسقط التعيين في 
حم رتت ان الها اقلا بم أن أو اشرع منقات سوو دان كاد 
حراما ٠‏ ولا نتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا” ؛ وإنما تعين بفعله , 
كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء ء 
وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوماً أو حجا ٠‏ وآما إذا كثرت الفوانت » 
اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد ؛ والأصح أنه 
إن كان عليه قضاء من رمضان واحد » فصام يومآ ناوا عنه “ولكن لم يعين آنه صائم 
عن يوم كذا فإنه يجوز : ولا يجوز فٍ رمضانين ما لم بعين أنه صائم عن رمضان سنة 
كذا ٠‏ وأما قضاء الصلاة فلا بجوز ما لم بعين الصلاة ويومها بأن بعين ظهر يوم كذا ء 
ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز » وهذا هو المخلص من لم يعرف 
الأوقات الفائتة أو اشتشهت عليه أو أراد التسهيل على نمسه ٠‏ 

وذكر في المحيط : أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب 
مختلف متعدد » بل باعتيار أن مراعاة الترتيب واحب عليه » ولا يمكنه مراعاة الترتيب 
إلا بنية التعيين » حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ؛ 
وهذا مشكل ٠‏ وما ذكره أصحانا كقافي خان وغيره خلافه » وهو المعتمد كذا في 

وقالوا في التيمم : لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب 


51 ل 


يريد به الوضوء جاز خلافا للجصاص22 لكونه يقع لهما على صفة واحدة » فيميز 
بالنية كالصلوات المفروضة ٠‏ قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة ؛ 
وإذا وقع طهارة جاز أن يودي به ما شاء » لأن الشروط براعى وجودها لاغير » ألاترى 
أنه لو تيمم للعصر جاز له أن بصلي به غيره ٠‏ 

ضابط في هذا المبحث : التعيين لتمييز الأجناس : فنية التعبين في الجنس الواحد 
لغو لعدم الفائمدة 4و التصرف إذا لم يصادف محله كان لغوأ »ويعرف اختلاف السبب٠‏ 
والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين ؛ 
بخلاف أيام رمضان فإنه بجمعها شهود الشهر ٠‏ فتفرع على ذلك : أنه لو كان عليه 
قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر » أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام 
بوماً عن قضاء يومين جاز » بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين » حيث لا يجوز لاختلاف 
السبب » كما إذا نوى ظهرين أو ظهراً عن عصر » أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر 
يوم الخميس ٠‏ وعلى هذا أداء الكفارات لا بحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ء 
ولو عين لعا ٠‏ وف الأجناس لا بد منه » كما حققناه في الظهار من شرح الكنز » وأما 
في الزكاة فقالوا : لو عجل خمسة سوداً عن مائتى درهم سود فهلكت السود قبل 
الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقى ٠‏ وفي فتح القدير من الصوم : 
ولو وجب عليه قضاء بومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه 
قضاؤه من هذا الرمضان » وإن لم بعين جاز ٠‏ وكذا لو كانا من رمضانين على المختار ) 
حتى لو نوى القضاء لا غير جاز » ولو وجبت عليه كفارة وقضاء فطرم فصام واحداً 
وستين يوم عن القضاء والكفارة ولم بعين يوم القضاء جاز ٠‏ 


وفى الخائية : لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول 


. قوله «خلافا للحصاص» في بعض النسخ للخصاف‎ )١( 


)١(‏ قوله «وفي الخانية الخ» هذا مخالف لما سسيق من قوله : «لو عجل خمسة بودا الخ6 فتأمل لآن 
التعيين ان كان لازما في الزكاة لزم أن لا بنصرف المعجل عن السود الى الباقي »4 وان لم كن لازما لزم 
أن ينصرف ما عجله عن المستحق الى البافي تأمل . 


17 71ت 


لم يكن المعجل عن الباقي . وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما 
لم يكن في ملكه فيبطل التعجيل (اتتهى تتهى) ٠‏ وفيها أيضآً : لو كان له خمس من الآ بل 
الحوامل ؛ يعني الحبالى : فعجل شاتين عنها وعما في بطونها » ثم تنحت خمساً قبل 
الحول أحزأه عدا عجل : وإن عجل عسا تحمل في السنة الثانية لا يجوز + هذا كله 
في الفرائض والواجبات » كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح ؛ 
وركعتي الطواف على المختار ٠‏ وبنوي الوتر : لا الوتر الواجب للاختلاف فيه ٠‏ 
وف صلاة الجنازة بنوي الصلاة له تعالى والدعاء للسيت ٠‏ ولا بازمه التعيين في 
سحود التلاوة لأى تلاوة سحدلها » كما فى القنية ٠‏ وأما النوافل خاتفق أصحانا أنها 
تمبح مياق أللية + وأما السئن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها » والصحيح 
المعتمد عدم الاشتراط وأنها نصح بنية النفل وبمطاق النية ٠‏ 
وتفرع عليه : لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد لظن بقاء الليل فتبين أنها بعد 
طلوع الفجر كانت عن السنة على الصحيح » فلا يصليها بعده للكراهة ٠‏ وأما من 
قال : إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كاثتا عن السنة » فيعيد لأن السنة 
لا بد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد ٠‏ وقالوا : لو قام إلى الخامسة في الظهر 
ساهياً بعد ما قعد الأخيرة فإنه يضم سادسة » وتكون الركعتان تفلا » ولا تكو نان عن 
سنة الظهر على الصحيح ؛ وهذا لا بدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون 
السنة لم تشرع إلا بتحريمة مبتدأة ولم توجد » واختلف التصحيح في التراويح ٠‏ 
هل تقع تراويح بمطاق النية أو لا بد من التعيين ؟ فصحح قاضي خان الاشتراط ؛ 
والمعتمد خلافه كالسئن الرواتب ٠»‏ 
وتفرع أيضاً على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي : 
لوصلى بعد الجمعة أربعاً في موضع بشك ف صحة الجمعة ناوا آخر ظهر عليه أو أوله 
أدرك وقته ولم يؤده » ثم تبين صحة الجمعة فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة 
الجمعة » حيث لم يكن عليه ظهر قائئت » وعلى القول الآخر لا » كما في فتمح القدير ٠‏ 
وهو أيضا .يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصنها لا يبطل أصلها وهو قول أبي حنيفة 


حا ]اعت 


ذال رونك كلانا تسود وروقق أن قالدهها نهارن عن البنة الى قوز 
محمد ٠‏ وينبغى أنْ تلحق الصيامات المسنونة بالصلوات المسنونة ولا شترط لها 
التعيين ؛ ولم أر من ثم علية ٠‏ 

تكميل : السئن الرواتب في اليوم والليلة اثننا عثيرة ركعة : ركعتان قبل الفجر » 
وأربع قبل الظهر ؛ وركعتان بعدها ؛ وركعتان بعد المغرب : وركعتان بعد العشاء ٠‏ 
وف صلاة الجمعة أربع قباها وأربع بعدها , والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات 
بعد العشاء في ليالى رمضان ٠‏ وصلاة الوتر على قولهما » وصلاة العيدين في إحدى 
الروايتين » وصلاة الكسوف على الصحيح ٠‏ وقيل : واجبة ٠‏ وصلاة الخسوف 
والاستسقاء على قول ٠‏ 


وأما المستحب : فأربع قبل العصر » وأربع قبل العشاء » وركعتان بعد ركعتي 
الظهر » وركعتان بعد ركعتي العشاء » وست بعد ركعتي المغرب » وسنة الوضوء ؛ 
وقحة البصدى وينوي غنها كز كنةة أداناحت التسمول ونون عدف بعد القعوةة 
وركعتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا » وصلاة الضحى ؛ 
وأقلها أربع » وأكثرها اثنتا عشرة ركعة » وصلاة الحاجة » وصلاة الاستخارة كما في 
شرح منية المصلي » وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب » وليلة البراءة مذكورة 
فيه لابن أمير حاج الحلبي ٠‏ 

ضابط فيما إذا عين وأخطأ : الخطأ فيما لا شترط التعيين له لا يضر » كتعيين 
مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات » فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثاً أو خمساً صح؛ 
لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لايضر ٠‏ قال في البناية : ونية عدد الركعات 
والسجدات ليس بشرط » ولو نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً صحت ٠‏ وتلغو نية التعيين» 
وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره » ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت 
خرج » أو القضاء فبان أنه باق + وعلى هذا الشاهد إذا ذكر مالابحتاج إليه فأخطأ فيه 
لا يضر ١٠‏ قال في البزازية : لو سآلهم القاضي عن لون الدابة » فذكروا لونآ ثم شهدوا 
عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل » لأن التناقض فيما لابحتاج إليه لا يضر ( اه ٠)‏ 


18 سه 


وأما فيما يشترط فيه التعبين كالخطا من الصوم إلى الصلاة وعكسه » ومن 
صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر » ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء يزيد فإذا هو عمرو ٠‏ 
والأفضل ألا بعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا بجوزءفينبغي 
أن ينوي القائم في المحراب كائنآ من كان » ولو لم بخطر بباله أنه زدد أو عمرو جاز 
اقتداؤه ٠ولو‏ نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو» صح اقتداؤه 
لأن العبرة لما نوى لالما رأى» وهو نوى الاقتداء بالإمام٠‏ وف التاتارخانية : لو صلى 
الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره » والغلط 
في تعيين الوقت لا يضر ( اه ) ٠‏ ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا 
عليه غيره لا بجوز ؛ ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو بظنه بوم الخميس وهو 
غيره جاز » ولو كان برى شخصه(١؟‏ فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا 
هو خلافه جاز » لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية » وكذا لو كان آخر الصفوف 
لارى شخصه فنوى الاقنداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد » فإذا هو غيره 
جاز أيضاً » ومثله ما ذكرنا في الخطأ ف نعيين المبت » فعند الكثرة ينوي المت الذي 
يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير ٠‏ و الفتاوى العمدة لو قال : اقتديت بهذا 
الشاب فإذا هو شيخ لم يصح ء فإذا قال : اقنديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح »؛ 
لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه ( اه ) ٠‏ والإشارة هنا لا تكفى”) 
لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيم » فتأمل » وعلى هذا لو نوى 
الصلاة على المبت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح ٠‏ ولم أر حكي ما إذا عين 


(؟) قوله 3 والاشارة هنا لا نكفي » فيه أنه لا دليل على عدم الكفاية) ولئن سلم اقتضى التسوبة بين 
مسالتي الشاب والشيخ في الحكم مع أنهما مختلفان . كذا قرره بعض الافاضل . ثم ان ما ذكره المصئف 
حجواب عما أورد عليه في هذه الصورة اجتمعت الاشارة مع التسمية فكان ينبغي أن تلغو التسمية © كما 
لغت في هذا الامام الذي هو زيد فاذا هو بكر »؛ وفي هذا الشيخ فاذا هو شاب . وأقول : قد كتبت 
الجواب بتوفيق الملك الوهاب ني أحكام الاشارة من أواخر هذا الكتاب فراجعه تظفر بالصواب . 


سما ولأ سم 


عدد الموتى عشرة » فبان أنهم أكثر أو أقل » وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان0١؟‏ أنهم 
أكثر ؛ لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد ٠‏ 

مسألة : ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الحمعة » فإنه 
إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سحود السهو ؛ نواها جمعة ويصليها ظهراً عنده ٠‏ 
والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء ٠‏ وآما إذا لم دكن”"" المنوى من العبادات 
المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم » قالوا في الوضوء9») 
لا بنويه لأنه ليس بعبادة7*؟. واعترض الشارح الزيلعي”*» على الكنز في قوله : ونيته 
بناء على عود الضمير إلى الوضوء ٠2١7‏ وكذا اعترضوا على القدوري في قوله: ينوي 
الطهارة ٠‏ والمذهب أن ينوي مالا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث »وعند 
البعض نية الطهارة تكفي ٠‏ وآما في التيمم فقالوا : إنه ينوي عبادة مقصودة لا نصح 


)١(‏ قوله « إلا إذا بان الخ » أقول هذا واضح إذا كان اماما © أما إذا كان مقتدبا وقال : أصلي على 
ها صلى عليه الامام » وهم عشرة فظهر أنهم أكثر من ذلك لا بشره ©» ويسْبفي أن بقيد عدم الاجزاء بها 
اذا قال : أصلي على العشيرة الموتى همثلا” ؛ أما اذا قال : أصلي على هؤلاء العشرة © قبان أنهم أاكثر © 
فلا كلام في الجواز لوجود الاشارة اه من حاشية ابراهيم بيري . 


(؟) قوله « وأما إذا لم يكن الخ » هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث »© فان كان أي المنوي عبادة . 


(؟) قوله « لآنه ليس عبادة » وإنما هو من قسسم العادات المباحة » ومع ذلك نصح الصلاة به عتدنا 
إلا إذا نوى به امتثال أمر الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصير حينئكل عبادة غير مقصودة 
لذاتها » بل وسيلة لعبادة أخرى وهي الصلاة » شرح الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره . 

(ه) قوله « واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله 6 أي في عد سنن الوضوء . 

(1) قوله « ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء »© قال في البحر عند قول صاحب الكنز ©» ونيته 
اي نية المتوضي رقع الحدث أو أقامة الصلاة » هذا مراد (المصنف) كما أفصح عنه في الكافي » فلا حاجة 
حينئذ إلى ماذكره الزيلعي كما لا يخفى » واستفيد منه أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة كافة . 
والله أعلم »© لانها متنوعة الى ازالة الحدث أو الخبث »© فلم ينو خصوص الطهارة الصفرى © فعلى هذا »ع 
لو نوى الوضوء فانه بكون محصلا” لها » لأن الوضوء © ورفع الحدث سواء © لأن حقيقة الوضوء رفع 
الحدث ؛ وعلى هذا فيصح عود الضمير الى الوضوء ؛ وسقط كلام الزيلعي أيضآ كما لا يخفى مع أن 
الوضوء أخص من رفع الحدث لانه يشمل الغسل »2 فعلى هذا نية الوضوم أولى شيء . 


صد :71 اسن 


إلا بالطهارة مثل سحدة التلاوة وصلاة الظهر ٠‏ » قالوا : ولو نيمم لدخول المسجد أو 
الأذان أو الإقامة لا يؤدى به الصلاة لأنها ليست عبادة مقصودة » وإنما هي إتباع 
لغيرها ء وفي النيسم لقراءة القرآن روايتان ‏ فعند العامة لا يجوز » كما في الخانية ؛ 
وهو محمول على ما إذا كان محدث ؛ أما إذا كان جنبآً فتيمم لها جاز له أن يصلي به 
كما في البدائع » وقد أوضحناه في شرح الكنز ٠‏ 


الرابع : في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والقضاء والأداء : 

أما الصلاة فقال في البناية : إنه ينوى الفريضة في الفرض » فقال معزي إلى 
المجتبى : لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين » حتى لو نوى الفرض" ٠5‏ 
بحزكه7" ( اتتهى ) ٠‏ 

والواجمات كالفرائض كما فى التاتارخانية ٠‏ وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا 
أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة ٠‏ ويفرع على اشتراط نية الفرضية أنه لو لم يعرف 
الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز » وكذا لو اعتقد أن منها فرضا 
وتفلا ولا بميز ولم .ينو الفرض فيها » فإن نوى الفرض في الكل جاز » ولو ظن الكل 
فرضاً جاز » وإن لم بظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام» 
كذا في فتمم القدير ٠‏ 

وف القنية : المصلون سته : 

[ الأول ] : من علم الفروض منها والسنن » وعلم معنى الفرض : أنه ماستحق 
الثواب بفعله ويعاقب على تركه » والسنة : ما يستحق الثواب على فعلها » ولا يعاقب 
على تركها » فنوى الظهر أو الفجر أجزآته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض ٠‏ 

الثاني : من بعلم ذلك وينوي الفرض فرضاء ولكن لايعلم بما فيه من الفرائض 
والسئن تحزكه ٠‏ 


)١(‏ في بعض النسخ المخطوطة : لا يجزئه .. وكذلك في المطبوعة وفي حاشية غمز البصائر ويبدو أن 
نسخة العلامة ابن عايدين رحمه الله : بجرئه . وكذا في نسخة المجمع رقم 165 : بجرئه . 


6 قوله « حتى لو نوى الفرض يجزيه © أي المعهود كالظهر أو العصر كما ني عبارة المجتبى لأنه إذا 
نوى ذلك جمع هذه الوجوه 5 


91 حت 


الثالث : شوي الفرض ولا بعلم معناه لا تحزثه ء 

الرابع : علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كسا يصلي الناس . 
ولا دميز الفرائض من النوافل » لا تحزثه لأن تعبين النية في الفرض شرط : وقيل : 
بحزثه ما صلى في الجساعة ونوى صلاة الإمام ٠‏ 

الخامس : اعتقد أن الكل فرض » جازت صلاته ٠‏ 

السادس : لا بعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة : ولكنه كان يصليها 
لأوقاتها لم تجزكه ( اتتهى ) ٠‏ 

وأما في الصوم : فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية » فلا يشترط 
لصوم رمضان أداء نية الفرضية : حتى قالوا : لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان 
ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزآه ٠‏ 

وأما الزكاة(' : فيشترط لها نية الفرضية ؛ لأن الصدقة متنوعة ٠‏ ولم أر حكم 
نية الزكاة المعجلة ٠‏ وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل 
الوجوب ؛ لأن سيبه هو النصاب النامي وقد وجد ؛ بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب 
الأداء ؛ بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فانه غير جائز لكون وقتها سبياً للوجوب 
وشرطاً لصحة الأداء ٠‏ 

وأما الحج : فقدمنا أنه يصح بمطلق النية » ولكن عللوه بسا يقتضي أنه نوى في 
نفس الأمر الفرضية . قالوا : لأنه لا تحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض»:فاستنيط 
منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض”" لم بجزه”") لأن 


)١(‏ قوله «واها الزكاد الخ» الظاهر أنه فيما لو أخرج المال بنية الصدقة فلا بد حينئذ من ثية 
الفرنية »؛ أمها لو أخرجه بنبة الزكاة فلا حاجة اليها لأن الزكاذة فريضة محكمة © فهو كما لو نوى الظهر 
بغنيه عن وصفه بالفرضية بخلاف نية الصلاذ فتدبر . 

١؟)‏ قوله « لم بنو الفرض »4 وعدل عن نية الفرض »© ولوى عمدآ حج النفل ش ٠.‏ 

1) قوله « لم بجزه » لانه لم بطلق النية للحج حتى يقال : انه ناو الفرضيى حكما © وانما نوى 
متعمدأاً صرف ننه عن الاطلاق الى قيد النفلية » فيكون نصى ثيته أنه لم ينو الفرض ٠.‏ وإذا لم يكن ينوي 
الفرشس عيدآا »؛ ونوى النمل 3 فات ثسبه المعيارية في الحج ؛ قلا بجزيهة عن حب العرفي حييئد . شف و 


ب 7”9 سم م ب ؟ 


صرفه إلى الفرض حملا له عليه عسلا/ بالظاهر وهو حسن جداً : فلا بد فيه من نيه 


الفرض : لأنه لو نوى' النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نة 
الفرض في الكفارات » ولذا قالوا : إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج إلى تبييت 
النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل ٠‏ 

وآما الوضوء والغسل : فلا دخل لهسا في هذا البحث لعدم اشتر اط النية فيهما ٠‏ 


أطلالد ب ولا دل من ننه 


وأما التيمم : فلا تشسترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل : وقدمنا أن نية رفع 
الحدث كافية ٠‏ وعلى هذا : الشروط كلها لا شترط لها نية الفرضية لقولهم : إنما 
براعى حصولها لا تحصيلها » وكذا الخطبة لا شترط لها نية الفرضية وإن شرطنا 


٠. توله « لانه لو نوى النفل » أي ولم يطلق‎ )١( 

١؟)‏ قوله « كان نفلا" » ولا بفع فرضا لصرف نيته عن الاطلاى الى قيد التفلبة . هد' معنى كلام 
المصنف ومعنى كلام المحقق ابن الهمام » وأما قول اللسخ الامام خير الدين الرملي في حاشيته عندي ني 
الاستنباط نظر © وتيعه المحسى الحموي في ذلك قائلا” » لأآن الكلام أنه عند الإطلاق في النية بصرف الى 
الفرض حكما للعلة المذكورة » فكيف يفول » لا بد فيه من نية الفرض وهو محادم لكلامهم » فال أراد بقوله 
انه لبد من نية الفرنضس أنه لا بكميه الاطلاى » وان أراد انه بأالحرف إليه وجدت نيية الفرض فهو عين 
ما قالوا 6 سم نقلوا أنه قال في منية المفتى والسراجية ؛ مريشى علق الحج بالبرء فبرىء جاز عن حجة 
الاسلام انتهى . فان معئناه © قال ١‏ أن يرئت أحج فبريء وحجح أطلق تي نيته ححه وحج بنة مطلقة فجاز 
عن ححة الاسلام ©» فلا برد هذا على اللصسنئف » ومألة الاستباط »؛ أته نوى حج الثمل ؛ وصرف ته عن 
الاطلاق فانصرف عن ححة الاسلام ©» فلا بد من نية الفرضس © لآن حجة الاسلام فرص وهي عبادة مقصودد 
فلا بد فيها من نية الفرضية كباقي العبادات المقصودة ولا مصادمة لكلامهم في قوله بل لا بد من نية الفرضس © 
لأن مراده لا بد من تية الفقرض »6 فيما اذا نوى اللفل قصسداً ولم يطلق نيته © ومعلوم أن قيد النفلية في نيته 
يناني اطلاق ئيته كما لا يخفى » ولا نظر في كلام المصنف أصلاء عند التأمل والله تعالى أعلم » ولئن قلنا في 
الاستنباط المذكور إن الكلام عند الاطلاق ني النية فان نية الفرض معتبرة في فرني الحسج ؛ وقد اكتفي عنها 
بالاطلاق في النية فهو قائلم مقامها » وهي موجودذ فيه بالقوة لا بالفعل للعلة المذكورة » فاستتباط أنه 
لا بد فيه ©» أي في الاطلاق من نية الفرضس © اي اعتبار وجودها حكما فيه كان ذلك أسستباطا صحيحا »© 
ولا نفلر فيه لأحد ؛ كما أن صيام شهر رمضان عبادة مقصودة فلا بد فيه من تبة العرضي لكن لما كان وتّته 
معياراً لابسع غيره ؛ تأدى بنية مطلق الصوم » وبنية صوم آخر »6 وبالصوم فيه على أي وجه كان سوم 
فرنس ©» فيصح أن يقال لا بد فيه من لية الفرضص اى حقيقة أو حزنما باطلاتىق الئبة ء ولهذ!ا اذا العصسلب 
معيارية رمضان بفوت صومه ؛ واراد قضاءه فلا بد بي قضاله من لبة الفرئس © وكذلك الحج له عببه المعساربة 
باعتبار أنه لا يصمح في السنة الا مرة واحدة ؛ ولية الفرضسش نه لازمة حئقة أو حكها أبنا رح. 


ل[ 38 سد 


لها النئة لأنه لا تتفل بها(١)‏ ه ولذا شغى أن تكون صلاة الحنازة كذالك لأنها 
لا تكون إلا فرضاً : كسا فرعو لهام ولك لا مياد نفاا” ٠‏ 

ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية ؛ وينبغي ألا تشترط لكو نها غير فرض 
في حقه » لكن ينبعي أن نوي صلاة كذا ء التى فرضها اله على المكلف في هذا الوقت. 
ولم آر آيضأ حكم نية فرض العين في فرض العين ؛ وفرض الكفاية فيه » والظاهر 
عدم الاشتراط ٠‏ 

وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب : فلا شك أنها جايرة 
لا فرض ؛ لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ؛ فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص 
الفرض : على أنها نفل تحقيق”2 . وأما على القول بأن الفرض يسقط بها فلا خفاء 
فى اشتراط ئية الفرضية ٠‏ 

وأما نية الأداء والقضاء : فنغي الناتارخانة : اذا عين الصلاة التي ؤدها صمح : 
نوى الأداء أو القضاء : وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: 
إن أحدهما يستعسل مكان الآخر : حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس : وبيانه : 
أن مالا بوصف بهسا لا يشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت ؛ كالزكاة وصدقة الفطر 
والعشر والخراج والكفارات ؛ وكذا مالا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة . فلا 
التباس لأنها إذا فاتت مع الإامام تصلى ظلهراً ٠‏ وأما ما بوصف بهما كالصلوا تالخمس 
قالوا : لا نشترط آأضا ٠‏ قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت 
فتبين خروجه أجزأه : وكذا ععكسه ٠‏ وف البناية : لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج 


)١١‏ قوله « لاند لإ دغل بها » فيه نر : لان خطية العيدين وخطة الحج ليست بعرني فكان لخطبة 
الجمعة مزاحم 3 فتبقي استراط النية لها تامن ٠‏ 


١؟)‏ قوله « على انها نعل تحفيفا » فيه بظر ٠‏ بل الطار أنها فرضصى معاد » ولذا بكرا قه كما بثرا 


- 


في العرذى ؛ لانى جميع ركعاته كالتعل : والحاصل أن المعاد فرشس © وان لم تكن الاعاده فرضا © ولو كان 


المعاد نقلاً لزم المراءد في جمبع ركماته كما قلنا ولزم أن بسح بمطلق اللسة : وأ تكفي عنيه السئة العدية 
تأمم 


. 
ما 


بيت 50 اميت 


الوقت لا يجوز ٠‏ وإن شك في خروجه فدنوى فرض الوقت <از 2١‏ وف الجمعة ينويها 
ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه ٠‏ وفي التاتارخائية : كل وقت شك في خروجه 
فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج : المختار الجواز ٠‏ واختلفوا إن كانت 
الوقنية تحوز بنية القضاء . والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت : وكذا 
القضاء نة الأداء هو المختار » وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام : 
أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة » كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت 
على ظن أن الوقت باق » وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصامه 
بنية الأداء فوقم صومه بعد رمضان . وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن 
أن الوقت قد خرج ولم بخرج بعدء وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على 
ظن أنه قد مضى ؛ والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن . 
والخطأ في مثله معفو” عنه ٠‏ (اتنهى) ٠‏ 

وأما الحج : فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء ٠‏ 

الخامس ؛ في بيان الإخلاص : 

صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها : ولم أر من أو ضحه ‏ 
لكن صرح في الخلاصة بأنه لارياء في الفراكض ٠‏ وف البزازية : من شرع ف الصلاة 
بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق : ولارياء في الفرائض في حق سقوط 
الواجب ؛ ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد : بل يصلي لوجه الله تعالى . 
فإن كان خصسه لى بعف يو خذ من حسناته دوم القيامة ٠‏ 


حاء 2 بعض الكتب: أنه تخد لقأف 557ب (ففى الدانق سدس درهم) ثواب 
١ ١ 0 5 5 ٠.‏ 
سسعماتة صلاة بالحساعة : فلا فائدة 6 اله . وإنث كان عفا قلا وْ خد به نا الفائدة 


. قوله ه قتوى كرضي الوفت جاز » المعتمد عدم الجوار‎ )١١ 


١؟]‏ 3 ؟ حا له - لواء' 
ا كو له ١‏ جد لدائق © بفتح النون وكرها وعو سداس الدرهمه ٠‏ 


لاا ب 


حينئد ؟ (اهم) + وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب : إن افر مض مع 
الرياء صحيحة مسقطة للواجب » ولكن ذكروا 2 كناب الأضحمة : أن اللدنة تحزىء 
عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة : وإن اختلفت جهاتها . من أضحية وقران 
ومتعة ء قالوا : فلو كان أحدهم مريداً احساً لأهله : أو كان نصرانياً لم بجز عن واحد 
منهم : وعللوا بأن البعض إذا لم بقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة : لأذ 
الإراقة لا تنجزا ٠‏ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لاتجزئه بالأولى . 
وينبغى أن نحرم ٠‏ وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير : أن الذبح للقادم من حج 
أو غزو وأميراً كان أو غيره بحعل المذبوح ميتة ٠‏ واختلفوا في كفر الذابح » فالشيخ 
السفكروري وعبد الواحد الدرني الحديدي : والنسفي ٠‏ والحاكم على أنه يكفر ٠‏ 
والفضلي » وإسماعيل اازاهد على أنه لا دكفر (اتنهى) ٠‏ 

وفي التاتارخانية : لو افتئح خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء ء فهو على 
ما افتشح » والرياء آنه لو خلا عن الناس لا يصلي » ولو كان مع الناس بصلي ؛ فأما 
لو صلى مع الناس يحسنها ؛ ولو صلى وحده لا بحسن » فله ثواب أصل الصلاة 
دون الإحسان » ولا يدخل الرياء في الصوم ٠‏ وني الينابيع : قال إبراهيم بن بوسف : 
لو صلى رباء فلا أجر له وعليه الوزر » وقال بعضهم بكفر » وقال بعضهم لا أجر له 
ولا وزر عليه»وهو كآنه لم ,يصلءوف الولوالحية : إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرا 
القرآن فيخاف أن بدخل عليه الرياء » فلا ينبغي أن نترك لأنه أمر موهوم (اتنهى) 
وصرحوا في كتب السير بأن السوقي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم بقصد 
إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو” » فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقائلة 
أنه قصد القتال » والتجارة نبع فلا تضره ؛ كالحاج إذا انجر في طريق الحاج لاينقص 
أجره ٠‏ ذكره الزيلعي + وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجراً فلا أجر له ٠‏ وصرحوا 
بآنه لو طاف طالاً غريمه لا بحزئه » ولو وقف بعرفة طالياً غريمه أجزأه ؛ والفرق 


عت 77 ات 


ظاه ر(١؟ ٠‏ وقالوا : لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلانه لقصد التعليم"' : 
ورأدت فرعآ فى بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم . حكاه النوو يفيمن قال له 
إنسان : صل الظهر ولك دينار : فصلى بهذه النية » أنها تحزئه صلاته ولا ستحق 
الدينار (اتتهى) ٠‏ ولم أر مثله لأصحابنا ٠‏ وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك , 
أما الاحجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا بدخل الفرائض ف حق سقوط الواجب » وآما 
عدم استحقاق الدنار فلأن أداء الفرائض لا بدخل تحت عقد الإإجارة الا ترق 
إلى قولهم : لو استأجر الأ ابنه للخدمة لا أجر له ؟ ذكره في البزازية لأن الخدمة 
عليه واجبة ٠‏ بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة علها كالامامة 
والأذان وتعليم القرآن والفقه » لكن المعتمد2؟ ما أفتى به المتآخرون من الحواز : 
وقدمناأ أنه إذا نوى الإعتاق لرحجل كان مماحاً ٠‏ 


ولم أر حكه”؟' ما إذا نوى الصوم والحمية » وشملها ما إذا أشرك بين عبادة 
وغيرها » فهل تصح العبادة ؟ وإذا صحت هل يشاب بقدره أولا ثواب له أصلا ؟ وآما 


)١١‏ قوله « والفرق ظاهر » قال المصنف في البحت الثامن : والفرق أن الطواف عهد قربة مستفلة 


بحلاف الوقوف وباتي تيامه هناك . 


(؟) قوله « لقصد التعليم » أي لأنه قاصد تعليم غير أمامه » وأما فتحه على امامه فانه لاا بفسيد 
الصلاة لانه محتاح إليه لاصلاح صلاته ؛ فهو من أعمال صلاته في المعلى شش ٠‏ 


(؟) قوله « لكن المعتمد ما أفتى به المنأخرون من الجواز » الذي نحوا على جوازه عن المتأخرين ٠‏ 
هو هذه الثلانة فقط »© وعللوه بالضرورة © كما بظهر لمن راجع كلامهم في كتاب الاجارات © والالرم جوازل 
الاستيجار على الصلاة والصسوم النفل . 


(5) قوله « ولم أر حكم ما اذا نوى الصموم والحمبة » أقول : الظاهر عدم الصحة للصسوم بدليل 
ما قالوه فيما اذا كان في رمضان »© ولم ينو الصوم ولا الفطر 4 وفيما اذا إضطجع في ألنية وهو إن كان من 
رمضان فهو صائم © ولا يصوم ان كان من شعيان لأذيم عللوا أنه لا يصير صائما »© بأنه لم يقطع عزيمته على 
الصوم والجامع أن كل هن نوي الحمية مع الصوم ناو عدم الصوم ‏ وفي فتح القدير : حواز الصوم ب 
وعلله بعلة غير قوية ©» ولم ينقله عن أحد © والظاهر أنه مخريج له » وقد علمت ما قلناه علهم ؛ ووقع في 
بعض النسخْ الصوم والجمعة فاحذره فان اللُصحّح ما ذكرناه بري . 


ع 3076 “فد 


الخشوع فيها'١؟‏ بظاهره وباطنه فمستحب ٠‏ وفي القنية : شرع ف الفرض وشغله 
الفكر فى التحارة أو المسألة حتى آنم صلاته لا يستحب إعادته”"؟ » وي بعض الكتب 
لا بعيد : وف بعضها لا ينقص أحره إذا لم نكن من تقصير منه ٠‏ 


السادس : في ببان التجمع دين عبادتين : 

وحاصله : إما أن يكون في الوسائل . أو في المقاصد ٠‏ ذإن كان في الوسائل 
فإن الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الحنب بوم الجسعة الجمعة ولرفم الحنابة ارتفعت 
حناته وحصل له ثواب غسل الدسعة ٠‏ وإنْ كان في المقاصد : فاما أن شوي فرضين 
أو نفلين : أو فرضاً وتفلا/ أما الأول ب فلا بخلو إما أن يكون ف الصلاة أو في غيرها . 
فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما2"90 ٠‏ قال في السراج الوهاج : لو نوى 
صلاتي فرض كالظهر والعصر : لم يصحا اتفاقاً . ولو نوى فى الصوم القضاء والكفارة 
كان عن القضاء ٠‏ وقال محمد : يكون تطوعاً + وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين 
بحعله لأهما شاء ٠‏ وقال محسد : بكون تطوعا ٠‏ ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار 
جعله عن أيهما شاء ٠‏ ولو نوى الزكاة وكفارة اليسين فهو عن اازكأة ٠‏ وأو نوى 
مكتوبة وصلاة جنازة فهى عن المكتوبة + وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن 
كان اعنها قري انقرف الس تسوه التسناء توق من حموه كنار | اموا 
في القوة » فإن كان في الصوم فله اخيار ككفارة الظهار وكفارة اليسين : وكذا الزكاة 
وكفارة الظهار7؟؟ ٠‏ وأما الزكاة مع كفارة اليمين فاازكاة أقوى ؛ وأما فى الصلاة 


القلب ولا بظاهره وهو الحواس الظاهرة كالالتفات بوجهه والعيت ببده ولحو ذلك فهو مستحب كفيري . 

(؟) قوله « لا مستحب اعادته » وفي بعش النسخ لا يسنحب الاعادذ ٠‏ 

لوه قوله « فلا بصح واحدة منهما » أي الا اذا كانت أحداهما اتوي . 

))١‏ قوله « وكذا الزكاة وكفارة الظهار » فيل لم بذكر وجه استوائهما في العغوذ » ووجه عدمه في 
الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة اليه » حموي © ولعل وحجه استوائهما كون كل منهما ثابتا بالكتاب ) 
ففرضيتهما ني رتبة واحدة 6 وأما الركاد وكغاره أليمين 4 وان كانا كذلك الا أنه في كقارد اليمين 4 الدفع 


سه» 
07 الا كت 


فيقدم الأقوى 217 أيضاً » ولذا قدمئنا المكتوبة على صلاة الحنازة » ولذا قال في 
السراج الوهاج : لو نوى مكتوبنين!"؟ فهي للتي دخل وقتها 2 » ولو نوى فاكتتين 
فهى للأولى منهماء ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر 
الوقت47» ؛ ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه فإن كان ف أول وقت 
الظهر فهى عن الفجر » وإن كان ف آخره فهي عن الظهر (اتتهى) ٠‏ 


الى الفقير ليس متعينا عليه ©» بل مخير بينه وبين غيره بخلافه في الزكاة » فكانت الزكاة أقوى من هذا 
هو الواجب الاصلي فيهما فكانت سواء بهذا الاعتبار بعد ثبوت كل منهما بالكتاب » كذا قرره شيخنا . 


)١(‏ قوله « وأما في الصلاة فيقدم الأتوى » الظاهر أنه يعطف على قوله » فصوم القضاء ©» وقد ترك 
التمثيل للاستواء في الصلاة لأنه قدمه عن الراج » وهذا في غير النفل أما فيه فيصح عنهما كما سيأتي . 


(1) قوله « ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ .. »4 قيل قد سبق آنفآ عن السراج 
أنه لوى نوى فرضين »؛ لم بصح واحد مئهما فيين النقلين منافاذ ظاهرة اه © وقيل لا منافاة فانه في المسألة 
الاولى » نوى فرضين » وليسس أخدهما أولى بالصحة من الآخر قبطلا بخلاف المكتوبتين » فان التي لم يدخل 
وقتها لم تكن مكتوبة عليه © والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما » حموي 4 أقول 5 يمكن أن 
يفرق بين كلامي السراج » بأن الأول محمول على غير صاحب الترتيب »© والثاني محمول على صاحب الترتيب» 
وبدل عليه آخر كلامه »6 ولكن بتعين على هذا حمل قوله »© لو نوى مكتوبتين على ما اذا كانت احداهما وقتية 
والأخرى لم بدخل وقتها على ما قرره المحثي في الفولة الثانية لتوله فهي للتي دخل وقتها » اذ لو كانت 
احداهما وقتية » والاخرى فائتة* » فهي للفائتة كما وقع التصريح به في عبارة السراج » تأمل . وذكر البيري 
أن كلام السراج الأول المراد به أن صلاة الظهر فائلتة » ودخل وقت المصر » فصلى أربع ركعات © قفتوى 
الظهر والعصر » لم بحر شارعا في واحدة منهما » قال : ولا بناقض ما يأتي عن السراج أيضا »© انتهى . 
لكن ينافيه قول ار لف بعده ولو نوى فاثتة ووقتية الخ ... 


(؟) قوله « فهي للتي دخل وقتها » قيل : لا بخفى أنه يشمل صورتين » أحداهما نوى وقتية 
وفانتة » الثانية : نوى وقتية ولم يدخل وقتها » لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة » بقي الحكم 
مقصوراً على الثانية » حموي . 

58 قوله « الا أن يكون في آخر األوقت » فلا تصح واحدة منهما ؛ لعدم المعيين ش لاله بضيق 
الوقت يسقط الترتيب »© فلا يصح الشروع فيهما اه . لكن قال الييري : قوله الا أن يكون في آخر الوقت 


بأن خاف ذهاب وقت الحاضرة إن بدأ بها فانه يجزيه عن الحاضرة » حتى لكون عليه قضاء الفائتة كما فى 
الاحتاس أه . ش 


8# عند 


دقى ما إذا كبر ناويا للتحرسة(١2‏ وللركوع : وما إذا طاف للفرض والوداع”؟ ؛ 
وإنث نوى فرضاً و نعلا ؛فإن نوى الظهر والتطوعءقال أبو بوسف: تحزئه عن المكتوبة 
وسطل التطو”ع ء وقال محمد : لا تجزئه المكتوبة ولا التطوع ٠‏ وإن نوى الزكاة 
والتطوع دكون عن الزكاة ٠‏ وعند محمد عن التطوع ؛ ولو وى ناخله وجنازة فهي 
نافلة0؟2 » كذا في السراج ء وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية 


ولم آر حكم ما إذا نوى سنتين 6 كما إذا نوى في بوم الاثنين صومه عنه » وعن 
بوم عرفة إذا وافقه » فإن مسألة التحية إنما كانت ضمناً للسنة لحصول المقصود؟ ٠‏ 


وأما التعدد في الحج : فقال في فتحح القدير من باب الإحرام : لو أحرم ندرأ 
و نما 2 )0 كان نفلا” » أو فرضاً وتطوعاً كان تطوعاً عندهما 2 الأصح »ء ومن باب 


(1) قوله « بقي ما إذا كبرد ناويا للتحريمة وللركوع »6 فانه بجزيه لانه إذا رأى الإمام في الركوع 
وللتحريمة فقط اجرأته تكبيرة الاحرام عن تكييرة الركوع © فلان يجوز اذا نواهما جميعا بالطريق الأولى ») 
وقالوا : اذا كبر للافتتاح » ولم ينو الصلاة » ثم نواها حيث لا تجزيه النية »© لأن النية شرطها المقارنة 
لتكبيرة الاحرام » أو وقوعها قبل تكبيرة الاحرام ؛ لكن عند محمد © لى قبل الافتتاح © ثم نوى الصلاة بسلم 
أتى بالثناء » فانه بجزيه الثناء عن تكبيرة الاحرام » لأن التكبيرة تحصل بذكر الله تعالى » وقد حصلت بعد 
النية فتجزيه كفيري »© لكن في ذكره أولا” ؛ انما بشهد له على إجزاء هذا التكبير عن تكبير الركوع » وأما عن 
نكبيرة الاحرام فلا » وأما الثاني فخلاف المعتمد كما سيأتي © تأمل . 


(؟) قوله « وما اذا طاف للفرض وللوداع » أي فانه يقطع طوافه عن الفرض لانه آكد من الوداع غ 
أنها ذات ركوع وسجود © فهي كاملة بخلاف صالدة الحئازة » وان كانت فرضآ 4 حموي ٠.‏ 


(؟) قوله « لحصول المقصود » أي منها ©» فكذآ هنا في صوم لوم وأحد بنية صوم الانئين وصوم 
نوم عرفة أذا توافما » فأان المقحصدود منهما حاصل بذلك ش ٠‏ 


(5) قوله « لو أحرم نذرآ ونفلا” كان نفلا" » أقول : هذا خلاف المنقول في الكتب © قال الطرابلسي © ولو 
نوى فريضة وتطوعاً فهو عن الفرض عند محمد وكلدا عند أبي بوسف على الأصح اه وف شرح الجامع 
الكبير لابن هازة » ولو نوى حجة الاسلام والتطوع يكون عن حجة الاسلام لآن هنا تدافعت النيتان وبطلنا 
جميعاً فبقي محرد الاحرام والاحرام في حق من عليه حجة الاسلام يكون عن حجة الاسلام . التهى . 

بي 
عنك 1 22 مت 


إلى الأحرام لو أحرم حجان معأ أو على التعاقب لزماه علد أبي 
حنيفة وأبى يوسف ؛ وعند محمد في المعية بازمه إحداها وق التعاقب الأولى فقط . 
واذا لز ماه عندهسا ا رتفضت احداهما باتفاقهسا لكن اختلما وقفت الرفض فعند 
بلا مهلة » وعند أبى حنيفة إذا شرع في الأعمال : 


إضافة الأحرام 


8 
ع 


أبى بوسف عند صيرورته محرمأ 
وقيل : إذا توج عار الف نواض ف السوة على 1ن ظاهر الزوا بها دوثيرء الخادب 
فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين!١)‏ , ودم واحد عند أبي 
بوسف ؛ ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث لارفض » فإنه برفض 
أحدهما ويمضى في الآخر ؛ ويقضي التي مضى فيها وححة وعمرة مكان التي رفضها . 
ولو قتل صيدآ فعليه قيمتان أو أحصر قدمان » وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين 


معآ أو على التعاقب بلا فصل ( اتنهى ) ٠‏ 


الاتنقال إلى غيرها صار خارجآ عن الأولى : وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا : 
كما إذا نوى 'نجددد الأولى وكبر ٠‏ وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنزء 


فائدة217 : نتفر ععلى الجمع بين شيئين ف النية ؛ وإِن لم تكن من العبادات 
ما لو قال لزوحته : أنت على حرام ناوءاً الطلاق والظهار ؛ أو قال لزوجتيه : أتنما 


وني خزانة الأكمل : رجل عليه حجة الاسلام فأهل بححة ينوى حجة الاسلام والنفل جمبعا © فهي عن حجة 
الاسلام بالاجماع . انتهى ٠‏ وف الولوالجية عن حجة الاسلام في القولين جميعاً ؛ أما عند أبي بوسف فلان 
الفرضية اقوى © وأما عند محمد فلانه تبطل الجهتان »4 فبقي أاصل النبة » ومسصل النية صأدى حجة 
الاسلام » وني البحر العميق © ولو نوى حجة الاسلام والتطوم فهو حجة الاسلام عند محمد وكذا عند 
أبي بوسف على الاصح لانه الاقوى اه بيري . أفول : قد يجاب بحمل ها ني الفتح على ما اذا لم تكن عليه 
حجة الاسلام » بأن كان قد حج تأمل . 

٠. قوله : « للجناية على احرامين » عند أبي حنيفة لانه باق على احرأميه‎ )١( 

(؟) قوله : (فائدة الخ) في الجوهرة من الايمان : واذا قال لامراتبه أنتما علي حرام ؛ ينوي في احداهما 
الطلاق » وني الاخرى الا بلاء كانتا طالفتين جميعا ؛ لان اللفظ الواحد لا يحمل على أمرين © فاذا أراد 
أحداهما حمل على الاغلئل منهما ؛ وهو الطلاق »؛ وكذا اذا قال 5 أنتما علي حرام ©» ينوى ف احداهما 
ثلاعا » وف الاخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا أن اللفك الواحد لا بحسل على معئيين فيحمل على أشدهما ) 
كذا في الكرخي © اه حموي ٠.‏ 


سد 21 نه 


على حرام 6 ناوا ف إحداهما الطلاق وق الأخرى الظهار . وقد كتيناه 2 باب 


الإبلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط ٠‏ 

السابع : في وقتها : 

الأصل أن وقتها أول العبادات : ولكن الأول حقيقي وحكمي فقالوا في 
الصلاة : لو نوى قبل الشروع : فعند محسد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر 
أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا آنه لما انتهى 
إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته تلك النية » وهكذا روي عن أبي 
حنيفة وأبى بوسف ء كذا في الخلاصة ٠‏ وف التجنيس : إذا توضاً في منزله ليصلى 
لظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك؛ 
هكذا قال مسد 2 الرقيات 6 لأن النية المتقدمة سقيها الى وقت الشروع حكما 
كما في الصوم إذا لم ببدلها بغيرها (انتهى) * وعن محمد بن سلمة : أنه إن كان 
عند الشروع بحيث إنه لو سئل آية صلاة يصلي ؟ يجيب على البديهة من غير تفكر » 
فهو نية نامة ٠‏ ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز ٠‏ وف فتح القدير : فقد شرطوا عدم 
ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصربحهم بأنها صحيحة » مع العلم بأنه 
يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها ؛ فلا بد من 
كون المراد بما ليس من جنسها ما بدل على الاعراض ‏ بخلاف ما لو اشتغل بكلام 
أو أكل أو نقول : عند المشي إليها م نأفعالها غير قاطع للنية ٠‏ وف الخلاصة : أجمع 
العاسنا أن اراتفل أن كر فا رة للمروع درول كرون عاونا مخادرة راد 
ما مضى لم بقع عبادة لعدم النية . فكذا الباقي لعام التحزوٌ ٠‏ ونقل ابن وهبان 
اختلافً بين المشابخ خارحاً عن المذهب(؟ موافقاً لما تقل عن الكرخي من جواز 
التأخير عن التحريمة ؛ فقيل : إلى الثناء : وقيل : إلى التع وذ : وقيل : إلى الركوع ؛ 


٠ءهيلع قوله «خارحا عن المذهب» اي المعتيد‎ )١( 


بت 277 ست 


وقيل : إلى الرفع ٠‏ والكل ضعيف ٠‏ والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكساً ٠‏ 
وف الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي ٠‏ 

وأما النية في الوضوء : فقال في الجوهرة إن محلها عند غغسل الوجه » وينبغي 
أن تكون في أول السئن عند غسل اليدين إلى الرسغين اينال ثواب السنن المتقدمة 
على غسل الوجه ؛ وقالوا : الغسل كالوضوء في السنن ٠‏ وف التيمم ينوي عند 
الوضع على الصعيد ٠‏ وله آر وقت نية الإمامة للثواب ٠‏ وينبعي أن يكون وقت 
اقتداء أحد به لاقبله : كما أنه شبغى أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم : 
وإن كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب . وآما لصحة الاقتداء بالامام فقال في 
فتح القدير : والأفضل أن بنوي الاقتداء عند افتتاح الإمام : فإن نوى حين وقف 
عالماً بأنه لم بشرع جاز : وإن نوى ذلك على فلن أنه شرع ولم بشرع اختلف فيه : 
قيل : لا يجوز (اتتهى) ٠‏ 

وأما نية التقرب بصيرورة الماء مستعملا” فوقتها عند الاغتراف : وأما وقتها 
في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة 
لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقثران ؛ 
إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيراً » كتقديم النية في الصوم 
(اتنهى) فقد جوزوا التقديم على الأداء ؛ لكن عند العزل ٠‏ وهل تجوز بنية متأخرة 
على الأداء ؟ قال في شرح المجمع : لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قاكماً 
ف بد الفقير جاز وإلا فلا (اتتهى) ٠‏ 

وأما صدقة الفطر : فكالزكاة نية ومصرفاً ؛ إلا الذمى فإته مصرف للفطر دون 
الزكاة ٠‏ 

وأما الصوم : فلا يخلو أن يكون فرضاً أو نفلا” » فإن كان فرضاً فلا بخلو أن 
تكون أداء رمضان أو غيره » فإن كان أداء رمضان جاز بنية متقدمة مين غروب 
الشمس » وبمقارنة وهو الأصل ؛ وبمتآخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار 


د 22 د 


الشرعي نبسيراً على الصادمين 6 واد كان غس آداء رمضاد من قضاء أو دو أو كفارة: 
فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفحر » ويجوز بنية مقارنة لطلوع 
أما الحج : فالنية فيه سابقة على الأداء عند الاحرام » وهو النية مع التلبية 
أو ما يقوم مقامها من سوق الهدى : ولا سكن فيه القران والتأخر لأنه لا نصح 
أفعاله إلا إذا تقدم الاحرام » وهو ركن فيه أو شرط على قولين ٠‏ 
فائدة : هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى فى صملاة 
مكتوية أو نافلة الصوم » تصح نيته ولا تفسد صلاته ٠‏ 


الثامن : في بيان عدم اشستراطها في البقاء : 

وفيه حمكمها في كل ركن من الأركان ٠‏ قالوا في الصلاة ؛ لا تشترط الثية في 
البقاء للحرج كذا في البناية » فكذا بقية العبادات ٠‏ وف القنية : لا يازم نية العبادة 
في كل جزء » إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال (اتنمى) ٠‏ 

وفي البناية : افتتح المكنوبة217 ثم ظن أنها تطوع فأنمها على نية التلوع » 
أجزأته عن المكتوبة + ومن الغريب ما في المجتبى”'" : ولا بد من نيه العبادة » وهي 
التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه ؛ وئمة الطاعة وهي فعل ما أراده وده 
القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها » وينوي أنه يفعلها مصاحة له في دينه بأن 
تكون”» أقرب إلى ما وجب عقلا” عنده من الفعل وأداء الأمانة » وأبعد عما حرم عليه 
من الظلم وكفران النعمة » ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصاً عند 
الاتنقال منركن إلى ركن » فلا بد من ثية العبادة في كل ركن » والتفل كالفرض 


. قوله «وفيٍ البناية افتتح المكتوبة الخ» في بعض التسسح النهابة‎ )١( 


(1) قوله « ومن الغريب مافي المجتبى » غرابته من حيث أنه يشعر بوجوب النية في كل ركن وانما 
المراديه وجوب إكمال © كقيري . 


(5) قوله « بأن تكون »4 أي العبادة . 


ه586 با 


فيها0١»‏ إلا في وجه » وهو أن نوي في التوافل أنها لطف في الفرائض ةا 
لها (اتتهى) ٠‏ 

والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنية ف أولها 
ولا بحتاج إليها في كل فعل اكثفاء بانسحابها عليها إلا إذا نوى يبعض الأفعال غير 
ما وضع له + قالوا : لو طاف طالب الغريم لا يجزئه » ولو وقف كذلك بعرفات أجزآهء 
وقدمناه ٠‏ والفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف ٠‏ وفرق الزيلعي بينهما 
بفرق آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل ف الإحرام فلا يحتاج 
إلى تجديد النية ؛ والطواف يقع بعد التحلل وف الإحرام من وجه''؟ » فاشترط فيه 
أصل النية لا تعيين الجهة (اتنمى) ٠‏ وقالوا لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع 
عن الفرض ؛ ولو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر + كما في 
فتح القدير ٠‏ وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها » واستفيد منه أن 
نية التطوع في بعض الأر كان لاتبطله * 

وى القنية : وإن تعمد أن لا ينوي العنادة سعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق 
الثواب » ثم إن كان ذلك فعلا لا تنم العبادة بدونه فسدت » وإلا فلا وقد أساء ٠‏ 


التاسع : بيان محلها : 


)١(‏ قوله « والنفل كالفرض فيها » أي في الصلاة من حيث وجوب النيية في النفل الذي هو داخل 
الحصلاة كتسبيحات الركوع التلاثت » وتسسبيحات المسجود 4 والثناء والتعوذ والتمة والتآامين والتسميع 


(؟) قوله « وفي الاحرام من وجه » أي الطواف وافع في الاحرام من وجه دون وجه 6 ناتهم يقولون : 
اذا طلق المحرم صار خلالا ولم بصر حلالا » أي صار حلالا في حق كل شيء الا في حق النساء © قانه سِقى 
على احرامه » حتى يطوف طواف الزيارة » فلما كان الطواف واقعا بعد التحلل من وجه وني الاحرام من 
وجه اشترط فيه النية ©» ولم تشترط فيه نية الفرضية أي لا يشترط أن يقول نوبت فرش الطواف 
لا مر يخلاف الوقوف »© فانه واقع في حالة احرامه من كل وحه ؛ فانسحبت عليه نية الاحرام كفيرى . 


لح كاج د 


الأصل الأول : لا دكفي التلفظ باللسان'(١؟‏ دونه ٠‏ 

وفي القنية والمجتبى : من لا يقدر أن بحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية 
كفيه التكلم بلسانه ( لا يكلف” الله نفساً إلا وسعها ) اتنهى ٠‏ ثم قال فيها"'" : 
ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه2؟ لأنْ ما يفعله من الصلاة فيما سسهو فسعفو عنه : 
وصلاته محزئة وإن لم يستحق بها ثوابا ( اه ) ٠‏ 

ومن فروع هذا الأصل أنه لو اختلف اللسان والقاب : فالمعتبر ما في القاب ٠‏ 
وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين ؛ لا قصد انعقدت 
الكفارة ؛ أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره » هذا في اليمين بالله تعالى» 
وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه 
الشرعى » وأما إن قصد معنى آخر كلفظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل 
وبدكن ٠‏ 

وف الخانية : أنت حر + وقال قصدت به من عسل كذا » لم يصداق قضاء ٠‏ 
وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئاً فلم يعطوه ؛ 
فقال متضجراً منهم طلقتكم ثلاثاً » وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم * فآفتى إمام 
الحرمين بوقوع الطلاق ثلاث ٠‏ قال الغزالي : وف القلب منه شيء » فلت : يتخررج 
على ما في فتاوى قاضي خان من العتق قال : رجل قال : عبيد أهل بلخ آحرار » أوقال: 
عبيد أهل بغداد أحرار » ولم سو عبده وهو من أهل بغداد » أو قال : كل عبيد أهل 


٠ قوله « لا يكفي التلفل باللسان دونه » الضمر في دونه راجع ألى القلب تبله‎ )١( 

(؟) قوله « ثم قال فيها » أي في القنية . 

(6) قوله « ولا يؤ شد باللية حال سهوه » أي فيما لو نوى في أول صلاته » فعل جميع الاركان وغيرها؛ 
بم سها عن النية بي بعضها » ولم تحضره النية وأداها بلا ئية )ع فانه لا شره سهوه عن النية » لكنى شاب 
مضافا في قوله ولا بؤاخل بالنية أي بعدم النية » لكن هذا التقدير غير محتاج إليه » كفيري ٠‏ 


و ا 


بلخ » أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ؛ أو قال : كل عبد في الأرض » أو قال . 
كل عبد في الدنيا ٠‏ قال آبو بوسف : لا بعتق عبده + وقال محمد : يعتق + وعلى 
هذا الخلاف الطلاق ٠‏ وبقول أبى بوسف أخذ عصام بن بوسف ٠‏ وبقول محمد 
اكد شواة بولقو ويعان قول لوقه ولو قال! كل عيد ل ناه لفق 
وعبده في السكة » أو قال : كل عبد في الجامع حرء فهو على هذا الخلاف» ولو قال : 
كل عبد في هذه الدار حر + وعبيده فيها » بعتق عبيده في قولهه ٠ ١7‏ ولو قال : ولد 
آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعاً ( اه ) ٠‏ 

فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت : وإن كان في الجامع أو السكة 
فعلى الخلاف” » والأولى تخريجها على مسآلة اليمين » لو حلف أن لا يكلم 
زيداً فسلم على جماعة هو فيهم » قالوا : بحنث » وإن نواهم دونه دين دبيانة 
لأقضاء ؛ (اه) + فعند عدم نية الواعظ بقع الطلاق عليه » فإن في مسألة اليمين لافرق 
بين كونه يعلم أن زيداً فيهم أولا ٠‏ وتفرع على هذا فروع ء لو قال لها : 
با طالق » وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا بقع كيا حر وهو اسمه كما في 
الخانية ٠‏ وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا بقع وبين العتق فيقء2©) 
خلاف المشهور » ولو نحز الطلاق وقال : أردت به التعليق على كذا لم يقبل 


(1) قوله «تعتق عبيد في قولهم» أي العلماء كلهم بلا حلاف لقلة النسيوع في الدار شي . 


(؟) قوله «وان كان تٍِ الجامع أو السكة فعلى الخلاف» الذي يظهر لي وقوع الطلاق مطلقا لتعين 
المخاطبين بكاف الخطاب ؛ وبالحضور وعدم الشيوع بخلاق مالو أسند الى الجامع » بأن قال » كل من 
في هذا الجامع طالق © فان فيه شيوعا كالشيوع ني أهل بلخ على الخلاف تأمل © ولقائل أن بقول : ان 
هذا الواعذل لم يرد بالطلاق معناه الترعي وانما أراد به الاعراض والترك © وقد مر أن الطلاق الصر بح 
لا محتاج الى نية ولكن اذا نوى به غير معناه الذي هو دفع عقّدة النكاح بدين كما اذا نوى الطلاق عن 
وثاق . تأمل . 


(]) قوله « بين الطلاق فلا بقع وبين العتق فيقع 6 صوابه فيقع وبين العتق فلا بقع : فقي العبادد قلب 
كما يعلم من عبارة المحبوبي التي دكرها!ا ملحشون . 


سد 6 سهد 


قضاء وبادبن 85 ولو قال 9 كل امرآة 7 طالق»وقال:آأردت غير قلا نه - لم صل كدذلكء 
وف الكنز : قالت : تزو”جت على ء فقال كل امرأة لى علالق ٠‏ طلقت المحلفة ٠‏ 
وف شرح الجامع لقاضي خان : وعن أبى يوسف أنها لا تطلق وبه أخد 
مشا خنا ٠‏ 
غير هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه + والفرق بينها وبين مسآلة الكنر 
مذكور في الولوااحية ٠‏ 
وف الكنز :كل مسلوك لى حرء عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه ٠‏ وف 
المدير ٠‏ ولو قال : نودت السود دون البيض أو عكسه لا بدين ؛ لِأَن الأول تخصيص 
ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين ٠‏ 
وف الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت » ونوى معيئاً لم يصدق أصلا ء 
ولو زاد ثوبآ أو طعامآ أو شرابآً دين ٠‏ وف المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في : 
لا يأكل طعاما » وجميع مياه العالم في : لا شرب شراباً يصدق قضاء » وف الكشف 
وفى الكنز : ولو قال لموطوءتنه : أنت طالق ثلاثاً للسنة » وقع عند كل طهر طلقة؛ 
وإن نوى أن تقع ااثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت ( اه ) وف شرحه : 
المداية في ئية الجسلة . 


)١(‏ قوله : « وقول أبي بوسف أصح عندي » أقول ينبغي التوفيق بين القولين» بأنه أن قصد إرضاءها 
أن لا بطلق لأند كون قصد غيرها © وإن كان مراده إبذاءها وإضرارها أن تطلق هي أنغا ؛ والحاصل أنه 


يعمل بالغريئة حيث ظهرت وإلا فعذ ىالخلاف . 


البق سا م 4 


وف الخانية : ولوجسع بينمنكوحته”١'‏ ورجل فقال إحداكما طالق » لابقع الطلاق 
على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع + ولو 
جسع بين امرأته وأجنبية وقال : للقت إحداكما طلقت امرأته . ولو قال : إحداكما 
طالق ؛ ولم نو شيئاً لا تطلق امرأته ؛ وعنهما أنها تطلق٠ولو‏ جسم بينامرآته وما ليس 
سحل الطلاق كالبهيمة والححر : وقال : إحداكما طالق ؛ طلقت امرأته في قول أبي 
حنيفة وآنى بوسف رحمهسا الله تعالى : وقال محسد رحمه الله لا تطلق ٠‏ واو جسع 
دين امرأته الحية والمتة : وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية 1ه )ء 

ولا بخفى آنه إذا نوى عدمه فيسا إذا قلنا بالوقوع فيه أنه بدين ٠‏ وفيما : لو 
قال لها : با مطلقة ؛ إن لم يكن لها زوج قبله : أو كان لها زوج لكن مات وقع 
الطلاق عليها : وإن كان لها زوج طلقها قبله إِنْ لم ينو الإخبار طلقت : وإِن نوى به 
الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح + ولو نوى به الشستم دين فقط ٠‏ 


الأصل الثاني من التاسع : هو أنه لا ,شسترط في نية اللقاب التلفظ في جميع 
العبادات ؛ ولذا قال في المجسع : ولا معتبر باللسان ٠‏ وهل , سنتحب التلفظ أو ابسن 
أو نكره ؟ 


اقوال : اختار في الهداية الأول من لم تجتمع عزيسته ٠‏ وفي فتح القدير : الم 
شقل عن النبي عَم وأصحابه الاتلفظط ا ديح سي وححيت وراد 
ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأائسة الأربعة : وفي المفيد : كره بعض مسايخنا النطق 
بالان جور 1ه الاخروق ينة دوق العيكك: الذك بالتعانيينة فقي أن يخول 
التيسير لم بنقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات ٠‏ وقد حققناه في شرح الكنز ء٠‏ 
وف القنية والمجتبى المختار أنه مستحب ٠‏ 


)١١‏ قوله : ٠‏ وفي الخانية » ولو جمع بين منكوحته الخ .. » اقول لعل رجه الفرق في هذه المسال 
'ن لفط إحداهما طالق معناد الإخبار بحرمة الوطء من جبة العقد ؛ والرجل والأجنيبة والميئة » سصف 
كل منهم بدلك بخلاف البهيعة والحجر مما لبس من ثشانه الاتصاف بالحرمة الناشئة عن فرمة بعد عقد 
سرعي . وأما فوله : طلقت »© فهو إنناء لرفع عقدة النكاح الشابتة » والاجدبة للست محلا لدلك 


فتسيلا أم أيه . 


وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

منها النذر . لا تكفي في إبحابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب 
الاعتكاف + 

ومنهاأ الوقف ؛ ولو مسجد الجامع لا بى من التلفل الدال عليه : وأما نوكتف 
شروعه في الصلاة والآحرام على الدكر ولا نكفي النية فالأ نه من الشرائط للشروع و 
فتاوى قاغي خان : رجل له امرآتان : عمرة » وزينب » فقال : بازنس » فأجاته 
عمرة » فقال أنت طالق الا وقح الطلاق على التى أجابت إن كانت امرأته ؛ وإن 
زينب طلقت زينب ( اه ) فقد وقع الطلاق على زينب بسجرد النية ٠‏ 

ومنها حديث النفس لا براخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم 
رحمه الله تعالى»٠و<اصل‏ ما قالوه : إن الذي بيقع في النفس من قصد المعصية عل ىمس 
وهو ما بيقع فيها من التردد ؛ هل يفعل أم لا ؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل ؛ ثم 
العزم وهو قوة ذلك القصد والحزم بهء 

والخاطر الدي بعده كان قادراً على دفعه بصرف الهاجس أول وروده » ولكنه 
هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيحءوإدا ارتفع حديث النفس 
ارتفع ما قبله بالأولى » وهذه الثلاثة لى كانت ف الحسنات لم يكتب له بها أجر 
لعدم إل 1 
بالسيئة لا يكتب سيئة ؛ وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة » وإن فعلها كنبت 
سيئة واحدة ٠‏ والأصح في معئاه أن دكتب عليه الفعل وجده وهو معنى قولهواحدة؛ 
وإ الهم مرفوع ٠‏ 


دة 81© عت 


وأما العزم ذا لحققون على أنه ,واخذ به : ومنهم من جعله “١7‏ من الهم المرفوع. 

العاشر في شروط النية : 

الأول : الإسلام » ولذا لم تصح العبادات من كافر : صرحوا به في باب التيسع 
عند قول صاحب الكنز وغيره » فلغا تيمم كافر لا وضوؤه ؛ لأن النية من شروط 
التيمم دون الوضوء فيصح وضووّه وغسله » فإذا أسلم بعدهمأ صلى بهما 6 لكن 
قالوا فد : إدا انقطع دم الكتاسة لأقل من عشرة حل وطؤرها بمتحرد الانقطاع ولا 
أسلامة ٠‏ 

فائدة : قال في الملتقط : قال آبو حنيفة : أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله 
الكفارة من كافر فلا تنعقد يمينه ( إنهم لا يمان لهم ) وقوله تعالى ( وإن تكثلوا 
أيمانهم ) '" أي عمودهم الصورية ٠‏ وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا 
في مسأآلة المزازية والخلاصة هي : صبى ونصراني خرجا إلى مسار 5 ثلاث * فبلغ 
الصبى ف بعض الطريق وأسلم الكافر » قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبى في 
المختار (اه ) ء ١‏ 

الثاني : التمييز » فلا تصح عبادة صبى غير مميز ولا مجنون » ومن فروعه عمد 
الصبي والمجنون خط » ولكنه أعم من كون الصبى مميزاً أولا ٠‏ وبنتقض وضوء 
السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهان ٠‏ 


(1) قوله ٠‏ ( وهلهم من جعله من الهم المرفوع 8 يؤيد هذا القول قوله قله ٠‏ وإن فعلها كلت 
سبئة واحدة تأمل . 

(؟) قوله : < لكن قالوا : الخ .. » لا محل للاستدراك هنا » فإن قوله : ليست من أهط_ه معناد 

(؟) التوبة : الآبة ١١‏ . 


عد 65 امم 


الثالث : العلم بالمنوي » فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن 
أحرم به النبي يَلِدَرٍ وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في 

الرابع : آلا بأتى بمئاف بين النية والمنوى : قالوا : إن النية المتقدمة على 
التحربمة جائزة بشرط آلا يأتي بعدها بمناف ليس منها » وعلى هذا تبطل العبادة 
بالارتداد والعياذ بالله تعالى ف أثنائها : وتبطل صحبة النبى لمر بالردة إذا مات 
وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي (؟ ٠‏ ومن المنافي نية القطع » فإذا نوى قطع 
الإيمان صار مراندآ للحال » ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل » وكذا ساكر العيادات : 
إلا إذا كبر في الصلاة وينوي الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا محرد 
النة + وآأما الصوم الفرض إذا شرع قيه بعد الفج. ثم نوى قطعه والاتتقال إلى 
صوم نفل فإنه لا بطل ٠‏ والفرق أن الفرض والنفل فى الصلاة جنسان مختلماد 
لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحرعة » وهما في الصوم والزكاة جنس واحد''". 
كذا في المحيط ٠‏ وف خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته 2*7 في 


)١(‏ قوله : « لان عليا .. الخ .. » شبغي ف مثل هذا أن يقال : صح شروعه يما أحرم به مى 
ربط هو إحرامه بإحرامه إن علم به قبل التروع أو بعده بأمل . 

(؟) قوله : « كما ذكره العراقي » عبارة العراقي هي قوله : العبارد السالمة من الاعتراض أن يقال 
في تعر يف الصحابي © من لفغي النبي عت مسلما ثم مات على الإسلام ليخرج من ارتد ومات كافرآ كابن 
خطل » وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهم » وني دخول من لقيه ملما ثم ارد تم أسلم بعد وفاذ 
النبي َيِه في الصحابة نظر كبير » فإن الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة ونص عليه الافعي ني الأم ؛ 
وإن كان الرافعي قد حكى أنها إنما تحبط بشرط اتصالها بالموت فالظاهر أنها محبطة للصحبة المتقدمة 
كقرة بن هبيرة وكالاشعت بن قيس © أما من رجع إلى الإسلام في حيانه يَِيْثهِ كعبد الله بن أبي سرح »؛ 
فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام » والله أعلم ٠‏ ش ٠.‏ 

() قوله : « وهما ف الصوم رالزكاة حتنس واحد » تقدم أنه لو نوى الزكاه بعدما دفع المال إلى 
الفقير » وهو قائم في يده صحت نيته © فقد نوى الغرض بما كان تطوعاً وصحت ئيته . 


(؟) قوله : « ثم غير نيته » بعني مع التحر بمة البتدأة فلا يخالف ما قبله . 


بح 0077 اعد 


الصلاة وجعلها تطوعآ صارت نطوعاً * ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم بضره» 
وكذا لو نوى فعلات منافياً في الصلاة لم تبطل » ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع 
النية قبل الفجر سقط حكمها ؛ بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه 
لا يبطل ؛ٍ كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ٠‏ ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار 
مقيماً وبطل سفره بخمس شرائط : ترك السير حتى لو نوى الإقامة ساكرا لم نصح ء 
وصلاحية الموضع للإقامة ؛ فلو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح ؛ واتحاد الموضع» 
والمدة » والاستقلال بالرأى ؛ خلا نصح نية التابع كذا في معراج الدراية + وإذا نوى 
المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت 'تحول فرضه إلى الأربع » سواء نواها قف 
أولها أو في وسطها أو في آخرها » وسواء كان منفرداً أو مقتدياً أو مدركا أو 
مسيوقاً ٠‏ أما اللاحق لا نتم بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ 
إمامه » كذا فى الخلاصة ء لو نوى دمال التحارة الخدمة كان للخدمة بالنية ؛ ولو 
كان على عكسه لم ينؤثر كما ذكره الزيلعي ء* وأما نية الجنابة في الوديمة 2 
فلم أرها صريحة » لكن في الفتاوى الظهيرية من حنايات الإحرام » أن المودع إذا 


فرع ٠.‏ 
وبقرب من نية القطع نية القاب ؛ وهى نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه 
لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية » ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى 
كأن ,شرع فيالعصر بعد افتناح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركعة الظهمر » 
وشرطه ألا نتلفظ بالنية » فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقاً ٠‏ وقد ذكرنا 'تفاريعها فى 

في مفسدات الصلاة من شرح الكنز ء 


)١(‏ قوله ٠‏ « وأما نية الجنابة في الوديعة 6 أي كنيته أن بلبس ثوب الوديعة مثلاء ابتداء © والتلاهر 
انها فير مؤئرة بخلاف ما نقله عن الفتاوى فإنه بعد تحقق التعدي لايزول إلا بنية عدم العود »6 أما لو توى 
العود إليه فهو باق حكما © فإذا هلكت يضمئها . 


4ه لدم 


فصل : 

ومن المناق التردد وعدم الجزم في أصلها ٠‏ وفٍ الملتقط : وعن محمد يسن 
اشترى خادماً للخدمة ؛ وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه » لا زكاة عليه ٠‏ وقالوا : لو 
نوى بوم الشك إنه إن كان من شعبان فليس بصائم ؛ وإن كان من رمضان كان صائا 
لم :نصح ئيته : ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فسن 
رمضان صحت نيته كسا بيناه في الصوم وينيغى على هذا آنه لو كان عليه فائتة فشك 
أنه قغاها أو" لا فقغاها 3 تبين أنها كانت عليه أن لا تحزئه للشك )1١‏ وعدم الجزم 
يتعيينها : ولو شك في دخول وقت العبادة فآتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم تجز ه 
أخدا من قولهم كما في فتح القدير : لو صاى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر 
أنه قضاها أو" لا فقذ.اها 3 تبين أنها كانت عليه لا تحزنه لاشك١؟١)‏ وعدم الدزم 
أنها المكتوبة أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها: 
بعني العشاء فإذا هو في العشاء صح : وإن كان في التروبحة تقم نفلا (اه ٠)‏ 


فرع: 
عقب النية بالمشيئة ؛ قدمنا آنه إن كان مما تتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم 
يلك وإن كان مما تعلق ؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل ٠‏ 


تكميل ٠:‏ 
النية شرط عندنا © في كل العبادات باتفاق الأصحاب لاركن © وإنه اوقع 
الاختلاف بينهم في تكبيرة الاحرام : والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها ٠‏ 


)١١‏ قوله : « لا تحزيه للك الخ . . » هذا إنما بظهر لورود في النييسة ٠‏ أما لو جزم بنية 
الغضاء بنيفي الإجراء ؛ وشكه بانها عليه أولا لا ياني الإجراء بعد الجزم بالنية ويدل عايه ما تقالرا فى 
نية الأربع التي تصلى بعد الجمعة بنية آخر فرضس ظهر أدركت وقته ولم أصله ؛ أنه إن كانت الجمعة 
صحيحة © وكانت عليه فالتة صحت عنها وإلا وقعت نفلا" ؛ وإن لم تحمح الجمعة وقعث عن ظظهر اليوم ٠‏ 
تأمل © وكذا ما بيأني بعد أسطر عن خزائة الاكمل . 

(؟) قوله : « النية شرط عندنا الخ . ٠‏ » الشرط والركن كل منيما فرنس لكن الشرط كون خارجا 

ع 
أذ[ 6© سم 


قاعدة فى الأآيمان : 
تطيدن الناء الئية مقبولة ديانة لا قضاء » وعند الخصاف تصح قضاء أيضاً ؛ 
فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق » ثم قال : نويت من بلدة كذا ء لم تصح في 
ظاهر المذهب خلافا للخصاف ٠‏ وكذا من غصب درأهم إنسان ٠‏ فلما حاكفه الخصم 
عام نوى خاصا ؛ وما قاله الخصاف مخلص أن حلفه ظالم ٠‏ والفتوى على ظاهر 
المذهب ٠‏ فمن وقم ف بد الظلمة وأخد بقول الخصاف فلابأس بهء كذا في الولوالجيةء 
ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر ٠‏ وقال : عنيت الرجال دون النساء » دين » 
بخلاف ما لو قال :نويت السود دون البيض » أو بالعكس لم يُصدكق ديانة أيضاً 
كقوله : نوت النساء دون الرجال ؛ والفرق بينكاه في الشرح من باب اليمين بالطلاق 
والعتاق ٠‏ وآما تعميم الخاص بالنية فلم آره لذن ٠‏ 


3- 
عن المشروط كالطيارة شرطل للصلاة خارحة عن الصلاه ©6 والركوع والسحود 3 ركئان للصلادة داخلان فيها 


لاتبما حزآن من أجزائها » وقد يقال في الفرق بيئهما إن الشرط ما يبقى حكمه من أول الشروط إلى 
آخره : والركن ما بوجد وبعدم لوجود غيره » كما أشار إليه صاحب البدائع » قال المرحوم الوالد في 
شرحه على شرح الدرر : اعلم أن المتعلق بالشروع فيه إما أن يكون داخلاك في ما هبته فيسمى ركنا كالركوع 
الصلاة أو خارجا عنه » وهدا إما أن يؤثر فيد كمعقد التكاح للحل فيمى علة أو لا يؤتر وهذا إما أن 
يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت ويسمى سبا أو لا يوصل وهذا إما أن بتوقفف النيء عليه 
كااوضوء للصلاة فيمى شرطا أو لا يتوقف كالآذان فيسمى علامة ؛ قال : والشثروط في أنفسها تتلوع 
إلى تلائة أنواع : عقلية كالحياة لوجود الألم » وجعلية كوقوع الطلاق عند دخوله الدار مع 
التعليق وسرعية وهي التي نحن فيها وتمامه هناك ؛ وقال المرحوم الوالد في شرحه المذكور : من شروط 
الصلاة النية لا من أركانها » قيل لأنها لو كانت ركنا لاحتاجت إآاىنية أخرى فيتسلسل »© لكن أجيب عنه 
بحدواز تعلقها بنفها أيضا كالعلم تعلق بفره مع نفسه »© ونظيره الثساه من أربعين مثلا” تزكي نفسها وغيرهاء 
على أن لك أن تمنع ورود أصل السسؤال »© بأن كل ركن غيرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهي كذلك © 
وتعلقها بالمجموع من حيث هي مجموع لا يقتضي تعلقها بكل فرد من أجزائه » والأحسن أن يقال : إنها قصد 
الفمل » وهو خارج عنه » وإن أجيب عنه بأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله لانه لا يتمشى إلا 
على قول من يتسترط المقارنة كالطحاوي والشافعي في كتاب الرحمة » أنها فرض للصلاة بالاجماع » وهذا 
هو الصواب ؛ لا ما في البحر من أنها من شرائطها لإجماع المسلمين على ذلك © كما نقله ابن المنذر وغيره 
لتصر بح الشافعية بركنيتها فيها . شرح . 


عنم 01 مسن 


قاعدة فيها )١(‏ أيضآ : 


اليمين على نية الحالف2؟ إن كان مظلوماً » وعلى نية المستحلف إن كان ظالما 
كما فى الخلاصة ء 

قاعدة فرها أيضا : 

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ؛ فلو اغتاظ من إنسان فحلف أنه 
لا شتري له شيئاً فلس » فاشترى له شيئأ بمائة درهم لم بحنث » ولو حلف لا يبيعه 
بدرة فاعة | حك عقر أو كيس وال يسكاس آذ عر عد الزنادة دقان لا حنم 
دلا لفظ » ولو حلف لا شتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث ٠‏ وتمامه في تلخيص 
الجامع الصغير وشرحه للفارسي ٠‏ 


فروع : 

لو كان اسمها طالقاً أو حرة ؛ فناداها ؛ إن قصد الطلاق أو العتق » وقعا ) 
أو النداء فلا » أو أطلق فالمعتمد عدمه » ولو كرر لفظ الطلاق » فإن قصد الاستشناف 
وقع الكل » أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء ؛ وكذا إذا أطاق ٠‏ ولو قال : 
أنت طالق واحدة ف ثتتين ؛ فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أولا » وإن نوى 
وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة » كما إذا نوى الظرف أو أطلق : ولو 
نوى الفرب والحساب فكذلك ٠‏ وكذا ف الإقرار ٠‏ ولو قال : أنت علي مثل' أمي 
أو كأمي رجع إلى قصده لينكشا حكمه ؛ فإن قال : أردت الكرامة فهو كما قال » 


. قوله : ١م قاعدة فيها » أي في الآبمان‎ )١( 

(؟) قوله : « اليمين على نية الحالف الخ .. م هذا تي غير البمين بالطلاق والعتاق وأما فيهما 
فالمعتبر نية الحالف ظالما أو مظلوما » كذا في الخانية والمحيط والذشيره وغيرها علي حجلبي ؛ 
وعبارة الدخيرة : قال الشيخ الإمام خواهر زادذ : وهذا الذي دكرنا بي اليمين بالله ؛ وأما إدا استحلف 
بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوباق والعتاق عن عمل 
كذا » أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا بيقع الطلاق فبم ابينه وبين ربه 
لانه نوى ما بحتمله لفظه والله تعالى مطلع عليه »© إلا انه إن كان مظلوما لا يام اثم الفموس »؛ وإن كان ظاما 
يأثم إثم الغموس » انتهى . 


بم كلا© سسمه 


لأن التكريم بالتشسيه فاش ثابت في الكلام . وإن قال أردت الظهار فهو ظهار : لأنه 
تشميه بحسيعها : وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن , وإن لم تكن له نية فليس 
شىء عندهدا ٠‏ وقال محمد ررحمه الله : هو ظهار ٠‏ وإن عنى به التحريم لا غير ؛ فعند 
الى ووم رع تاباذع وعد متعاة بريحية أنه كلما زب بولق قال انق دهان عراء 
كادي ونوى ظهاراً أو ملاقاً فهو على ما نوى . وإن لم ينو فعلى قول أبي بوسف 
رحمه الله إبلاء وعلى قول محمد رحسه الله ظهار ٠‏ ومنها ؛ لو قرأ الحجنب قر آنا ؛ فإن 
قصد التلاوة حرم ؛ وإن قصد الذكر خلا ٠‏ ولو قرأ الفاتحة في صلاته على الحنازة ؛ 
إن قصد الدعاء والثناء لم بكره : وإن قصد التلاوة كره + عطس الخطيب فقال : 
الحمد لله ؛ إن قصد الخثطبة صحت : وإن قصد الحسد للعطاس لم "نصح ٠‏ ولو ذبيح 
فعطس وقال : الحسد لله » فكذلك ٠‏ ذكر المصلي آية أو ذكراً وقصد به جواب المتكلم 
فسدت واإلا فلا ٠‏ 


في النيابة في النية ؛ قال في تيمم القنية : مريض يسمه غير ه فالنية على المريض 
دون الميمم ( اتتهى ) وف الزكاة قالوا : المعتبر نية الموكل ؛ فلو نواها فدفع الوكيل 
بلا نية أجزأته » كما ذكرناه في الشرح ٠‏ وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور : 
وليس هو من باب النيابة فيها لأن الأفعال إنما صدرت من اللمأمور فا معتبر ئيته ٠‏ 


تنبيه: 

اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد » كما تبين لك + وقد أثينا 
على عيون مسائلها ؛ وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى ٠‏ 

خانمة : 

تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضآً » فأول ما اعتبروا ذلك 
ف الكلام ؛ فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه ؛ فلا بسمى كلام ما نطق به 
الناثم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة * وخالف بعضهم فلم يشسترط وسمى 


كل ذلك كلام ؛ واختاره أبو حيان » وفرع على ذلك من الفقه 2١‏ ما إذا حلف 
لا كله فكلمه نائماآ ''؛ بحيث سمع فإنه بحنث ٠‏ وف بعض روايات المبسوط 
شرط أنه يوقظه + وعليه مشايخنا لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو 
بحيث لا يسمع صوته : كذا في الهدابة ٠‏ 

والحاصل ؛ أنه قد اختلف التصحيح يها كمأ يناه في الشرح » ولم أر إلى 
الآن حكي ما إذا كله مغسى عليه آو مجنون أو سكران » ولو سمع آية السجدة من 
حيوان ؛ صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها 
من جنب أو حائمض » والسماع من المجنون لا يوجبها » ومن النائم بوجبها على 
المختار » وكذا تحب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة ؛ إِنْ قصد نداء 
واحدر دعبلة تع رف ووجب بناوؤه على الضمءو إلا لم نتعرف؛وأعرب بالنصب »ومن ذلك 
العلم المنقول من صفة ؛ إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه الألف واللام 
وإلا فلا ء وفروع ذلك كثيرة : وتجري هذه القاعدة في العروض أيضاً » فإن الشعر 
عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك » أما ما بيقع موزونا اتفاقآً لا عن قصد من 
( لن تننالوا البر” حتى تتنشفقتوا مما تُحبئون )0' أو في كلام رسول الله يار 
كقوله : هل أنت إلا أصبع دميت به وف سبيل الله ما لقيت ٠‏ 


)١(‏ قوله : « وفرع على ذلك من الفقه » في هذا التفريع نظر + إذ المتكلم في المسالة مستيق 
لا تائم . بأمل . 

(؟) قوله : « فكلمه نائما » فلفظل نائما حال من الهاء في كلمه . 

(؟) آل عمران : الآية 11 . 


0 


القاعدة الثالثة : البقين لا يزول بالشك 


ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 5 فلا بخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتاً أو بجد ريحاً ) ٠‏ و في فت القدير ؛ من باب الأنجاس ما بوضحها فنسوق 
عارته تتمامها رلك تله لحاس لفك مقي بال مان او إذا لم تمكن من 
الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب ؛ فيل : الواحب غسل 
طرف منهءفإن غسله تحر أو بلا تحرر طهر وذكر الوجه سين أن” لا أثر للتحري وهو 
إن 0010-6 بعضة 6 مخ أن الأصل طهارة الثوببوقع الشك ف قيام النحاسة لاحتمال 
كون اللفسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشسك ٠‏ كذا أروده الأسيجاى في رح 
فال 13 المير الكبير هي اامعا ها وله دس لا يعرف 557 
لقيام المانع بيقين ؛ فلو قتل البعض أو أخرج حل قثل الباقي للششك في قيام المحرم ؛ 
كذا هنا ٠‏ 

وف الخلاصة بعد ما ذكره محرداً عن التعليل : فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت 
العراقة دنارق ااغر جعب عاد مااضلى ( لين ).+ 

وفي الظهيرية ؛ ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها ؛ يغسل الثوب كله ( اتتمى ) ٠‏ 
ا ري 0 
النجاسة » والشك لا يرفم الك تناه + جالييق أن توت الناك له كو الطرف 
للنسول والرجل المخرح هو مسكان النجاسة » والعصوم الدم يوجب البتة الشاك في 
طهر الباقي وإباحة دم الباقين ٠‏ ومن ضرورة صيرورته مشسكوكا فيه ارتفاع اليقين 
عن تنجسه ومعصوميته * وإذا صار مشكو كا في نجاسته جازت الصلاة معه ؛ إلا أن 
هذا إِنْ صح لم ببق لكلمتهم المجمع عليها » أعني قولهم : اليقين لا يرتفع بالشك : 


. قوله : « وهو إن بغسل » متعلق بوقع بعده‎ )١( 


ا د 


معنى ٠‏ فإنه حينئذ لانتصور 227 أن يثبت الشك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت 
الشك فيه لايرتفع به ذلك اليقين ٠»‏ فمن هذا حقق بعض المحقفين أن المراد لاا برتفع 
به حك اليقين ٠‏ وعلى هذا التقدير بخلص الإشكال ف الحكي لا الدليل ٠9‏ 
فنقول : وان ” بين السك ف طوار ف الاتى وقساسته :هن لز ررض مكو الك القن 
السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة » فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك 
الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق » على ما حقق من آنه هو امراد من قولهم : 
اليقين لايرتفع بالشك ٠‏ فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم 
( اتتهى كلام فتح القدير ) ""' ٠‏ 


)١(‏ قوله : « فإنه حينثل, لاتصور » أي حين إذ قرر وجه المسألة على ما ذكر لايتصور أن بثيت شك 
وخذل نرت "التق اينبان بحمو حك ف ينبي أبر و احداباق كون الاك الحسي بتكا رع اذل 
هو مشكوك فيه فلا يتصور ثبوت شك فيه أي في اليقين ‏ لا برتفع به ذلك اليقين فلا معنى حينكذ لهذه 
القاعدة » إد الشك لا يتصور في محل اليقين فضلا” زواله به . 


(؟) قوله : « بخلص الإشكال في الحكم لا الدليل » وهو التعليل السابق للمسألة ٠‏ 


(؟) قوله ؛ « والله أعلم » هذا ما حققه المصئف في هذا المحل » وأقول بعون الله تعالى في تحقيق هذه 
امسألة المخرجة على مسألة الإمام محمد بن الحسن الثيباني في كتابه السير الكبير»لانه الأعلم بتحقيقمسائل 
الفقه » اعلم أن في مسألة الثوب الذي تنجس طرف منه فنسي وغسل منه طرف آخر أنه يطهر وتصح الصلاة 
فيه كما صرح بذلك علماء اللاهب »4 فإن طرفه الذي تنجس نجسى يقينا » والطرف الذي غسل منه طاهر يقينا 
فذهب اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة وبقي ذلك الثوب مشكوكا فيه » هل وقع غسل طرفه باليقين بي 
موضع طرفه المتنجس باليقين © والاصل الطهارة ©» ولا يحكم بالنجاسة بالشك © ويقينالنجاسة ذهب 
بيقين الطهارة بالفل © فلا اعتبار ليقين النجاسة لزواله بيقين طهارة الفسل »© فذهب اليقينان وبقي 
الشك فقط ولا اعتبار له شرعآ قال في فتح القدير لابن الهمام يتوضاً من الحوض الذي بخاف فيه قذر ولا 
تبقن » ولا بحب أن بسأل إذ الحاجة إليه عند عدم الدليل © والاصل دليل مطلق الاستعمال »© وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين سأل عمرو بن الماص رفي الله تعالى عله صاحب الحوض أترده 
السباع » يا صاحب الحوض لا تخبرنا . ذكره في الموطأ . 

وكذا إذا وجده متغير اللون والريح ما لم يعلم أنه من نجاسة لآن التغير قد يكون بطاهر, ؛ وقد 
بنتن الماء للمكث 4 وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة » ما لم بعلم يقينا النجاسة ) 
ولو ظن الماء نجسا فتوضا ثم ظهر له أنه طاهر جانز ؛ وقال في جامع الفتاوى ولا بلزم السؤال عن طهارة 
الحوض» ما لم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لا يمئع من التوضيء » لأآن الأصل في الأشياء الطهارة ؛ 
وقد بسطنا الكلام في هله السائل ونحوها في كتابنا نهاية المراد شرح هدية ابن العماد » شرح الشيخ 
عبد الفئي قدسسن سر 

د 61١‏ سب 


و نظيره قولهم القسسة من المطهرات ٠‏ بعني أنه لو تنجم, بعض البر ثم قسم 
طهر » لوقوع الشك في كل جزء ؛ هل هو المتنجس أو لا ؟ قلت يندرج في هذه القاعدة 


قواعد: 


منها قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ وتتفرع عليها مسائل منها : 
من نيقن الطهارة وشك فى الحدث فهو متطهر ٠‏ ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة 
فهو محدث كما فى السراجية وغيرها ٠‏ ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل 
بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك ؛ هل خرج منه ثيء أولا ؟ كان محدثا ٠‏ وإن 
جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك ؛ هل توضاً أو لا ؟ كان متوضئا عملا بالغالب فيهماء 
وفيخزانة الأكمل : استيقن بالتيمم وشك في الحدثئعفهو على تنبممهه و كذا لو استيقن 
بالحدث وشك في التيمم أخد باليقين كما في الوضوء * ولو نيقن الطهارة والحدث 
وشك في السابق 2١7‏ فهو متطهر ٠‏ وف البزازية ؛ يعلم أنه لم يغسل عضواً لكنه 
لا بعلم بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل ٠‏ رأى البلة بعد الوضوء سائلة 
. من ذكره بعيد ؛ وإن كان بعرض كثيراً ولا يعلم آنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح 
فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة:ءوإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لاتتفعه 
الحيلة ( اثتهى ) ٠‏ 

ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو آلف مثلا » فبرهن عمرو على الأآداء 
أو الإبراء » فبرهن زيد على أن له عليه ألفا » لم تقبل حتى برهن أنها حادئة بعد الأداء 
أو الابراءء شك ف وجود النجس؛ فالأصل بقاء الطهارة ٠‏ ولذا قال محمد رحمه الله : 
حوض تملا منه الصغار والعبيد بالأبدي الدنسة والجرار الوسخة ؛ يجوز الوضوء 


)01 قوله ٠:‏ « وشاك في السابق فهو متطهر » بوجد بي بعض النسسم فهو متطهر والغالب عدم ألو حود 
لأن الماتن أبقى مكان جواب الثرط خاليا ليظفر بالجواب فينبه وبعزيه إلى ناقلة كفيري © وكتب في 
الشرح عند قوله فهو متطهر »© لانه متيقن الطهارة ومتيقن الحدث لكنه يشك في السابق منهما ©» والأاصل 
بقاء ما كان على ما كان ؛ ويقيئه بالطهارة يوجب شكه في الحدث ؛ ويتينه بالحدث يرجب شكه في 
الطهارة فاعتبار شكه في الطهارة أولى من اعتبار شكه في الحدث » لأن الطهارة أصل والحدث عارض لآن 
الحدث نجاسة حكمية » مشستق من الحدوث »© وهو التجدد »6 والطهارة أصل بتجدد عليها ما بناتضها وهو 
الحدث » ثم قال : هذا ماظهر لنافي هذه المسألة انتهى ملخصا . 


دالخ سم 


منه + مالم بعلم به نحاسة ٠‏ ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات ٠‏ وفي الملتقط : فار 
فى الكوز لا بدرى أنها كانت في الحرة ؛ لا نقضى بفساد الحرة بالشك ٠‏ وف خزانة 
الأكسل : رأى في ثوبه قذراً وقد صلى فيه : ولا بدري متى أصابه » بعيدها من آخر 
حدث أحدثه ٠‏ وفي المنى من آخر رقدة ( اتنهى ) ؛ بعنى احتياطا وعملا بالظاهر ٠‏ أكل 
آخر الليل وشك في طلوع الفجر صم صومه : لآن الأصل بقاء الليل .. وكذا في 
الوقوف ٠‏ والأفضل ألا بأكل مع الشك + وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسيء بالأكل 
مع الشك إذا كان سصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة » أو كان في مكان 
لا بين فيه الفجر ٠‏ وإن غاب على ظنه طلوعه لا بأكل » فإن أكل ولم ستبن له 
شيء لاقضاء عليه في ظاهر الرواية * ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة عليه ءولو 
شك في الغروب لم بأكل لأن الأصل بقاء النهار » فإِن أكل ولم يستبن له شيء قضى . 
وف الكفارة روانتان وتمامه في الشرح من الصوم ٠‏ ادعت المرأة عدم وصول 
النفقة والكسوة المقررتين مدة مدددة ؛ فالقول لها : لأن الأصل بقاؤهما في ذمته 
كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأتكر الدائن ٠‏ ولو اختلف الزوجان 2١7‏ في التمكين 
من الوطء ؛ فالقول لمتكره لأن الأصل عدمه » ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول 
لها لأن الأصل عدم الرضا » ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها ؛ فالقول لها لأن 
الأصل عدمها ؛ ولو كانت قائمة فالقول له لأنه بملك الإنشاء فملك الإخبار ٠‏ ولو 
اختلف المتبايعان في الطوع فالقول أن يدعيه لأنه الأصل ؛ ون برهنا ؛ فبينة من 
بدعى الإكراه أولى ؛ وعليه الفتوى » كما في البزازية ٠‏ ولو ادعى المشتري أن اللحم 
لحم ميتة أو ذبيحة مجومي وأتكر البائع لم أره الآن » ومقتضى قولهم القول لمدعي 
البطلان لكونه متكرا ٠‏ أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال 
حياتها محرمة” فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ٠‏ ادعت 


)١‏ قوله : « ولو اختلف الزوجان » أي فيما إذا زوجها أبوها مثلا' بلا إذنها ثم آرادت فسخ 
العقد ؛ واختلفا في التمكين من الوطيء الذي هو إجازة للعقد الموقوف . 
1 قوله : « وباعتبار أن التساة في حال حيانها محرمة » أي لا يجوز أكلها مالم تذبح ٠‏ 


المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة » صدقت ولها النفقة » لأن الأصل بقاؤها 
إلا إدا ادعت الحبل ؛ فإن لها النفقة إلىستتين فإن مضتا م تين أن لا حبل فلا 
جوع عليها كما في فتح القدير ٠‏ 


قاعدة . 

الأصل براءة الذمة » ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد » ولذا كان القول 
قول المدعى عليه لموافقته الأصل ؛ والبينة على المدعي لدعواه ما خالف لص ١‏ 
فاذا بع قدي حلت «التصوف القرل اول الغارم » لأن الأصل البراءة عما 
زاد » ولو أقر بشيء أى حق قبل تفسيره بما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه » ولا 
برد عليه مالو أقر بدراهي ؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع » مع أن 
فيه اختلافة » فقيل أقله اثنان ٠‏ فيتبغي أن بحمل عليه لأن الأصل البراءة » لأنا نقول 
المشهور إنه ثلاثة وعليه مينى الإقرار ٠‏ 

قاعدة : 

من شك هل فعل شيئاً أو لا ؛ فالأصل أنه لم بفعل ٠‏ وتدخل فيها قاعدة 
أخرى : من نبقن وشك في القليل والكثير » حمل على القليل » لأنه المنيقن » إلا أن 
تشتغل الدذمة بالأصل فلا يبرا الا باليقين ٠‏ وهذا الاستثناء راجع إل ىقاعدة ثالثة ع 
هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ٠‏ والمراد به غالب الظن » ولذا قال في الملتقط : 
ولو لم فته من الصلاة شيء وأحب أن يقفي صلاة عمره منذ أدرك ؛ لا يستحب 
ذلك إلا إذا كان أكثر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط » فحينئذ يقضي 
ماغاب على ظنه » وما زاد عليه بكره لورود النهى عنه ( اتتهى ) ٠‏ 

شك في صلاة هل صلاها أم لا ؛ أعاد في الوقت ٠‏ شك في ركوع أو سجود 
وهو فيها ؛ أعاد » وإن كان بعدها فلا » وإن شك أنه كم صلى ؛ فإن كان أول مرة 
استأ نفءو إن كثر تحرى وإلا أخد بالأقل»وهدا إذا شك فيها قبل الفراغ»فإن كان بعده 


يسجد سجدة واحدة ثم بقعد ثم يقوم فيصلى ركعة بسجدتين ثم بقعد ثم سجد 


6م 


الساوة ٠‏ كذا في فتح القدير ٠‏ ولو أخبره عدل بعد السلام آنك صليت الظهر أربعا 
وشك في صدقه و كذبه فإنه بعيد احتياطاً » لأن الشك في صدقه شك فى! لصلاة : 
ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على بقين لا بعيد ؛ وإلا أعاد 
بقواهم كذا في الخلاصة ٠‏ ولو صلى ركعة بنية الظهر ؛ ثم شك في الثانية أنه في 
العصر . ثم شك في الثالثة آنه في التطوع : ثم شك في الرابعة أنه في الظهر ب قالوا 
يكون فى الظهر والشك ليس بشيء ٠‏ ولو تذكر مصلى العصر أنه ترك سجدة ولم 
بدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى » فإن لم بقع تحريه على شيء 
نتم العصر ويسحد سحدة واحدة ثم بعيد الظهر احتياطاً ثم بعيد العصر ؛ فإن لم بعد 
فلا شيء عليه ٠‏ وف المحترى إذا شك أنه ثبر للافتناح » أو لا » أو هل أحدث أولا ؛ 
أو هل أصابت النحاسة ثوبه أو لا » أو مسح رأسه أو لا » استقبل إن كان أول مرة 
وإلا فلا ( اتنمى ) ٠‏ ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم بصر شارعاً » وتمامه 
في الشرح من آخر سحود السهو ٠‏ 

ولو شك في أركان الحج » ذكر الحصاص2(2 أنه يتحرى كما في الصلاة ٠‏ 
وقال عامة مشابخنا بودي ثانيآ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج , 
وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط ٠‏ كذا في المحيط ٠‏ 
وف البدائع أنه في الحج ببنى على الأقل في ظاهر الرواية » وف البزازية : شك في 
القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية0"؟ ؛ رفضه وقعد قدر التشهد » ثم صلى ركعتين 


. قوله : ذكر الحصاص أنه بتحرى في بعض النسمحٌ الخصاف‎ )١ 


() قوله : إنها الأولى أو الثانية ©» لعل قوله أو الثانية سبق قلم ©» والصواب أو الثالثة كما 
في امداد الفتاح للشرنبلالي ويوجد في بعضى النسخ بزيادة أو الثالثة وكتب عليها الكفري © فال : هذه 
العبارة لا تلائم حل المصئف لاأنه كان عليه أن يقول : ثم صلى ركعتين » وقعد في كل منها » لآنه إذا وقع الشك 
في الثالثة ورفضها كان مصليا اثنتين فيحصل الفرض بهما » وما بصليه من الركعتين بكون نافلة » وإن وقع 
التك احتمالا” أنها تانية فرفئشيا ولكون قد صلى ركعة احتمالاة © وإذا كان كدلك ثم صلى ركعتين يكون 
مجموع صلاته نلات ركمات »© ولم يعقد في الثانية منها » فتبطل صلاته ؛ لآن القعود في الثانية ركن ©» فلو قعد 
في كل من الركعتين تم فرفه بقعوده في الركعمة الأولى منهما في هذه الصورة ؛ وإن شك أنه في الأولى 
برفضها ويكون حلئذ لم يعل شيئًا © فتكون اللتان يصليهما فرضه . 


حك 38د مداه 


بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتم وسحد للسهو ؛ فإن شك في سجدته أنها' ١‏ عن الأولى 
أو عن الثانية شي فيم©؟ » وإن شك في السجدة الثانية لا : لأن إتمامها©) 
لازم على كل حال ؛ وإذا رفع رأسه من السجدة الثائية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم 
بسجدة للسهو » وإن شك في سحدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاث ؛ إن كان في 
السحدة الثانية فسدت صلاته7؟2 ؛ وإن كان2*0 في السحدة الأولى يمكن إصلاحها 
عند محسد رحمه الله لأن سام الماهة(١)‏ بالرفع عنده » فت رتفع السحدة بالرفضر(") 
ارنفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال'* : نوع منه:* تذكر 
أنه ترك ركنا قوليآ فسدت صلاته : وإن ترك فعليأ يحمل على ترك الركوع فيسجد!'١'‏ 
ثم يقعد ثم .بقوم ويصلي ركعة بسجدتين ٠‏ صلى صلاة يوم وليلة ثم نذكر آنه ترك 
القراءة في ركعة ولمع بعلم أبة صلاة » أعاد الفجر والوتر27 ٠‏ وإن تذكر أنه نرك 
في ركعتين فكذلك237 : وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها ( اتنهى ) ٠‏ 


. قوله : « فإن شك فى سجدته أنها » أي الجدة عن الاولى أي عن الركعة الأولى‎ )١١ 
(؟) قوله ؛ « بمضي فيها » .أي الجذدة.‎ 


(؟) قوله : « لأآن إتمامها 0 أي السجدة التي وكع الشك فيها انها عن الركعة الأولى من الفجر أو 
عن الثانية ش . 


١؟)‏ قوله ؛ « فدت حلاته » بناء على أنه زاد ثالثة ولم بقعد على الر كعتين شن . 
١ه‏ قوله : « وإن كان » للوصل . 

(5) قوله ؛ ١‏ لأن تمام الماهية 4 أى ماهية السحدة ع 

() قوله ٠‏ « فترتفع السسجده بالر فض » أي بنية تركها شى 

ما ثقوله : « إلى أن قال » أي في البزازية . 

. قوله ؛: « نوع منه »0 أي من التّك‎ 3١ 

. قوله : « فبسسجد » لاحتمال أنه لم يترك الركوع شي‎ )٠١ 

. قوله : « أعاد الفحرو الوتر » لازهما بفسدان بترك القراءة في ركعة واحدذ اش‎ )١1١ 
. قوله : « فكذلك » يعني بعيد صلاد الفجر والوتر وزاد ني الخلاصة المغرب اش‎ )١6١ 


لداكاة لد 


ومنها7١)‏ : شك هل طلق أم لا . لم بقع ٠‏ شك أنه طلق واحدة أو أكثر . 
بنى على الأقل كسا ذكره الاسبيجابي ؛ إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه 
على خلافه2"7 : وان قال الزوج عزمت على أنه ثلاث تركها » وإن أخبره عدول 
حضروا ذالك المجلس بأنها واحدة وصدقهم 6 أحد بقولهم إن كانوا عدولا + وعن 
الإمام الثاني ء حلاف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل » بتحرى : وإِنْ استويا عمل 
بأشند ذالك عليه : كذا في البزازية ٠‏ 

ومنها : شك ى الخارج ؛ أمني أو مذي ؛ وكان في النوم ؛ فإن تذكر احتلاماً 
وجب الغسل اتفاقاً : وإلا لم بحب عند أبي بوسف رحمه الله عملا بالأقل وهو المذي : 
ووجب عندهها احتياطاً كقولهما بالنقض بلمماشرة الفاحشة ؛ و كقول الإمام في الفأرة 
الميتة إذا وجدت في بثر ولم ,ددر متى وقعت ٠‏ وهنا فروع لم أرها الآن  :‏ 

الأول : لو كان عليه دين وشك بي قدره ينبغى لزوه"'' إخراج القدر المتيقن : 
وف البزازية من القضاء : إذا شك فيما بدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا بحلف 
احترازا عن الوقوع في الحرامءوإن أبى خصمه إلا حلفه؛ إن كان أكبر رأبه أن المدعي 
محق لا بحاف : وإِنْ كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف ( اتنهى ) ٠‏ 

الثاني : له إبل وبقر وغنم ساسة : وشك!؟2 في أن عليه زكاة فى كلها0* أو 
بعضها ؛ ينيغي أن نازمه زكاة الكل ٠‏ 


. قوله : وهملها أي من فروع الفاعدة المدكورد ش‎ )١١ 

١؟)‏ قوله ؛ على خلافه اي على الاقل . 

قو قو له : يشبغي لروم إخراج القدر المتيعن 4 فإن كان النك يُِ عشرد أ خيسة 4 فالملسمن 
العشثشرة لدخول الخمسة فيها ٠‏ فإن قلت اذا كان اللك في المقدار فكيف كون المقدار متبعنا قلت ؛ الاكثر 


بالئنة إلى الاثل متيقن كما ذكرنا والله تعالى أعلمى . شى . وفيه توقف والظاهر أن المتيقن خميسسةه 


ا 


والعره احتياط تأمل . 
))١‏ توله «١‏ وحخك »اي تك في إخراب زكاة كلها أو بعضها تأمل . 
١د)‏ قوله : « في أن عليه كلها » في بعض النسخ في أن عليه زكاة كلها . 


لب لل/اة مسد 


الثالث : شك فيسا عليه من الصيام ٠‏ 


الرابم : شكت فيما عليها من العدة ‏ هل هي عدة طلاق أو وفاة7١) ٠‏ شبغي 
أن بازم ل الصام عد أخداً من قولهم : لو ترك صلاد وشك أنها 
أيه صلاة تازمه صلاة يوم وليلة 2 بالاحتياط ٠‏ 


الخامس : شك في المنذور ؛ هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة ؟ ينغي 
أن تازمه كفارة بمين آخذا من قولهم : لو قال على نذر ؛ فعليه كفارة بسين ؛ لأن 
الشك في المنذور كعدم تسملثة + 


السادس , شك ؛ هل حلف تالله أو بالطلاق أو بالعتاق”'' ؛ فينبعي أن يكون 
حلفه باطلا » ثم رت المسألة في البزازية في شك الأبمان ٠‏ حاف ونسي ؛ أنه بالله 
تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل ( اتتهى ) ٠‏ 

وف البتيسة : إذا كان يعرف أنه حلف معلقاً بالشرط ويعرف الشرط وهو دخول 
الدار ونحوه الا أنه لا ددرى أكان بالله أم كان بالطلاق أو بالعتاق ؟ فلو وجد الشرطل 
ماذا بجب عليه ؟ قال : بحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلماً » قيل80) 


)١(‏ قوله : « هل هي عدة طلاق أو وفاتد بأن كان زوجها غالبا ويلفها انه تد طلقها ويدوا 
بطلاقها وأنه قد مات بعد طلاقها بايام » ولكنهم لم يعلموا الطلاق أبائن أم رجعي حيث تعند بأبعد الاجلين 
فإن كانت ممن تحيضي في كل شهر اعتدت بعدذ الوقاد : وكذلك إن كانت تعتد بالاسهر © لان عد الوفاد 
أبعد وإ ن كانت ممتدة الطير بان كانت تحيضي في كل جهرين مهرد مثلا اعتدت بالحيض لأنها أبعد » وإلما 
كان كذ لك لان المطلقة إن مات عنها زوجها بعد الطلاق قلا بخلو إما أن بكون الطلاق رجما أو بالا ٠.‏ فإن 
كان رجهعيا اعتدت بعدد الوفاد ؛ وان كان باثنا ؛ اعتدت بعدة الطلاق © وني هذه المألة لم بدر الطلاق 
أبائن أم رجعي فأمرت بعدذ أبعد الاجلين للتمك الواقع في ذلك فليحفل . كفيري . 

(؟) قوله : « وعلى السائم 4 أنضأ في المسألة الأولى فيما إذا شك الإنسان فيما عليه من 
الصسيام ٠‏ ش . 


(؟) قولد : « بالله أو بالطلاق أو بالعتاى 6 هذا التردد بين الثلاثة هو السك بعينه فالنسسيان 
6 هذه املاألة كناية عن الشك شل 


4) كوله : ا قل له » أي لصاحب اليتيمة . 


سد ةا عد 


له كى بمين عليك ؟ قال(١)‏ : اعلم أن علي أيماناً كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا 
يصنع ؟ قال : بحسل على الأقل حكما ء وأما الاحشاط قاد تهأ به له ( اتتهى ) ٠‏ 

قاعدة : 

الأصل العدم'؟) 0 وفها فروع هنمب 2 اكذا من القاعدة : القول قولها قْ 
الوطء أن الأصل العدم 6 لعن قالوا فى العنين : لو أدعى الوطء وأنكرت وقلن نكر: 
السلامة من العنة ٠‏ وق القنية : افترقا وقالت افترقنا بعد الدخول : وقال اازوج 
قبله » فالقول ولها لانها تنكر سقوط نصف المر ( اتنهى ) ٠‏ 


ومنها القول : قول الشريك والمضارب إنه لم بربح لأن الأصل عدمه » وكدا 
لو قال : لم أربح إلا كذا » لأن الأصل عدم الزائد ٠‏ وف المجسع من الإقرار : وجعلنا 
القول للمضارب إذا أتى باليقين » وقال : هما أصل وربح لا لرب المال ( اتنهى ) ٠‏ 
لأن الأصل » وإن كان عدم الربح ؛ للكن عارضه أصل آخر » وهو أن القول قول 
القاض في مقدار ما قبضه » وكذا في مقدار رأس المال ٠‏ ولو ادعت المرأة التفقة على 
الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأتكرت » فالقول قولها » كالدائن إذا أنكر 
وصول الدين ٠‏ ولو ادعت المرأة نففئقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب 
الإتفاق » فالقول له مع اليمين كما في الخانية ء والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل 
وكذا فى قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة ٠‏ وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا 
لأن الأصل عدم النهى ٠‏ ولو ادعى المالك أنها قرض » والآخذ أنها مضاربة » فالقول 
فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان » وكذا 


(1) قوله : « قال » اي إنسان . 


قيله من شر ط أو دعوى خصم »© فلا برد ما ذكره المحشي الحموي من المسائل الثمانية . 


حم 1 مد 


قال فى الععثر : وإن قال : أخذت مئنك ألفاً وديعة وهلكت ٠‏ وقال : أخدتها غصاً 
فهو ضامن(١22‏ ؛ ولو قال : أعطيتنيها ودبعة وقال : غصبتها لا ( اتنهى ) ٠‏ 

وف البرازية : دفم لآخر عينا ثم اختلفا ؛ فقال الدافع : قرض ؛ وقال الآخر : 
هدية » فالقول للدافع ( اتتهى ) ٠‏ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيسة مع كون 
العو تقومة بنفتها + 

ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى آدخل اللبن في 
حلقه أم لا ؟ لا بحرم النكاح لأن في المانعم شكا ؛ كذا في الولوالحية ؛ وسياتي تمامه 
في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة ٠‏ 

ومنها : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة ؛ فالقول لمنكره كما في إجازرة 
التهذب ٠‏ 

ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء ؛ فالقول للدائن 
لأن الأصل العدم ٠‏ 

ومنها : لو اختلفا في قدم العيب » فآتكره البائع ؛ فالقول له ٠‏ واختلف في 
تعليله ؛ فقيل : لأن الأصل عدمه » وقيل : لأن الأصل ازوم العقد ٠‏ 

ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيار ؛ فقيل : القول لمن نفاه عملا بأن الأصل 
عدمه ؛ وقيل : لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد ٠‏ وقد حكينا القولين في الشرح ٠‏ 
والمعتمد الأول ٠‏ 

ومنها : لو قال غصبت منك آلفاً وربحت فيها عشرة آلاف ٠‏ فقال المخصوب 
منه : بل كنت” أمرتك بالتجارة بها ٠‏ فالقول للمالك ؛ كما قي إقرار البزازية ؛ يعني 
لنمسكه بالأصل وهو عدم الغصب ٠‏ 

ومنها : لو اختلفا في رؤية المبيع ؛ فالقول للمشتري لأن الأصل عدمها . 
ولو اختلفا في تغبير المبيع بعد رؤننه » فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغبير ٠‏ 

)١(‏ قوله : « فهو ضامن » لأنه قد أقر بالاخذ وهو سبب الضمان ©» فيضمن عملا” بإقراره بسبب 


الضمان »6 ولو قال الآخل لرب المال أعطيتنيها ودبعة ؛ وقال رب المال بل غصبتها فالقول للآخل لاآنه لم يقر 
بالاخذ الذي هو سيب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو ليس بسيب للضمان . كفيري ٠.‏ 


نس ليا نم 


لصم : 


ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة ٠‏ وأما في الصفات 
الأصلية فالأصل الوجود » وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على أنه خياز أو كاتب 
وأتكر وجود ذلك الوصف فالقول له ٠‏ لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات 
العارضة » ولو اشتراها على أنها بكر وأتكر قيام البكارة وادعاه البائع » فالقول 
بائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصليةء كذا في فتح القدير من خيار الشرطه 
وعلى هذا تفرع + لو قال : كل مملوك لى خباز فهو حر فادعاه عبد وأتكر المولى 
فالقول للمولى ؛ ولو قال : كل جارية بكر لي فهى حرة فادعت جارية أنها بكر وأتكر 
المولى فالقول لها ٠‏ ونمام ثفر بعه في شرحنا على الكنز ف تعليق الطلاق عند شرح 
قوله : وإن اختلفا في وحود الشرط ٠‏ 

قاأعدة : 

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه ؛ فيما لو رأى فى ثوبه 
نجاسة وقد صلى قيه ولا بدري متى أصاته بعيدها من آخر حدث أحدثه » والمنى 
من آخر رقدة ويازمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحسهما الله وإن لم 
بنذكر احتلاما ٠‏ وق البدائع'١»‏ يعيد من آخر ما احتلم ٠‏ وقيل ف البول يعتبر من 
آخر ما بال » وف الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فآرة ميته ولم بعلم 
متى دخلت فيها ؛ فإن لم ,يكن لها ثقب يعيد الصلاة مند يوم وضع القطن فيها ؛ وإن 
كان فيها ثقب بعيدها من ثلاثة أيام ولياليها ٠‏ وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة . 
فحكما بنجاسة البثر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء : 
لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته ٠‏ وخالف الإمام الأعظم رحمة الله , 
فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت متتفخة أو متفسخة » وإلا فمند يوم وليلة 
عملا بالسس الظاهر دون الموهوم احتماطا » كالمجروح إدا لم بزل صاحب فراش 
حتى مات بحال به على الجرح ٠‏ 


)١(‏ قوله : « وفي البدائع الخ .. » ظاهره أنه لا دجب عليه الفسل بخلافه على الأول : فإته بلزمه 
إعادة ما صلى والغسل ٠‏ 


نس إلا د 
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ومنها : لو كان في بد رجل عبد ؛ فقال رجل : فقأت عينه : وهو في ملك البائع : 
وقال المسترى : فقآته وهو في ملك ٠‏ فالقول للمشتري فيأخذا أرشه ٠‏ 

ومئها : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فاراً » فترث ٠‏ وقالت الورثه : 
أبانها في صحته » فلا ترث + كان القول قولها فترث ٠‏ 
ذمى فقالت زوجته أسلمت بعد موته + وقالت الورثة : أسلمت قبل موته ٠‏ فالقول 


لهم مم أن الأص ل المذكور يقنضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله تعالى ٠‏ 
وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو أن سبب الحرمان ثابت 
في الحال فيثبت فيما مضى ٠‏ 

ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها : لو أقر لوارث ثم مات فقال 
المقر له : أقر فى الصحة ٠‏ وقالت الورثة : في مرضه ؛ فالقول قول الورثه والبينه 
ينة المقر له ء وإن لم يقم ببينته وأراد استحلافهم فله ذلك ( اتنهى ) + ومما فرعته 
على هذا الأصل قولهم ؛ لو مات مسلم وتحته نصرائية فجاءت مسلمة بعد موته ؛ 
وقالت : أسلمت قبل موته » وقالت الورثة : أسلمت بعد موته ؛ فالقول لهم كما 
ذكره اازبلعي في مسائل شتى + ومما خرج عن هدأ الأصل ؛ لو قال القاضى بعد 
عزله لرجل : أخذت منك ألفآ ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ٠‏ فقال الرجل 
أخذتها ظلماً بعد العزل ؛ فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث : فكان 
شبغى أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل : وبه قال البعض واختاره 
السرخمي ٠‏ لكن المعتسد الأول لأن القاضي أسنده<؟ إلى حالة منافية للضمان ٠‏ 
وكذلك إذا زعم الأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء ٠‏ وخرج أيضا عنه ما لو قال 
العسد لغيره بعد العتق : قطعت بدك وآنا عبد ٠‏ وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر . 
كان القول لاعسد ٠‏ وكذا لو قال المولى لعبده » وقد أعتقه : أخذت منك غلة كل 
شهر خمسة دراهم وأنت عبد » فقال المعتق : أخذتها بعد العتق » كان القول قول 


. قوله : « لكن القاضي أسنده » في بعض النسخ لآن القافي‎ )١١ 


عت 1/777 جم 


المولى ٠‏ وكذا الوكيل بالبيع ؛ إذا قال بعت وسلست قبل العزل وقال الموكل بعد 
العزل كان القول للوكيل ؛ إن كان المبيع مستهلكا : وإن كان قامسا فالقول قول 
الموكل ٠‏ وكذافي مسألة الغلة » لا بصدق ف الغلة الفائمة ء ومسا وافق الأصل ما في 
النهاءة : لو أعتق أمته ثم قال لها قطعت ,بدك وأنت أمتي » فقالت هي : قطعتها وأنا 
حرة فالقول قولها ٠‏ وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمه الله ؛ ذكره قبيل الشهادات ٠‏ 


وتحتاج هده المسائل إلى نظر دقبق للفرق بينها ٠‏ وفي المجمع من الإقرار : ولو 
أقر حربي أسلى بأخد المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده ؛ أو مسلم بمال حربي 
في دار الحرب أو بقطع دد معتقه قبل العتق ؛ فكدبوه في الإسناد ٠‏ أفتى | أي محمد | 
بعدم الضمان في الكل ( انتهى ) » وقالا يضمن ء وما فرع عليه ؛ لو اشترى عبداً 
ثم ظهر أنه كان مريضاً ومات عند المشتري ؛ فإنه لا يرجم بالثمن لأن المرض نتزايد 
فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق » لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره 
الزيلعي ٠‏ وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولداً » يحتمل 
أن يكون حادثاآ بعد الشراء أو قبله ‏ فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة 
أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته ؛ لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم 


ولد عندنا ٠‏ 


قاعدة : 

هل الأصل ف الأشياء الاباحة حتى بدل الدليل على عدم الإباحة ‏ وهو مدهب 
الشافعي رحمه الله اا لوحن بدل الدليل علي الإباحة ؟ ونسبه الشافعي إلى 
ديق ووضطة قن ول البدات : المخنا ر أن لا حكم للأفعال قبل الشرع ؛ والحكم 
عندنا وإن كان أزليا » فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع » فاتتفى التعلق 
او ااوتبشرج كاد للمصنف ل 
وقال هاه ل ال 


#ا/ سبلم 


عليه بالفعل ( اتنهى ) ٠‏ وفي الهدابة من فصل الحداد ؛ أنْ الإباحة أصل ( اتنهى ) ٠‏ 
وظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه : ونتخرج عليها ما أشكل حاله ٠+‏ 

فمنها : الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ٠‏ 

ومئها : إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ٠‏ 

ومنها : لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك ٠‏ 

ومنها : مسأاة الزرافة ؛ فسدذهب الشافعي رحسه الله القائل بالاباحة ؛ الحل 
في الكل ٠‏ 

وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهى حل أكلها ٠‏ وقال السيوطي ولم يذكرها 
أحد من المالكية والحنفية ؛ وقواعدهم تقتضي حلها والله تعالى أعلم 5 


قاعدة : 

الأصل في الأبضاع التحريم » ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام : 
الأصل ف التكاح الحظر » وأبيح للضرورة ( اتنهى ) ٠‏ فإذ! تقايل في المرأة حل وحرمة 
غلبت الحرمة ؛ ولهذا لا يجوز التحري في الفروج ٠‏ وف كان الحاكم الشهيد من 
باب التحري : ولو أن رجلا له أربع جوار » أعتق واحدة منهن بعينها » ثم نسيها 
فلم يدر أنتهن أعتق ؛ لم يسعه أن نتحرى للوطء ولا للبيع » ولا بسع للحاكم أن 
بخلي بينه وببنهن حتنى بين المعتقة من غيرها ؛ وكذلك إذا طاق إحدى نساثة بعيئها 
ثلاثا ثم نسيها » وكذلك إن ميز كلهن227 إلا واحدة ؛ لم بسعه أن يقربها حتى يعلم 
أنها غير المطلقة ‏ وكذلك بمنعه القاضى عنها حتى بخبر أنها غير المطلقة » فاذا أخبر 
بذلك استحافه آلبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاث ثم خلى بينهما ؛ فإن كان حلف وهو 
جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها ٠‏ فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم 
الحاكم ؛ بأن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة » ثم رجم 


)١(‏ قوله  :‏ إن ميز كلهن الخ . . » الظاهر أن المراد طلقهن كل واحدة منهن بانفرادها إلا واحدة 
لم يطلقها ثم نسيها. 
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إليه بعض مأ باع بشراء أو هبة أو ميراث لا ينبغي له أن يلاها لآن القاضي قضى فيه 
بغير علم » فلا ينبغي له أن بيطأ شيئاً منهن بالملك إلا أن نتزوجها فحينئذ لا بأس 
لأنها زوحته أو أمته ٠‏ ولا يحوز التحري في الفروج لأنه بجوز في كل ما جاز 
للضرورة » والفروج لا تحل بالضرورة ( اتنهى ) + ثم قال : ولو أعتق جارية مسن 
رقيقه ونسيها”١؟‏ لم يجز للقاضي التحري » ولا ول للوولة أحتوا | بين نيك > 
أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ؛ ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه 
بعينها أعتقها » واستحلفهم على علمهم في الباقيات ؛ فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا 
أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي ( انتمى ) ٠‏ 

وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان : صبية أرضعها قوم كثير 
من أهل القرية ؛ أقلهم أو أكثرهم لا يدري من أرضعها » وأراد واحد من أهل نلك 
القرية أن تتزوجها ٠‏ قال الفقيه أو القاسم الصفار : إذا لم تنظهر له علامة ولا يشهد 
أحد له بدلك يجوز نكاحها + وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب التكاح ٠‏ فلو 
اختلطت الرضيعة بنساء بحصون لم آره الآن ثم رأيت ف الكافي للحاكم الشهيد 
ما يفيد الحل » ولفظه : ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جارت» 
ولم بعرفوا المعتقة(؟» فلكل واحد منهم أن بطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها » 
وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب” إلي” أنه لا يقرب حتى يستيقن 
ذلك » ولو قرب لم يكن ذلك حراماً » ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم بحل 
له أن .يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة » ولو اشتراهن الا واحدة حل له 
وطثهن » فإن فعل ثم اشترى الباقية لم بحل له وطء شيء منهن ولا ببعه حتى يعلم 
الحنه مهن راتوق )+ 

ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة ؛ 
فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ؛ ولذا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم 


. قوله : ولو اعتق حارية من رقيفه ونسيها لم يجز في بعض التسسخ ونسيها ثم مات لم بجز‎ )١( 
. لعتق متهم‎ ١ (؟) قوله ؛ « ولم بعر فوا المعتقة » أي لعدم معرفة‎ 


ل[ © سد 


رضيعة ووقع الشنك في وحول اللين إلى جوفها لم تحرم لأن في المانم شكاً » كسا فى 
الولوالحية ٠‏ وف القنية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية : واشتهر ذلك فيما بينهم ؛ 
ثم تقول : لم بكن في دبي لبن حين ألقمتها ثدبي ولم بعلم ذلك إلا من جهتها ؛ جاز 
لابنها أن يتزوج بهذه الصبية ( اتنهى ) ٠‏ وف الخانية : صغير وصغيرة بينهما شبهة 
الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة ؛ قالوا : لابأس بالنكاح بينهما ء هذا إذا لم يخبر 
بدلك أحد : فإن أخبر به عدل ثقة توخد بقوله ولا يجوز النكاح"'١؟‏ بينهما » وإن 
كان الخبر بعد التكاح وها كبيران فالأحوط أن يفارقها ٠‏ 


ثم اعلم أن البضع ؛ وإن كان الأصل فيه الحظر ؛ يقبل في حله خبر الواحادء 
قالوا : لو اشترى أمة زيد ؛ وقال بكر وكلني زيد ببيعها بحل وماترها ؛ وكذا لو جاءت 
أمة قالت لرجل إن مولاى بعثنى إليك هدية وظن صدقها حل وطثرها2"9 ٠‏ 


ولم أرحكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها » فاشترى الوكيل 
جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل ؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل 
لاحتمال7'' أنه اشتراها لنفسه » لأن الوكيل شراء غير المعين له أن شتريه لنفسه » 
وإنث كان شراء الوكيل الحارية بالصفات المعينة ظاهراً في الحل ولكن الأصل التحريم؛ 
وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته » وله نظائر في الفقه ٠‏ ولما كان الأولى 
الاحتياط فى الفروج قال ف المضمرات : إذا عقد على أمته متئزهاً عن وطئهاً حراماً 
على سبيل الاحتمال فهو حسن » لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفاً 
عليها بعتقها وقد حنث الحالف ؛ وكثيرا ما بقع لاسيما إذا تداولتها الأيدي ( اتتمى ) ٠‏ 


(1) قوله : « ولا يجوز النكاح » أي لا بحل لقوة الصسبهة » وإلا فعدم صحة التكاح لا تلبت 
إلا بشهادة كاملة على الارضاع كما صرح به أصحاب المنون . 


(؟) قوله : « حل وطؤها » أي لثبوته في ضمن ملك الرقبة الذي يثبت بإخبار الواحد . 


(6) قوله : « لاحتمال الخ .. » الأولى في التعليل أن شول لعدم تحعق أنه اشتراها للموكل 
لأنه حينئد يكون سبب الحرمة متحققا لانها قبل الشراء كانت محرمة على الموكل ولم تزل الحرمة بهذا الشراء 
العارض لاحتمال أنه اشتراها لنفسه . 


سس كلا سد 


فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتى يحلبن اليوم من الروم والهند 
من غير حيف ولا ظلم » أو تحصل قسمة من محكم ؛ أو بتزوج بعد العشق إإذن 
القاضي أو المعتق » والاحتياط احتنابهن مسلوكات وحراثر ( اتنهى ) 0 ورع"لاحكم” 
لازه0١2‏ : فإن الجارية المجهولة الحال ؛ المرجم فيها إلى صاحبم اليد إن كانت 
صغيرة » وإلى إقرارها إن كانت كبيرة »؛ وإنْ علم حالها فلا إشكال ٠‏ 

احتتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة ؛ لو كانت جارية بين شريكين » وادعى كل منهما 
أنه بخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على بد عدل » لا يجاب إلى ذلك ؛ وإنما 

قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة ٠‏ 


منها : التكاح للوطء » وعليه حمل قوله تعالى : ( ولا تتنشكحوا ما تكح 
آباؤ”“كم من النساء )9) ٠‏ فحرمت مزنية الأب كحليلته » وكذا لو قفى شافعى 


)0( قوله : « ورع لا حكم لازم » خبر عن قوله : فما وقع الم . ولا يخفى أن كلام هذا البعض 
فيما علم كونهافنيمة » ولا شك أن الغنائم في هذا الزمان لا تقسم القسمة الترعية » يل كل من وصل إلى 
بده شيء اختص به ٠‏ وإذا لم نقسم بقي فيها حق أصحاب الخمس »© وحق بقية الغانمين ) وما ذكره بعضهم 
عن المفتي أبي السعود من أنه وقع في زمنه تنفيل عام من السلطان © فهو غير مقيد أما او لا فلآن ذكر 
السلطان لم ببق تنفيله بعد موته ولو سلم بعاؤه أو إحداث تنفيل من كل سلطان ؛ فالمنصوص عليه أنه 
لا يصح التنفيل العام لأن فيه إبطال ما فرضه الله تعالى من قسمة الغنائم بخلاف التنفيل لبعض العسكر 
لجر يان القسمة فيما عدا المنفل به » وفى شرح السير الكبير للسرخسي : وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعا 
ما أصبتم فهو لكم نعلا" بالوية بعد الخمس فهو لا يجوز لان القصود من التنفيل التحريض على القتال ؛ 
وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتتفيل فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو القصود بالتنفيل © وإثما 
في ذلك إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله مَكِ » دإبطال تفضيل الفارس على الراجل وذلك لا يجوزل . 
وكذلك إن قال : ما اصبتم فلكم © ولم يقل بعد الخمس ؛ فهذا لا بجو لأن فيه إبطال الخمس » التي 
أوجبها الله تعالى في الغنيمة . 


0) سورة النساء الآية ؟؟ ٠.‏ 


في ظهار شرحنا » وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ٠‏ ولو قال لأمته أو 
منكوحته إن نكحتك ب فعلي» الوطء » فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها أو على الزوجة 
بعد إبائتها لم بحنث كما في كشف الأسرار ٠270‏ 

ومنها : لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد » لا يدخل ولد ولدهءإن كان له 
ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن ٠‏ واختثلف في ولد البنت؛ 
فظاهر الرواية عدم الدخول وصحم ؛ فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه 
لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد » وأما إذا وقف على أولاده دخل 
النسل كله كذكر الطبقات 2؟ الثلاث بلفظ الولد » كما في فقتم القدير » وكان 
للعرف فيه والا فالولد مفرداً أو جمعاآ حقيقة في الصلب ٠‏ 

ومنها : لو حلف لا يبيع ولا بيشتري » أو لا أوجر أو لا يستأجر ء أو لا يصالح 
عن مال » أو لايقاسم » أو لا يخاصم أولا يضرب” ولده لم .بحنث إلابالمباشرة » ولا 
يحنث بالتوكيل لأنها الحقيقة (» وهو مجاز0©»إلا أن بيكون مثله لابباش ذلك الفعل» 
كالقاضي والأمير .» فحينئدُ بحنث بهما » وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه 
يعتبر الأغلب ٠‏ قال في الكنز بعده : وما بحنث بهما التكاح والطلاق والخلع والعتق 
والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العيد 
والذبح والمناء والخباطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين 
وقبضه والكسوة والحمل ( اتتهى ) ٠‏ 

والأفعال والعقود في الأيمان ‏ هل تختص بالصحيح أو تتناول الفاسد ؟ فقالوا: 
الإذن في التكام 0 والبيع والتوكيل بالبيع نتناول الفاسد » والتوكيل بالتكاح 


)1( قوله : « كما في كشف الأسرار 4 أقول فلينظر في تعارض العرف واللفة في هذا الكتاب فان فيه 
ما يتملق بهذا المقام ٠‏ 


)3غ( قوله : « كذاتر الطبقات الخ .. » لكن في وقف الخصاف أنهم لا يدخلون . 

(؟) قوله : « لانها الحقيقة » أي المباشرة . 

(5) قوله : ١‏ وهو مجان » أي التوكيل ٠‏ 

(ه) قوله : « فقالوا : الإذن في النكاح » أي للمحجور عليه كالعبد والامة وابئه الصغير . 


سد ليلا سم 


لا تناوله ؛ واليمين على النكاح إن كانت على الماضى © تنناوله وإن كانت على 
المستقبل لا » واليسين على الصلاة كاليمين على النكاح ؛ وكذا على الحج والصوم 
كما فيالظهيرية » و كذا على البيع كما في المحيط ٠‏ 

ومنها لو حلف لا يصلي اليوم ؛ لا نتقيد بالصحيح قياساً » ونتقيد به استحساناً 

ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد » كان إقرارً بالملك له حتى لو ادعى أنها 
مسكته لم يقبل ٠‏ وفي البزازية : قوله فلان ساكن هذه الدار » إقرار منه يكو نها له : 
خااف زرع فلان أو غرس أو بنى وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهى للمقر ٠‏ 

| ومنها : لو حلف لا بأكل من هذه الشأة حنث بلحمها : لأنه الحقيقة دون لينها 

وتناجها » بخلاف ما إذا حلف لا بأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها » لا بما 
اتصل به صفة حادثة كدبس » فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بشمنها ٠‏ 

ومنها : لا بأكل من هذه الحنطة » فإنه بحنث بأكل عينها للإمكان ؛ فلا بحنث 
بأكل خبزها . 

ومنها : إن حلف لا يشرب من دجلة ؛ حنث بالكرع لأنه الحقيقة » ولا بحنث 
بالشرب بيده أو باناء بخلاف من ماء دجلة ٠‏ 


(1) قوله : « إن كانت على الماضي الخ .. © لو حلف على فعل ماش بأن قال : عبده حر إن كان 
تزوج اليوم امرأة » أو صلى صلاة أو صام لم يقيد بصفة الصحة فيحنث بالصحيح والفاسد استحساناً ٠‏ 
لان الفعل الذي قد مضى معرف معين » والصفة في المعين لغو بخلاف الفعل الآتي لانه معدوم غائب والصفة 
في الغائب معتبرة إلا ان ينوي نكاحا أو فعلا” صحيحا في المافي فيصدق قضاء ودبانة »؛ وإن كان فيه تخفيف 
عليه لاله نوى حقيقة كلامه » وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء ؛ وإن نوى المجاز لما فيه من 
التغليظ كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفاسي » وفيه أيضا لو حلف لا يصوم أو لا يصسلي صلاة ؛ 
فحنثه بصوم بوم وصلاة ركعتين ؛ لا بما دون ذلك لأن المصدر للكمال »© لأنه هو المعيود شرعا ولو لم بذكر 
المصدر حتث بمطلق الإمساك في الثهار ناويا وبركعة صحيحة رعابة لركن الفعل © فإن الصلاة تنتحقق 
بركعة وما بعدها تكرار ٠‏ وكذا الصوم بساعة © فإذا فسد الفعل بعد ذلك صار منتعضأ بعد الصحة 
وبالانتقاض لم ظهر أنه لم يكن اه ؛ ملخصبا © وبه علم أن المراد من صحيح الصلاة والصوم في الستقبل 
ما صح الشروع فيه ولو بساعة في الصسوم » وبركعة في الصلاذ فلا يلزم إتسامه » وذكر في لا بحج أنهلايحنث 
حتى بطوف أكثر طواف الزيارة ٠.‏ 


ب بقثلا سس 


ومنها : أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء ؛ اختصت بالأولين » لأنهم مواليه 
حقيقة والآخرون محازاً بالتسبب ٠‏ 

ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة ؛ فالوصية للصلبيين » ونقض 
علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه » لدخول الحفدة » ويمن حلف لاا بضمع 
قدمه في دار زيد بحنث بالدخول مطلقاً » وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد 
فقدم ليلا عتق » وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره » وبأن 
تقوم مقام الحقيقة فيه » ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم 2١١‏ » واليوم إذا قرن 
بفعل لا بمتد كان لمطاق الوقت لقوله تعالى : ( ومن" يثولهم يومئذر د بثرته ) 0" 
والنهار فيما «متد لكو نه معياراً » والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت » وإضافة 
الدار نسبة للسكنى وهي عامة » والنذر مستفاد من الصيعة » واليمين من الموحجب 

ومن هذا الأصل : لو حلف لا يصلى صلاة فإنه لا بحنث إلا بركعتين لأنهما 
الحقيقة » بخلاف لا يصلي ؛ فإنه لا بحنث حتى بقيدها بسجدة لأئه يكون آتيآ بجميع 
الأركان ٠‏ وهل بحنث بوضع الحبهة أو بالرفع ؟ قولان هنا من غير ترجيح » و نبعي 
ترجيح الثاني » كما رجحوه في الصلاة + ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا 
بالأربع » ولو حلف لا بصليه جماعة لم بحنث بإدراك ركعة » واختلف فيما 
إذا أتى بالأكثر ٠‏ 


)١(‏ قوله : « ووضع القدم مجازل عن الدخول فعم »4 أي فهو من عموم المجال : لا من الجمع بين 
الحتيتة واللحال . 


(؟) سورة الأنفال الآية 15 . 


مد « بر 0 


خاتمة فيها فوائد 
ف قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) 


الفائدة الأولى ؛ يستثنى منها مسائل : 

الأولى : المستحاضة المتحيرة يازمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح . 

الثانية : إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني أو مذي ؛ قدمنا إبجاب الغسل مع 
وحود الشك ٠‏ 

الثالثة : وجد فآرة ميتة ولم ,بدر متى وقعت وكان قد نوضاً منها ؛ قدمنا 
وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك ٠‏ 

الرابعة : قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا ؟7١2‏ أو أحدث أو لا ؟ أو 
مسح رأسه أو لا ؟ وكان أول ما عرض له | سات( ٠‏ 

الخامسة : أصابت ثوبه نجاسة » ولا يدري أي موضع أصابته ؛ غسل الكل 
على ما قدمنا عن الظهيريه مع ما فيه من الاختلاف ٠‏ 
سبب موته ؛ بحرم مع وجود الششك » لكن شرط ف الكنز لحرمته أن بعد عن طلبه ء 
وشرط قاضي خان أن نتوارى عن بصره » وإليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول”“. 


السادسة : رمى صيداً فجرحه ثم تعيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري 


السابعة : لو أكلت الهرة فارة ؛ قالوا : إن شربت الماء على فورها تنحجس 
كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره + ولو مكثت ساعة ثم شربت لا نتنجس عند 


)١(‏ قوله : « قدمنا أنه لو شك بأن كبر للانتتاح أو لا الخ .. » لم يظهر وجه استثناء مسألة التكبير 
والمسم »© قإن الأصل العدم © فلم بحصل يقين فيهما. 
(0) قوله : « والمعتمد الاول » أي ها شرطه في الكنر . 


مه أإثم سد ١-64‏ 


أبى حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعايها ٠‏ وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء 
على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطاق كالحكمية ٠‏ 

وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم آرها الآن : 

منها : شك مسافر أوصل بلده أو لا ؟ 

ومئها : شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا ؟ وينبغي أن لا يجوز له الترخص 
بالشك ٠‏ ثم رأيت في التاتار خانية : ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر ؟ صلى أربعاً 
ويقعد على الثانية احتياط ٠‏ فكذلك إذا شك ف نية الإقامة ٠‏ 

ومنها : صاحب العذر إذا شك في القطاعه فصلى بطهارته » ينبغي أن لاتصحء 

ومنها : جاء من قدام الإمام وشك آمتقدم عليه آم لا ؟ ومنها شك هل سبق 
الإمام بالتكبير أو لا ؟ ثم ريت في التاتار خانية ؛ وإذا لم يعلم اللأموم هل سبق إمامه 
بالتكبير أو لا ؟ فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزآه » وإن كان أكبر رأيه أنه كبر 
قبله لم ,يجزه » وإن اشترك الظنان أجزأ لأن أمره محمول على السداد حتى ظهر 
الخطأ ( اتتهى ) ٠‏ وينبغي أن يكون كذلك حكم المسآلة التي قبلها وهي الشك في 
التقدم والتأخر ٠‏ 

ومنها : من عليه فائتة وشك في قضائها فهى سنة » وف التاتار خانية : رجل 
لايدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا ؟ بكره له أنينوي الفوائت + ثم قال : 
وإذا لم بدر الرجل أنه بقى عليه شيء من الفوائت أو لا ؟ الأفضل أن يقرأ في سنة 
الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة ( اتنهى ) ٠‏ 

الفائدة الثانية : الشنك تساوي الطرفين » والظن الطرف الراجح » وهو ترجيح 
جهة الصواب ؛ والوهي رجحان جهة الخطأ ٠‏ وأما أكبر الرأي وغالب الظن فهو 
الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي فيأصوله؛ 
وحاصله أن الظن 2١‏ عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم بريدون به التردد بين وجود 
الثيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما » وكذا قالوا في كتاب الإقرار ٠‏ لوقال 


. قوله : وحاصله أن الظن.اي حاصل الحكم هنا . لا حاصل ما تقدم‎ )١( 


له : علي ألف درهم في ظني ء لا يازمه شيء لأنه للشك ( اتتهى ) + وغالب الطن 
عدم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام » يعرف ذلك من تصفح كلامهم 
فى الأبواب ؛ صرحوا في نواقة قض الوضوء بن الغالب كالمتحقق » وصرحوا في الطلاق 

بأنه إذا ظن الوقوع لم يقم وإذا غلب على ظنه وقع ٠‏ 

الفائدة الثالثة : في الاستصحاب ؛ وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر 
متلق أل يان طايه وزو المكرزن ل ميته واند رحد بلللنا وهاه كار مانا كار 
الفحول الثلاثة : أبى زدد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه ححة للدفعلاللاستحقاق ٠‏ 
وهو المشهور عند الفقهاء ٠‏ والوجه أنه ليس بححة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه 
الأصلي ٠‏ لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه » فالحكم ببقائه بلا دليل » كذا في 
التحرير + ومما فرع عليه مسألة الشقص ؛ إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة 
فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في بده ؛ فالقول له ولا شفعة له الا سينة ٠‏ 

ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا تورث ؛ وقدمنا فروعا مبنية عليه فقاعدة: 
أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته 5 وف إقرار البزازية : صب دهتاً لانسان عند 
الشهود فادعى مالكه الضمان ؛ فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة فيها ء فالقول 
للصاب لإنكاره الضمان : والشهود شهدون على الصب لا عدم النحاسة ٠‏ وكذا 
لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان ؛ فقال : كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق20 : 
وللشهود أن شهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال ٠ ٠‏ قال القافي لا يضمن » فاعترض 
عليه بمسآلة كتاب الاستحسان » وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منهالقصاص» 
قال كان | رتد أو قتل أبي فقتلته قصاصاً أو للردة » لا يسمع » فآجاب وقال : لأنه 
لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان » فإنه شتل وشول كان القنل كذلك ٠‏ وأمر الدم 
عظيى فلا يهمل » بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المالبالتكول 
وف الدم بحبس حتى يقر أو يحلف » واكتفي ييمين واحدة في المال وبخمسين يمينا 
ف الدم راح 


» قوله : فأطلفتها لا بصدق ؛ أقول ؛ مققّتضى ها بحثه الم لف قيل قاعدة الأصل براءة الذمة‎ )1١( 
أن يسدق لانه ذكر هناك أن الششاة في حال حياتها محرمة . أي ولا تحل إلا بالتذكية الشرعية © فالاصل‎ 
التحريم على أنه إذا كان لا يصدق هنا فكونه لا يسدق في مسألة صب الدهن اولى لان الدهن في الأصل‎ 
. طاهر ©» ولم يعلم بوجود العارض المزيل لطهارته ©» وإنما علمنا وتحقتنا موجب الضمان وهو الصب فليتامل‎ 

ل 5 


القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير 


والأصل فيها قوله تعالى : ( يُريدة الله يكم اليتس ولا يريد بكم 
العمسر )20 وقوله تعالى : ( وما جتعل” عليكم” في الدين من حرج )"'* وفي 
حداثُ « أب“ الدين إلى الله تعالى | لحشيفية” ١‏ لف هه 6+ 

قال العلماء : نتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ٠‏ واعلم 
أن أسباب التخفيف فى العبادات وغيرها سبعة : 

لأول : السفر* وهو نوعان : الأول” ما يختص بالطويل وهو ثلاثة 6بام©» 
ولياليها » وهو القصر » والفطر ؛ والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على 
ما فى غاية البيان ٠‏ والثانى ما لابختص به والمراد به » مطلق الخروج عن المصر ؛ 
وهوانرك الجمعة والعيدين والجماعةه والنفل على الدابةء وحجواز التيمم » واستحباب 
القرعة دين نسائه + والقصر للمسافر عندئا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة » بمعنى أن 

الثاني : المرض ؛ ورخصه كثيرة : التيمي عند الخوف على تفسه أو على عضوه 
أو من زبادة المرض أو بطئه » والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء » 
والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ؛ والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع 
وجوب الفدية عليه » والاتنقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار » والفطر في 


. سورة البقرة الآبة هم!]‎ )١( 
. (؟) سورة الحج الآية ل‎ 


ب 85م سد 


محظورات الإحرام مع الفديه » والتداوي بالنحاسات وبالخمر على أحد القولين ٠‏ 
واختار قاض بخان عدمة ٠‏ وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقاً » وإباحة النظر للطبيب 
حتى العورة والسوآتين ٠‏ 1 

الثالث : الإكراه ٠‏ 

الرابع : النسيان 

الخامس : الجهل وسياتى لها مباحث ٠‏ 

السادس : العسر وعموم البلوى ؛ كالصلاة مع النحاسة المعفو عنها عما دون 
ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغاظة » ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه » 
وكان كلما غسلها خرجت» ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر» وبول ترشش على 
الثوب قدر وؤوس الإبر » وطين الشوارع » وآثر نجاسة عسر زواله » وبول سنور في 
غير أواني الماء وعليه الفتوى + ومنهم من أطلق في الهرة والفآرة وخرء حمام وعصفور 
وإن كثر » وخرء الطيور المحرمة في رواية » ومالانفس له سائلة » وربق النائم مطلقاً 
على المفتى به » وأفوأه الصيان وغبار السرقين » وقئيل الدخان النجس » ومنفد 
الحيوان ٠‏ والعفو عن الردم والفساء » اذا أصاب السراويل المتلة » أو المقعدة على 
المفتى به ٠‏ وكان الحلواني لا يصلي في سراويله » ولا تأويل لفعله إلا التحرز مسن 
الخلاف ء ومن ذلك قولنا : بآن النار مطهرة للروث والعذرة » فقلنا بطهارة رمادهما 
تيسيرآ » وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار » ومن ذلك طهارة بول الخفاش 
وخرئه » والبعر اذا وقع في المحلب ورأمي قبل التفتت » وتخفيف نحاسة الأرواث 
عندهما » وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح »؛ وما يصيبه مما سال 
من الكنيف » ما لم يكن أكبر رأيه النحاسة » وماء الطايق استحساناً ٠‏ وصورته ؛ 
أحرقت العذرة في ديت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان » وكذا الإصطبل إذا كان حاراً 
وعلى كوته طايق أو بت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه » وكذا الحمام إذا كان 
أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه » وكذا لو كان في اللإصطبل 
كوز معاق فيه ماء فترشح ف أسفل الكوز ٠‏ والقول بطهارة المسك » وإن كان أصله 


ست 86 مب 


دما » والزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ؛ والتراب الطاهر إذا جعل طينآ بالماء 
النجس أو عكسه ٠‏ والفتوى على أن العبرة للطاهر أبهما كان ٠‏ وما ترشش على 
الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه » ومارش به السوق إذا انتل 
به قدماه » ومواطىء الكلاب والطين المسرق.20 » وردغة الطريق » ومشروعية 
الاستنجاء بالحجر مم أنه ليس بمزيل » حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة ء 
والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية » ومس المصحف للصبيان للتعلم » 
ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء » ومن ثم وجب نزعه للعسل لعدم 
تكرره » وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام متردداً على العضو ولا بنحاسة 
الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه» وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحاب 
وكل ما بعسر صونه عنه وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في 
صلاة الخوف ؛ وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالإيماء ٠‏ 

وفيه : ف رواية عن أبي بوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عدر * ووسع 
أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها ؛ فلم بقل إن5 مس المرأة والذكر ناقض » ولم 
شترط النية في الطهارة ولا الدلك » ووسع ف المياه ففوضه إلى رأي الميتلى به » 
ولم يشترط مقارنة النية للتكبير » ولم بعين من القرآن شيئاً حتى الفاتحة عملا 
بقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )0 والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر » 
وأسقط القراءة عن المأموم ؛ بل منعه منها شفقة على الإمام دفعآ للتخليط عنه » كما 
بشاهد بالجامع الأزهر » ولم بخص تكبيرة الافتتاح بلفظ وإنما جوزها بكل ما يفيد 
التعظيم » وأسقط نظم القرآن عن المصلى ؛ فجوزه بالفارسي تيسيرآ على الخاشعين ٠‏ 
وروي رجوعه عنه » وأسققط فرض الطمآنينة في الركوع والسجود تيسيرآً » وأسقط 
لزوم التفريق على الأصناف الثمائية في الزكاة وصدقة الفطر » وجوز تآخير النية 
في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان »؛ ولم يجعل للحج إلا ركنين والوقوف وطواف 


)1 السرقين : الروث للحمار والفرس »© والخثي لليقر » والبعر للابل والغثم ٠‏ 
) الزمل الآبة .؟ . 


لك كلم سس 


الزيارة » ولم شترط الطهارة له ولا الستر » ولم بجعل السيعة كلها أركاناً » بل 
الأكثر » ولم يوجب العمرة فى العمر » كل ذلك للتبسير على الو منين » ومن ذلك 
الإبراد بالظهر من شدة الحر » ومن ثم لا ستحب الابراد في الجمعة لاستحباب 
التبكير إليها على ما قيل » ولكن ذكر الاسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين ؛ وترك 
الجماعة اللمطر أو الجمعة بالأعذار المعروفة وكذا أسقط أبو حنيفة رححهه الله عن 
الأعمى الجمعة والحج واد وجد قائداً دفعاً للمشقة عنه»وعدم وجول قضاء الصلوات 
على الحائض لتكررها : بخلاف الصوم » وبخلاف المستحاضة لندور ذلك » وسقوط 
القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإماء بالرأس: 
كذلك على الصحيح » وجوازص لاة الفرض في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام 
لخوف دوران الرأس ٠+‏ 

وكان الصوم في السنة شهراً ؛ والحج في العسر مرة » والركاة زم العشس: 
تيسيراً ؛ ولذا قلنا : إنها وجبت. بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميته 
وأكل مال الغير مع ضما البدل » إذا اضطر » وأكل الولي والوصي من مال اليتيم 
بقدر أجرة عمله » وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم فصل أجنبي . 
وتقدم النية على الصوم من الليل » وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف 
التهار الشرعي دفعا للمشقة عن جنس الصائمين لأن الحائض'١2‏ نطهر بعده”؟! , 
والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك7”؟ ؛ وإباحة التحثل'!؟؛ من الحج بالإحصار 


(1) قوله : لآن الحائض الخ لم يظهر لنا صحة هذا التعليل لانه إن أراد أنه يصح منهم إنساء 
النية بعد الطلوع إلى ما قبل نصف النهار عن الفرض »© لم يصح اصلا” » لانه إنما يجب عليهم الإمساك 
فقطل 4 وتقتضيةه الحائض دون الكافر والصبي 4 وإن أراد أنه بصم منهم إنشاء النية عن التعل لم نصح 
على عمومه »© لآن الحائض إذا طهرت في وقت النية لم يصح إنشاؤها للمناني أول الوقت © كما بعلم كل ذلك 
من التلوير وشرحه . 

(؟) قوله : تطهر بعده © أي بعد الشحر . 

(م) قوله كذلك : أي بعد الفجر . 

(4) قوله : « وإباحة التحلل 4 وفي بعض النسخ واباح وهو أظهر © فهو معطوف على قوله اسقط 
أبو حنيفة الخ » وعلى النسسخة الأولى يكون قوله وإباحة . معطوقا على الإبراد في قوله © ومن ذلك الإبراد . 


سب ب/اإلثم مه 


والفوات ؛ وإباحة أبى يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم 
تيسيراً » ولمس الحرير للحكة والقنال وبيع الموصوف في الذمة كالسككم » جوز 
على خلاف القياس دفعآ لحاجة المفاليس ٠‏ والاكتفاء بروّبية ظاهر الصبرة 
والأنموذسج7(١)‏ ومشروعية خار الشرط للتروي دفعآ للندم » وخيار نقد الثمن دفعاً 
للمماطلة ٠‏ ومن هذا القبيل ع الأمانة المسمى ببيع الوفاء ؛ جوزه مشايخ بلخ 
وبخارى توسعة » وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط ٠‏ ومن ذلك أفتى 
المتأخرون بالرد بخيار الغين الفاحش ؛ إما مطلقاً أو اذا كان فيه غرور رحمة 
على المشتري 7 

ومنه : الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء 
والفرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة » على 
قولهما المنتى به للحاجة » والمضاربة والعارية والوديعة » للمشقة العظيمة في أن كل 
واحد لا ينتفم إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه » ولا بأخذه إلا بكماله» 
ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه » فسهل الأمر بإباحة الاتتفاع بملك الغير بطريق الإجارة 
والإعارة والقرض » وبالاستعانة بالغير وكالة وإبداعآً وشركة ومضارية ومساقاة , 
وبالاستيفاء من غير المديون حوالة » وبالتوثيق على الدين برهن وكفيل » ولو بالنفس 
وبإسقاط بعض الدينصاحا أو كله إبراء » ولحاجة افتداء يمينه ؛ جوزنا الصلح عن 
إنكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع آجرة عند اتحاد الحنس » قلنا 
لا تحوز »: وقلئا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنما 
بالعارية كما علم ف إجارة البزازية ٠‏ 

ومن التخفيف جواز العقود الجائزة » لأن لزومها شاق تكون سببآ لعدم 
تعاطيها : ولزوم اللازمة » وإلا لم يستقر بيع ولا غيره » ووقفنا عزل الوكيل على 
علمه دفعآ للحرج عنه » و كذا عزل القاضي وصاحب وظيفة ٠‏ 

ومنه : اباحة النظر للطبيب والشاهد » وعند الخطة وللسيد ٠‏ ومنه جواز 
النتكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم 


. قوله : « والانموذج 6 هو ما يسمونه المعاينة‎ )١( 


ب 6م سب 


وأخواتهم ؛ من نظر كل خاطب » فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية » بغلاف 
لبج فإ بهت قبل الرقية ولةاالخبار لهذم للعيقة ».ومن لم اقلنا : إن ادر ساب 
في النتكاح بخلاف البيع » ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي 
ومن غير اشتراط عدالة الشهود » ولم يفسده بالشروط المفسدة » ولم يخصه بلفظ 
التكاح والتزويج » بل قال : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال » وصححه بحضور 
اتئ العاقدين وناعسين وسكارى يذكروئه بعد الصحو ؛ وبعبارة النساء 6 وحور 
شهادتهن فيه » فانعقد بحضرة رحل وامرأتين » كل ذلك دفعاً لمشقة الزئا وما نترتب 
عليه ٠‏ ومن هنا قيل : عجبت لحنفي يز ني ٠‏ 

ومنه : إباحة أربع نسوة ؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيراً على الرجل وعلى 
النساء أيضآ لكثرتمن ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره»ء 

ومنه : مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر »وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث » ولم يشرع دائماً لا فيه من 
المشقة على الزوجية ٠‏ 

ومنه : وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعآ للضرر عنها ٠‏ 

ومنه : مشروعية الكفارة فى الظهار واليمين تيسيراً على المكلفين » وكذا التخيير 
في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها » ومشروعية التخيير 
في نذر معلق بشرط لايراد كونه بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه القتوى 
وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام ٠‏ 

ومنه : مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر » ولم 
فليا القدروط: الغابية اورسحة + 

ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال 
حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعآ لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع 
عنلم عدم الوارث » وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث ٠٠‏ وأبقينا 
التركة على ملك الميت حكماً حتى تقضى حوائحه منها رحمة عليه » ووسعنا الأمر 


ل بقلةم ب 


ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه » ووسع أبو حنيفة رحمه الله في 
بأب القضاء والشهادات تيسيرا ؛ فصحح تولية الفاسق » وقال : إن فسقه لا يعزله 
وإنما ستحقه ؛ ولم يوجب انزكية الشهود حملا لحال المسلمين على الصلاح » ولم 
يقبل الجرح المجرد في الشاهد ٠‏ ووسع أبو بوسف رحمة الله في القضاء والوقف : 
والنتوى على قوله فيما تعلق بهما وجوز للقاضي تلقين الشاهد »؛ وجوز كتاب 
الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع » ووقف المشاع ولم شترط التسليم إلىالمتولي 
ولا حكم القاضي ؛ وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط » وجوزه مع الشرط 
ترغيباً فى الوقف وتبسيراً على المسلمين ٠‏ فقد بأن بهذا أن هذه القاعدة برجع إليها 
غالى أبواب الفقه ٠‏ 

السبب السابع : النقض ؛ فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف ؛ فمن ذلك عدم 
النساء رحمة عليه ولم يحجبرهن على الحضانة تيسيراً عليهن » وعدم تكليف النساء 
بكثير مما وجب على الرجال ؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على 
قول + والصحيح خلافه » وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب » وعدم تكليف الأرقاء 
بكثير مما وجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر ف الحدود والعدة مما 
عاي ف احكاء الجيد” 

وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة ٠‏ 

الفائدة الأولى : المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالياً » كمشقة 
البرد في الوضوء والغسل » ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار » ومشقة 
اشر تي 9 اتناك للج و الجياد عنها وتوماقة الى الحدروري للزلا ول الجناة 
وقتال البغاة » فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات ٠‏ وأما جواز التيمم 
للخوف من شدة البرد للجنابة ‏ فلمراد من الخوف : الخوف” من الاغتسال على 


ند 8 8 عند 


نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض ٠‏ ولذا اشترط في البدائع 
لحوازه من الجنابة ؛ أن لا بحد مكاناً نأويه ولا ثويا شدفاً به ولا ماءت مسخنا ولا 
حماماً ٠‏ والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر » كما ف الخانية لعدم اعتبار ذلك 
الخوف ف أعضاء الوضوء ء وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالباً فعلى مراتب : 

الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع 
الأعضاء فهي موجبة للتخفيف » وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان 
مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من 
دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها ء ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن 
المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر ؛ فإنه بقع عما نوى إن كان 
للفطر في رمضان ؛ و كلامئا في مريض رخص له الفطر ٠‏ 

تنبيه : مطلق المرض وإن لم يضر ؛ إن كان بالزوج مائع من صحة خلوته بهما 
بخلاف مرضها ٠‏ 

الثالثة'؟؟ : متوسطة بين هاتين ؛ كمررض ف رمضان بخاف من الصوم زيادة 
المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر » وهكذا في المرض المبيح للتيمم » واعتبروا 
في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص » حتى قال في فتح القدير : عتبر في حق 
كل إنسان ما يصح معه بدنه ٠‏ وقالوا : لا يكتفي بالعقبة في الراحلة » بل لا بد في 
الحج من شق محمل أو رأس زاملة ٠‏ ومن المشكل التيمم ؛ فإنهم اشترطوا في امرض 


)1 قوله : « إن كان مرضا لا يضر معه الصوم » الظاهر أن لا زائدة من سهو القلم كما يظهر بأدنى 
تأمل وحينئذ . فيكون الرد باعتبار التفصيل 6 أي أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل ؛ لأن الكلام في مريض 
رخص له الفطر تأمل . 

(؟) قوله : الثالثة أي المرتبة الثالثة . 
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المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهايا أو منفعة7١2‏ أو حدوث مرض 
أو بطء برء » ولم يبيحوه بمطاق امرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير ٠‏ وام 
يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة ٠‏ 

الفائمدة الثانية : تخفيفات الشرع أتواع : 

الأول : تحخشسف إسقاط كإسقاط العنادات عند وجود أعذارها « 

الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل + وأما 
على قولنا من أن القصر أصل والإنمام فثررض بعده فلا إلا صورة”'' ٠‏ 

الثالك : تخفيف إبدال ع كإبدال الوضوء والعسل بالتيمم 6 والقيام ف الصلاة 
بالقعود 6 والاضطجاع والركوع والسحود بالا يماء والصيام بالإطعام 3 

الرابع : تخفيف تقديم كالجمع يعرفات وتقديم الزكاة على .الحول وزكاة 
بصفة المؤنة والولاية في الثاني ٠‏ 

الخامس : تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة » وتأخير رمضان للمريض والمسافر ) 
وتآخير الصلاة عن وقتها في حق مشستعل بإنقاذ غريق ونحوه ٠‏ 

السادس : تخفيف ترخيص » كصلاة | لمستحم مع بقية النجو » وشربف الخمر 
للغصة ٠‏ 

السابع : تخفيف تغيير ؛ كتغبير نظم الصلاة للخوف والله أعلم ٠‏ 

الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه9“*, 


٠ أي ويخاف على عضوه »© أو ذهاب منفعته‎ )١( 
٠ إلا صورة » أي من حيث الصورة أي أن صورته صورة القصر‎ ١ : (؟) قوله‎ 


0) قوله : 3 ف موضع لا نص فيه 6 » أقول سيأتي تحت قوله اثثانية ما أبيح للضرورة يتعدر 
بقدرها » وأفتو! بالعفى عن بول السئور إلى آخر الفروع 4 فإن ما ذكر من العفو عن نجاسة هله الأثسياء 
للضرورة مخالف لعموم النصوص الآمرة بالتطهير وبالاجتناب عن التجاسات ٠.‏ 
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وآما مع النص بخلافه فلا » ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي 
حشيش الحرم وقطعه » إلا الإذخر . وجوز أبوا يبوسف رحمه الله رعيه للحرج ٠‏ 
ورد عليه يما ذكرناه » وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام + وقال في باب الأنجاس إِن 
الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث » لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس *ء ولا 
اعشار عنده بالبلوى في موضع النص » كما ف بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم 
( اتنمى ) ٠‏ وفٍ شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول 
أبي حنيفة رحمه الله ٠‏ و لاحرج ف اجتنابه كما في الاختيار » وف الغليظة على قولهماء 
ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضآ + وني المحيط : وهي زيادة حسنة يشهد 
لها بعض فروع الباب والمراد بقوله : ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى ف إصايته على 
اختلاف العبارتين » إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين فيقع الاتفاق على صدق 
القضية المشهورة وهي : إن ما عمت بليته خفت قضيته ( اتتهى) ٠‏ 

الفائدة الرابعة : ذكر بعضهم ضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا إتسع ضاق » وجمع 
بينهما بعضهم بقوله ع ا 00 
في التعاكس قولهم ؛ يغتفر في الدوام مالايغتفر في الاتداء ٠‏ وقولهم ؛ بغتفر فى 
الانتداء مالايغتفر في البقاء ؛ وسيآتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما ٠‏ 


ل ث"ابة سه 


القاعدة الخامسة : الضرر يزال 


أصلها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) أخرجه مالك في 
الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي 
والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث اينعباس 
وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ٠‏ 

وفسره في المُغرب : بأنه لا بضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ( اتتهى ) +وذكره 
أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ٠‏ 

ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه ٠‏ فمن ذلك ؛ الرد بالعيب وجميع 
أنواع الخيارات والحجر بسائر أنواعه على المفتى به » والشفعة فإنها للشريك لدفع 
ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء » بجيرانها تغلو الديار وترخص ٠‏ 
والقصاص والحدود والكفارات وضماكد المتلفات والحير على القسمة شسرطه ٠‏ 
ونصب الذئمة والقضاة ودفع الصاكئل وقتال ا مغر كن والمعاة ٠‏ وي المزازية من 
كتاب الكراهية : باع أغصان فرصاد » والمشتري إذا ارتقى لقطعها بطلع على عورات 
الجيران ؛ زومر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا » مرة أو مرتين » فإن فعل وإلا 
رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء ( اتنمى ) ٠‏ 

وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة » وتنعاق بها قواعد : 

الأولى : الضرورات تبيح المحظورات » ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ء 
وإساغة اللقمة بالخمر » والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه » وكذا إتلاف المال وأخذ 
مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل » ولو أدى إلى قتله ٠‏ 

وزاد الشافعية على هذه القاعدة شرط عدم نقصانها » قالوا ليخرج مالو كان 
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ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ؛ فإنهم قالوا : لو أكره على قتل 
غيره بقتل لا برخص له » فإن قئله آثم لأن مفسدة قتل نمسه أخف من مفسدة قتل 
غيره ٠‏ وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش عليه ؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من 
عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه ٠‏ وكذا قالوا : لو دفن بلاغسل وأهيل 
عليه التراب ؛ صلي على قبره ولا يخرج ٠‏ 

اثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها » ولذا قال في أيمان الظمصيرية : إن 
اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما بباح! لتعريض » ( اتنهى ) ٠‏ يعني لاندفاعها 
بالتعر يض + ومن فروعه : المضطر لا تأكل من الميتة الا قدر سد الرمق » والطعام 
فى دار الحرب رخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة ٠‏ قال في الكنر : 
وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة » وبعد الخروج منها لا ؛ 
وما فضل رد الى الغنيمة ٠‏ وآفتوا بالعفو عن بول السئور في الثياب دون الأواني » 
لذنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها ء وفرق كثير من المشايخ في البعر 
بين آبار الفلوات ؛ فيعفى عن قليله للضرورة لأنه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر 
حولها » وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة » بخلاف الكثير ٠‏ ولكن العسمد ده 
الفرق بين آبار الفلوات والأمصار » وبين الصحيح والمتكسر » وبين الرطب والياس 
ويعفى عن ثياب المتوضىء إذا أصابها من الماء المستعمل على رواية النجاسة للضرورة 
ولا تعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها » ودم الشهيد طاهر في حق نفسه » نجس في 
حق غيره لعدم الضرورة » والجبيرة يجب آلا نستر من الصحيح إلا بقدر مالابد منه ) 
والطبيب انما ينظر من العورة بقدر الحاجة * وفرع الشافعية عليها ؛ إذ المجنود 
لا بحوز تزويحه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها ( |3 تنهى ) ٠‏ ولم أره لمشايخنا 
رحمهم الله ٠‏ 

نذنيب : بقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله » فبطل التيمم إذا 
قدر على استعمال اماء ٠‏ قاث كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه وإن كان لمرض بطل 
ببرئه » وإن كان لبرد بطل بزواله ٠‏ وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ؛ الشهادة على 
الشهادة ؛ إذا كان الأصل مريضاً فصح بعد الإشهاد » أو مسافراً فقدم أن سطل 
الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره ٠‏ 
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الثالثة : الفرر لا يزال بالفرر ٠‏ وهي مقيدة لقولهم : الضرر بيزال » أي 
لا بشرر ٠‏ ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك » وإنما يقال لمريدها أنفق 
واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أتفقته » فالأول إن كان بغير إذن القاضي » 
والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد ء وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى من كتاب 
القضاء أن الشريك يحبر عليها في ثلاث مسائل » ولا يحبر السيد على تزويج عبده 
أو آمته وإن تضررا » ولا بأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئثاً من بدنه ٠‏ 

تنبيه : نتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الغرر العام ٠‏ وهذا مقيد لقولهم : 
الضرر لا يزال بمثله * وعليه فروع كثيرة : 

منها : جواز الرمى إلى كفار تترسوا يصبيان المسلمين ٠‏ 

ومنها : وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها » دفعا 
للضرر العام ٠‏ 

ومنها : جواز الحجز على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث : 
المفتي الماجن » والطبيب الجاهل ؛ والمكاري المفلس » دفعا للضرر العام ٠‏ 

ومنها : جوازه على السفيه عندهما وعليه الفقتوى » دفعا للضرر العام ٠‏ 

ومنها : ببع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه » دفعا للضرر عن الغرماء 
وفى اميت + 

ومنها : التسعير عند تعدي أرباب الطعام ف بيعه بغين فاحش ٠‏ 

ومنها : بيع طعام المحتكر جبرآ عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع » دفماً 
للفرر العام ٠‏ 

ومنها * منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين » وكذا لكل ضرر عام » كذا في 
الكافي وغيره ٠‏ وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى ٠‏ 

تنبيه آخر : تقييد القاعدة أيضا بما لو كان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر ؛ 
فإن الأشد يزال بالأخف » فمن ذلك الإاجبار على قضاء الدين » والنفقات الواجبات ٠‏ 

ومنها : حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده بخلاف الدين ٠‏ 


عد ذأ سه 


ومنها : لو غصب ساجة ؛ أي خشبة » وأدخلها في بنائه ؛ فإن كانت قيسة المناء 
أكثر سلكها صاحبه بالقيمة + وإن كانت قيمتها أكثر من قيمشه ام ينقطم حق 
المالك عتها ٠‏ 

ومنها : لو غصب أرضآً فبنى فيها أو غرس ؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعا 

ومنها : لو ابتلعت دجاجة لؤْلوة ؛ ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب 
الأكثر”' قيمة الأقل ٠‏ وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها ولم يسكن 
إخراجه إلا بهدم الجدار » وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر 
إخراجه » هكذا ذكر أصحابنا رحسهم الله » كما ذكره الزيلعى في كتاب الغصب ٠‏ 

وفصل الشافعية ؛ فقالوا : إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط نترك الحفظ ٠‏ 
فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص » أو مأكولة ففى ذيحها 
وجهان ٠‏ وإن لم يكن معها فإِنْ فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش » وإلا فله 
الأرش ٠‏ 

وينبغي أن بلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم بخرج 
إلا يكسرها ٠‏ 

ومنها : جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحيه أنه لو طليه 
منه للذخمفاه 3 

ومنها : مسألة الظفر تحنم دائنه ٠‏ 
به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط ٠‏ قالوا بخلاف ما إذا اشلع لوَْلة 
بينهما في جواز الشق ٠‏ وف نهدب القلانسي من الحظر والإباحة : وقيمة الدرة في 
تركنه » وإن لم نترك شيئآ لا يجب شيء ( اتنهى ) ٠‏ 


. قوله : « فيضمن صاحب الاكثر قيمة »4 الضمان قول الكرخي وهو مختار بعض المشايخ‎ )١( 


سد لابة سل مما 


يجاب 3" 5 الأقوال ؛ لأن ضرره في عدم القسمة 9 هن صر و شريكه بها ٠‏ 


الرابعة : نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة » وهي ما إذا 00 
روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ٠‏ قال الزيلعي في باب شروط الصلاة 
الأصل ف جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان أخد 2 
شاء » وإن اختلفا بختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة » ولا 
ضرورة في حق الزيادة ٠‏ 

مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإل لم يسجد لم ؛ سل » فإنه يصلي 
تأغذا تومن ار كوع بوالسجووة يان رك السيخود اهو ن من المبلاة ع الحدرة ‏ 
ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابهة ء ومع الحدث 
ل مر ا ا لت د 
قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال » ولو صلى ف 
الفصلين قائممآً مع الحدث وترك القراءة لم بجز ولو كان معه ثوبان » نجاسة كل واحد 
منهما أكثر من قدر الدرهم ؛ بتخير مالم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما 
في المنع » ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل بصلي في أقلهما دما » ولا 
يجوز عكسه لأن لاربع حكم الكل » ولو كأن ف كل واحد منهما قدر الربع أو كان 
في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وني الآخر قدر الربع » صلى ف أيهما شاء 
لاستوائهما في الحكم » والأفضل أن يصلي في أقلهما تحجاسة ٠‏ ولو كان ربع أحدهما 
طاهراً والآخر أقل من الربع يصلى ف الذي ربعه طاهر » ولا يجوز في العكس ٠‏ 
ولو أن امرأة لو صلت قاكمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة ه ولو صلت 
قاعدة لا ينكشف منها شثيء ؛ فإنها تصلى قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون ٠‏ 
ولو كان الثوب بغطى جسدها وربع رأسها وتركت نغطية الرأس لا يجوز ء ولو كان 
بغطي أقل من الربع لا يضرها تركه لأن للربع حكم الكل ؛ وما دونه لا يعطى له 
حكم الكل » والستر أفضل تقليلا للانكشاف ( اثنهى ) ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة : أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا نقدر 
على القيام ولو صلى في بيته صلى قائمآ » بخرج إليها ويصلى قاعدآ وهو الصحيح ٠‏ 


الى اله 


ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحاً آخر ؛ أنه يصلى في بيته قائماً وهو الأظهر ٠‏ 
ومن هدا النوع لو اضطر وعنده ميئتة ومال العبر فإ نه أكل الميتة ٠‏ وعن بعض 
أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام العير لا نباحم له الميتة ؛ وعن ابن سماعة : العصب 
ا ا يا د ارده وي وغيره وخيره الكرخي » كذا في البزازية ٠‏ ولو 
اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد ٠‏ وى الرزازيه : لو كان 
الصد مذبو حا7١)‏ فالصيد أولى وفافاً ٠‏ ولو اضطر وعنده حسد ومال العبر فالصد 
أولى ٠‏ وكدا الصيد أولى من لحم الإنسان » وعن محمد ؛ الصيد أولى من لحم 
الخنزير ( اتتهى ) ٠‏ 

وذكر الزيلعى في آخر كتاب الإكراه : لو قال له لتثلقيكن* نفسكك في النار 
رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه ٠‏ وعندهما يصبر ولا بفعل 
ذلك » لأن مباشرة الفعل سعى في إهلاك نفسه فيصبر تحامياآ عنه ٠‏ وأصله أن الحريق 
إذا وقع في سفينة وعلم آنه لو صبر فيها يحترق + ولو وقع في الماء يغرق ؛ فعنده 
دختار أهما شاء ٠‏ وعندهما بصير ء ثم إذا ألقى نمسه في النار فاحترق فعلى المكره 
القصاص ٠‏ بخلاف ما إذا قال له لتلقين نفسك من رأس الحبل أو لأقتلنك بالسيف 
فألقى نفسه فمات ٠‏ فعند أبى حنيفة رحنه الله تحب الدية وهى مسألة الققل 
بالمتقل ( اتتمى ) ٠‏ 

الخامسة : و نظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة ؛ وهى درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح ٠ ٠‏ فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم | دقع المعسدة غالياً لأن اعتناء 
1 الام 7 0 1 


(1) قوله : « وتي الزازية لو كان الصيد مذبوحا 4 أي قبل الاضطرار بأن ذبح الصيد ثم اضطر 
ووجد ميتة © فالصيد أولى لأنه وإن كان ميتة أيضا لكنه ميتة حكمآا ٠‏ فيقدم على ما كان ميتة حعيفعة 
وحكما» وأما إذااضشطر والصيد حي فإنه بأكل المتة ولا بذبح اليد لما بلزم من صيرورته ميتة © وزيادة 
الجناية على إحرامه هذا ما ظهر فتدير . 


ل 


الكشف حديا : ( لترك” ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين ) ومن ثم جاز 
ترك الواجب دفعآ للمشقة ؛ ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبا' ٠‏ 
ومن ذلك ما ذكره البزازي ف فتاواه : ومن لم بجد سترة نرك الاستنجاء ولو على 
شط نهر لأن النمي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الآمر 
التكرار ( اتنهى ) ٠‏ والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تحد سترة من الرجال توخره ء 
بخلاف الرجل إذا لم بجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل ٠‏ وق الاستنجاء 
إذا لم يجد سترة نتركه ٠‏ والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى ٠‏ والمرأة بين النساء 
كالرجل بين الرجال » كذا في شرح الثقاية ٠‏ 

ومن فروع ذلك : المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم ٠‏ 
وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم + وقد تراعى المصلحة لعلبتها على 
الممسدة ؛ فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو 
الاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يناجى 
إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً 
لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة ٠‏ ومنه : الكذب مفسدة محرمة وهو متى تضمن 
جلب مصاحة نربو عليه جاز كالكذب للإاصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها ٠‏ 
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين فى الحقيقة عامة كانت أو خاصة ٠‏ 

السادسة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ؛ عامة كانت أو خاصة » ولهدا جوزت 
الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع يبت لاتحاد 
جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا الختلف + ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف 
القياس + ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس تكونه بيع المعدوم دفعآ لحاجة 
المفاليس ٠‏ ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها 
وما يستعمله من مائها وشربة السقاء ٠‏ ومنها : الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر 
الدين على أهل بخارى وكذا بمصر » وقد سموه بيع الأمانة » والشافعية دسمونه 
الرهن المعاد » وهكذا سماه به في الملتقط ٠‏ وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار 
الشرط ٠‏ وف القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ( انتهى ) ٠‏ 


لدم ]ا هد 


القاعدة السادسة : العادة خكمة 


وأصلها ١“‏ قوله عليه الصلاة والسلام : ( مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن ) قال العلائي : لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلا” ولا بسند 
ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال » وإنما هو من قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه » أخرجه الامام أحسد في مسنده ٠‏ 


واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا 
ذلك أصلاة » فقالوا في الأصول ف باب ماتئرك به الحقيقة : تنرك الحقيقة بدلالة 
الاستعمال والعادة » كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال 
فقيل : هما مترادفان » وقيل : الحراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلى 
إلى معناه المجازي شرعاآ وغلبة استعماله فيه ومن العادة تقله إلى معناه المجازي عرفاء 
وتمامه في الكشف الكبير ٠‏ 


وذكر السراج الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما سستقر في النفوس من 
الأمور المنكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة , 
والمرق والجمع والنتقض للنظار « والعرقية الشرعية » كالصلاة والزكاة والحج » 
تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية ( اتتهى ) ٠‏ 


)١(‏ قوله : « وأصلها قوله مَلِثُرِ » مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسسن 6 في صحيح البخاري 
باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعار فون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن ») وسنتهم على ثياتهم 
وهذاهبهم المشهورة © وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحآ ؛ وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد 
لا بأس العشرة بأحد عشر © وبيأخذ للنفعة ربحا وقال النبي مَلكَةِ لهند خذي ما بكفيك وولدك بالمعروف © 
وقال الله تعالى : « ومن كان فتيرآ فلياكل بالمعروف » © واكترى الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارآ فقال : 
بكم قال : بدا نقين فركبه © ثم جاء مرة أخرى فقال ؛ الحمار فركبه » ولم يشارطه فبعث إليه بنصف 
درهم © حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرئا مالك عن حميد عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله وَل 
أبو طيبة ©» فأمر له رسول الله يَرلِثّمِ بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . 


ا 2 


ومما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري » الأصح أنه ما بعده الناس جارياء 
ومنها وقوع البعر الكثير في البئر ؛ الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر + ومنها حد 
الماء الكثير الملحق بالجاري » الأصح تفويضه إلى رأي الممتلى به لا التقدير بشيء 
من العشر ف العشر ونحوه ٠‏ ومنها الحيض والنفاس » قالوا : لو زاد الدم على 
كد الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها ٠‏ ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض 
إلى العرف لو كان بحيث لو رآه راء ظن أنه خارج الصلاة ء ومنه تناول الثمار 
الساقطة » وفي إجارة الظئر(١؟‏ » وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف 
في كونه كيليا أو وزئآ ٠‏ وأما المنصوص على كيله أو وزئه فلا اعتبار بالعرف فيه 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبى بوسف رحمه اله ٠‏ وقواه في فح 
القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا » وإنما العرف غ يرمعتبر في المنصوص عليه 
قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات 
الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار» 
وفٍ النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج ٠‏ وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف 
النص لايعتبر ( اتنهى بلفظه ) ٠‏ 

وفي صوم يوم الشك فلا بكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله ٠‏ والمذهب 
عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقاً ٠‏ 

ومنها : قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط آلا 
يزيد على العادة » فإن زاد عليها رد الزائد » والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا 
صريح الإذن ٠‏ 

ومنها : آلفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير » وكذا لفظ 
الناذر والموصي والحالف » وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيآني في 
مسائل الأيمان ٠‏ 


)١(‏ الظثر ؛ الناقة تعطف على ولد غيرها . ومنه قيل للمرأة التي تحضن ولد غيرها ظثئر ٠.‏ وللرجل 
الحاضن أيضا »© ويجمع على اظار . 


عم ع 


وتتنعلق بهذه القاعدة مباحث : 
المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟ وفي ذلك فروع : 


الأول : العادة في باب الحيض ؛ اختلف فيها فعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله لاتثبت الا دمرتين » وعند أبي ,بوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة » قالوا : وعلمه 
النتوى ٠‏ وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما ؟ مستوفى في الخلاصة 
وغيرها ٠‏ 


الثاني : تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأن بصير الترك عادة له وذلك 
ترك الأكل ثلاث مرات ٠‏ 


الثالث : لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول 


المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا امتردت أو غلبت ؛ ولذا قالوا في البيع : 
لو باع بدراهم أو دتانير وكانا ف رلك لعفي نه النقود مع الاختلاف في المالية 
والرواج انصرف البيع إلى الأغلب » قال في الهدابة : لأنه هو المتعارف فينصرف 
المطاق إليه ٠‏ 

وما لو باع قاجر ل السبوع شونا يكين ولق يريا يخ اول ولة اجن 
وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع بأخذ كل جمعة قدراً معلوما انصرف إليه بلا 
بيان ٠‏ قالوا : لأن المعروف كالمفسروط ولكن إذا باعه المشتري نولية » ولم بين 
التفسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم من آثبته والجمهور على أنه 
سيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد » ذكره الزيلعي في التولية ٠‏ 

ومنها : ف استئجار الكاتب » قالوا : الحبر عليه والأقلام ٠‏ والخياط » قالوا : 
الخيط والآبرة عليه عملا بالعرف ٠‏ وينبغي أذ يكون الكحل على الكحال للعرف » 
ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فانه على المؤوجر 
حتى لو شرط على المستآأجر فسدت كما في البزازية » بخلاف استئجار الظئر بطعامها 
وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا” للعرف ٠‏ وتفرع على أن علف الداية على 
مالكها دون المستأجر لأن المستأجر لو تركهاأ بلا علف حتى ماتت جوعاً لم يضمن كما 
في البزازية ٠‏ 

ب ال[ د 


ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعآ في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق و بقي 
منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن بأخذه بغير إذن الدافع » ولو كان العرف 
في ذلك الموضم أن الإمام أو المؤذن بأخذه من غير صريم الإذن(١2‏ في ذلك كان له 
ذلك (اتنهى ) 1 

ومنها : البطالة في المدارس297 » كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في 
دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم ٠‏ والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم 
بسقط من المعلوم ثيء وإلا فينبغي أن بلحق ببطالة القاضي ٠‏ 

وقد اختلفوا فى أخذ القاضى ما رتب له من بيت المال في بوم بطالته » فقال في 
الحيط : إنه بأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لابأخذ ( اتتمى ) : 
وفي المنية : القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح واختاره 
في منظومة ابن وهبان » وقال : إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك بي المدارس لأن 
يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة ولكن 
تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة وأيام التدريس 
قليلة » وبعض المدرسين نتقدم في أخذ المعلوم على غيره محتجاآ بآن المدرس من 
الشعائر مستدلا” بما في الحاوي القدسي » مع أن مافي الحاوي القدسي إنما هو في 


(1) قوله : « يأخذه من غير صريح الإذن 6 ينبفي أنه لو نهاه عن أخذه لا بحل له كما لا يخفى لآن 
العادة لا تعارش الصريح والشمع باق على ملك من بعثه وإنما العادة سوغت أخذه بلا صريح الإذن © وانظر 
لو كان الشمع من مال الوقف »© والفظاهر أنه يعتير العادة ني زمن الواقف ولكن بشكل الامر لو جهل ما في 
زمنه وهي حادئة الفتوى © فهل تعتبر العادة أم لا بناء على أنه لا يحل تناوله مالم يتحقق ما يسوغه وقد 
جهل محل تردد فليراجع . 

(؟) قوله : « ومنها البطالة في المدارس الخ » قال في الذخيرة : قال أبو الليث ؛ من يأخذ الآأجر 
من طلبة العلم في يوم لا درس فيه ارجو أن يكون جائزآ . اه ٠‏ فرع 4 سثل أبو السعود في أن المدرس 
المولى هل بأخد الوظيفة في يوم تقليد التدريس أو من بوم بلاغ الخبر إلى المعزول ولايهما القول © إذا اختلفا 
في بوم بلاغه » فأجاب بأن الاصل أنه إنما ياخلذ الوظيفة في يوم شروعه في الدراسة © خلا أن المدرسة إذا 
كانت بعيدة يحتسب الأيام المصروفة إلى ترتيبالمبادىء الضرورية للدراسة وتلحق بأيام الدراسة في استحقاق 
الوظيفة » هذا وإن المدرس لا يتعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله . اه . مصطفى جلبي ٠.‏ 


1257 ينه 


المدرس للمدرسة لاف كل مدرس » فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر » والفرق 
بينهما أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تنعطل أصلاء بخلاف المسحد فانه 
لا.تعطل لغيبة المدرس ٠‏ 

فائدة : نقل في القنية0١2‏ أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعاً 
للاستراحة أو لزيارة أهله ٠‏ وعبارته في باب الإمامة : إمام نترك الإمامة لزيارة أقربائه 
في الرساتيق7© أسبوعا أو نحوه أو لمصيبته أو لاستراحته لا بأس به ومثله عفو في 
العادة والشرع ( اتنهى ) ٠‏ 

ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا بعلم مراد الواقف فيها هل 
بدرس علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح » أو يقرأ متن 
الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ونتكلم على ماف الحديث من فقه أو عربية أو 
لغة أو مشكل أو اختلاف كما هو عرف الناس الآن ؟ قال الجلال الأسيوطى : وهو 
شرط المدرسة الشيخونية كما وأبته في شرط واقفها ٠‏ قال وقد سأل شيخ الإسلام 
أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقى عن ذلك »؛ فأجاب بأن الظاهر 
انباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط » وكذلك اصطلاح كل بلد ؛ فإن 
أهل الشام نتلقون دروس الحديث بالسماع وتتكلم المدرس ف بعض الأوقات » 
بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب 
ما يقرأ فيها من الحديث ٠‏ 

فصل في تعارض العرف مع الشرع : فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمالخصوصاً 
في الأيمان » فإذا حلف لا بجلس على الفراش أو على البساط أو لا ستضيء بالسراج 
لم .بحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سماها الله تعالى فراشاً 
وبساطآ وسمى الشمس سراجا + ولو حلف لاياكل لحم لم يحنث بآكل لحم السمك 


)١(‏ قوله : نقل فى القنية الخ ليس في عبارته أن يسامح بذلك في كل شهر كما ترى ولا فيها ما يدل 
على ذلك أصلا” » جوى زاده »© وفي شرح المنية للحلبي آخر الكتاب ذكر أن الظاهر أن المراد في كل سنة . 


(؟) الرساتيق : جمع رستاق © وهو السواد والقرى ٠.‏ 


ب 6ه مس 


وإن سماه الله تعالى لحماً في القرآن»ولو حلف لايركب دابةءف ركب كافراً لم يحنثوإن 
ناه الله تعالى دابة + ولو حلف لايجلس تحت سقف فجلس تحت السماء » لم يحنث 
وان سماها الله تعالى سقف ٠‏ ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : 

الأولى : لو حلف لا يصلى7١؟‏ لم بحنث بصلاة الحنازة كما في عامة الكتبا٠‏ 

الثائية : لو حلف لايصوم لم يحنث بمطلق الإمساك وإنما بحنث بصوم ساعة 
بعد طلوع الفجر بنيته من آهله ٠‏ 

الثالثة : لو حلف لاينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح الشائ شرعا لابالوطء 

الرابعة : لو قال : لها إن رآءت الهلال فآنت طالق » فعلمت به من غير رؤية 
ينبغى أن يق" لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة 
والسلام 0 صوموا لروتته وأفطروا لرئنته 4 فلو كان الشرع يقتضي الخصوص 
واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع ٠‏ قالوا : لو أوصى لأقاربه لايدخل 
الوارث اعتباراً لخصوص الشرع » ولا يدخل الوالدان والولد للعرف ٠ه‏ وهتأ فرعان 
مخرجان لم أرهما الآن صريحا ؛ أحدهما : حلف لا بأكل لحماً لم بحنث بأكل الميتة ٠‏ 
ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع ء 

فصل في تعارض العرف مع اللغة : 

صرح الزبلعي وغيره بن الأيمان مبنية على العرف لاعلى الحقائق اللغوية 
وعليها فروع : 

منها : لو حلف لا بأكل الخيز حنث بما بعتاده أهل بلده » ففى القاهرة لا يحنث 
إلا بخبز البر » وف طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز » وق زبيد إلى خبز الذرة 


)١(‏ قوله : « الأولى لو حلف لا يصلي الخ » أقول : كون هذه المسائل خالف فيها العرف الشرع 
فيه نظر بل الظاهر توافقهما فيها سوى المسألة الرابعة . 


(؟) قوله : « ينبغي أن بقع » غير مسلم كما بعلم من الحموي وأوضحه المحشي أبو السعود . 


07 الل ا ل 


والدخن » ولو أكل الحالف خلاف ماعندهم من الخبز لم بحنث ولا يحنث بأكل 
القطائف إلا بالنية ٠‏ 

ومنها : الشواء والطبيخ على اللحم » فلا يحنث بالباذتجان والجزر المشوي ؛ 
ولا بحنث بالمزورة في الطبيخ ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن 
ولا بقلية بايسة ٠‏ 

ومنها : الرأس ما يباع في مصره فلا بحنث إلا برأس الغنم ٠‏ 

ومنها : حلف لايدخل بيتآ فدخل ببعة أو كنيسة أو يبت نار أو الكعبة لم 

تنيه: 
خرجت عن بناء الآيمان على العرف مسائل : 

الأولى : حلف لا يأكل لحمآ حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على ماف الكثر 
ولكن الفتوى على خلافه + وجواب الزيلعي بآنه عرف عملي فلا يصلح مقيداً بخلاف 
العرف اللفظي فقد رده في فتح القدير بقولهم ف الأصول : الحقيقة تنرك بدلالة 
العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عملياً ( اتنهى ) ٠‏ 

الثانية : حلف لا يركب حيواناً بحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ ء 
والعرف” ١١‏ العملي وهو أنه لاير كب عادة لايصلح""؟ مقيداً » ذكره الزيلعي » بخلاف 
لايركب دابة كما قدمناه ٠‏ وقد استمر على ما مهده وقد علمت رده لكن لم يحب 

الثالثة : لو حلف لا بهدم يتآ حنث بهدم بيت العتكبوت » نخلاف لا بدخل 
يتآ » وفرق الزبلعي بينهما بإمكان العمل بحقيقته في الهدم » بخلاف الدخول ولو صح 


. قوله : « والعرف » بالرفع مبتدأ خيره جملة‎ )١( 
. )3س( قوله : « فلا يصلح » وفيه إدخال الفاء في الخبر وني بعض النسخ بدون فاء وهو أنسب‎ 


سد /ا »أ سما 


الرابعة : حلف لا بأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع 
أنه لاسمى لحمآ عرفا » ولذا قال في المحيط : إنه إنما بحنث على عادة أهل الكوفة : 
وأما في عرفنا فلا بحنث لأنه لا بعد لحمآ ( انتهى ) وهو حسن جداً » ومن هذا وأمثاله 
علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعاً » ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز : 
والواقف على السطح داخل إن المختار أنه لا بحنث ف العجم لأنه لا يسمى داخلا” 

المبحث الثالث : 

العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ قال ف إجارة الظهيرية : والمعروف عرفاً 
كالمشروط شرعا ( اتنهى ) ٠‏ وقالوا ف الإجارات لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه له 
أو إلى صباغ ليصبغه له ولم بعين له آجرة » ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت 
العادة بالعمل بالأجرة ؛ فهل ينزل منزلة شرط الأجرة ؟ فيه اختلاف قال الإمام الأعظم: 
لا أجرة له » وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفآ له آي معاملا له فله 
الأجر وإلا فلا ٠‏ وقال محمد رحمه الله إن : كان الصابغ معروفاً بهده الصنعة بالأجر 
وقيام حاله بها كان القول قوله » وإلا فلا اعتاراً للظاهر المعتاد ٠‏ وقال الزيلعي ؛ 

ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإِن السكوت 
كالاشتراط ٠‏ ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازيةء 
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط. ء ولذا قالوا : المعروف كالمشروط» 
فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط صربحاً ٠‏ 

وهنا مسألتان لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ؛ 
وف البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرع ٠‏ منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد 
مما اقترض هل بحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط ؟ ومنها لو بارز كافر 
مسلماً واطردت العادة بالأمان للكافر » هل تكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم 
على المسلمين إعانة المسلم عليه ؟ 


ا ل 


وحين تأليف هذا المحل ورد علي سترال فيمن أجر مطبخاً لطبخ السكر وفيه 
فخار » أذن للمستآجر في استعمالها فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها 
على المستأجر » فأجبت بأد المعروف كالمشروط”١؟‏ فصار كأنه صرح بضمانها عليه ٠‏ 
ذكره الزيلعي ف العارية وجزم به فيالجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع 
البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا ,ضمتان بحال ( اه ) ٠‏ 
ولكن في البزازية9؟ : قال : أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع 
لم يضمن ( اه ) ٠‏ 

ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهن الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم 
ادعى آنه عارية ولا بينة ٠‏ ففيه اختلاف ؛ والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمراً 
ا ل ا ا ا ع 0 
إن كان من كرام الناس وأشراقهم لم يقبل قوله » وإن كان من أوسا الناس كان 
القول قوله (! ه ) ٠وف‏ الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب 
البينة لأن الظاهر شاهد لازوج كمن دفع ثوباً إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأجر 
فإ نه بحمل على الإجارة بشهادة الظاهر ( اه ) ٠‏ 

وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف » فالقول المفتى ؛ نار او عرف نهدا 
وقاضيخان نظر إلى حال الأب ف العرف» وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف”؟؟ من 


)1( قوله : « فأحيت بأن المعروف كالشروط » هذا الجواب ثير صحيح ٠‏ 


)3( قوله : « ولكن في البزازية » لا محل لهذا الاستدراك ألثاني فإنه لا دخالف الاستدراك الذي 
قبله تأمل ٠.‏ 

() قوله : « وقال قاضي خان الخ » أقول : هذا غير خارج عما قبله لآن العرف مستمر في كرام 
الناس وأثشرافهم التمليك لا العارية بخلاف اوساطهم فإنهم قد يدفمونه عارية لكنه نادر » أقول : وقد تقدم 
أن العادة إنما تعتبر إذآا اطردت أو فلبت ومقتضى هذا أن الثادر لا حكم له وبه بتأدد القول الثالث تأمل . 

(4؛) قوله : « نظر إلى مطلق العرف » أي العرف الغالب فيما بين الناس من أن الاكثر فيهم أن 
بدفعه ملكا لا عارية . 


م 185 نت 


أن الأب إنما بجهز ملكا ؛ وف الممتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء 
على ظاهر ما جرت به العادة ؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق ليجب السترال؛ 
وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا نتأمل 
في الحلال والحرام فالس ال عنه حسن ( اه ) ٠‏ وفيه أيضاً أن دخول البرذعة والإكاف 
ليع اعبار مني ان التزقد رقي نا لجسل الاين سنال إلى داخل الباب 
مبني على التعارف » ذكره ه في الإجارات + وف إجا رات منية الممتي : رجل دفع غلامه 
إلى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأجر عا ىأحد فلما عل العمل طلب 
الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ ؛ بنظر إلى عرف تعليم تلك البلدة في ذلك 
العمل فإن كان العرف يشهد للاستاذ ٍ بحكم بآجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى 
وإن كان شهد للمولى فبأجر مثل ذلك العلام على الأستاذ وكذلك لو دفع اينه(زاه)ء 

ومما بنوه على العرف أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسآ وكره الباقون 
فإن الأجرة توخذ من الكل ؛ وكذا في منافع القربة وتمامه في منية المفتي » وفيها : 
لو دفع غزلا” إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشابخ بخارى وأبو الليث وغيرهم 
للعرف ( اه ) ٠‏ 

المبحث الرابع : 

العرف الذي تحمل عليهالألفاظ إنما هو المقارنالسابق دون المتأخربو لذا قالوا : 
لا عبرة بالعرف الطارىء فلذا اعتير العرف في المعاملات ولم بعتير ف التعليق فيبقى 
على عمومه ولا بخصصه العرف ٠‏ وف آخر المبسوط : إذا أراد الرجل أن غيب 
فحلفته امرأته فقال : كل جارية اشتريتها فهي حرة » وهى يعني كل سفينة جارية ؛ 
عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى : ( وله الجواري المنشآت في البحر 
كالأعلام )20 والمراد السفن » فإذا نوى ذلك عملت نيته لأنها ظالمة في هذا 
الاستحلاف ونية المللوم فيما يحلف عليه معتبرة » وإن حلفته بطلاق كل امرأة 
أتزوجها عليك »؛ فليقل :: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل 
امرآة آتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (اه ) ٠‏ 


. الرحمن © آية 6؟‎ )١( 


سد 1١٠‏ سس 


وآما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق : وربيما بقدم الوجوب على العرف 
الغالب7١؟‏ وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف” أو نبهرجة2؟2 يصدق إن 
وصل ٠‏ وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم بصدق عند الإمام إذا قال هي 
زيوف وصل أو فصل » وصدقاه إن وصل ٠‏ وإن أقر بألف غصباً أو وديعة ثم قال : 
هي زيوف صدق مطلقاً ٠‏ وكذا الدعوى لاتنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار 
إخبار بما تقدم فلا بقيدهالعرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحالفقيده العرف» 
قال في البزازية من الدعوى معزياً إلى اللامثي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة 
أحدها أروج لاتصح الدعوى مالم سين » وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وف البلد 
نقود مختلفة حمر لانصح بلا بيان » بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (اتتهى)* 

وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع » ويمكن أن تخرج 
عليها مسألتان ؛ إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر 
تضوف عير عليها جا رقت يكتها اننا وف اهيا + الثاية 2 ذاعرط الاقف 
النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعياً ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابه ) 
هل دكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يبحمل المتقده”؟» عليه(*2٠‏ فمقتضى 
القاعدة الثانى ه ولكن قالوا في الأيمان : لو حلفه والى بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل 
البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يتعلم الوالي الثاني ٠‏ 

ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكراً رفعه إلى القاضي ؛ هل تعين 
القاضي حالة اليمين ؟ ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الثثر ئف وشرط نظراً 


. قوله : « على العرف الغالب » في بعض النسخ ملى العرف السابق‎ )١( 

(؟) زبوف : أصله زافت الدراهم تزف زيفآ : ردأت ٠.‏ ثم وصفف باملصدر فقيل درهم زيف ) 
وجمع على معنى الاسمية فقيل زيوف . 

(6) تهرجة : أصل البهرج الباطل والرديء والدرهم الذي قضته رديلة . وهو معرب عن 
الفارسية لكلمة ( بهره ) . 


(غ) قوله : « فلا بحمل المتقدم » أي الوقف المتقدم . 
(ه) قوله : « عليه » أي على هذا العرف المتأخر وهو كون القاضي حنفياً . 


1١١‏ سا 


للقاضيى 2١7‏ هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد 
الواقف ؟ ينبغى أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر 
فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله ؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون 
النظر لقاضي الحرم ٠‏ ويمكن أن يقال : إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد .ا موقوفة 
لأئه أعرف دمصالحها » فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة + وقداختلفوا 
فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر » فمنهم من لم 
بصحح قضاءه9؟ » ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع + واختلف التصحيح في 
هذه المسألة ٠‏ 


نئسة : 

هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصاً ؟المدهب 
الأول + قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه0؟ : الحكم 
العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت ( اتتهى ) ٠‏ 

وتفرع على ذلك لو استقرض ألفآ واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل 
شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال : صحة الإجارة بلا كراهة 
اعتبارا لعرف خواص بخارى ٠‏ والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد لأن صحة 
الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد أفتى الأكابر يفسادها ٠‏ وف القنية من باب 
استئجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا بشت بتعارف أهل 
بلدة واحدة7؟» عند البعض ٠‏ وعند البعض”22 إن كان يشبت ولكن أحدثه بعض أهل 


٠ قوله : « وشرط نظرآ للقافي » في بعض التسخْ النظر‎ )١( 


ولابته وإن كان الترافع والتداعي من الخصمين وقع عند هذا القاضي . 


() قوله : « الذي ختم به الفقه 6 صفة للإمام . 


(4:) قوله : « بتعارف أهل بلدة واحدة » قال في شرح الهداية لابن كمال باشا في باب الحنايات من 
كتاب الحج لاعبرة للعادة المخصوصة بطائفة كما لاعبرة للعرف الخاص ييلدة ٠.‏ 


(ه) قوله : « وعند البعض إن كان » عبارة القنية وإل كان . 


ب 1١5‏ مس 


بخارى فلم يكن متعارفا مطلقاً » كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه 
خواصهم فلا يشبت التعارف بهذا القدر » قال رضي الله عنه : وهو الصواب ( اتتهى)٠‏ 


وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة 
في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسي217 على مخالفة سائر البلدان ليس 
لهم ذلك ( اتتهى ) ٠‏ 

وف إجارة البزازية في إجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالاجارة 
فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى » وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن 
ينسحه بالثلث ٠‏ ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائتك للعرف وبه أفتى 
أبو علي النسفي أضاً » الفتوى على جواب الكتاب50) لا الطحان لأنه منصوص 
عليه فيازم إبطال النص ( اتتهى ) ٠‏ 


صحيح قالوا : لحاجة الناس إليه فراراً من الربا ؛ فأهل بالخ اعتادوا الدين والإجارة 
وهي لا تصح في الكرم ٠‏ وأهل بخارى اعتادو ا الإجارة الطويلة ولا يمكن فيالأشجار 
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص”"؟ » ولكن أفتى كثير من 


)١(‏ الإبريسم : الحرير قبل أن يخرجه الدود »© وبعد الخرق يسمى قز » وهو معرب عن 
( إبريثم ) بالفارسية . 

6 قوله : « على جواب الكتاب »© أي الأصل وهو المبسوط ٠.‏ 

(؟) قوله : « فالحاصل أن الماهب عدم اعتبار العرف الخاص » ذكر في فصل العيوب من فتاوى 
قاضي خان رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أن اجرة الحانوت 
كان أكثر من ذلك »6 قالوا : ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب لان هذا ليس بعيب في الحانوت »6 وقال 
تقي الدين بن معروف .... : هذا نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف في زماننا ولزومه فليتأمل ) 
وقد وقع من بعض الموالي نزاع في ذلك فاستفتيت المولى أبا السعود مفتي دار السلطنة العلية قأيد جواز 
البيع بقوله : نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف لكنا لم تعمل به وأنا اقول لايخفى على من له 
الممارسة الفتهية أن المراد من السكنى . ليس ما توهموه بل المراد به العمارة فلا دلالة فيه على جوال بيع 
الخلو فضلا” عن كونه نقلا” صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية فلعلك 
تجد فيها مايدفع دغدغة قلبك »6 ثم إن المولى المرحوم رأينا كثيرآ من فتاواه على خلاف مائقله هذا القائل 
فأظن أنه فرية بلا مرية انتهى مصطفى جلبي ٠‏ 

لد 11 سم مسدام 


المشاريخ باعتباره ؛ فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى 217 بأن ما يقع في بعض أسواق 
القاهرة من خلو الحوائيت لازم وبصير الخلو في الحانوت حتاً له ؛ فلا يملكصاحب 
الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره » ولو كانت وقفً ء وقد وقع في حوانيت 
الحملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل 
حانوت قدراً أخذه منهم وكتب ذلك سكتوب الوقف » وكذا أقول على اعتبار العرف 
الخاص9؟ ‏ قد تعارف الفقهاء بالقاهرة2؟ النزول عن الوظائف يمال يعطى 
لصاحيها وتعارفوا ذلك فينشغى الجواز2؟» » وانه لو نزل له وقيض منه المبلغ 
ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وقد اعتبروا عرف القاهرة ف مسائل ؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم 
في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به ٠‏ 

وقد تمت القواعد الكلية وهي ست : الأولى : لا ثواب إلا بالنية ٠‏ الثانية : 
الأمور بمقاصدهاء الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ٠‏ الرابعة : المشقة تجلب التيسيرء 
الخامسة : الضرر بزال ٠‏ السادسة : العادة محكمة ٠‏ 


والآن نشرع في النوع الثاني من القواعف في قواعد كلية نتخرج عليها ما لا 
نحصر من الصور الجزئية * 


(1) قوله : « ينبغي أن يفتي به » كيف ينبثي أن يفتى به مع كونه مخالفا لقواعد الشرع الشريف 
جوي زاده ٠.‏ 

(؟) قوله : 5 وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص المْ »© والعجيب أن المصتف قال © فيما سياتي 
أن الحقوق المجردة لابجوز الاعتياض عنها وفرع عليه الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف ولقد رايت كثيرآ 
ممن يعد من الموالي يحتجون على جواز النزرول بقول الصنف في هذا العام وانت خبم بأن المصنئف في أمثال 
هذه المواضيع فر مصييه قلا يعتير بقوله مصطفى جلبي ٠‏ 

0) قوله : « قد تعارف الفقهاء بالقاهرة » [قول : الظاهر أن هذا في زمائنا صار عرفا عامآ تأمل . 

(؟) قوله : « فينبغي الجواز » كيف ينبغي الجواز وانه رضوة والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن 
بخلافه نص وإلا لزم عليك ماتعارفه العوام وبعضص الخواص من التكرات حوق زآاده » وقال مصطفى حلبي : 
كيف ينبغي الجواز وانه ليس إلا رشوة محضة ولو تم ما ذكره لجاز الارتشاء في زماننا للتعارف بين الخواص 


ب 11١4‏ سس 


النو 2 الثاني من القواعد 
القاعدة الأولى : الاحتهاد لا ينقفض بالاجتهاد 


ودليلها الإجماع وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عبر رضى 
الله عنه فيهاء ولم شقض حكمه. وعلته بآنه ليس الاجتهاد الثانى بأقوى من الأول وأنه 
لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض 
بما هو دونه ( اتنهى ) ٠‏ لأنه كفي بأن الثاني كالأول ولا حاجة إلى ترجيح الأول 
غير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه 
ترجيح للأصل بفرعه » لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف تترجح بالقضاء ٠‏ 
وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث انه منه » فالسيئان 
إذا تساوا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه بترجح على مالافرع له إلى آخره ٠‏ 

ومن فروع ذلك'١2‏ لو تغير اجتهاده في القبلة عسل بالثاني حتى لو صلى أربع 
كنات إلى آرم حهاف. الكجتهاد فلا ققاء منوإننا الححلفوا فيما لو رصان ركفة 
بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى ٠‏ وقد ببناه في الشرح ؛ 

ومنها9؟؟ : لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل ٠وعلله‏ 
دعضهم بأن قبول شهادنه بعك النويه تضمن نعضص الاحتهاد بالاجتهاد ٠‏ وأصله كما 
فيالخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في 
أربعة : الصبى » والعبد » والكافر » والأعسى ( اتنهى ) ٠‏ 


. قوله : « ومن فروع ذلك » أي قاعدة الاحتهاد لا بنقض بالاجتهاد‎ )1١( 
. على قوله ومن فروع ذلك‎ 


شه © 23158هت 


ومئها : لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس » فتحرى بأحدهما وصلى »؛ ثم وقع 
تحربه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني ؛ وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت 
طائفة بقتله بوم النحر بمكة » وطائفة موته يومه بالكوفة م لغتا(' : فإن قضي 
بأحد”يثهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لانصال القضاء بها ٠‏ ومقتضى الأول 
أنه لو تحرى وظن طهارة أحد الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل 
بالثاني بل نتيمي » ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإنائين » وفي شرح المجمع 
قبيل التيمم : لو كانا إنائين يريقهما ويتيمم اتفاقا ( اتتهى ) * 

ومنها : لو حكم الحاكم بشيء » ثم تغفير اجتهاده لا ينقض الأول وويحكم 
بالمستقبل بما رآه ثائيا ٠‏ 

ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا نقض » وهو معنى قول أصحاينا 
في كتاب القضاء : إذا رفع إليه حكي حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة 
والإجماع ٠‏ وقد ينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتيئنا المسائل 
المستثناة في النوع الثاني ٠‏ 

ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة » أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
مسألتين : إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش » فإنها وقعت ١الاجتهاد‏ 
فكيف نقض بمثله ؟ والجواب أن نقضها لفوات شرطها 2 الارتداء » وهو المعادلة 
فظهر أنها لم تكن صحيحة من الانتداء » فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط 
فإنه ينقض قضاوه » والثانية : إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره 
حيث كان من الأمور العامة + والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة » فإذا رآها 
الثاني وجب اتباعها ٠‏ 

تنبيهات : الأول : كثر ف زمائنا وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند 


. لشا بلنو ؛ بطل‎ )١( 


أب 15ا! سا 


القاضي من بيع ونكاح وإجارة ووقف وإقرار وحكم بموحيه(١)‏ * فهل يمنع النقض 
لو رفع إلى آخر ؟ فآجبت مرار”؟ بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة 
من خصم على خصم يمنعه وإلا قلا يتكون حكما صجيحا » سسكا بما ذكره العمادي 
في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتأوى البزازية والعلامة قاسم 
2 فنأوآاه من آن شرط نفاذ القضاء ف المحتهدات22) أن نكون قِ عه ودعوى 
صحيحة ٠‏ فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما ٠‏ وزاد العلامة قاسم أنْ الإجماع 
ولو كان القاضي حنفياً لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع 

الثاني : لو قال الموثق وحكم بموحيه حكما صحيحا مستوقيا شرائطه الشرعيةء 
فهل يكتفى به ؟ فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به »ء ولا بد من بيان تلك الحادثه 
والدعوى وكيفية الحكم كما فى الملتقط من كناب الشهادات ٠‏ ولو كتب في 


. قوله : « وحكم بموجبه 6 مفعول قوله يكتبون‎ )١( 

(؟) قوله : « فأجبت مرارا الخ »6 أقول لا شبهة أن الحكم بشيء إنما يعتبر ويجعل ممتنع النفض 
إذا صدر من الحاكم عن دعوى صحيحة على خصم منكر وهذا لازم فيما صرح الحاكم به مثل أن يقول حكمت 
ببطلان هذا البيع وصحته ولكن الكلام في قوله : حكمت بموجب هذا العقد من غير ان يعين ذلك الموجب 
حتى إذا كان موجبه القساد كان حكما بالفساد وإن كان موحبه الصحة كان حكما بالصحة فلم ببين الصنف 
وحه ذلك ولا حرره © قلا يعتير تمسكه بالعمادي وغره مع أنه لا يكون حكما إلا بعد بيان كيفية الحكم 
إلا أن يكون مراده إذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان او الصحة مثلا” بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب 
بإلكار ©» وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا كان ما حكم به غير معين كما في ميحثنا 
وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر مولانا علي جلبي ٠‏ 

(م) قوله : «من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات الخ» ويشكل هذا بما ني وقف الخلاصة والبرازية 
والمحيط عن أنه لو كتب وباع بيعآ جائزآ صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوقف . وإذا أطلق ذلك 
للوارث كان حكما بصحة بيع الوقف وإن أطلقه لغير الوارث لا يكون ذلك نقضاً للوقف وأما إذا بيع الوتف 
وحكم بصحته قاض كان حكما ببطلان الوقف فليتدير ٠‏ مصطفى جلبي ٠‏ 


2 


السجل20 : ثبت عندى بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا ء لا يصح مالم يبين 
الأمر على التفصيل » ثم قال : وحكي أنه لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى كان 
يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا » فآوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت 
بتلك النسخة بعينها0؟2 بنعم ؛ فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة ٠‏ وقبلك القاضي 22 
علي السعدي وقبله شيخنا آبو علي النسفي وكان لا يخفى عليهما ؛ فآما أنت وأمثالك 
لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير ٠‏ وعن السيد الإمام أبي شجاع 
قال : كنا تنساهل فى ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها 
صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار ( انتهى ) + وفي الخلاصة مسن 
كتاب المحاضر والسحلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن بالغ في الذكر والبيان 
بالصريم » ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكنب حضر 
فلان وأحضر معه فلاثا فادعى هذا الذي حضر عليه » ولكن يكتب هذا الذي حضر 
ادعى على هذا الذي أحضره » إلى أن قال : وكذا لا تكتفى بذكر قوله فشهد كل 
واحد منهم بعد الاستشهاد مالم يذكر عقيب دعوى المدعيى هذا ء إلى أن قال : 
ويكتب في السجل حكم القاضي ولفظ الشهادة بتمامها ٠‏ ولا يكتفى بما يكتب : 
ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره » وحكى فيها 
واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب أن يكتفى به 
في السجلات دون المحاضر لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر فلا يكون في 
التدارك حرج ( اتنهى ) ٠‏ 


(1) قوله : « ولو كتب في السسجل الخ » سياتي في كلام المصنف ما يدل على أن السجل غير الحجة 
حيث علل قوله والمختار في هذا الباب أن بكتفى به ني السجلات دون المحاضر بقوله لآن السجل لا يرد من 
السجل هو الذي له محل مخصوص تحت بد القاضي يوضع فيه ليرجع إليه في المستقبل عند الاحتياج 
إليه بحيث إنه لا يتقل منه إلى موضع آخر بخلاف الحجة فإنها هي التي بيد الخصم ينقلها ويحولها إلى 
أي مجل بريده . أبو السعود . 

(؟) قوله : « كتبت بتلك النسخة بعينها 6 أي بنظيرها من الحوادث الممائلة لها . 

(5) قوله : « وقبلك القاضي الخ » الخطاب لقافضي عنبسة ٠.‏ 


ل ١١4‏ ب 


الثالث : أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء فى 
وإن لم بقع بينهما تنازع فيها فلا » وكذا الحكم بالموجب إن وقم التنازع في موجب 
خاص من مواجب ذلك الثيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ؛ كان 
حكما بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا » فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضى 
وشرط فيه شروطاً وثبت ملكه للا وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي 
وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكماً بالشروط ؛ فلو وقع التنازع 
في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن بحكم سقتضى مذهبه ؛ ولا دمنعه حكم 
الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط ؛ إنما حكم بأصل الوقف ومأ 
تضمنه من صحة الشروط » فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط الغلة له 
أو النظر أو الاستيدال « 

الرابع : ينا في الشرح حكيم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه . أو بروابر 
مرجوع عنها وما إذا خالف مذهبه عامداً أو ناسيا ٠‏ 

الخامس . مما لا فد القضاء 4 ما إذا قفى شىء مخالف لإإجماع وضو نلأهر 
في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأريعه لانضباط 
مذاهبهم واتنشارها وكثرة أتباعهم ٠‏ 

السادس : القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفد لقول 
العلماء » شرط الواقف كنص الشارع(1) ٠‏ صرح به في شرحي المجمع للمصنف 


(1) قوله : « شرط الواتف كتص الشارع » . قال : المصنتف في هذا الكتاب في الفن الثاني من 
كناب الوقف أي في لزوم العمل به وفي المفهوم والدلالة ودكر الخالعة في بعض المسائل وقال الخيالي : 
أراد به في لزوم العمل به وذلك أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه »© فلا بلزم ما أنكر عليه بعض الجهلة 
في زماننا فقال هذه كلمة شنيعة غير صحيحة . اه . 


ب |١858‏ سا 


وابن ملك ٠‏ وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهى مخالف 
للنص ؛ وهو حكي لا دليل عليه ؛ سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهراً ( اتنهى ٠)‏ 
وبدل عليه قول أصحاينا » كما في الهداية : أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ 
وعبارته ؛ أو .يكون قولا لا دليل عليه » وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره ؛ 
وبدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فر”اشا 
للمسجد بغير شرط الواقف لم ,يحل له » ولا بحل للفر“اش تناول المعلوم ( اتنهى ) ٠‏ 
وبهذا علم حرمة” إحداث الوظائف وإحداث المرتبات7١؟‏ بالأولى وأن”ة فعل القاضي 
إن وافق الشرع تفذ وإلا رد عليه + والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


)1( قوله : ١‏ وإحداث المرتبات » 4 المراد بإحداث المرتبات في اصطلاحهم إحداث المعاليم للاثسخاص 
لا في مقابلة الخدمة بل محاناً لصلاحه أو علمه مثلا” 6 و سمى ف عرف الروم الزوائد ٠‏ علي جلبي . 


ساءه؟!ا سس 


القاعدة الناسة : اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 


وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غاب المحرم » والعبارة الأولى لفظ حديث 
أورده جماعة : ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام” الحلال ) قال العراقي : 
لا أصل له » وضعفه البيهقي » وأخرجه عبد الرزاق موقوفآ على ابن مسعود رضي 
الله عنه » وذكره ه الزبلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا ٠‏ فمن فروعها : ما إذا 
تعارض دليلان أحدهما شتفى قنضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم 61 فرووغالة 
الأصولييزة: تفلل القت 1ن الو قسنم اليه اللو قكزان: الف 7 الأصل في 
الأشياء الإباحة » فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخا للاباحة الأصلية قم 
يصير منسوخا بالمبيح » ولو جعل المحرم متآخرآ لكان ناسخا للمبيح » وهو لم 
ينسخ شيئاً لكونه على وفق الأصل ٠‏ وثي التحرير : يقدم المحرم تقليلاة للنسخ 
واحتياطا » وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض ٠‏ ومن ثمة قال عثمان رضي 
الله عنهءما سئل عن الجمع بين آختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آي فالتحريم 
أحب إلينا + وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث : ( لك من الحائض ما فوق 
الإزار ) وحديث : ( اصنعوا كل شيء إلا التكاح ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين 
السرة والركبة ٠‏ والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياط » وهو 
قول أبي حنيفة وأبي بوسف ومالك والشافعي رحمهم الله »ء وخص محمد رحمه الله 
شعار الدم وبه قال أحمد عملا بالثاني ٠‏ 

ومنها : لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل » كما قدمناه في قاعدة 
الأصل في الأبضاع التحريم ٠‏ 


)١(‏ قوله : « قدم التحريم 4 ©» أي قدم في العمل يعني أنا تعمل بالمحرم » وذلك بأن تقدر أن الدليل 
البيح متقدم في الزمان ليكون مقررا للإباحة الاصلية وأن اللحرم متأخر عنه ليكون ناسخا له وللإباحة 
الاصلية » ولو جعلئا المبيح مقدما في العمل بأن قدرنا المحرم سايقا في الزمان لزم تكرار النسخ وبهذا 
التقرير اندفع ما قيل إن الصواب أن يقال قدم المبيح فافهم . 


أ 151١‏ سا 


فإذا نزا 27 كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد ٠‏ وكذا إذا نزا حمار على فرس 
كذا في الفوائد التاجية ٠‏ 

ومنها : لو شارك الكلب المعلم غير المعلم » أو كلب مجوسي أو كلب لم ,يذكر 
اسم الله تعالى عليه عمداً حرم كما في الهداية ٠‏ 
لا بحل أكله لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم » كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه 
فأعانه على مده مجوسي لا بحل أكله ( اتتمى ) ٠‏ 

ومنها : عدم جواز وطء الجارية المشتركة ٠‏ 

ومنها : لو كان بعض الشحرة في الحل وبعضها في الحرم ٠‏ 

ومنها : لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم ٠‏ والمتقول في الثانية 
كما ذكره الاسبيجابي : أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائماً في الحل 
ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله ٠‏ ولا شترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى 
لو كان بعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الحزاء بقتله لتغليب الحظر على 
الاباحة ( اتتهى ) ٠‏ 

وأما المنقول فى الأولى ففي الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة 
أقسام : أحدها : أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها 
القيمة ٠‏ والثاني : أن يكون أصلهما في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على 
القاطم في أصلها وأغصانها ٠‏ والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه ف 
الحرم ( اتتهى ) ٠‏ 


(1) نزا: وثب . 


ب 1559 ب 


ومنها : لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة » ولا علامة تميز » وكانت 
الغلة للميتة أو استويا لم بجز نناول شيء منها ولا بالتحري إلا عند المخمصة ٠‏ 
وآما إذا كانت الغلبة للمذكاة فانه يجوز التحري ٠‏ 

ومنها : لو اختلط ودك المرتة(١)‏ بالزيت ونحوه لم يكل إلا عند الضرورة ٠‏ 
والمسآلتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتياه القبلة + ومقتنفى الثائية أنه لو اختلط 
لبن بقر بلبن آتان » أو ماء وبول » عدم جواز التناول ولا بالتحري ٠‏ 

ومنها : لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري سواء كن 
محصورات أو لا » كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم » وقالوا : 
لو طلق إحدى زوجتيه متبهماً حرم الوطء قبل التعيين » ولهذا كان وطء إحداهما 
تعيينآ لطلاق الأخرى ٠‏ ومن صورها : ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه بحرم عليه 
الوطء قبل الاختيار ؛ على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى ٠‏ 
' وآما الشيخان فقالا ببطلان التكاح ٠‏ قال في المجمع من فصل نكاح اللكافر : لو أسلم 
واتمحته خمس 6 أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح وإن رتب فالأخير » وخيره في 

ومنها : لو رمى صيدآ فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض 
حرم للاحتمال ؛ والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه بحل 
لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره ٠‏ وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : من أحد أبويه كتابي والآخر مجومسي » فإنه بحل تكاحه وذبيحته 
ويجعل كتابياً » وهو يقتفي أن يجعل محوسياً وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى , 
ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليباً لجانب التحريم ٠‏ لكن أصحابنا تركوا 
ذلك نظراً للصعىم ؛ فإن المجوسي شر من الكتابى فلا يجعل الولد تابعاً له * 


. قوله : « لو اختلط ودك الميتة »4 أى اختلطت ظرو فهما قافهم‎ )١( 


ب 11*59 سب 


الثائية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضهأ طاهراً وبعضها نحساً والأقل فحس» 
فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس » مع أن الاحتياط أنه يريق الكل 
ونتمم » كما إذا كان الأقل طاهراً عملا بالأغاب فيهما ٠‏ 

الثالثة : الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان 
الأكثر نجساً أولا ٠‏ والفرق بين الشياب والأوانى أنه لا خلف لها في ستر العورة 
وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم ٠‏ وهذا كله في حالة الاختيار » وآما في حالة 
الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقآ كذا في شرح المجمع قبيل التيمم ٠‏ 

وينبغي أن بلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره » فيحل 
إن كان الحرير أقل وز أو استويا » بخلاف ما إذا زاد وز ولم آره الآن ٠‏ وي 
الخلاصة من التحري ف كتاب الصلاة : لو اختلطت أوائيه بأواني أصحابه في السفر 
وهم غيتب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره ٠‏ قال بعضهم تتحرى » وقال بعضهم : 
لا يتحرى ونتربص حتى بحىء أصحابه ٠‏ وهذا في حالة الاختيارء وأما في حالة 
الاضطرار جاز التحري مطلقا ( اتتهى ) ٠‏ 

وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث » ولم يفصلوا بين 
كون الأكثر تفسيراً أو ق رآ » ولو قيل به اعتبار للغالب لكان حسناً ٠‏ 

الرابعة : لو سقى شاة خمراً ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في 
البزازية * ومقتضى القاعدة التحريم » ومقتضى الفرع أنه علفها علفاً حرام لم بحرم 
لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك » ثم قال في البزازية بعده : ولو بعد ساعة إلى 
يوم تحل مع الكراهة ( اتنهى ) ٠‏ 

الخامسة : أن يكون الحرام مستهلكة فلو أكل المحرم شيئآ قد استهلك فيه 
الطيب فلا فدية + وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام ٠‏ 

السادسة : إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب » فإن غلب الماء 
جازت الطهارة به وإلا فلا ؛ وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلية ٠‏ 


بد 1158 سدم 


السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالى وتثيت 
الحرمة إذا استوبا احتياطآ كما في الغاية ٠‏ واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن 
أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغنية كما يبناه في الرضاع ٠‏ 


الثامنة : إذا كان غالب مال المهدي حلالا”ءفلابأس بقبول هديته وأكل ماله مالم 
تتبين آنه من حرام » وإن كان غالب ماله .الحرام لا يقبلها ولا بأكل إلا إذا قال : إنه 
حلال ورثه أو استقرضه ٠‏ قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم بأخد 
جوائز السلطان » والحيلة فيه أن يشتري شيئاً بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء 
كذا رواه الثاني عن الإمام » وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى 
فإن وقع في قلبه حله قبل وأكل وإلا لاءلقوله عليه الصلاة والسلام:(استفت قلبك٠ء*‏ 
الحديث) » وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك 
بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة ٠‏ 

التاسعة : إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم 
وإنما تكره + قال في البزازية من اللقطة : اتخذ برج حمام في قرية فينبعي أن يحنظها 
ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس » فإن اختلط حمام غيرصاحبها لاينبغي 
له أن بأخذها » ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها ٠‏ 

العاشرة : قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بباعات أهل السوق 
لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لواشتراه 
بطيب له ( اتتهى) ٠‏ 

وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ؛ ثم قال : ولا 
بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيآخذ عن كل آلف عشرة » وشراء لحم 
السلاخين إذا كان المالك راضية بذلك عادة » ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة 
وجوزاتهي إذا عرف آنه أخذها قمارا ( اتتمى) ٠‏ 

أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة +٠‏ وآما مسألة ماإذا 
اختلط الحلال بالحرام في البلد » فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه 
من الحرام » كذا في الأصل ٠‏ 


ع 1986 مه 


تنمة : يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نيةء 
ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح ؛ قالوا : لو جمع بين من تحل ومن لا تحل'1) 
كمحرمة(؟) ومجوسية » ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة» صح نكاح الحلال 
اتفاقاً ٠‏ وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه ف انقسام المسمى من المهر وعدمه » وهي 
في الهداية ٠‏ وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في 
الكل لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو أحديهما فقط ٠‏ وكذا لو نزوج أمة وحرة 
معا في عقد بطل فيهما9؟ ٠‏ 


ومنها المهر : فإذا سمى ما بحل وما بحرم كآن تزوجها على عشرة دراهم ود ن 
من خمر فلها العشرة وبطل الخمر ٠‏ 

ومنها : الخلع ؛ كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام لما أن اشتراطه20 بمنزلة 
الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به » وأما إذا زوج الولي الصغير2*0 بأكثر من مهر 
المثل فإن كان أب أو جدآً صح عليه وإلا فسد النكاح ٠‏ وقيل : يصح بمهر المثل ٠‏ 

ومنهاأ : البيع ؛ فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة ؛ فإن كان الحرام 
ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ؛ فإنه يسري البطلان إلى الحلال 


(1) قوله : 9 بين من تحل ومن لا تحل »6 الأولى تحل وما بعدهالا . 

(؟) قوله : « كمحرمة 6 أسم فاعل من الإحرام بالنسك فهذه تحل وقوله ومحوسية ووثئنية تمثيل لا 
لا بحل وهذه الثلاثئة مثال واحد ©» جمع فيه بين واحدة تحل وثنتين لا تحلان © فهذا اجتمع فيه الحلال 
والحرام » ولم يغلب الحرام على الحلال مع أن الحرام قيه أكثر » بل صح العقد في الحلال » وقوله 
وخلية هي الخالية من الأزواج فهذه تحل وقوله ومتكوحة أي للفير »6 وكوله معتدة أي هن الغر وكوله 
ومحرمة بفتح الميمين ومسكون الحاء بينهما أي أمراة محرمة للعاقد وهدآأ مشال آخر »6 فالخلية تحل 
والمنكوحة أو العتدة والمحرم كل منهما لا تحل نظي المثال الأول » وفي بعض النسخ وحليلة بدل قوله وخلية 
وك ستعييكة أ بف لان الراد بها نفدل بالك ليها اقملة اسمن متدولة , 

(؟) قوله : « بطل فيهما » الصواب »© أنه يصح في الحرة لانها أقوى كما نقله الحموي عن الزيلعي 
وقشره ٠‏ 


(؟) قوله : 3 لما أن اشتراطه »6 أي دن الخمر . 
)© قوله : « وأما إذا زوج الولي الصغير » في بعض النسخ « الصغيرة بأقل » وكل مثهما صحيح . 


لقوة بطلان الحرام » وكذا إذا جمع بين خل وخمر ٠‏ وإن كان الحرام ضعيفاً كأن 
يكون مالا” في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد 
أو عبد غيره ؛ فإنه لأيسري الفساد إلى القن لضعفه ٠‏ واختلف فيما إذا جمع بين وقف 
وملك » والأصح أنه لا بسري الفساد إلى الملك لأن الوقف مال » نعم إذا كان مسجداً 
عامراً فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدير ٠‏ ومن هذا القبييل 
ما إذا شرط الخيار فيه أكثر من ثلاثة فإنه لايصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد» بل 
بطل في الكل » لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحاً ٠‏ 

ومنها : ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع » فإن كان المجهول لا تففي 
جهالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد ف الكل كما علم في البيوع ٠‏ 

ومنها الإجارة ؛ فهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرحوا 

بأنه لو استآجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط ٠‏ 

ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساحاً لينسج له ثوبآ » طوله كذا » وعرضه 
كذا فخالف بزبادة أو نقصان ٠‏ هل ستحق بقدره أو لا ستحق أصلا؟ 
ً ضمنت لك نفقتك كل شهر » فإنه بصح في شهر وأحد ٠‏ 

ومنها : الهبة ؛ وعي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز ٠‏ 

ومنها : الإهداء ؛ قالوا َ لو أهدى إلى القاضى من له عادة بالإهداء له قبل 
القضاء وزاد » يرد القاضي الزائد لا الكل ؛ كما في فتح القدير » فلم تعد إلى الجائز ) 
وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر ٠‏ وآما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء 
ثوب كتان فأهدى ثوبآ حريرا لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله ٠‏ وبنبغي وجوب رد 
الكل لا بقدر ما زاد في قيمته » لعدم تمييزها من الجائز ٠‏ 

ومنها : الوصية ؛ فلو أوصى لأجنبي ووارثه » فللأجنبي تصفها وبطلتللوارث؛ 
كما في الكنز » وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي ٠‏ 


أب 1#897! سد 


ومنها : الإقرار ؛ قال الزيلعي”١2‏ فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي لم 
يصح في حق الأجنبي أيضة ( اتتهى ) ٠‏ وف المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع 
أجنبي فتتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي' ( اتتمى ) * 


ومنها : باب الشهادة ؛ فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز بففي 
الظهيرية منها : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأفكرت الورثة وصيته فشهد 
على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج ه قأل محمد رحمه الله : لا تقبل 
شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما بخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك » فإذا 
بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلاك لأن الشهادة واحدة » كما لو شهدا على 
رجل أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما ٠‏ وذكر محمد رحمه الله في وقف 
على فقراء جيرانه فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما ؛ قال الفقه أبو 
الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبى بوسف رحمه الله » أما على قياس قول 
محمد رحمه الله » فينيغي آلا تقبل في الوقف أيضآ لأن عند أبي يوسف رحمه الله 
بحوز أن تبطل الشهادة في البيعض وتبقى فى البعض وعلى قول محمد رحمه الله 
لا تقل أصلاك ٠‏ ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلا” 
بحصون”» ( اتنهى ) ٠‏ وف القنية : أ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل 
آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ؛ فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها ٠‏ 
وف روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز أن لا تجوز له 
الشهادة بالاتفاق ٠‏ واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل ( اتنهى ) ٠‏ 


(]) قوله : 2 صححه في الأجنبي »6 أي محمد . 


07 م 


وكتبنا في شرح الكئر أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت لأجل الدنيا ؛ سواء 
كانت على عدوه أو غيره بناء على أنهما فسق وهو لا نتجزاً ٠‏ ومن هذا القبيل 
اختلاف الشاهدين مانع من قبولها لأن أحدهما طابق الدعوى والآخر خالفها ٠‏ 

ومئها : القضاء ؛ فإذا امتنم القضاء للبعض امتنع للباقين » كما في شهادات 
البزازية ٠‏ 

ومنها : باب العبادات ؛ فلو نوى صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم 
الأول + وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين » فانه إن كان بعد ملك النصاب فهو 
صحبح فيهما وإلا فلا فيهما ٠‏ وليس منه أيضاً ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معاً ؛ 
فانا تقول بدخوله فيهما » لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب 
إضافة الإحرام إلى الإحرام وليس منه ما إذا قوى التيمم لفرضين » لأنا تقول : 
يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ٠‏ 

ومنها : ما إذا صلى على حي وميت » وينبغي أن نصح على الميت ٠‏ 


ومنها : ما إذا استنجى للبول بحجر » ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم 
يطهر بالفرك لأن البول لا بطهر به قلا يطهر الني كما صرحوً! به » ولهذا قال شسسا 
الأئمة السرخسى رحمه الله : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يسذي أولا7» والمذي 
لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبعآ له ( اتنهى ) ٠‏ وقد يقال : يمكن جعل البول الباقي 
بعد الاستجمار تبعآ له أيضا + وجوابه أن التبعية فيما هو لازم له وهو المذي ؛ 


بخلاف البول ولم أر من نبه عليه ٠‏ 
ومنها : باب الطلاق والعتاق ؛ فلو طاق زوجته وغيرها أو أعتق عبده وعبد” 
غير ه أو طلقها أريعآ تفذ فيما يملكه ٠‏ 


ومنها : لو استعار شيئاً ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز : ولو 

عين قدراً أو جنسا أو بلدا فخالف » ضمن المعير المستعير والمرتهن ( اثنهى ) ٠‏ واستثنى 

الشارح ما إذا عين له أكثر من قبمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر ؛ فإنه 
(ححن ره اذ" إلى عور ان + 

| 158 مس مه 


الفاعدة الثالثة : هل يكره الايثار بالقرب ؟ 


لم أرها الإن لأصحاننا رحمهم الله » وأرجى من كرم الفتاح أن يفتح بها أو 
بشيء من مسائلها ؛ وهي الإيثار في القرب ٠‏ وقال الشافعية : الإشار في القرب 
مكروه وف غيرها محبوب قال الله تعالى : ( ويوثرون على أتفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ) ٠ 2١7‏ وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إثار بماء الطهارة 
ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعيادات التعظيم والإجلال ؛ فمن 
آثر به فقد نرك إجلال الإله ونعظيمه ٠‏ وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضاً 
به فوهبه لغيره ليتوضاً به لم بجز » لا أعرف فيه خلافاً » لأن الإيثار إنما يكون فيما 
بتعلق بالنفوس لا فيما ننعاق بالقرب والعبادات + وقال في شرح الممذب في باب 
الجممة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه » فإن قام باختياره لم يمكره فإن 
اتتقل إلى أبعد من الإمام كره » قال أصحابنا رحمهم الله : لأنه آثر بالقربة ٠‏ وقال 
الشيخ آبو محمد ف الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء تكفيه لطهارته 
وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإبثار » ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام 
لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته » والفرق أن الحق في الطهارة 
لله تعالى فلا يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة لنفسه » وكره إيثار الطالب 
غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العام والمسارعة إليه قربة والإشار بالقرب 
مكروه0" + قال الأسيوطي : من المشكل على هذه القاعدة ) من جاء ولم يجد 
في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصاً بعد الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده ؛ 
فهذا يفوت على نفسه قربة29 وهو أجر الصف الأول ( اتنهى ) ء ثم رآبت في الهبة 
من منية المفتي : فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يوثر على تفسه » إن علم أنه يصبر 
على الشدة فالإيثار أفضل » وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل ( اتتهى ) ٠‏ 


4 : الحثر آية‎ )١( 

(؟) قوله : « والإيثار بالقرب مكروه 4 أقول : الظاهر أن هذا فيمن فات قراءته بإيثار 6 وأما إيثار 
لعدم نوبته فليس يمكروه . علي جلبي . 

9( قوله : « فهذا يفوت على نفسه قربة » يمكن أن يقال هب أنه يفوت قربة لكنه يحصل له قربة 
أخرى ؛ وهو أن لا يكون ذلك الرجل منفرد؟ في الصف؛وهذا إنما يساوي القربة الأولى بخلاف فوت القراءة؛ 
فإن إيثاره لا يوازى به » فتامل . علي جلبي . 

ل 1 0ك 


القاعدة الرابعة : التابع تابع 


تدخل فيها قو اعد : 

الأولى : أنه لا بفرد بالحكم ؛ ومن فروعها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا 
يفرد بالبيع والهبة كالبيع ٠‏ 

ومنها : الشرب والطربق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع 
على الأظهر ٠‏ 

ومنها: لا كفارة ف قتل الحمل » ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل : 

منها : بصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر + ومنها : 
يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور ٠‏ 

ومنها :.بصح الإيصاء له ولو حمل دابة ٠‏ ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر 
سبباً صالحاً وولد لأقل من ستة أشهر ٠‏ 

ومنها : أنه يرث بشرط ولادته حيآ +٠‏ ومنها : أنه بورث فتقسم الغرة دين ورثة 
الجنين إذا ضربت بطنها فآلقته + ومنها : بصح الإقرار به وإن لم سين له سببا إذا 
جاءت به لأقل المدة في الآدمى وف مدة نتصور عند أهل الخبرة في البهائم » ومنها : 
صحة تدبيرةه ٠‏ ْ 

ومنها : ثبوت نسبه ٠‏ فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام 
لا تنرتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لا علمت من ثبوت الأحكام له 
قبله » فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية ٠‏ وخرج عنها أيضاً ما لو قال المديون 
تركت الأجل أو أبطلته أو جعات المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخائية وغيرها ؛ 
مع آنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم + ومما خرج عنها لو 


"11 يت 


أسقط الجودة(١2‏ فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل » ومما خرج عنها لو أسقط 
حقه في حبس الرهن » قالوا : صح » ذكره العمادي في الفصول ٠‏ 
ومنها : الكفيل لو أبرأه الطالب صح » مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو 

باق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح > وخالفونا في الأجل والجودة 
فارقين بأن شرط القاعدة ألا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ء فإن أفرد كالرهمن 
والكفيل أفرد بالحكم ٠‏ 

الثانية : التابع سقط بسقوط المتبوع ٠‏ منها : من فاتته صلوات في أيام 
الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها ؛لرواتب9 » ومنها : من فاته الحج 
وتحال بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط ء 
ومنها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه ٠+‏ وخرج عنها من له حق في 
ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء » يفرض لأولادهم لمعا 
ولا يسقط بموت الأصل ترغيبآ » وقد أوضحناه في شرح الكنز » ومما خرج عنها : 
الأخرس بازمه نحريك اللسان في تكبيرة الافتناح والتلبية على القول به ء آما بالقراءة 
فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو التلفظ ٠‏ ومنها: إجراء الموسى على 
رأس الأقرع فإنه واجب على المختار ٠‏ 

تنبيه : يقرب من ذلك ما قيل ؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل +٠‏ ومن فروعه 
قولهم : إذا برأ الأصيل برا الكفيل بخلاف العكس وقد بشبت الفرع وإن لم رشبت 
الأصل ٠‏ ومن فروعه لو قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم 
الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية ٠‏ ومنها : لو ادعى الزوج الخلع 
فأنكرت المرأة بانت ولم .شبت المال الذي هو الأصل في الخلع » ومنها : لو قال : بمت 
عبدي من زيد فاعتقه فأتكر زيد عتق العبد ولم شبت المال » ومنها : لو قال بعته من 
تقفسه فأ نكر العبد عتق العبد بلا عوض ٠‏ 


)0غ( كو له : 2 لو أسقط الحودة » أي في السام بأن أعطاة من جنس وآأاس المال أردى ورقي المسلم 
إليه به جاز . أبو السعود . 


(؟) قوله : « لا يقضي سننها الرواتب © فيه أن السسئن لا تقضى تبعاآ للغرض على الأصح . 


ب 194 سم 


تكبيرة لاقتنا ولا فى الأركان إن اتتقل قل 35 ركة الإمام ٠‏ 0 قاضي 
خان في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية ٠‏ 


الرابعة : لكان 1 اظيا يارو اوور ل التي 
ضمنآ ما لا يغتفر قصدا » وني الفصل التاسم والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت 
ضمناً وحكماً ل ا ا ا ار 0 
المعتق نصيب الساكت لم ,يجز ولا بسكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد » لكن لو 
أدى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه » ومنه غصب قنا فأبق من بده وضمنه 
لمالك يملكه الغاصب ولو شراه قاصدآ لم يجز + ومنه فضولي زوجه امرأة برضاها 
ثم الزوج وككله بعده بأن يزوجه امرأة فقال تقضت ذلك217 النكاح لم بينتقض ولو 
لوكي ب و وس ا يا 0 
كر شر عيناً وآمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح » ولو دف إليه غرارة؟) 
وأمره أن يكيله فيها صح إذا البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصداً 
وبصلح ضمناً وحكماآ لأجل الغرارة ٠‏ ومنه شرى ما لم بره فوكل وكيلا بقبضه فقال 
الوكيل قد أسقطت الخيار » أعني خيار الرؤية » لم يسقط خيار الموكل » ولو قبضه 
الوكيل وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما . 
وقرم من هذا الجنس من لا تجوز إجازته انتداء وتجوز اتنهاء ٠‏ ومنه القاضي إذ. 
استخلف مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف لم بجز » ومع هذا لو حكم خليفته 
وهو ,يصلح أن ,يكون قاضياً وأجاز القافي أحكامه يجوز ومنه : أن الوكيل بالبيع 
لا يملك التوكيل به ويملك إجازة بعر بائعله” فضو لي” ؛ والمعنى فيه أنه إذا أجاز 
بحيط علمه بما أتى به خليفته ووكيل الوكيل كذلك فتكون إجازته في الاتتهاء عن 


)1( قوله : « فقال نعضت ذلك » أي قال الفضولي نقضت ذلك . 
(؟) قوله : « ولو دفع إليه غرارة » أي عدلا . 


عد 1580 يت 


نصيرة بخلاف الإجازة في الاتداء : ومنه : القاضي لو قضى ف كل أسبوع دومين 
بأن كان له ولابة القضاء في بومين من كل أسبوع لا غير ؛ فقضى في الأيام التي لم 
تكن له ولاية القضاء فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته ( اتنهى ) ٠‏ 
فائدة : ظفرت بمسآلتين ؛ ينتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء”9؟ » عكس 
القاعدة المشهورة ٠‏ 
الأولى : بصح تقليد الفاسق القضاء انداء ولو كان عدلا2 اتداء ففسق انعزل 
وقيده قاضيخان بما في بده ٠‏ 


)١(‏ قوله : ١‏ يغتفر في الايتداء مالايفتفر في البقاء » أقول : ذكر في البحر في باب التفويض عند 
قول الكنز ؛ ولو قالالرج لى : طلق امراتي لم يتقيد بالمجلس . أطلق في الرجل فشمل ما إذا فوضه لصبي 
لا بعتل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس © لان هذا تمليك في ضمنئه تعليق »© ثم قال وني الخانية 
لو حجن المجعول إليه بعض التفويض فطلق قال محمد : إن كان لا يعقل ما يقول لم يقع طلاقه انتهى . فعلى 
هذا يفرق بين التفويض إلى المجنون ابتداء وبين طرءان الجئون ونظيره ما ذكره ف الخانية بعده لو وكل 
رجلا" ببيع عبده فجن الوكيل جنوناً يعقل قيه البيع والشراء ثم باع الوكيل لا ينعقد بيعه » ولو وكل 
رجلا” مجئونا بهذه الصفة ثم باع الوكيل نفد بيعه لانه إذا لم يكن مجنونا وقت التوكيل © كان التوكيل 
ببيع تكون العهدة فيه على الوكيل وبعد ما حجن الوكيل لو نفل بيعه كانت العهدة قيه على الموكل فلا ينفد 
أما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل © فإنما وكل ببيع تكون العهدة فيه على الموكل 4 فإذا أتى يذلك 
نفذ بيعه على الموكل © انتهى » وفي تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة أصلا” » ولكن الزوج حين التفويض 
لم يعلق إلا على كلام عاقل فإذا طلق وهو مجئون لم يوجد الشرط بخلاف ما إذا فوض إلى مجنئون ابتداء 
وبين التفويض إلى مجنون وتوكيله بالبيع فرق »© فإن في التفويض يصح وإن لم يعقل أصلا" باعتبار معنى 
التعليق وني التوكيل بالبيع لا يسح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع 
ظهر أنه تسومح في الابتداء مالم يتسامح في البقاء وهو خلاف القاعدة الفقهية من أنه بتسامح في البقاء 
مالا يتسامح في الابتداء » انتهى . 


ب "89ؤ سم 


القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط باللصلحة 


وقد صرحوا به في مواضم ٠‏ منها في كناب الصلح ف مسألة صلح الإمام عن 
الظلة المبنية في طريق العامة ؛ وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كناب الخراج 
في مواضع » وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من 
لا ولي” له » وإنما له القصاص والصاح ٠‏ وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظراً وليس 
من النظر للمستحق العفو وأصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال : قال 
عمر رضي الله تعالى عنه : ( إنى أنزلت تفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولى اليتيم إن 
احتحت أخذت منه فاذا لمر رددنه فإن استغنيت استعففت ) ٠‏ وذكر الإمام أبو 
يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
عمار بن باسر على الصلاة والحرب »© وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت 
المال » وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجعل بينهم شاة كل يوم في 
بيت المال ؛ شطرها ويطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن 
حنيف : وقال إني أنزلت تفسي وإباكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبارك 
وتعالى قال : ( ومتن* كان غتنيا فتلئيت متعفف + ومن * كان “فقيي؟ “فاثياكثل* 
بالمعر”“وف )232 والله ما أرى أرضآ يوخذ منها شاة ف كل يوم إلا استسرع 
خرابها (1١ه)٠*‏ ظ 

فعلى هذا لا يجوز له التفضيل9© ولكن قال في المحيط من كتاب الركاة : 
والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى »؛ ولا بحل 
لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوائهم بالمعروف » وإن فضل من المال شيء بعد إيصال 
الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيباً ( اه )ء 


(9) سورة اللساءع الآية : 4 


#/#ث "ا! م 


وذكر الزيلعى من الخراج بعد أن ذكر أن أموال يبت المال أربعة أنواع قال : 
وعلى الإمام أن بجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتآ بخصه ولا يخلط بعضه ببعض 
لأن لكل نوع حكما يختص به ء إلى أن قال : ويجب على الإمام آن ينتقي الله تعالى 
ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زبادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه 
حسيياً (اه)ء* 

وف كتاب الخراج لأبي بوسف رحمه الله ؛ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم 
المال بين الناس بالسوية فجاء ناس » فقالوا له : با خليفة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس » ومن الناس أناس لهم فضل 
وسوابق وقدم » فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم ٠‏ فقال : أما 
ما ذكرتم من السوايق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك » وإنما ذلك شيء ثوابه 
على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة + فلما كان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال : لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين 
والأنصار ممن شهد بدرا أو لم ,شهد بدرأ أربعة آلاف درهم » وفرض لمن كان 
إسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك ؛ أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق ( اه ) ٠ ٠‏ 

وف القنية من باب ما ,بحل للمدرس والمتعلم : كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي 
بين الناس ف العطاء من بيت المال » وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة 
والفقه والفضل ؛ والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زمائنا أحسن فتعتير الأمور 
الثلاثئة (اه)ء 

وف البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هى عليه جاز غنيآ كان أو فقيراً , 
لكن إن كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان » وإن كان غنياً ضمن السلطان 
العشر للفقراء من ببت مال الخراج لبيت مال الصدقة (اه ) ٠‏ 

تنبيه : إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ 
أمره شرعآ إلا إذا وافقه » فإن خالفه لم ينفذ » ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله 


07 الو ا 


في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن بخرج شيئا من بد أحد 
إلا بحق(١2‏ ثابت معروف (اه ٠)‏ 

وقال قاضيخان في فتاواه من كتاب الوقف : ولو أن سلطاتا أذن لقوم أن 
بجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا 
في مسجدهم » قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة » وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ 
آمر السلطان فيها + وإنْ كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها » فلا نفذ 
يكتب في الديوان أسم أحدهما ولأخذ العطاء والآخر لا شىء له من العطاء وسدل 
له من كان العطاء له مالامعلوما » فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل 
الإمام العطاء له » لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الآمام لا دخل له لرضاء العير وحجعله 
غير أن السلطان إِنْ منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات 
غير المستحق مقامه (ا١ه‏ )ء 

تنبيه آخر: تصرف القاضى فيما له فعلثه"“ف أموال اليتامى والتركاتوالأوقاف 
مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيآ عليها لم يصح » ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع 
الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يُشترى بالثاث قن ويعتق ؛ فبان بعد الائتمار 
والإيصاء دين بحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كيلا يصير خصماآ بالعهدة 
وإعتاقه لعو لتعدي الوصية وهي الثلث بعد الدين ٠‏ قا لالفارسي شارحه » وأما 
إعتاقه فهو لغو لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر 
ولم يوجد النظر فيلغو ( اه ) ٠‏ 


)١(‏ قوله : « من يد أحد الا بحق الخ » عبارة آبي يوسف في كتاب الخراج من بد آخذ لا أحد »6 فعلى 
هذا لا يتم التقريب ٠‏ تأمل . 


3غ( قوله : « تصرف الامام فيما له فعله الم » في بعض النسخ : تصرف القافي . 


5 


وف قضاء الولوالجية : رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يتصدق من ماله على 
فقراء بلدة كذا بمائة دنار وكان الوصي بعيداً من تلك البلدة » وله نملك البلدة 
بصرف ماعليه من الدراهم إلى الفقراء » فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية 

وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وصرح في الذخيرة17) 
والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشاً للمسجد بغير شرط الواقف لم بحل 

وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى ؛ لأن المسجد مع 
احتياجه للفراش لم يجز تقريره لإمكان استئجار فراش بلا تقرير » فتقرير غيره من 
الوظائف لا بحل بالأولى + وبه علم أيضآ حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى ؛ 
وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف ٠‏ فأجبت بأنه إن كان من وقف 
مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم » وللناظر الصرف إلى غيره وقطع 
الأول إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ؛ فحينئذ يلزم + وهي في أوقاف الخصاف”؟) 
وغيره » وإ لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ولم بحل » وكذا إن كان من وقف 
الفقراء وقرره لمن دملك نصابا ٠‏ ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف 
عن مصرف فائضه فهل يصح ؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضآ لما في التاتارخانية : إن" 


)١(‏ قوله : « وصرح ف الذخيرة الخ » وقال في الذخيرة بعده هكذا . وذكر في موضع آخر أن متولي 
المسجد إذا استاجر [نسانا ليكنس السجد ويغلق الباب ويفتحه بمال السجد جاز » وذكر ما قبل هذا 
أن متولي السجد إذا اشترى هبدآ لخدمة المسجد جاز ؛ وهذه المسائل دليل على جواق نصب الخادم 
بمال المسجد انتهى . 

(؟) قوله : « وهي في أوقاف الخصاف » الذي فيها أنه لا يصرف الفاضل هن وقف المسسجد إلى 
الغقراء » والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة فينيفغي أن بعد لها ما يصرف إليها شراء 
المستغل »؛ وينبفي أن يكون أوقاف المدارس والربط في حكمه ©» بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الاوقاف ٠‏ 


جوي أده . 


سد *18 سه 


فائض الوقف لاا يبصرف للمقراء » وإئما شتري به المنولى مستغلا ٠‏ وصرح في 
البزازية وتبعه في الدرر والغرر”١‏ بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد 
شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النص٠وي‏ الملتقط : القاضي إذا زوج الصعيرة من 
غير كفء لم يحز ( اه ) فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولهذا صرحوا بآن الحائط إذا 
مال إلى الطرق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح ء كما في 


(1) قوله : « وتبعه في الدرر والغرر 6 عيارة الدرر والغرر هكذا : إذا اتحد الواقف والجهة بأن بئى 
رجل مسجدين وعيكن لمصالح كل منهما وقفا وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بأن انتقص مرسوم إمام أحد 
السجدين أو مؤذنه مثلا” بسبب كونه خرايا جان للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر إليه لانها 
حينئذ كثيء واحد »© وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدآ ومدرسة ووقفوا لها 
أوقافا فلا يجوز للحاكم أن يصرف من فاضل وقف أحدهما إلى الآخر كذا في البزازية انتهى . وأنت تعلم 
أن عبارة مصنف الكتاب أعم من هذا فإنه إذا ينى رجل مسجدين وجعل لكل منهما وقفا مستقلا” فلا شك 
أنه يصدق على كل مئهما أنه وقف آخر مع أنه يجوز صرف فائض أحدهما على الآخر وقد قال مصئف 
الكتاب لا يجوز صرف فائض وقف لوقف آخر إذا اختلف فصادق فقد اساء في النقل علي جلبي . كما اساء 
في النقل عن البرازية صاحب الدرر والقرر فليراجع الى البزازية مصطفى جلبي أقول : قد أساء الأدب من 
استساء قد قال مالايعقل حيث قال : أو رجل همسجدا ومدرسة فلا يجوز للحاكم أن يصرف وهو الذي آفاده 
المؤلف بقوله : فائض وتف لوقف آخر اتحد واتفهما الصادق بوقف المسجد المدرسة المصرح بفلا يجوز 
فتأمل الانصاف . 


ب 141١‏ سم 


القاعدة السادسة : الحدود تدرا بالشبهات 


وهو حديث رواه الأسيوطي » معزي إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما » وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( ادفعوا 
الحدود ما استطعتم ) وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا 
سبيهم » فإن الإمام إن يخلىء في العفو خير من أن يخلىء في المقوبة ) وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً ( ادرؤوا الحدود والقتل عن 
عباد الله ما استطعتم ) ٠‏ 

وف فتشح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات» 
والحديث المروي ف ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول ٠‏ والشبهة ما يشبه الثات 
وليس يثابت ٠‏ 

وأصحابنا رحمهي الله قسموها إلى شبهة في الفعل » وتسمى شبهة الاشتباه ٠‏ 
وإلى شبهة في المحل ؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير 
الدليل دليلا فلا بد من الظن » وإلا فلا شبهة أصلا” كظنه حل وطء جارية زوجته أو 
أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا » ووطء المطلقة ثلاث في العدة أو بائناً على مال 
والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة » ووماء العيد جارية مولاه » والمرتهن 
في حق المرهونة في رواية » ومستعير الرهن كالمرتمن + ففي هذه المواضع لا حد إذا 
قال : ظننت أنها تحل لي » ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد ؛ ولو ادعى 
أحدهما الظن والآخر لم يدع » لا حد عليهما حتى يقرا جميعآ بعلمما بالحرمة . 
والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه » والمطلقة طلاقا بائنآ بالكنايات » 
والحارية المبيعة إذا وطئها البائم قبل تسليمها إلى المشتري » والمجعولة مهراً إذا 
وطلها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة » والمشتركة بين الواطىء وغيره » والمرهونة 
إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن » وعلمت أنها ليست بالمختارة ٠‏ ففي هذه 


14959 مم 


المواضع لا بحب الحد ؛ وإِن قال علمت أنها على> حرام ؛ لأن المانع هو الشبهة في 
نفس الحكم ٠‏ و بدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه » 
ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القيض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري» 
وجاريته التي هي أخته من الرضاع » وجارنته قبل الاستبراء » والزوجة المحرمة 
بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعة لأمها اتنهى ما في فتتح القدير ٠‏ 

وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة » وهى شبهة العقد ؛ فلا حد إذا وطىء ء محرمة 
بعد العقد عليها وإن كان عالا بالحرمة » فلا حد على من وعلىء امرأة تزوجها بلاشهو 
0 
علمت أنها حرام » والنتوى على قولهما كما في الخلاصة ٠‏ 

ودبي "القبيهة وطم : ازرزاة النكاننه و نضبيحة: اهيا واتومتهنا فزت الخ 0 
للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه » ومنها : أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود ٠‏ 
واختلف في التوكيل باثباتها + ومما بنى على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساءء 
ولا يكتاب القاضي إلى القاضي 3 ولا بالقماةة عار الشهادة » ولا تقبل الشهادة بحد 
متقادم سوى حد القدف إلا إذا كان ليعدهم عن الإمام ٠‏ ولا يصح إقرار السكران 
بالحدود الخالصة إلا أنه يضمن المال » ولا سستحلف فيها لأنه لرجاء التكول » وفيه 
شبهة حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمينءولا نصح الكفالة بالحدود والقصاص» 
ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرآأتين على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه 
فلو برهن بثلاثة20 على الزنا حد وحدوا » ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا » وفرعه 
وإن سفل » وأآحد الزوجين وسيده وعبده » ومن ببت مأذون بدخوله » ولا فيما كان 
أصله مباحآ » كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة » ويسقط القطع بدعواه كون 
المسروق ملكه وإن لم يثبت » وهو اللص الظريف » وكذا إذا ادعى أن الموطوءة 
زوجته ولم يعلم ذلك ٠‏ 

٠ قوله : « ومنها شرب الخمر » الضمير في منها راجع إلى قوله ومن الشبهة قبله‎ )١( 


(؟) قوله : « فلو برهن بثلاثة على الزئا حد » أي القاذف . 


"12 لد 


تنبيه : تقل قول المترجي في الحدود كغيرها ؛ فإِنْ قيل : وجب أن لا يقبل لأن 
عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ؛ ألا ترى أنه لا تثبت 
بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ! أجيب بأن كلام المترجم ليس 
ببدل عن كلام الأعجمي ؛ لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل 
المترجم يعرفه ويقف عليه » فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل » لا بطريق البدل بل 
بطريق الأصالة » لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار 
إليها عند عدم الاقرار ؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن والثلاثين ٠‏ 

تنبيه : القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يشبت إلا بما تثبت به الحدود ٠‏ 
ومما فرع عليه : أنه لو ذبح نائمآ فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية ٠‏ 
كما في العمدة ٠‏ 

ومنها : لو حن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية230 ٠‏ ولا 
قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله » واختلف في وجوب الدية » والأصح عدمه + ولا 
قصاص إذا قال اقنل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني » لكن لا شيء في العبد + وتجب 
الدية في غيره ٠‏ واستثنى في خزانة المفتين ما إذأ قال اقتل ابني2؟2 وهو صغير فإنه 
بيجب القصاص ٠‏ وتمامه في البزازية ٠‏ وينبعي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه 
محقون الدم على التأبيد أولا » وف الخانية 29 : ثلاثة قتلوا رجلا” عمداً ثم شهدوا 
بعد التوية أن الولي عفا عنا » قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم 
عفا عنا وعن هذا الواحد » ففي هذا الوجه قال أبو بوسف رحمه الله : تقبل في حق 
الواحد » وقال الحسن : أقبل في حق الكل ( اتنهى ) ٠‏ 


)١(‏ قوله : « فإنه ينقلب دية » فلو أفاق من جئونه هل يعود القصاص أم لا » قال البيري لم أره اه. 
قلت : وظاهر كلام المصنف أنه لا يعود لان الساقط لا يعود . تأمل , 


)3( قوله : « ما إذا قال اقتل ابني » وفي نسخة أبي وهذه النسخة اظهر وعليها فالضمير في قوله وهو 
صغير بعود للآمر ٠‏ 


(؟) قوله : ١‏ وني الخانية الخ 6 هذه المسآلة ذكرت مكررة في كتاب القضاء , 


ب 1848 سم 


وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقبل لخصمه أعطه 
كفيلا” فليراجع ٠‏ و كتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل : 

الأولى , دحور القضاء بعلمة7١)‏ 2 القصاص دول الحدود كما 2 الخلاصة 4 

الثانية : الحدود لا تورث والقصاص بورث ٠‏ 

الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص ٠‏ 

الرابعة 5 التقادم لا م من الشهادة بالقتل بخلاف الحجدود سوق حد القدذف»ء 

الخامسة : شت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود 557 2 الهداية 

السادسة : لآ تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص ٠‏ 

السابعة : الحدود سوى حد القذف لا تنوقف على الدعوى بخلاف القصاص 

تنبيه : التعزيز .ثبت مع الشبهة » ولذا قالوا : ,ثبت بما يشت به المال وبجري 
فيه الحلف ويقضى فيه بالتكول » والكفارات تثبت معها أيضآ إلا كفارة الفطر في 
رمضان فانها : نسقطها » ولذا لا تحب مع النسيان والخطأ وبإفساد صوم مختلف في 
الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية » قالوا : فلو قتل ذميآ فقتله ولي الذمي 
فإنه يقتل به ٠‏ وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله » ومن شرب النييك يحد ؛ 
ولا براعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (اه ) ٠‏ 


)1١(‏ قوله : « الأولى يجوز القضاء بعلمه » سيجيء في كتاب القضاء نقلا” عن التهذيب أنه لا يجوز 
القضاء بعلمه في القصاص والحدود فليرجع إليه . مصطفى جلبي وعبارته في القضاء من هذا الكتاب 
الامام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية » ثم نقل قولا" لم يرضه حيث قال 
عقبه : وني التهذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص فلا معارضة في كلاميه فتأمل الانصاف . 


156 سا م |١‏ 


القاعدة السابعة : الحر لا يدخل نحت اليد قلا يضمن بالفصب ولو صبيا 


فلو غصب صبيا فمات في بده فجأة أو بحمى لم يضمن » ولا برد ما لو مات 
بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض ممسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان 
بغلب فيه الحمى والأمراض ؛ فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان 
غصب » والحر يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما ء والمكاتب كالحر لا يضمن 
قصب ولق صفير وتهامه ى ختري الزيلعي قبيل باب القسامة ٠‏ وأم الولد كالحر ٠‏ 
ولم آر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلهما وماتت بالولادة ؛ وينبغي عدم 
وجوب دتتها بخلاف ما إذا كانت أمة ٠‏ 

ومن فروع القاعدة : لو طاوعته حرة على الزئا فلا مهر لها كما ف الخانية » ولو 
كان الواطىء صبياً فلا حد ولا مهر ٠‏ وهذا مما يقال لنا ؛ وطء خلا عن الحد 
والعقر(١؟‏ » بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد » وخرج عن هذه القاعدة 
قول أصحابنا رحمهم الله : إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل 
بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عقده ٠‏ والأولى أن يقال إن الزوجة 
في بد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما 
معللين بأنها في بد الزوج فهي وما في .بدها في .بده فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل 
تحت بد أحد إلا الزوجة فإنها في بد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

ثم رأبت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل بدعي 
أنها امرأنه وخارج بدعيها وهى نصدقه ؛ فالقول لزت الدار » فقد صرح بآن اليد 
تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع ( اه ) ٠‏ 


)١(‏ قوله : « لنا وطء خلا عن الحد والعقر » وفي نسخة العقر والمُّقر © العقر بالفتسح مجان عن 
الضرب وبالضم دية الفرج انتهى . 


1١485‏ سا 


القاعدة الثامنة 


إذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهوا دخل احدهما في الآخر 
غالبا . 

فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة » أو جنابة وحيض كفى الغسل” الواحد؛ 
ولو باشر المحرم فيما دون المرج ولزمته شاة » ثم جامع فمقتضاها الا كنماء دموجب 
الجماع » ولم آره الآن صريحا ٠‏ 

ومنها : لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم 
واحد اتفاقا » وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله » وعلى قولهما بحب 
لكل بد دم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء 
إذا وجد في كل مجلس قلكم بد أو رجل فجعلناها جنابة واحدة معنى لانحاد المقصود 
وهو الارتفاق » فاذا اتحد المجلس يعتبر المعنى » وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها 
أعضاء متمانة ٠‏ 

وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة ٠‏ إلا 
أن مشايخنا رحمهى الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف ف المرة الأولى عليه بدنة وي 
المرة الثانية عليه شاة ٠‏ كذا في المسسوط وف الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير 
ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة بازمه دم آخر 
بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله » ولو نوى بالجماع الثاني 
رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ( اه ) ٠‏ 

ومنها : لو دخل ! لسحد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية » ولو طاف 
فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف » ولو دخل المسحد 


ب 1497 مد 


فريضته عقيب ملواف ينبي آلا يكفيه عن ركعتي الطواف ‏ بخلاف نحية المسجد لأن 
ركعتى الطواف واجبة ؛ فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد ٠‏ لو تلا آية 
سجدة فسجد سجدة صلائية قبل أن يقرأ ثلاث آبات كفت عن التلاوة لحصول 
المقصود وهو التعظيم » وكذا لو ركم لها فور أجزأت قياسآ + وهذه من المواضع 
التي يعمل فيها بالقياس كما يبناه في شرح المنار ٠‏ وكذا لو تلا آبة وكررها في مجلس 
واحد اكتفى بسحدة واحدة » ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر » بخلاف 
الجابر في الإحرام فإنه بتعدد بتعدد الجنايه إذا اختلف جنسها لأن المأقصود سحجود 
السهو رغم أنف الشيطان»وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة»والمقصود فى الثاني جبر 
هتك الحرمة فلكل حير » فاختلف المقصود ء ولو زنى أو شرب أو سرق مراراً كفى 
حد واحد سواء كان الأول موجبآ لما أوجبه الثاني أولا » فلو زنى بكرا ثم ثيبآ كفى 
الرجم » ولو قذف مراراً » واحداً أو جماعة ؛ في مجلس أو مجالس كفى حد واحد ء 
بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه بحد ثانياً » ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل 
لاختلاف الجنس » ولو وطىء في نهار رمضان مراراً لم بازم بالثاني وما بعده شيء ٠‏ 
ولو ف يومين فإن كانا من رمضانين تعددت » وإلا فإن كمر للأول تعددت وإلا 
اتحدت » ولو قتل المحرم صيدا ف الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى , 
ولو لبس المحرم ثوب مطيبآ فعليه فدنتان لاختلاف الجنس » ولذا قال الزيلعي في قول 
الكنز ؛ أو خضب رأسه بحناء : هذا إذا كان مائعآ » وأما إذا كان مليداً فعليه دمان ؛ 
دم للطيب ودم لتغطية الرأس ( اتنهى ) ٠‏ 

ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم لكونه محرمآ بإحرامين عندناء 
وقولهم : إلا أن نتجاوز الميقات غير محرم ٠‏ استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم 
يكن قارة » ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة » فإن كانت شيهة ملك لم يجب إلا مهر 
واحد لأن الثاني صادف ملكه » وإنْ كانت شبهة اشتياه وجب لكل وطء مهر لأن كل 
وطء صادف ملك الغير » فالأول كوطء حارية ابنه أو مكانته والمتكوحة فاسداً ٠‏ 
ومن الثاني وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة ٠‏ ولو وطىء مكاتبة مشتركة 


ل 5/8 سب 


مراراً اتحد قي نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها ولا بتعدد في الجارية 
المستحقة » كذا في الظهيرية ٠‏ ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما » 
ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية » ولو زنى بكبيرة فأفضاها » فإن كانت 
مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد » ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب 
الحد » وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا ثيء في الإفضاء ووجب العقر » 
وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لهاء فإن لم 
ستمسك بولها فعليه الدية كاملة » وإلا حد وضمن ثلث الدية » وإن كان مع دعوى 
شبهة فلا حد عليهما » فإن كان البول ستمسك فعليه ناث الدية وبحب المهر في ظلاهر 
الرواية ٠‏ وَإنْ لم يستمسك البول فعليه دية كأملة ولا عب الممر عندهما خلافاً 
محمد ٠‏ وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش » 
وإن كانت لا بجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا 
حد عليه » وإلا فالدية فقط ٠‏ كذا في شرح الزيلعي من الحدود ٠‏ 

وآما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كانا 
خطآ ين على واحد ولم تتخللها ثراء » وصورها ستة عشر » لأنه إذا قطع ثم قتل فإما 
أن يكونا عمدين أو خطأين » أو أحدهما عمداً والآخر خطأ ؛ وكل من الأربعة إما على 
واحد أو اثنين » وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده » وقد 
أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء ٠‏ والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت 
أخرى ونداخلتا والمرئى منهما » سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره 
لحصول الوه تا احثرزنا عنه بقولنا من جنس واحد » وبقولنا ولم 
دختلف مقصودهما » وبشقولنا غالياً والله الموفق ء 


ب 148 مب 


القاعدة التاسعة : إعمال الكلام اولى من إعماله 


متى أمكن » فإن لم يمكن أهمل » ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن 
الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز ؛ فلو حلف لا بأكل من هذه النخلة 
أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها ويثمنها إن باعما واشترى به 
مأكولا ؛ وفي الثاني بما نتخذ منه كالخبز » ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم بحنث 
على الصحيح ٠‏ والممحور شرعا أو عرفا كالمتعدر » وإن تعذرت الحقيقة والمحاز أو 
كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان ؛ فالأول قوله لامرآنه المعروفة 
لأبيها : هذه بنتى ء لم تحرم بذلك أبدا » والثاني لو أوصى لمواليه وله معتق 
( بالكسر ) ومعتق ( بالفتح ) بطلت » ولو لم يكن له معتتق ( بالكسر ) وله موال 
أعتقهم » ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة ولا شيء لموالي 
مواليه لأنهم المجاز ولا تجمع بينهما ٠‏ 

ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لاحداهما : 
أنت طالق أربعا » فقالت : الثلاثة تكفيني + فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة » 
لا بقع على الأخرى شيء ٠‏ وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك ع 
لا تطلق الأخرى ( اتنهى ) لعدم إمكان العمل فأهمل لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد 
فلا يمكن إبقاعه على أحد ٠‏ 

ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في بتيمة الدهر من الطلاق : ولو جمع 
بين من قم الطلاق عليها ومن لا بقع وقال : إحداكما طالق ففي الخانية : ولو جمع 
بين منكوحته ورجل وقال إحداكما طالق لا بقع الطلاق على امرآته02١؟‏ في قول أبي 


)١(‏ قوله : « وقال أحداكما طالق لا بقع الطلاق على امرأته » لأن الرجل ليس بمحل للطلاق فكان 
كال 1 لبهيمة ٠‏ بيري وفيه : إنه ليس كالبهيمة لأنه في البهيمة يقع الطلاق على المرأة كما بأتي ٠.‏ 


حت :15814 عه 


حنيفة * وعن أبي بوسف أنه بقع ٠‏ ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت 
إحداكما طلقت امرأته + ولو قال : إحداكما طالق » ولم ينو شيئاً » لا تطلق امرآته ٠‏ 
وعن أبي بوسف ومحمد أنها تطلق ٠‏ ولو جمم بين امرأنه وبين ما ليس محلا للطلاق 
كالبهيمة والحجر » وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي بوسف٠‏ 
فأسدة النكاح » وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة التكاح » كما لو جمع بين 
متكوحته وأجنبية وقال : إحداكما طالق ( اتنهى ) ٠‏ 

وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغبرها وقال : إحداكما طالق لم بقع على امرأته 
أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرآته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في 
الجملة » إلا أنه يشكل بالرجل227 فإنه لا بوصف بانطلاق عليه » ولذا لو قال لها 
انا منك طالق لغا ٠‏ وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما ٠‏ 

ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم إذا قال لعبده الأكير سئأ منه ١‏ 
هذا ابني» فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر » وهما أهملاه ٠‏ وقال في المنار من بحث 
الحروف من أو : وقالا : إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا ء إنه باطل لأنه اسم 
لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق » وعنده هو كدلك لكن على احتمال التعيين 
حتى ازمه التعيين » كما في مسألة العبدين » والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار » 
الاستعارة عند استحالة الحكم ( اتنهى ) قيد بأو لأنه لو قال لعيده ودابته : أحدكما 
حر عتق بالاجماع كما في المحيط ٠‏ وبينا الفرق في شرح المنار ٠‏ 


)١(‏ قوله : « إلا أنه بشكل بالرجل »6 هذا نقض إجمالي حاصله أن العلة وجدت وتخلف الحكم 


د 181 امد 


ومنها : لو وقف على أولاده » وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صوة للفظ 
عن الإهمال عملا بالمجاز ؛ وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موالي 
موال استحقوا » كما في التحرير ٠‏ 

وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء » فإنا لا تقول بالتعليق لعدم 
إمكانه فيتنجز ولا ينوى » خلافا 1 روي عن أبي بوسف » وكذا أنت طالق في مكة 
فيتنحز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين وإذا دخلت مكة تعليق 8 وقد جعل الإمام 
الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام » ثم نذكر 
ما بسره الله تعالى مما يناسب أصولنا ٠‏ قال السبكي : لو أن رجلا وقف عليه ثم على 
أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى » للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ على أن 
من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده 
ثم على نسله على الفريضة ؛ وعلى أن من نوف عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه 
على من كان في درجته من أهل الوقف المذكور ؛ بقدم الأقرب إليه فالأقرب ويستوي 
الأخ الشقيق والأخ من الأب + ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لفيء من 
منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوف لو بقي حيا 
إلى أن بصير(١؟‏ إليه ثيء من منافم الوقف المذكور » وقام ولده في الاستحقاق مقام 
المتوف فإذا اتقرضوا فعلى الفقراء » ولو توفي الموقوف عليه واتتقل الوقف إلى ولديه؛ 
أحمد وعبد القادر » ثم توفي عبد القادر » وترك ثلاثة أولاد وهم ؛ علي وعمرو ولطيفة 
وولدي ابنه29 محمد التو حال حياة والده ؛ وهما عبد الرحمن وملكة ثم توق 
عمرو عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توف علي وترك 
بنتا نسمى زيلب ثم وفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل ٠‏ فإلى من ينتقل نصيب 
فاطمة المذكورة ؟ فأجاب9؟ : الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه نقسم 


(1) قوله : « لو بقي حيآ إلى أن يصير الخ » الجار والمجرور متعلق ببقي ٠.‏ 
(]) قوله  :‏ وولدي ابنه 6 معطوف على ثلائة والضمير في اينه راجع إلى عبد القادر . 
6) قوله : « فأجاب الخ 6 هذا أبتداء حواب السبكي 1 


ميت 58 د 


من هذا الوقف(١‏ على ستين جزءاً لعبد الرحمن منها اثنانوعشرونءو للكة أحد عثر» 
ولزينب سبعة وعشرون ٠‏ ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم » بل كل وقت بحسبه ٠‏ 
قال : وبيان ذلك أن عبد القادر لما توفي اتنقل نصيبه إلى أولاده الثلافة وهم علي 
وعمرو ولطيفة » للذكر مثل حظ الأثثيين » فلعلى خمساه » ولعمرو خمساه » وللطيفة 
خمسه ٠‏ وهذا هو الظاهر عندنا » ويحتمل أته يقال يشاركهم عبد الرحمن وملكة 
ولدا محمد المتوققى ف حياة أبيه » ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان » ولعلى 
السبعان » ولعمرو السبعان » وللطيفة السبع ٠‏ وهذا وإن كان محتملا » فهو 
مرجو 22 عندنا لأن التمكن فى مأخذه ثلاثة أمور ٠‏ 

أحدها : أن مقصود الواقف آلا يحرم أحد من ذريته ٠‏ وهذا ضعيف9» لأن 
المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر ٠‏ 


الثاني : إدخالهم في الحكب(؟) وحعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين 


)١(‏ قوله : ( بشسم هذا الوقفا » المراد منه حصة عبد القادر لا جميع ربع الوتف لأن نصفه أخذه 
أاخوه أحمد فامراد هنا النصف الآخر إلا أن يكون أحمد قد مات وانحصر الوقفف جميعه في عيد القادر . 
أاحيد ل عمر )١(‏ (عقيم) 
واقف(١)‏ عبد القادر(؟) ل[ علي (ه) -> زينب 
لطفية ()) -> فاطمة (عقيم) 
محمد مات في حياة أبيه عد الرحمن 
ملكة 

(؟) قوله : « فهو مرجوح 6 سيأتي عن السيوطي ترجيحه ٠‏ 

) قوله : « وهذ!ا ضعيف » تأمل الانصاف بين النقل والإيراد ٠.‏ 

(4) قوله : « الثاني ادخالهم في الحكم »4 أقول : هذا إنئما بتمشى تطعا لو كان في شرط اللمواقف 
صربحا ترتيب الطبقات وحجب كل طبقة ما تحته ؛ كما يمع في بعض الأوقاف ؛ فإنه لو كان كذلك يصدق 
على محمد بعد وقاة عبد القادر إنه لو كان حيآ لكان من أهل الوركئف لتقدم طبقته وحجب أولاد عيد القادر 
وكان ولدا محمد يقوم مقامه بمقتضى اللفظ وأما ههنا ولم بقل صريحاً بالحجب وقال : على أن من توفي 
من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده فينتقل نصيبه إلى أولاده » ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيم ؛ 
ونظر المصئف إلى لفظ « ثم » فقل وإنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما تحته وهو الحق والكلام فيه 
طويل . علي جلبي . 

ب “6 مه 


الطمقتين جميعا ؛ وهذا محتمل لكنه خلاف الظاه ر(١؟ ٠‏ وقد كنت ملت إليه مرة في 
وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب ٠‏ 

الثالث : الاستناد إلى قول الواقف » إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه 
لشيء قام ولده مقامه ٠‏ وهذا قوي لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده 
أنه من أهل الوقف ٠‏ وهذه مسألة كان وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمانة 
وطلبوا فيها نفلاك فلم بجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسآلون عنها ٠‏ ولا أدري 
ما أجابوهم » لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على اولاده على 
أن من مات منهم اتنقل نصيبه إلى أولاده”" » ومن مات ولا ولد له اتنقل نصميه 
إلى الباقين من أهل الوقف » فمات واحد من ولده انتقل نصيبه إليه » فإذا مات آخر 
عن غير ولد اتنقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار”' من أهل الوقف ٠‏ فهذا 
التعليل يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده » فيقتضي أن أبن عبد 
القادر المنوق فى حياة والده ليس من أهل الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل 
الوقف إذا آل إليه الاستحقاق ٠‏ 

قال : ومما تنه0؟؟ له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموماً وخصوصاً 
من وجه فإذا وقف مثلا” على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه 
في حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعيئه » وليس من أهصل 
الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه » وهو موت زبد وأولاده2*0 إذا آل إليهم 


(1) قوله : « لكنه خلاف الظاهر » اي لأن الظاهر الترتيب بين الطيقات عملا” بكلمة « ثم » . 

(؟) قوله : « على أن من مات منهم انتقل إلى أولاده » الضمير في أولاده راجع إلى « من » . 

(5) قوله : « لانه صار الخ 6 أي ابن أخيه ٠‏ 

(1) قوله : « ومما يتنبه له ال » وحاصل فرقه أن أهل الوقف من رجع إليه الوقف بالفعل والموقوف 
عليه من له ألوتف بالقوة . على جلبي . قال مصطفى جلبي : فيه مالا مخفى . 

(ه) قوله : « وأولاده » أي أولاد عمرو وهو مبتدا خبره قوله كل واحد الخ »© وافاد كلامه أن زيدآ 
موقوف عليه ومن أهل الوقف وأن بين اللفظين عموما وخصوصا من وجه لا مطلقا خلافا لما في علي جلبي 
ونصه أقول : لا يخفى أن زيدا أيضا موقوف عليه لانه معنى قصده الواقف بخصوصه وسماه وعيئه كعمرو 
بل مقدم عليه فهو موقوف عليه كما أنه من أهل الوقف فبين اللفظين عموم وخصوص مطلقا © والموقوف عليه 
أعم وأهل الوقف أخص مطلقا » وهذا ظاهر جدآ » هذا بعد تسليم أن عمرآ ليس من أهل الوقف بل 
موقوف عليه فمقط أه ه. 

يك 7184 عه 


الاستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف ٠‏ ولا يقال في كل واحد إنه موقوف 


قال : فتين .ذلك أن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل 
الوقف0١2‏ أصلا ولا موقوفاً عليه » لأن الواقف لم ينص على اسمه ء قال : وقد يقال 
إن المتوق في حياة أيبه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا 
الاستحقاق إلى أولاده ٠‏ قال : وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه + فإن 
قلت قد قال الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل 
الوقف مع عدم استحقاق فيدل على أنه أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف 
فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان ٠‏ ونحن إنما نرجء(22 في 


. قوله : « لم يكن من أهل الوقف » لاله لم يؤل إليه استحقاق‎ )١( 


(؟) قوله : « ونحن إنما نرجع الح »© قال في تيسم الوقوف ؛ منع السيكي وتبعه جمع منهم 
الزركشي العمل بالمفاهيم في كلام الواقفين لغلبة الذهول عليهم © وإئما كانت حجة في كلامه تعالى وكلام 
رسول الله يلت المبلغ عنه لانه تعالى لا يغيب عنه شيء وهذا بخلاف العموع فإنه حجة في الاأوقاف بلا خلاف . 
ذكره البلقيني في الدلالات اه ويدل عليه قول الخصاف : لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة أبدآ على 
فلان بن فلان وفلان بن فلان ومن بعدهما على المساكين ومن مات منهما ولم يترك ولدآ كان نصيبه للباقي 
منهما فمات أحدههما وترك ولدآ يرجع نصيبه للمساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما لاه إنما شرط أ نيرجع 
نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك وارئا ولايجعل نصيب الميت لولده لان الواقف لم يجعله 
له وإنما قال : فمن مات منهما ولم بترك وارثا كان ذلك للباقي منهما . حموي بتصرف . والمراد بالوارث 
الولد . نتمة قال شيخنا بعد نقله كلام الخصاف وفيه تصريح بأن العمل بمفهوم المخالفة باطل استدل بهذا 
العلامة قاسم وأقره عليه في لان الحكام . انتهى . وذكر المصلف في كتاب القضاء ما نصه ؛ لا يجول 
الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر الماهب كالادلة » وما ذكره محمد في السير الكبير من جوازه 
فخلاف المدهب انتهى ومنه يعلم جواب حادثة هي أن شخصا انشأ وقفه على أولاده مع مشاركة زوجته 
بالسوية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد » فإذا انقرضوا »© فعلى العتقاء الخ فمات الواقف لا عن نسل 
فهل تستحق الزوجة أم لا لعدم من يشاركها . فاجبت بأن الحق في الوقت لها بخصوصها ولا ينتقل 
للعتقاء إلا بعد انقراضها عملا” بقضية قوله : فإذا انقرضوا الخ وليست امشاركة قيدا في استحقاقها إذ غابة 
ما يستفاد هن المشاركة أن الاستدقاق مشترك بيثنها وبين الأولاد فكما لا سقط حق الأولاد بموت الروجة 
فكذا لا يسقط حق الزوجة لعدم وجود الآولاد » وعلى فرض أن تكون المشاركة قيدآ فلا وجه لاعتبارها 
آي 
1 ل 


الأوقاف إلى ما دل عليه لففل واقفيها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء آم لا ٠‏ قلت ٠‏ 
لانسلم مخالفة ذلك7" لما قلناه » أما أولا » فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال 
قبل استحقاقه لثىء » فيجوز أن يكون قد استحق شيئاً صار به من أهل الوقف 
ويترقب استحقاقا آخر فيموت قبله » فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه في 
ذلك الشيء الذي لم يصل إليه » ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه9؟2 » فيحتمل أن 
يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده » وإن وصل إليه الاستحقاق ؛ أعني أنه 
صار من أهل الوقف » قد يتآخر استحقاقه إما لأنه مشروط بمدة كقوله في سنة 
كذا فيموت ف أثنائها أو ما أشبه ذلك ٠‏ فيصح أن يقال إن هذا من أهل الوقف ع 
وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها وإما لعدم شرط الاستحقاق بمضي 
الزمان أو غيره ٠‏ 

هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر » فلما توفٍ عمرو عن غير نسل اتتقل 
نصيبه إلى إخوته عملا" بشرط االؤاقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله 
يينهما أثلاثاً ؛ لعلي الثلثان وللطيفة الثلث » ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة ؛ 
فلما ماتت لطيفة اتتقل نصيبها » وهو الثلث إلى ابتتها فاطمة ولم ينتقل إلى عبد 


جل 
وإلغاء ما ذكره بعده من قوله يستقل به الواحد إذا انقرد الخ مع ما مصرح به في كتب المذدهب كالخصاف 
وغيره من أنه إذا وتقعت المعارضة في شروط الواتفين فالتعويل على الآخر وهلا بعد تسليم تحقق 
العارضة وإلا فالمعارضفة منتفية لأآن اتفهام التقييد من المشاركة بعد فرض تسليمه يبتئني على اعتبار مقهوم 
المخالفة وقد عرفت أنه ليس بحجة لا يقال يرد على عدم اعتباره قولهم شرط الواقف كنص الشارع في 
العمل والمفهوم والدلالة لآنا نقول ليسس المراد بالمفهوم مغهوم المخالفة بل ما يفهم من حيث المنطوق . أو نقول 
إنه مبني على ما ذكر في السبر الكبير من جواز الاحتجاج به وقد عرفت أنه خلاف المدهب ٠‏ تتمة : مغهوم 
المخالغة حجة في التصئيف ذكره الحموي وغيره كابن الشحنة معللا” بأن المفهوم من كلام الاصحاب مقصود . 
ابو السعود بنوع اختصار ٠.‏ 

8 كو له : قلت : « لا نسلم مخالفة ذلك الخ » فيه أن قوله عقيبه لشيء يأبى عما ذكره من التوجيه 
فليتأمل ٠.‏ مصطفى جلبي ٠‏ 

)وس( قوله : 9 ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاته » أي ولم بقل لثيءم . 


لا لثأهة! مس 


الرحمن وملكة شيىء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما لأنهم أولاده » وقد 
قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم ٠‏ ولا توفي على بن عبد القادر'١؟‏ وخلف 
بنته زينب » احتمل أن يقال0؟2 نصيبه كله » وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها ؛ عملا" 
بقول الواقف : من مات منهم عن ولد اتنقل نصيبه لولده ٠‏ وتبقى هي وبنت عمتها 
مستوعبتين نصيب جدهما ؛ ازينب ثلثاه » ولفاطمة ثلثه ٠‏ واحتمل أن يقال إن نصيب 
عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن7؟ عملا بقول الواقف » ثم على أولاده ثم على 
أولاد أولاده » فقد أثست لجميع أولاد الأولاد استحقافاً بعد الأولاد » وإنما ححمنا 
عد الرحمن وملكة » وهما من أولاد الأولاد بالأولاد » فإذا اتقرض الأولاد زال 
الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده ؛ فلا بحصل 
لزينب جميع نصيب أببها » وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة ٠‏ وهذا أمر اقتضاه 
النزول الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف ؛ أن أولاد الأولاد 
بعدهى فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله : إن مات فنصيبه لولده فإن ظاهره يقتضي 
أن نصيب على لبنته زينب » واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل 
فيهما جميعا » ولو لي نخالف ذلك ازمنا مخالفة قول الواقف ؛ إن بعد الأولاد يكون 
لأولاد الأولاد فظاهره يشمل الجميع ٠‏ فهذان الظاهران تعارضا » وهو تعارض قوي 
صعب ليس ف هذا الوقف محل أصعب منه » وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل 
نظر الفقيه ٠‏ وخطر لي فيه طرق40) : 

منها : أن الشرط المقنضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام 


(1) قوله : « وما توفي علي بن عبد القادر » أي الذي هو آخر البطن الأول موتا من أولاد عبد القادر . 

(0) قوله : « واحتمل أن يقال الخ » حاصله أنه تنقض القسمة على البطن الثاني ولكن بالمعنى الآتي ٠‏ 

(6) قوله : « ينقسم الآن الخ » أي بعد انقراض الطبقة . 

(4) قوله : « وخطر لي فيه طرق 4 حاصله ترجيح الاحتمال الثاني وهو نقض القسمة بابتداء القسمة 
على أولاد الأولاد بعد انقراض طبقة الاولاد لكن نقض القسمة محتمل لمعنئيين كما يأني في قوله وهو 
يقسم الخ . 

لالاهآا ا م 


0 رواحي 

ومنها : أن ا ولد ضرع 
ل 

ومنها : أن من صيغته عامة بقوله : من مات وله ولد صالح"'2 لكل فرد منهم 
ولمجموعهى » وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد 
من مقتضيات هذا الشرط » فكان إعمالا” له من وجه مع إعمال الأول » وإن لم 
يعمل بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه » وهو مرجوح ٠‏ 

ومنهأ 0000 م ا ا 

ومسا ا ب ؛ إذا شرك بينها 
وبين بقية أولاد الأولاد محقق » وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك 
بين اللنظين بقسم بينهم » فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزيب وفاطمة ٠‏ وهل 
شيع الإرجل ف اللذكر معلل كك الاطيوة؟ ,اعون لمعك الرهيق سياه كن 
واحدة من الإناث خمسة » نظرأ إليهم دون أصولهم » أو ينظر إلى أصولهم فينزلون 
منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسة » ولزينب خمساه » ولعيد الرحمن 


. قوله : « فالعمل بالمتقدم أولى » هذا خلاف ما عليه الحنفية‎ )١( 
. قوله ! « وله ولد صالح » نعت أن‎ )( 


(6) قوله : « وهل بقسم للذكر مثل حظ الائثيين » حاصل السؤال أنه بعد انقراض الطبقة بموت 
علي هل تستأنف القسمة على البطن الثاني كما كانت على البطن الأول فيعطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا 
بختص أحد منهم بما كان منتقلا” إليه من جهة أبيه أو بنظر إلى أصولهم فيعطى كل منهم حصة أصله 
أي بأن بقسم على أصولهم كأنهم أحياء ثم يعطى نصيب كل أصل لفرعه من أهل البطن الثاني وليست 
هذه القسمة على جميع الأصول بل على من له فرع منهم ليعطى سهمه إلى قرعه قمن لم يكن له قرع 
لا يقسسم عليه . 


سد 6/6 سه 


وملكة خمساه ؟ فيه احتمال » وأنا إلى الثاني أميل » حتى لا بفضل فخذ على فخذ 
في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق » فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل 
الوقف ؛ زنب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها(ا؟ » وكلهم في درجتها ؛ 
وجب قسم نصيبها ببنهم ؛ لعبد الرحمن نصفه » ولملكة ربعه » ولزينب ربعه ٠‏ 

ولا تفول هنا بنظر إلى أصولهم لأن الاتتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم 
فكان اعتبارهم أنفسهم أولى » فاجتمع لعبد الرخمق وملكة الكسيان9) سياه 
لهما بموت علي ونصف وريبع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفرضة » فلعيد الرحمن 
خمس » ونصف خمس » وثلث خمس ٠‏ ولملكة ثلثا خمس » وربع خمس ٠‏ واجتمع 
لزنب الخمسان بموت والدها »وربع خمس فاطمة » فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس 
ولخمسه ثلث وريع وهو ستون » فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه » 
وربع خمسه » وهو سبعة وعشرون » ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس »؛ 
ونصف خمس » وثلث خمس ٠‏ ولملكة أحد عشر وهيى ثلثا خمس » وربع خمس ٠‏ 
فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي أحداً من الفقهاء بقلدني بل ينظر لنفسه ٠‏ [ اثنهى كلام 
السبكي رحمه الله بحمد الله تعالى قائله الأسيوطي ] ٠‏ 

قلت" : الذي يظهر اختياره أولا” ؛ دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت 
عبد القادر عملا” بقوله : ومن مات من أهل الوقف إلى آخره + وما ذكره السبكي من 
أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع ٠‏ وما ذكره في تأويل قوله : قبل 
استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ » وخلاف المتبادر إلى الأفهام » بل صري!؟) 


)01 قوله © « ولدا عمها» أي ولدا عم زينب . 

(؟) قوله : « فاجتمع لعيد الرحمن وملكة الخمسان » بئاء على الاحتمال الثاني الذي قال فيه : 

(1) قوله : « بل صريح ) هو مبتدا وأنه أراد خبر والذي مات صفة أهل والذي لم يدخل 
مفعول أراد ٠‏ 


2 


كلام الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه » الذي لم يدخل في 
الاستحقاق بالكلية ولكنه يصدد أنْ بصير إليه ٠‏ وقوله لشيء من منافع الوقف دليل 
قوي لذلك » فإنه نكرة في سياق الشرط وف سياق كلام''* معناه النفي فيعم » لأن 
المعنى : ولم يستحق شيئآ من منافع الوقف » وهذا صرح في رد التأويل الذي قاله , 
ويؤيده أيضا قوله : استحق ما كان ستحقه المتوق لو بقى حمآ إلى أن يصير له شيء 
من منافع الوقف ٠‏ فهذه الألفاظ كلها صريحة ف أنه مات قبل الاستحقاق » وأيضاً 
لو كان المراد ما قاله السبكى » لاستغنى عنل©2" بقوله أولا على أن مات عن ولد 
عاد ما كان جاربا عليه على ولده فإنه يفني عنه ء ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في 
الطبقات بثم ٠‏ لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضاً قوله : على أن من مات 
عن ولد إلى آخره ؛ وأيضآ فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا 
الكلام بالكلية وآلا يعمل في صورة لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن 
مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملا لا ظهر له آثر في صورة » بخلاف ما إذا أعملناه 
وخصصنا به عموم الترتيب » فإن فيه إعمالا” للكلامين وجمعاآ بينهما » وهذا آمر شبغي 
أن يقطع به حينئك * 

فنقول : لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلائة وولدي ولده أسباعاً ؛ 
لعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثاً » فلما مات عمرو عنغير نسلا تنقل نصيبهال ىأ خويه 
وولديآخيه ليصير نصيب عبدالقادر كله بينهم؛ لعلي خمسان » وللطيفة خمس » ولعبد 
الرحمن وملكة خمسان » أثلاثاً + ولما توفيت لطيفة اتنتقل نصيبها بكماله لبنتها 


. قوله : « وني سياق كلام 6 فإن قوله قبل استحقاقه لثيء في معنى لم ستحق شيئثا‎ )١( 

(؟) قوله : « لاستغني عنه الخ » فيه أنه لا بحصل الاستغناء عنه مطلقًا لأنه أفاد فائدة لا تتحصل 
عند عدم ذكره وهي أله عند انقراض البطن الأول يقسم الوقف على البطن الثاني فيعطى كل فرع سهم أصله 
بآن يقسم على البطن الأول كأنهم أحياء ثم تعطى سهامهم إلى قروعهم على ما اختاره السبكي وححيث كان 
كذلك يلزم أن لا يعطى عيد الرحمن وملكة شسيئًا لأنه ليس لابيهما شيء لعدم استحقاقه يدون هذا الشرط 
فله فائدة فليتأمل . 


مد «*ةذؤ مم 


فاطمة ٠‏ ولما مات علي220 اتتقل نصيبه7© باكماله لبتته زينب ٠‏ ولا توفيت فاطمة 
بنت لطيفة والياقون ف درجتها : زنب وعبد الرحدن وملكة : قسم نصيبها'" بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين اعتباراً بهم لا بأصولهى كسا ذكره السبكى!؟' ب لعيد الرحمن 
نصفه ولكل بنت ربع فاجتمع لعبد الرحمن سوت عسرو خمس وثلث'*' » وبموت 
فاطمة نصف خمس(2 : ولملكة بموت عسرو ثلثا خمس"2'' » ودموت فاطمة ربع 
خمس 27 » فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءاً تزينب سبعة وعشرون وهي خمسان 
وربع خمس » ولعبد الرحمن اثتأل وعشرون وهي خمس ونصف خمس ونصف 
وثلث خمس » ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وريع » فصصح ما قاله السبكي ٠‏ 


)01 قوله : « ولما مات علي الخ » الذي يقتضيه مذهينا نقض القسمة بموت علي لكونه آخر الطيفة 
الآولى انقراضا ثم تستائف القسمة على الطبقة الثانية للذكر مثل خط الانثيين فيقم على عبد الرحمن 
وملكة وزديتب وفاطمة لعد الرحمن خمساة ولكل واحدة منهن حمس © وبموتث فاطمة تقسم -حصتها عليهم 
للذكر مثل حظ الائثيين . حاشية اليد محمد أبي السعود الأزهري + اكول هذا مسلم إن كان أاحمد 
أخو عيد القادر مات والا قلا تنقض القسمة لعدم انقراض الدرحة العليا لكن الظاهر أن أحمد قد مات ثم 
ما اختاره من كيفية نفض القسمة هو ألوجه الذي لم بختره السبكي لآانه إنما اختار ثقضها بأن بقسم 
على الأصول و يعطى سهامهم لفروعهم كما مر © ثم لا بخفى أن كلام السيوطي هنا صريح قي عدم نقض القسمة. 

(؟) كوله ٠‏ « انتقل نصيبه »4 أي ولا تنقض القمة وإن كان علي آخر البطن الأول موتاً . 

(؟) قوله : « قسم نصيبها » وهو الخمس وذلك ائنا عشر من ستين ٠‏ 

(4) قوله : « كما ذكره السبكي »6 © فيه أن السيكي قسم حصة فاطمة على زيئب وعبد الرحمن 
وملكة اعتبارا بهم لا بأصو لهع » وإنما أعتبر الاصول في حصة علي لما مات قسم نصيبه على البطن الثاني 
لا يأصولهم تأكيد لما قبله وتصريح بالمفهوم . 

(ة) قوله : « ثلثا خمس 6 وذلك ثمانية . 

3 قوله : «خمس وثلث »© أي ثلث خمس وذلك ستة عثر من ستين ٠‏ 

09 قو له : ( د نصف وخمس )© وذلك ستة ٠.‏ 

(4) قوله : « ربع خمس »© وذلك ثلاثة . 


عت 1ت م١١‏ 


لكن الفرق'1) بعدم | تحقاق(؟2 عبد الرحمن وملكة والخرة د بصيحة هده 
لا تتردد في ذلك ٠‏ 


وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفاآ على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم , 
وشرط أن من مات أولاده اتتقل نصيبه إلى م زه ع مات قبل 
استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد ؛ استحق ولده ما كان يستحته المتوفى 
لو كان حيا » فمات حمزة وخلف ولدين ء وهما : عماد الدين وخديجة ٠‏ وولد ولدر 
مات أبوه ف حياة والده وهو نحم الدين بن مويد الدين بن حمزة فآاخذ الولدان 
نصييهما » وولد الولد نصيي7؟) الذي لو كان وري تنه ل عار ب وه 
فهل بختص أخوها بالباقي أو يشا ركه ولد أخيه تجم الدين ؟ فأجاب بأنه تعارض فيه 
اللفظان”*؟ فيحتمل المشاركة ؛ ولكن الأرجح"١؟‏ اختصاص الأخ ويرجحه أن 


(1) قوله : « لكن الفرق الخ » استدراك على قوله فصح ما قاله السبكي أي أن ها قاله السبكي 
من حاصل القسمة صحيح » لكن الفرق بين كلامه وكلام السيوطي أن السبكي لم يقسم شيئا أولا' عند موت 
عيد القادر على ولدي محمد وهما عبد الرحمن وملكة بل آخر القسمة عليهما إلى موت علي والسيوطي قدم 
السيوطي لم ينقض القسمة بموت علي تأمل ٠‏ 

(؟) قوله : 8 بعدم استحقاق الشْ » الموجود في أشباه اللسسيوطي التعبر بقوله : تتتدثم” يبدل 
توله بعدم . 

؟) كوله : « انتقل نصيبه للباتين 6 الظاهر أن هنا سقط ؛ والأاصل أن من مات من أولاده عن ولد 


انتفل نصيبه لولده ومن مات لا عن ولد انتقل نصيبه لباقين الخ يدل عليه قوله : ومن هات قيل 
استحقاقه الخ . 


40 قوله : « تصيب الخ 6 في أشباه السيوطي : النصيب بالشعريف وهو الأصوب ٠‏ 
(ه) قوله : « تعارض فيه اللفظان » أحدهما قوله : انتقل نصيبه للباقين من إخوته » فإن عماد 


الدين ليس من الإخوة ٠‏ الثاني : استحق ولذه ما كان ستحقه المتوني لوكان حيا فإنه بفيد استحقاق 
عماد الدين . 


)١(‏ قوله : « ولكن الارجح الخ » الذي حققه العلامة الشيخ علي المقدسي في رسالته وتبعه العلامة 
الشيخ حسن الشربئلالي مشاركة ولد الاخ لقيامه مقام ابيه لان الخاص لا بقدم على العام عندنا » ولان لفل 
1 

ب ةا سه 


الت لتنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص » وقوله ومن مات قبل الا 2 ستتحقاق 
كالعام فيعدم الخاص على العام ) اتنهى ) ٠‏ 
هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة » وأنا أذكر حاصل 
السؤّال وحاصل جوانب السبكي » وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي ٠.‏ ثم أذكر دعده 
ما عندي في ذلك ؛ وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها » وقد أفتيت فيها مرارا ٠‏ 
أما حاصل السؤال : إن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بتم ؛ للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وشرط اتنقال نصيب المنوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من 
هو في درجته » وإن من مات قبل استحقاقه وله ولد » قام ولده مقامه لو بقى حيا . 
فمات الواقف عن ولدين » ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق » ثم مات 
اثنان من الثلاثة عن ولدين »؛ ثم مات واحد عن غير نسل » ثم مات آحد الولدين 
عن غير نسل ٠‏ 
٠‏ أ 0 5 ف 10 . 
وحاصل جواب السلي أن بسكن الوق وعي السب معسوم بين 
أولاده الثلاثة ولا شىء لولدي أيه المتوق ف حياته ٠‏ ومن مات من الثلاثة عن غير 
نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما ٠‏ ومن مات عن ولد قنصيبه له 
بالسوية » فيدخل ولد المتوق ف حياة أيه : فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية 
ويزول الححب عن ولدي المترف في حياة أبيه عملا بقوله » ثم على أولاد أولاده ؛ 
53 
من 68 في قوله ؛ من مات قبل استحقاقه لشبيء عام ولأن لفظ مقام في قوله : قام مقامه » ذكرة مضافة تفيد 
العموم ؛ وقال : إنه افتى بذلك طائفة من أعيان العلماء ) وقد خالفه في ذلك آخرون من علماء المذاهب 
الأربعة ) فجعلوا ابن من مات أبوه قبل الاستحقاق قائماً مقام أبيه ني استحقاقه من حمزة فقط دون 
استحقاته من عمته خديجة فانظر رسائل الشرنلالي تجد جميع ذلك مبسوطا موضحا » والا رجح الثاني 
الذي اختاره السيوطي ٠‏ 
)1غ( قوله : « وهو النصفا » هذا بئاء على أن أحمد أخا عد القادر حى والظاهر من تقرير كلام 
البكي أنه مات قبل عبد القادر وانحصر الوقف كله في عبد القادر . 
(؟) قوله : « فمن مات بعدهم الخ » في هله العبارة خفاء ويغفئني عنها قوله فتئمقض القسمة 
الخ تأمل . 
و ك5 


وإنه إنما يعمل بقوله : من مات عن ولد اتنقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول ؛ 
فمن مات من أهل البطن الأول اتنقل نصيبه إلى ولده و بقسم الريع على هذا » فإذا 
لم يبق أحد من البطن الأول تنتقض القسمة وتكون بينهم بالسوية(١؟‏ » فمن مات 
من أهل الثاني عن ولد اتنقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض 
القسمة » ويقسم بينهم بالسوية ٠‏ وهمكذا يفعل ف كل بطن ٠‏ 

وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد ؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة 
أبيه لا بحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم ستحقون معهم » ووافقه على اتنقاض 
القسمة0"؟ ٠‏ قلت : أما مخالفته في أولاد المنوفى في حياة أبيه فواجية ؛ لما ذكره 
الأسيوطي » وأما قوله : تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن ؛ فقد أفتى به بعض 
عزنا العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف ؛ وله كيو ذا سروه التمناف وها دوز 
السبكي ٠‏ فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف بالاختصار » وأبين ما بينهما مسن 
الفرق «ق3ك "الخفنا نممو 


)١(‏ قوله : « ويكون بينهم بالسوية 6 ليس المراد هنا بالسوية مساواة الانثى للذكر للتصريح في 
كلام الواقف بقوله للذكر مثل حظ الآنثيين بل المراد التسوية بين الفروع يعني لا يفضل فرع على فرع آخر 
في الاستحقاق ؛ ولا ينظر لما كان بين أصولهم من التفاوت فيه . أبو السعود . أقول : وفي كل من الكلامين 
إجمال لآن الذي مال إليه الإمام السبكي في نقض القسمة بتنزيل كل فرع منؤلة اصله بمعنى أنه يقسم على 
البطن الأول ممن لهم فروع فكل من له فرع أعطي نصيبه لفرعه كما قروناه سابقا ٠‏ 

(؟) قوله : « ووافقه على انتقاض القسمة » أقول : ليس كذلك بل صريح كلام السيوطي عدم نقض 
القسمة بموت أعل الطبقة الآولى ؛ فإن آخرهم موت هو علي بن عبد القادر وقد قال السيوطي: إنه لا 
مات علي انتقل نصييه بكماله لبئته زينب © وأما السبكي فقد نقض القسمة بموت عد يالمذكور كما مر 
فالحاصل أن السيوطي خالف السبكي في شيثين فتئبه © لكن على كل من الكلامين لم يحصل اختلاف في 
القسمة على آخر البطون بل إن كلامهما إلى شيء واحد © فإن السيوطي قسم على زيئب وعيد الرحمن 
وملكة مثل ما قسم عليهم السبكي © وإنما حصل الاختلاف في طريقة القسمة فقط . 

قوله : وحكمه المناسب فحكمه بالفاء جوابا لأن . 

قوله : مرتبآً أي بين الطبقات واصل عبارة الخصاف هكذا على أن يبدا في ذلك بالبطن الأعلى ثم البطن 
الذي بلونهم ثم البطن الذين يلونهم بطنا بعد بطن . 


154 سا 


الأولى : وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية ؛ 
الأعلى و الأسفل » : ف ألة ةف كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم ٠‏ 

الثانية : وقف عليهم شارطاً تقديم البطن الأعلى ثم ونم ولم بزد ؛ فلا شيء لأهل 
البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ٠‏ ومن مات عن ولد فلا ثىء لواده » وستتحق 
من مات أبوه قبل الاستحقاق مع آهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم ٠‏ 

الثالثة : وقف على ولده وأولادهم ونسلهم » لا يدخل ولد من كان ابوه مات 
قبل الوقف » لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج المتوفى قبله ٠‏ 

الرابعة : وقف على أولاده وأولاد أولاده ودرسه 7 على ان بدا بالبطن الأعلى 
ثم وثم ٠‏ قلنا : لا شيء للبطر: الثاني ما دام واحد من الأعلى . فلو مات واحد من 
البطن الثاني وترك ولداً مع وجود الأعلى ثم انترض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن 
الثانى لأنه من الثالث ؛ فإذا انقرض الثانى شارك الثالث ٠‏ 

الخامسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذرته ونسله ولم برتب » وشرط 
أن من مات عن ولد فنصييه له7١؟2‏ » وحكيه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد 
بالسوية » فما أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان ؛ سهمه المجعول 


السادسة : وقف على ولده لصلله ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده 
وأولاد أولادهم ونسلهم ه وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكراً وأنثى وأولاد الذكور 
ذكرآ وأتثى بالسوية » فيدخل أولاد بنات البنين » فلو قال بعده : يقدم الأعلى ثم 
وثم ؛ اختص ولده لصليه ذكراً وأنثى ؛ فإذا اتقرضوا صار لولد البنين دون أولاد 
البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا ٠‏ 

السابعة : وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن ٠‏ وحكمه أن الغلة لبناته 
ونسلهن ٠‏ فلو قال : يقدم اليطن الأعلى اتبع » فإن شرط بعد انقراضهن وفسلهن 


(1) قوله : « فنصيبه له 6 الذي فى الخصاف نصيبه لولده وولد ولده وئسله وعقيه بقدم 
الاعلى فالأعلى . 
عت 158 جه 


لولده الذكور ونسلهن اتبع » فإن مات بعض ونده الذكور عن أولاد وبقي البعض 
ولهم أولاد » وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء » فإن رتب فالعلة للباقين 
من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى ٠‏ 

الثامنة : وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتباً شارطا أن من مات عن ولد 
د ن سئين ثم مأت بعضع عن نمال ع قال لعب على 10د الو اكات الموجودين 
0 الوقف وعلى أولاده الحادنين 4 بعده م فمأ أصاب الأحماء أخذدوه وما أصاب 
الميت كان لواده : وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود اليطن الأعلى مع 
كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده إِنْ من مات عن ولد ف فنصييه له » 
وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا(١»‏ فيجعل سهم الميت لابنه2؟2 وإن كان من البطن 
الثالث0؟2 مع وجود الأعلى ولو كان عدد اليطن الأعلى عشرة فمات اثئان بلا ولد 
ونسل » ثم مات آخران عن ولد لكل » ثم مات آخران عن غير ولد ٠‏ وحكمه أن 
تقسم الغلة على ستة ”28 ؛ على هؤلاء الأربعة وعلى المبتين اللذين تركا أولاداً فما 
أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما » ولو مات واحد من العشرة 
عن ولد" ثم مات ثمانية عن غير نسل » تقسم على سهمين ؛ سهم للحي وسهم للميت 


. قوله : « إلا واحدآ »6 وأما لو مات الكل فسياتي حكمه‎ )١( 
. (؟) توله : « فيجعل سهم الميت لابنه » أراد بالابن ما بشمل ابن الابن بقريئة‎ 


|4 قوله : « وإن كان من البطن الثاني » وعبارة الخصاف قلت وكذلك لو لم يترك الميت من البطن 

43 قوله : « على ستة »6 أي لان الواقف شرط رجوع نصيب من مات عن غير ولد إلى غلة الوقف 
فلما مات الآخيران عن غير ولد رجع نصيبهما إلى أصل غلة الوقف فتقسم الغلة بتمامها بين الأربعة الأحياء 
والميتين لتعطى حصتهما إلى ولديهما وهذا بخلاف ما لو شرط أن من مات عن غير ولد رجع تصيبه إلى أهل 
طبقته فإنه حيدنئذ لا يعطى لولد الميتين شيء من سهام من مات لا من ولد من الميتين الأخرين . 

(5) قوله : « عن ولد »6 اسم جنس يشمل القليل والكثير فلا يناني قوله بعده لأولاده فافهم لكن 


دكؤا سد 


يكون لأولاده » فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد 
ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا 
ومات آخر عن غير ولد » تقسم الغلة على ثمانية ٠‏ فما أصاب الأحياء أخذوه وما 
أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه ؛ ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم 
أرباعاً فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية ؛ 
فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد 
أثلاثا » فما أصاب الميت كان لولده : فلو لم بمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد 
من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل آو رجلان عن ولد ؛ وحكمه 
أنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأبء 


ثم أعاد١؟‏ الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا تقص ٠‏ 
وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم انان ماتا قبل الوقف وترك 
كل” ولدا ء لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما 
حت انر طب 101 الأول ه فلو مات العشرة(؟) وترك كل” ولدا أخد كل نصيب أنيه 
ولا شيء لولد من مات قبل الواقف » وإن استووا في الطبقة » فإن بقى منهم واحد 
فسمت على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم ؛ فإن مات 


)١(‏ قوله : « ثم أعاد الخ » في بعض النسخ الصورة الثانية وفي بعضها الثامنة والصواب الثامنة 
بالميم وكأنه أعادها لتتميم ٠‏ 

قوله : فيما مر كذا لو مات الاعلى إلا واحدا »© وإنما آخره لملول الكلام عليه وببان نتض القسمه 
وكيفيتها . 

(؟) قوله : « حتى ينقرض » أي الأعلى لآن أباهما لم يتحق شيئا ليكون لهما نصسميب أبيهما . 
خصاف . 

(6) قوله : « فلو هات العشرة 6 أي واحداً بعد واحد وكلما مات واحد التثل نعيبه لولده فإن 
بقي منهم واحد قسمت على التسعة اولاد الميتين وعلى الحي ولا شيء لولد هن مات قبل الوقف فإن مات 
العاشر رجعت إلى البطن الثاني ففي العبارة ركاكة ©» وقال البيري : إن هذا كلام غير محرر قلا يعول عليه 
لانه مخالف لما قاله الخصاف في المسألة فراجمه اه قلت : عبارة الخصاف أيضا فيها ركاكة ولكن المفهوم 
منها ما قلناه وكان الأولى في التعبير أن يقال : وكل من مات من العشرة وترك ولدآ الخ ٠‏ 


الا ل 


العاشر عن ولد اتتقلت القسمة(١2‏ لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني » 
فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف”) فيقسي7") بالسوبة بينهم ) 
ولا برد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض السطن الأعلى فيقسم على عدد 
البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده ؛ فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة 
وجعلناها على عدد البطن الثاني » ولم نعمل باشتراط اتتقال نصيب الميت إلى ولده 
هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده » فازمدخول أولاد من مات قبل الوقف 
فازم نقض القسمة » فلو لم يكن 7؟ له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما 
مات واحد ترك أولادا حنى مات العشرة ؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد » ومنهم من 
ترك ثلاثة أولاد » ومنهم من نرك ستة أولاد » ومنهم من ترك واحدا ٠‏ أليس قلت 
فمن مات كان نصيبه لولده ؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة ؟ قال أنقض القسمة 
الذولى (*) وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأظر جماعتهم فأقسمها على عددهم ٠‏ 


: قوله : « انتقلت الفسمة » وفي بعض : انعلبت »© وفي بعضها : انتقضت . والدي في الخصاف‎ )١١ 
. استفلت‎ 


)1١‏ فوله : « وأولاد الميت قبل الوقفف » إنما دخلوا هنا لآن قوله في تصوير أصل المسألة الثامنة 
وقف على ولده وولد ولده دخل فيه ولد من مات قبل الوقف لأنهم ولد ولدد بخلاف ما إذا قال : على 
ولدي وأولادهم فإنه لا بدخل فيه أولاد من مات قبل الوقف لان قوله : وتفت على ولدى خاص بالاحياء 
دون الميت قبل الوقف وقوله وأولادعم رجع الضمير فيه إلى ولده السابق وقد كان المراد بهم الاحياء 
نلا يدخل فيه أولاد الميت قبل الوقف 4 وبهذا التقرير اندفع ما بتراءى من التناقض بين كلامه هنا حيث 
ادخل أولاد الميب قبل الوقف وبين كلامه في الصورة الثالثة المارة حيث لم يدخلهم . فتنه. 

0( قوله : « قتقسم »6 لا حاجة إليه ويفئي عنه ما قبله . 

(1) قوله : « فلو لم يكن الخ » أي بن لم يكن له ولد مات قبل الوقف . 

(8) قوله : « قال أنقض الغسسمة الأولى الخ » حاصله أنه إدا مات الآخر من البطن الأول ستائف 
قسمة جديدة على البطن التاني اعتبارآ بانفسهم لا بأصولهم » ويقسم بيئهم بالسوية أو للذكر مثل حل 
الآثثيين او كشرط الواقف التفاضل © وينقض نصيب من كان في بده حصة أبيه أو يزيدها »© ويحرع من 
كان باخذ شيئا من البطن الثالث ولا بقسم على البطن الأول ليعطى نصيب كل واحد منهم إلى فرعه كما تال 
السبكي »© ولا يعطى تصيب آخر البطن الآول هوت إلى ابنئه كما قاله السيوطي © وإنما بقسم على رؤؤوس 
البطن الثاني وكذا يقسم على البطن الثالث إذا مات آخر البطن الثاني وهكذا لمحرره . 


ل 8كا سا 


ويبطل قوله من مات عن ولد اتتقل نصيبه لولده » لأن الأمر توول إلى قوله ولد 
ولدي ٠‏ وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصاب ولم ببق منهم. أحد ؛ فنظرنا إلى 
البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على 
عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك ( اتتهى ) ٠‏ فأخذ بعض العصريين من الصورة 
الثامنة » وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم 
تأمل الفرق بين الصورتين » فإن في مسألة السبكي ؛ وقف على أولاده ثم أولادهم 
بكلمة ثم بين الطبقتين ٠‏ وف مسألة الخصاف ؛ وقف على ولده وولد ولده بالواو 
لا بثم » فصدر مسألة الخصاف”21 اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع السفلى » وصدر 
مسألة السبكي اقتضفى عدم الاشتراك ٠‏ فالقول بنقض القسمة وعدمه ميني على 
هذا ٠‏ والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة » كما ذكرناه » قال : 
فإن قلت فلم كان هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله كلما حدث على أحد 
منهم الموت كان نصيبه مردوداً إلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسوا ؟ قلت 
من قبل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها9© بئفسه لا بأبيه فعملنا 
بذلك وقسمنا الغلة على عددهم ( اتنهى ) ٠‏ فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد 
الولد مع الولد بصدر الكلام » فإذا كان صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل 


(1) قوله : « فصدر مسألة الخصاف الخ » هذه الدعوى مدفوعة بذكر الخصاف مسالة الاشتراك 
وبقوله فإذا مات العاشر استقبلت القسمة من قبل ان الواقف لما قال على ان يبدأ بالبطن الاعلى ثم يالبطن 
الذين يلونهم © فهذا بمنزلة قوله على ولد صلبي ثم على ولد ولدي من بمدهم انتهى فلا نزاع أن قوله 
على أن يبدأ بالبطن الخ بيان وتفسير فقوله وولد ولدي وبه تبطل دعوى أئه إخراج بعد الدخول وقد نص 
أصحاب الفتاوى كالخلاصة وغيرها أن الحكم فيما إذا كان الوقف مرتبا بثم أو الواو المعقبة ببطنا بعد يطن 
على السواء وأنه يبدا بما بدا به الواقف وعلل للصورتين الملكورتين في الظهيرية بأن مراعاة شروط الواقف 
لازمة » والواقف إنما جعل لاولاد أولاده بعد انقراض البطن الأول فكيف يقال بالاشتراك المؤدي لإبطال 
شرط الوائف والاستحقاق المشروط قدرآ وزمئا فتأمله . بيري . 


(؟) قوله : « وبحب حقه فيها بنفسه » أي فقط وذلك كأولاد من مات قبل الوتف فإنهم من أهل 
اليطن الثاني دخلوا في قول الواقف وولد ولدي فقد دخلوا بأنفشهم فقط لا بواسطة أصلا” بخلاف أولاد من 
مات بعد الاستحقاق فإنهم كانوا داخلين بموت أبيهم »© ثم دخلوا في البطن الثاني بأنفسهم أيشا تأمل . 


58[ سا 


مخرج له كيف يقال بنقض القسمة ؟ فإن قلت : قد صدقت أن الخصاف صورها 
بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم » وهو تقديم البطن الأعلى فاستويا ٠‏ قلت 
نعه 217 » لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول ااتكلام , 
فإن البطن انثاني لم يدخل مع البطن الأول ؛ فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف 
على مسألة السبكي مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن الواقف إذا 
ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما ؟ قال وليس هذا من باب النسيخ حتى يعمل 
بالمتآخر فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين » فلا كلام ف عدم التعويل عليه : 
وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله ؛ فهو مشكل على قولهم : إِنْ شرط الواقف 
كنص الشارع ٠‏ فإنه يقتضي العمل بالمتأخر » وحيث كان مبنى كلام السبكي على 
ذلك لم يصح القول به على مذهبنا ؛ فإن مذهبنا العمل بالمتآخر منهما؟ ٠‏ 

قال الإمام الخصاف : إنه لو كتب ف أول المكتوب بعد الوقف : لا باع 
ولا بوهب وكتب في آخره : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه » كان له 
الاستبدال + قال من قبل إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع ببيعه 
(اتتهى) ٠‏ 


. كوله : « قلت نعم 6 رذه البيري بأنه لم يقل أحد من علمائنا ني ذلك ولا في نظيره آنه إخراج بعد‎ )١( 
الدخول لآن ذلك الدخول غير مراد لوحود البيان والتفسير بعده وقد نصوا على اعتبار تقسيره »© ولان‎ 
الشروط بمنزلة الاستثئاء وقد قال لاصحاب الاستثناء إذا كان موصولا” كان بيانا لما هو المراد بالأول فكأنه‎ 
: تكلم بالحاصل بعد الثنيا كذا في شرح الزيادات للسرخسي فههنا كذلك من غير فرق »4 قال في الخلاصة‎ 
ولو قال على ولدي وولد ولدي وذكر البطن الثالث فإنه يصرف إلى أولاده أبدآ ولا يصرف إلى العقراء ما‎ 
قال الفقيه أبو جعفر هكذا ذكره هلال في وتفه » وأنه إذا ذكر ثلاثة بطون‎ ٠ بقي أحد من أولاده وإن سفل‎ 
يكون الوقف عليهم وعلى من سفل منهم الآقرب والابعد فيه سواء إلا أن يفكر الواقف في وقفه الاقرب فالآةرب‎ 
أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي أو يقول : بطنا بعد بطن الخ فائظر رحمك الله تعالى كيف‎ 
جملوا الثلاث صور ملى حد سواء وإنها لا تفيد إلا الترتيب في الحكم بالاستحقاق بقيده المعتبر أولا" و5ك,آ‎ 
. وما أدعاه من انه إخراج بعد الدخول فغير منظور إليه انتهى كلام البيري‎ 

(؟) قوله : « فإن مذهبنا العمل بامتأآخر منهما 4 أي إذا تمارض الشرطان ولم يمكن العمل 
بمقتضاهما »© وإلا فإن أمكن يعمل بهما كما ني المسألة الخامسة ومسألتنا » وقال الخصاف فى محل آخر 
وإنما ينظر في هذا إلى آخر الكلامين فيعول عليه وينظر إلى شروطه التي اشترطها في الوقف نمضي وتنفذ 
وتجري فلات الوقف عليها اه . فقد افاد أنه عند تعارض الشرطين يعمل بالمتأخر ولا يعمل بهما كما يعمل 
بشرائطه كلها . بيري . 


تك “لاا سم 


فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده » وأولاد أولاده » وعلى أولاد أولاد 
أولاده » وعلى ذرتته ونسله طبقة بعد طبقة » ويطنا بعد بطن » تحجب الطبقة العليا 
السفلى + على أن من مات عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده » ومن مات عن غير ولد 
اتنقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته » وعلى أن من مات قبل دخوله في 
هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حما٠‏ 


هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة ؛ ولكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات» 
وبعضهم بالواو » فإن كان بالواو بقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى 
في حياة الواقف قبل دخوله'!' » فلهم ما خص آباءهم لو كان حيآ مع إخوته ٠‏ فمن 
مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده » ومن مات عن غير ولد كان 
نصيبه لاخوته9؟؟ » فيستمر الحال كذلك إلى اتقراض البطن الأعلى ٠‏ وهي مسألة 
الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو » وقد علمته ٠‏ وإن ذكر 


ولا ينقض أصلا بعده ولو اتقرض”© أهل البطن الأول » فإذا مات أحد ولدي 


. قوله : « قبل دخوله » متعلق بالمتوفى‎ )١( 

(؟) قوله : « كان نصييبه لإخوته 4 ظاهره أنه لا يعطى شيء منه لأولاد من مات قبل الاستحقاق وإن 
شرط الواقف أن يقوم ولده مقامه ؛وإنما يقوم مقامه في استحقاق نصيب أبيه المتوفى من جده لا مدن 
إخوة أبيه م( وهذآ ها أكتئ نه المصئف وجماعة كثيرون من أهل عصره وغيرهم سس علياع المذاهب الأإربعة 
وخالفهم العلامة المقدسي تبعا لجماعة آخرين أفتوا بقيامه مقام أبيه من كل وجه وتبعهم الشرنبلالي . 


9) قوله : « ولو انقرض الخ » هذا ما [فتى به السيوطي كما مر وهو مخالف لما أفتى به العلامة 
أحمد بن الشلبي من نقض القسمة بموت الأخير من كل بطن واستئئاف قسمة جديدة على البطن الثاني 
اعتبارآ برؤوسهم لا يأصولهم خلافا لما أفتى به السبكي وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر الشافمي 
تابيد القول بنقض القسمة على نحو ما مر عن الخصاف وابن الشلبي »© ونقل مثله عن الإمام البلقيني 
والسيد السمهودي من الشافعية فحاصل ما نقله عن*البلقيني أنه اجاب في صورة سوال هرتب فيه بين 
البطون بثم فقال : إن الغلة تقسم على جميع الطبقة الثانية عملا” بقول الواقف ثم من بعدهم على 
أولادهم ؛ وآاما قوله : ومن مات منهم وله ولد قنصيبه لولده فذلك عند وجود من يساوي الميت لانه أراد 

مي 
ب [ل/9ؤ مس 


الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والتصف 
الآخر للعشرة » فاذا مات(١'‏ ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة » 
وإن استووا في الطبقة ؛ فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون 
فلا براعى الترتيب فيه ٠‏ ثم من كان له شيء يتتقل إلى ولده » وهكذا إلى آخر 
البطون » حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة 
أولاد » والثانى عن ولد واحد : والولد خلف ولدا واحد”"؟ » وهكذا إلى البطن 
العاثشر ٠‏ ومن مات عن عشرة وخلف كل” أولاداً حتى وصلوا ان المائة في المطن 
العاشر يعطى للواحد نصف الوققف والنصف الآخر بين المائة » وإد استووا فى 
الدرجة * 

ثم اعلم أن المراد من قولهم : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ؛ أنه إن لم 
يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره ؛ فلا حق 


بذلك أن سين أن قوله : الطبقة العليا تحجب السفلى إنما هو بالنسية إلى حجب الأصل لفرعه وأن 
الترتيب الذي ذكره بثم ترتيب إفراد لا ترتيب جملة فإذا مان الاخير من أي طبقة كانت لم يختصص ولده 
بنصيه » بل تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تفضيل وتسوية وصار تف دير 
الكلام : ومن مات منهم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من في طبقة أبيه حتى لا بحرم الولد في حياة 
من يساوي اصله وقد ثال هذا المعنى فى موت الآخير وهذه المسألة قد وقعت قديمآ فأفتيت بهذا فيهِا 
ووافق عليها اكابر العلماء في ذلك الوقت © ثم وحدت التحريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما 
أفتيت به ٠‏ التهى كلام البلقيئي فهذا صريح ايضا من هؤلاء الاكابر في رد كلام اللمصنف هنا من تفرتته بين 
الواو وثم » وقد نقل ابن حجر عبارة السمهودي أيضآ وفيها التصريح بنقض القسمة كذلك وأنه لو مات 
من البطن الأول واحد عن خمسة أولاد وواحد عن ثلاثئة وواحد عن اثنين واختص كل واحد من الفروع 
بنصيب اصولهم »© ثم مات الآخر هن البطن الأول لا عن ولد تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على جميع 
الفروع من البطن الثاني وهم عثرة بالسوية اعشارآ » وصورة السؤال كان الترتيب فيها يثم أيضأ وقد 
استدلوا على ذلك أيضا بكلام الخصاف وكلامه بالواو ففيه التنبيه على أنه لا فرق بين ثم وبين الوا 
المقترنة بما يفيد الترتيب مثل بطنا بعد بطن ونحوه وفيه تلبيه أيضا على أن نقض القسمة مثل ما يقوله 
الخصاف لا كما قاله السبكي وفيه رد على السيوطي أيضا والل أعلم . 

. قوله : « فإذامات » هذه الجملة تأكيد لما قبلها‎ )١( 

(؟) قوله : « خلف ولدآ واحدآ » صفة لولد . 


1/5 سب 


لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجوداً : وإن اشترط(١2‏ الانتقال 
إلى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره » لكن بيقع في بعض 
كنب الأوقاف أنهم يقولون بطنآ بعد بطن » ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى ٠‏ 
ولا شك أنه من باب التأكيد وإن ححب العليا للسفلى مستفاد من قوله : طبقة بعد 
طبقة وبطنا بعد بيطن ونسلا بعد نسل + ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وبين ما ذكرناه » 
كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم ٠‏ كما أفاده الطرسومي في 
أتفع الوسائل ٠‏ 

ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى 
السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي » وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى 
التناقض » وحكى عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح شيء ثم تبين له خطره 
فرجع عنه » وأطال في تقريره » ونظم للواقعة أبياتا ٠‏ فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع 
إليه ٠‏ ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من 
رحمه الله » والله الموفق والميسر لكل عسير ٠‏ 

لو 
يدخل ف هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد9؟ ٠‏ فإذا دار اللفظ 
بينهما تعين الحمل على التأسيس » ولذا قال أصحاينا : لو قال ازوجته ؛ أنت طالق 


. قوله : « وإن شرط ال » شرطية جوابها فالمراد‎ )1١( 
(؟) قوله : « بدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد الخ » في تحفة ابن حجر‎ 
فائدة : يقع في كتب الاوقاف ومن مات انتقل نصييه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين » وظاهره‎ 
أن الستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق‎ 
من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجال أيضآ بأن يراد الاستحقاق ولو في‎ 
المستقبل لأآن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وانه لمجرد التأكيد‎ 
والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها أيضآ لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون‎ 
والمتأخرون ف أنه هل يحمل على ما بيعم النصيب المقدر مجازآ لقريئة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد‎ 
السبكي أن ينقل إجماع الائمة الاربعة عليه أو يختص بالحقيقي لانه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو‎ 
المنقول وعليه كثيرون أيضة ويؤيد الاول قول السبكي الاقرب إلى قواعد الفقه واللغة إن ذا الدرجة الثانية‎ 
عه‎ 

1 ب 


طالق طالق ٠‏ طلقت ثلاثا » فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء ٠‏ ذكره 
الزبلعى ف الكنايات ٠‏ وف الخلاصة : إذا حلف على آمر آلا يفعله » ثم حلف في ذلك 
المجلس أو ف مجلس آخر آلا يفعله أبدا » ثم فعله ؛ إن نوى يمينا مبتدا أو التضديد 
أو لم ينو شيئآ فعليه كفارة بمينين » وإذ نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة ٠‏ 
وف التجريد عن أبي حنيفة : إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة » والمجلس 
والمجالس فيه سواء » ولو قال عنيت بالثاني الأول لم ,يستقم ذلك في اليمين210 بالله 
تعالى ٠‏ ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم ٠‏ وف الأصل أيضا : لو قال هو يهودي 
وهو نصراني إن فعل كذا » يمين واحدة ؛ ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو 
نصراني إن فعل كذا » فهما يمينان ٠‏ وف النوازل : رجل قال لآخر ؛ والله لا أكلمه 
بومآ » والله لا أكلمه شهراً ؛ والله لا أكلمه سنة + إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلائة 
أيمان » وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان » وإن كلمه يعد شهر فعليه يمين واحدة , 
وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه ( اتتهى ما في الخلاصة ) ٠‏ 


)و 
مثلا” المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال : وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب 


بالقوة بل بالفعل إذ الموقوف على انقراض غيره [نما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت 
في موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت احداهما 
في حياة الواقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواتف لما جعل 
العتيق في هرلبتهما خثي أنه ربما انفرد مع احداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على الخ وبين أن أحداهما 
متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخد ضعفه وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف مالم يصدر 
من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هئا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله : 
الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرآ لقصد الواقف أنه لا يحرم أحد من ذريته أو على 
بالفعل لآنه التبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده 
اللفك فيه اضطراب طويل والذي حررته في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه 
شيخنا بعد افتائه بالاول ورد على السيكي وآخربن ومثهم البلقيئني اعتمادهم له أعني الأول أه من تحفة 
ابن حجر رحمة الله تعالى . 


)1( قوله : « لم يستقم ذلك في اليمين » لانه لا يحتمل الاخبار عن اليمين الأول » بل هو إنشاء 
محض ٠.‏ أفاده البري . 


ل[ 19/4 سم 


القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان 


هو حادثت محم روآاه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماحجه واين 
حبان من حديث عائشة رضي الله عنها » وني بعض طرقه ذكر السبب ؛ وهو أن رجلا 
ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم » ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي مَل 
فرده عليه فقال الرجل : با رسول الله قد استعمل غلامي» فقال : (الخراج بالضمان)»٠‏ 

قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد ؛ يشتريه الرجل فيستعمله 
زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه اليائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها 
لأنه كان في ضمانه » ولو هلك هلك من ماله ( انتهى ) ٠‏ 

وق الفائق : كل ما خرج من شيء فهو خراجه ؛ فخراج الشجر ثمره ؛ وخراج 
الحيوان دره ونسله ( اتنهى ) ٠‏ 
الأصل لا تمنع الرد بالعيب » كالكسب والغلة » وتسلم للمشتري”" ولا يضر حصولها 
بطيب الربح للحديث ٠‏ وهنا سؤالان لم آرهما لأصحابنا : 

أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع » 
تم العقد أو انفسخ » لكونه من ضمانه ولا قائل به ٠‏ وأجيب بأن الخراج يعلل قبل 
القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا ٠‏ واقنصر في الحديث على التعليل بالضمان 
لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري ٠‏ 


. قوله : « لا بجوز ثقله بالمعنى 6 أي لا يجوز رواية الحديث بلمعنى إذا كان من جوامع الكلم‎ )١( 
. (؟) قوله : « وتسلم للمشتري »© بفتح التاء وسكون السين وفتح اللام وضم الميم‎ 
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الثانى : لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب ؛ لأن ضمانه 
أشد من ضمان غيره » وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله : إِنْ الغاصب لا يضمن منافع 
الغصب ء وأجيب بأنه يلير قفى بذلك ف ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه 
إذا تلف تلف علىملكه؛ وهو المشتري + والغاصب لا يملك المغصوب » وبآن الخراج 
هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان » ولا خلاف أن الغاصب لا ,يملك المغصوب » 
بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف » ذكره الأسيوطي ٠‏ 
وقال أبو بوسف ومحمد فيما إذا دقع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه ‏ 
فربعم الكفيل فيه وكان مما نتعين أن الربح .يطيب له » واستدل لهما في فتح القدير 
بالحديث ؛ فقال الإمام : يرده على الأصيل في رواية » ويتصدق به في رواية ٠‏ وقالوا 
في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري ٠‏ 

والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب ٠‏ كما إذا ربح في 
المغخصوب والأمانة » ولا فرق بين المتعين وغيره » وإن كان لفساد الملك. طاب فيما 
لا بتعين لا فيما نتعين » ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد ء قال الأسيوطي : خرجت 
عن هذا الأصل مسآألة وهى مالو أعتقت المرأة عبداً فإن ولاءه يكون لابنها » ولو جنى 
جناية خطا فالعقل على عصبتها دونه ء وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل 
ولا يرث ( اتنهى ) ٠‏ 

وآأما منقول مشايخنا فيها فلم آره(21 ٠‏ 


)١(‏ قوله : « وأما منقول مشايخنا فيها » كذا بخط المصنف وبياض بعده وبهفا سقط ما قيل لعله 
وكذا منقول أثمتنا . حموي ٠‏ 


سس 17 مم 


القاعدة الحادية عثرة : السؤال معاد فى الجواب 


قال البزازي ف فتاه واه من أواخر الو كالة وعن الثاني لو قال يي 
وعنبده حر وعليه المثني إلى بيت الله ااحرا م إن دخل هذه الدار ٠‏ فقال زيد : 
كان زيد حالغا تكله » لأن الجواب بتضمن إعادة ما في السئوال » ولو قال جرت ذلك 
ولم يقل : نعم » فهو لم ,يحلف على ثيء » ولو قال : أجزت ذلك علي إن دخات 
الدار7١؟‏ وآلزمته تفسى إن دخلت لازم : وإن دخل قبل الإجازة لا بقع ثشيء إلى آخره ٠‏ 
طلقني فال : نعم لا » وإن نوى » قبل له : ألست للقت امرآنك ؟ قال : بلى » طلقت 
لأنه جواب الاستفهام بالإاثبات » ولو قال : نعم لا » لأنه جواب الاستفهام بالنفي » 
كأنه قال : نعم ما طلقت ( انتهى ) ٠‏ 

وفٍ إقرار القنية : قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم 
أحسنت فهو إقرار عليه ويفواخد به ( اتنهى) ٠‏ 

وقد ذكرنا الفرق بين نعم » وبلى » وما فرع على ذلك ف شرح المنار من فصل 
الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الحزاء إلى آخره ٠‏ فمن رام 
ل دا 
طالق ثلاث إن أخذت هذا الذي ++ فقال الروج ال طالق ثلاث ولم ا 

بتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا ؟ فقال : بل نكون 
تتجيزا ( اتتهى ) ٠‏ 


٠ قوله : 5 ولو قال أجزت ذلك علي ان دخلت الدار » بتشديد باء علي وكسر همزة إن‎ )١( 


ا كت م ب ؟آ 


القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب الى ساكت قول 


فلو رأى أجنبيا ببيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا” بسكوته » ولو رأى 
القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما سيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة ) 
ولو رأى المرتهن الراهن سبيسع الرهن فسكت لا بطل الرهن ولا يكون رضا في 
رواءة » ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه » ولو رأى عبده سيع 
عينآً من أعيان امالك فسكت لم يكن إذناً » كذا ذكره الزيلعي في الملأذون » ولو سكت 
عن وطء أمته لم يسقط المهر » وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف 
ماله » ولو رأى المالك رجلا سيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضاً عندنا خلافاً 
لابن أبي ليلى » ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا بصير إذنا له في النكاح ء 
ولو تزوجت غير كافء » فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا ء وإن طال 
ذلك » وكذا سكوت امرأة لعنين ليس برضا ء ولو أقامت معه سنين » وهي في جامع 
الفصولين » وف عارية الخانية : الإعارة لا تثبت بالسكوت ٠‏ 

وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : 

الأولى : مسكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده ٠‏ 

الثانية : سكوتها عند قبض مهرها ٠‏ 

الثالثة : سكوتها إذا بلغت بكرا ٠‏ 

الرابعة : حلفت آلا تنزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت ٠‏ 

الخامسة : سكوت المتصدق عليه قبول » لا الموهوب له ٠‏ 

السادسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن ٠‏ 

السابعة : سكوت الو كيل قبول ويرتد برده ٠‏ 


التاسعة : مسكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده ٠‏ 

العاثرة : سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده » وقمل : لا ء 

الحادية عشرة : سكوت أحد المتبابعين في بيع التلحئة » حين قال له صاحيه(١2‏ 

الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضاء 

الثالثة عشرة : سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط 
لخياره ٠‏ 

الرابعة عشرة : سكوت اليائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض 
المبيع0؟2 إذن بقبضه » صحيحاآ كان البيع أم فاسداً ٠‏ 

الخامسة عشرة : مسكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعه ٠‏ 

السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده ببيع وبشتري إذن في التجارة ٠‏ 

السابعة عشرة : لو حلف المولى ؛ لا بأذن له فسكت حنث ؛ في ظاهر الرواية ٠‏ 

الثامنة عشرة كوت القن وانشاده عند سعه أو رهنه أو دفعه بجنابة إقرار 
برقه إن كان يعقل » بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه ٠‏ 

التناسعة عشرة : لو حلف لا نزل فلانآ في داره وهو نازل في داره فسكت حنث: 

العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرآة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه ٠‏ 


)1( قوله : « حين قال له صاحبه 6 أي قبل العقد . تأمل . 


(؟) “قوله : « حين رأى المثسترى قيض المبيع الخ 6 ما ذكره في البيع الصحيح خلاف ظاهر الرواية . 


ب هللاا مس 


الحادية والعشرون : سكوت المولى عند ولادة آم ولده إقرار به ٠‏ 
كان المخر عدلا”» لا لو كان فاسقآ عنده » وعندهما هو رضا ولو كان فاسقاً ٠‏ 
الثالثة والعشرون : سكوت البكر عند إخبارها بتزويجالولي على هذا الخلاف. 


الرابعة والعشرون : سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقاراً إقرار بآنه ليس له : 
على ما أفتى به مشابخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارى » فينظر المفتى فيه ٠‏ 


الخامسة والعشرون : رآه سيع أرضاً أو داراً فتصرف فيه المشتري زمانا )١(‏ 
وهو ساكت تسقط دعواه ء 


السادسة والعشرون : أحد شر دكي العنان قال للآخر : إني آأشتري هذه الدّمة 
لنفسى خاصة فسكت الشريك » لا تكون لهما ٠‏ 


السابعة والعشرون : سكوت الموكل حين قال له الو كيل بشراء معين : إني أريد 
شراءه لنفسى ٠‏ فشراه ء كان له ٠‏ 


الثامنة والعشرون :- مكوت ولي الصبي العاقل » إدا رآه سيع وإشتري » إدن ٠‏ 


)001 قوله : « فتصرف فيه المشتري الخ »4 هذا غير معيد بمضي خمس عثرة سلة © وثكولهم إن 
الدعوى بعد خمس عثرة سنة لا تسمع إلا في الآرث ونحوه محمول على عدم رؤية التصرف . واعلم أن 
المانع من سماعها بعد خمسس عشرة بئة معلول بنهي السلطان قضاته عن سماعها ©» وأما عند عدم النهي 
فتسمع إلا إذا بلغت المدة ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين » ففي الخلاصة : المدعي والمدمى عليه إذا كانا في 
موضع واحد ولا مانع وادعى بعد ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين على ما في المبسوط والفواكه البدرية : لا تسمع 
دمعواه . وفي فتاوى العتابي ٠‏ لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن بكون المدعي قائيا أو صبيا 
أو مجنونا وليس لهما وليان »© أو المدعى عليه أمير جائر بخاف منه واستثنى في صيرة الفتاوى نقلا' عن 
فتاوى العتابي الإرث والوتف ٠‏ واعلم أنه إذا ثبت المائع من سماع الدعوى في حق شخص شبت في حق 
وارئه أيضا حتى لو مات بعد ترك دعواه خمس عشرة سنة فادعى وارئه لا تسمع أخذآ مما ذكره الشرنبلالي 
في رسالة الإبراء عن فتاوى ابن الجلبي ونصه : أقرت امرأة أنها لا تستحق قبل جماعة عينتهم ثم ماتت 
لا تسمع دعوى ورثتها بحق لمورثتهم لقيامهم مقام المورث وهو لو كان حيالا تسمع دعواه الخ من حاشية 
انين الحدود : 


ب 6ثمؤ سهد 


القاعدة الثالئة عشرة : الفرض افضل من الثفل إلا في مسائل 


الأولى : إبراء المعسر مندوب » أفضل من إنظاره الواجب ٠‏ 
الثانة : الاتداء بالسلام سنة » أفضل من رده الواجب ٠‏ 
لقو 


5-6 
عقيب وضع رجل متاعه عنده وهو ينظر 4 وزدت عليه أخرى أن هن وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب 
بصا مودعا »© وذكر فيه أبضآ مئها ما في المحيط : رجل زوج رجلا” بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة 
فهو رضى لان تبول التهنئة دليل الإجازة انتهى فصارت المسائل أربعين . ثم زدت عليه حادية وأربعين 
وهي : أن وصيين ليت استاجر احدهما حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت © أو 
استاجر ذلك بعض الورئة بحضرة الوصيين وهما ساكتان جاز ذلك ويكون من جميع المال وهو بمئزلة 
الشراء للغير كذا في الخانية وني المحيط أبسط من هذا . وزدت ثانية وأربعين وهي : أن السكوت يكون 
استتجارا للرضى فيما إذا قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا فاخرج فسكن كان مستاجر؟ بالمسمى 
سكناه وسكوته » وفيما إذا تال الراعي للمالك لا أرضى بما سميت وإنما أرضى بكذا فسكت المالك فرعى 
الراعي لزم المالك ما سماه الراعي بسكوت من جانب المالك ٠‏ ثم زدت ثالثة وأربعين وهي ما قال في المبتفى 
بالغين : من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الاب يما بعث إليه من الدراهم والدنائير وإن كان الجهاز 
قليلا” فله المطالبة بما يليق بالبعوث يعني إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث 6 والمعتبر 
ما يتخذ للروج إلى ما يتخل لها »4 فلو سكت بعد الزفاف طويلاك ليس له أن يخاصمه بعده وإن لم يتخذ 
له شيء . ثم زدت رابعة وأربعين وهي : إذا وهب الدين ممن عليه الدين فإنه إذا سكت الوهوب له صحت 
الهمة وسقط الدين »؛ لأآن سكوته وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة » وإن قال من ساعته لا أقبل بطل 
وبقي الدين على حاله ذكره الزيلمي رحمه الله تعالى في شرح مسائل شتى في آخر الكئز اه شيخ الإسلام 

جوري زاذه . 


ب لثما لا 


القاعدة الثالئة عشرة : الفرض افضل من الثفل إلا في مسائل 
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جوري زاذه . 


ب لثما لا 


القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم اخذه حرم إعطاؤه 


كالريا ومهر البعي وحلوان الكاهن والرشوة وآجرة النائحة والزامر » إلا في 
مسائل ؛ الرشوة لخوف على نفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير » 
إلا للقاضي فإنه بحرم الأخذ والإعطاء » كما بيناه في شرح الكنز من القضاء ٠‏ وفك 
الأسير وإعطاء شيء أن بخاف هجوه ٠‏ ولو خاف الوصي أن يستولى غاصب على 
الملل فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة ٠‏ 

وهل بحل دفع الصدقة لمن سآل ومعه قوت يومه ؟ تردد الأكمل في شرح 
المشارق فيه ؛ فمقنضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق 
على العني ٠‏ 

تنبيه : ويقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين : 

الأولى : ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه ٠‏ 

الثائية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه بحرم عليه إعطاؤها » لأنه متمكن 
من إزالهة الكفر بالإسلام فإعطاوه إباها إنما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام ٠‏ 
والأولى منقولة عندنا + ولم أر الثانية ٠‏ 


2 


الفاعدة الخامسة عشرة : من استعحل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 


ومن فروعها ؛ حرمان القاتل مورثه عن الإإرث ٠‏ 

ومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الأثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على 
الأداء فآخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم بجز له ذلك » لأنه منع واجبآ عليه ليبقى 
ما بحرم عليه إذا أداه(21 » نقله عن السبكي ف شرح المنهاج » وقال إنه تخريج حسن 

ولم .ظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها » وهو أنه من آخر 
الشيء بعد أوانه ء فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز » فلم يعاقب 
بحرمان شيء ٠‏ 

ومن فروعها لو طلقها ثلاثآً بلا رضاها قاصناً حرمانها من الإرث في مرض موته 
فإنها ترثه ٠‏ وخرجت عنها مسائل : 

الأولى : لو قئلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم ٠‏ 

الثائية : لو قتل المدبر سيده عتق » ولكن يسعى في جميع قيمته » لأنه لا وصية 
لقاتل ٠‏ 

الثالثة : لو قتل صاحي الدين المدبون حل دينه ٠‏ 

الرابعة : أمسك زوحته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها ورثها ء 

الخامسة : أمسكها كذلك لأجل الخلع تقذ ٠‏ 


)١(‏ قوله : 5 ليبقى ما بحرم عليه إذا اداه » مقتضاه أن النظر إلى سيدته إنما يحرم عليه بعد أداء 
بدل الكتابة لا قبله وهذا مبني على مذهب الإمام الشافعي © أما عندنا فعبد المرأة كالأجنبي يحرع عليه من 


د 1488 ما 


السادسة : شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات ٠‏ 
السابعة : باع مال الزكاة قبل الحول فراراً عنها » صح ولم تجب ٠‏ 
الثامنة : شرب شيئآ ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضآ جاز له الفطر ٠‏ 


لطيفة : قال السيوطى رحمه الله : رأبت لهذه القاعدة نظيراً في العربية ؛ وهو أن 
اسم الفاعل يجوز أن بنعت(22 بعد استيفاء معموله » فإن نعت قبله امتنع عمله من 


هل! لأنه كا اسد ستعجل الثيء وهو الوصف قبل تمام عمله عوقب بحرمانه وهو عدم جواز اللعت قبل استيفاء 
| 6م ؤ مد 


القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة 


ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهمافيالتكاح 
ولو ذا رحم محرم (1 “أو أما أو معتقاً ٠‏ وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح 
والعفو مجانا والإمام لا دملك العفو ٠‏ ولا بعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه 
القود والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه ٠‏ قال في الكنر : 
والقاغي كالأب والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا بعفو ٠‏ 

ضابط : الولى قد يكون وليآ في المال والنكاح وهو الأب والجد » وقد يكون 
وليآ في التكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام » وقد يكون في المال 
فقط وهو الوصي الأجنبي ٠‏ وظاهر كلام المشابخ أنها مراتب : 

الأولى : ولابة الأب والجد ؛ وهى وصف ذاتي لهما ٠‏ ونقل ابن السبكي 
الإجماع على آنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا ٠‏ 

الثائية : السفلى ؛ وهي ولاية الوكيل ؛ وهي غير لازمة فللموكل عزله إن علم » 
وللوكيل عزل نفسه يعلم موكله ٠‏ 

الثالثة : الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل تفسه ٠‏ 

الرابعة : ناظر الوقف ٠واختلف‏ الشيخان فجوز الثاني للواقف عزلهبلا اشتراط؛ 
ومنعه الثالث » واختلف التصحيح ٠‏ والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني ٠‏ وأما 
إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية » وف القنية : لا يملك القاضي 
التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه ( اه ) ٠‏ 


3غ قوله : « ولو ذا رحم محرم 6 لا حاجة إلى ذكر المحرم صغة للمضاف لا للمضاف إليه أو خبر 


بس كلما مسد 


وفٍ فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند 
لهور الخيانة منه ء وعلى هذا لا بملك القاضي”22 التصرف ف الوقف مع وجود 
ناظر ولو من قبله ( اه ) ٠‏ 


(1) قوله : « وعلى هذا لا بملك القافي الخ » كانه لم يطلع على صريح مثقول فيها كن رايت الإمام 
ظهير الدين نقلها وفى لسان الحكام قال : ومنها واقعة الفتوى فيوظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة 
بمرسوم من السلطان وتقرر بعض الطلبة بتقرير الناظر أجاب بعض المفتين بأن للإمام النظر العام واجاب 
العلامة الشيخْ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له . قال في فتاوى الوبري : لا تدخل ولابة السلطان على ولاية 
المتولي في الوقف . انتهى . قال بعض الفضلاء : بوّْخَذ من كلام المصنف ما إذا أجر القاضي حانوت الوقف 
من زيد وأجره المتولي من بكر فإن إجارة المتولي هي المعتبرة وقد صارت واقعة الفتوى انتهى . وتقل 
الحموي عن التتار خانية ما يقتضي أن القاضي يملك الإجارة مع وحود المتولي لكن ليس فيه ما يقتضي تقديم 
اجارة القاضي على إجارة المتولي لعدم التصريح في عبارة التتارخانية بأن المتولي أجره من شخص آخر فيحمل 
على ما إذا لم يكن المتولي وجد منه إجارة تعارض إجارة القاضي فلا يناني ما سبق . أبو السعود ملخصا . 


نب لإلم1ا سب 


القاعدة السابعة عشرة : لا عمرة بالظن البين خطؤه 


قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفحر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل 
الفحر ؛ فإذا بطل ينظر » فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر » فإن 
لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط ٠‏ وتمامه في شرح الزيلعي ٠‏ 

ومنها : لو ظن الماء نجسآ فتوضاً به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه » كذا في 
الخلاصة ٠‏ 

ومنها : لو ظن المدفوع إليه غير مصرف لازكاة فدفع ثم نبين أنه مصرف أجزأه 
اتفافاً ء وخرحت عن هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : لو ظنه مصرفآ لازكاة فدفم ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزآه عندهما 
خلافآ لأبي يوسف » ولو تبين آنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم بجزه اتفاقاً ٠‏ 

الثائية : لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر آنه طاهر أعاد ء 

الثالثة : لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضىء ٠‏ 

الرابعة : صلى الفرض وعنده أن الوقت لم .يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم 
بجزه فيهما » وهي في فتح القدير من الصلاة ٠‏ والثالشة : تقتضي أن تحمل مسألة 
الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل » أما إذا صلى فإنه بعيد هففيهذهالمسائل الاعتبار 
لما ظنه المكلف لالم في نفس الآمر » وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر ؛ فلو صلى 
وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضىء فبان خلافه أعاده ونغى 
أنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه ٠‏ أن يكون الاعتبار 
لم في نفس الأمر ٠‏ وقالوا في الحدود : لو وطىء امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها 
أمرأته فإنه بحد ولو كان أعمى ٠‏ إلا إذا ناداها فأجابته ٠‏ ولو أقر بطلاق زوحته ظاناً 


سا كلة4ؤأ مس 


الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم بقع كما في القنية ٠‏ ولو أكل على ظنه ليلا فيان أنه 
بعد الطلوع قضى بلا تكفير » ولو فلن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى ٠‏ وقالوا : 
لو رأوا سواداً فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط 
حضور العدو ٠‏ وقالوا : لو استناب المريض في حج الفرض ظاناً أنه لا بعيش ثم صح 
أداه بنفسه » ولو ظن أن عليه ديناً فيان خلافه رجع بما أدى ؛ ولو خاطب امرأته 
بالطلاق ظاناً أنها أجنبية فيان أنها زوجته طلقت وكذا العتاق ٠‏ 


القاعدة الثامئة عشرة : ذكر بعض ,الايتتجزا كذكر كله 


فاذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت ٠‏ 

ومنها : العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفواً عن كله » وكذا 
إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا ٠‏ 

ومتها : النسك ؛ إذا قال أحرمت بنصف نسك كان محرماً » ولم أره الأن 
صريحاً ٠‏ وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيقة فإنه إذا أعتق بعض عبده لم إيعتق 
كله » ولكن لم يدخل لأنه مما نتجزأ عنده » والكلام فيما لا نتجزأ ٠‏ 

ضابط : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة ؛ وهي إذا قال : أنت 
على كظهر أمى فإنه صرح » ولو قال : كأمي » كان كناية ٠‏ 


ب و4[ مس 


القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر 


فلا ضمان على حافر البثر تعد بما أتلف بإلقاء غيره » ولا يضمن من دل سارقاً 
على مال إنسان فسرقه » ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب » ولا ضمان على 
من قال : تروجها فإنها حرة » فظهر بعد الولادة أنها آمة » ولا ضمان على من دفع 
إلى صبي سكينا أو سلاحآ ليمسكه فقتل به تفسه ء وخرجت علها مسائل : 

منها : لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن ترك الحفظ ٠‏ 

الثانية : لو قال ولي المرآة تزوجها فإنها حرة ٠‏ 

الثالثة : قال وكيلها ذلك فولدت ثي ظهر آأنها أمة الغير » رجع المغرور يقيمة 
الولد ء 

الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في 
محله لإزالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم » فإنها لا توجب شيئا لبقاء أمنه 
بالمكان بعدها ء 

الخامسة : الإفتاء بتضمين الساعي » وهو قول المتآخرين لغلبة السعاية ٠‏ 

السادسة : لو دفع إلى صبي سكين ليمسكه له فوقعت عليه فجرحته كان على 
الدافم ٠‏ 

فائدة : في حفر البثر ؛ قال الولي : سقط ٠‏ وقال الحافر : أسقط نفسه ٠‏ فالقول 
للحافر » كذا في التوضيح ٠‏ 

تكميل : يضاف الحكم إلى حفر البثر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتتح 
باب القفص على قول محمد » وعندهما ؛ لا ضمان كحل قيد العبد ٠‏ وتمامه في شرحنا 
على المنار » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وهذا آخر ما كتبناه وحررناه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد 
الكلية » وهو الفن المهم منها » وإلى هنا صارت خمساآ وعشرين قاعدة كلية » ويتلوه 
الفن الثاني » فن الفوائد » إن شاء الله تعالى و الحمد لله وحده ء 


188[ سم 


الفن الثاني : الفوائد 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الدين اصطفى »© وبعد فقد كنت ألفت 
النوع الثاني من الأ شماه والنظائر وهو الفوائد على مسيل التعداد حتى وصلت إلى 
المشهورة ؛ كالهداية والكنز » ليسهل الرجوع إليها » وضممت إليها بعض ضوابط 
لم تكن في الأول تكثيرا للفوائد ٠‏ وفي الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات ٠‏ والفرق 
بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى » والضابط يجمعها من 
باب واحدء هذا هو الأصل ٠‏ 


شرائطها نوعان » شروط وجوب وهي تسعة : الإسلام » والعقل » والبلوغ , 
ووحود الحدث » ووجود الماء المطلق المطهر الكافي » والقدرة على استعماله » وعدم 
الحيض » وعدم النفاس » وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت ٠‏ وشروط صحة وهي 
أربعة : مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء » وانقطاع الحيض » وانقطاع 
النفاس » وعدم التلبس ف حالة التطهير بما بنقضه في حق غير المعذور بذلك ٠‏ 

والمطهرات للنحاسة خمسة عقر : : المائع الطاهر القالع7١»»ودلك‏ النعل بالأرض 
وجفاف الأرض بالشمس »© ومسح الصقيل » ونحت الخشب » وفرك ال مني من الثوب» 
وممح الجدج الوق النئلة بالاه» انان ) واتثلاب الى © والديافة .و تقر فى 
الفأرة إذا مانت في السمن الجامد » والذكاة إذا كانت من الأهل في المحل » ونزح 


)١(‏ قوله : 5 الماء الطاهر القالع 4 قال خيالي زأره : الاحتياج إلى الصابون عجحز فلا كلف إلي 
تحصصميله »6 وإن فعل هل بكون بدعة والظاهر أنها بدعة مستحسنة لأن النظافة من العبادة المستحسنة انتهى ٠‏ 


لل 


البئر » ودخول الماء من جانب وخروجه من جاب آخر » وحفر الأرض يقاب 
الأعلى أسفل ٠‏ 

وذكر بعضهم أن قسمة المثلي من المطهرات ب فلو تنجس بر فقسم طهر ٠‏ وف 
التحقيق لا يطهر وإنسا جاز لكل الاتنفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت ٠‏ 

الثوب يطهر بالفرك من المنيإلا في مسالتين : قيل أن ,يكون الثوب جديداً ؛ 
أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء ٠‏ وقد ذكرناه في شرح الكنز ٠‏ 

والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر ٠‏ واختلف التصحيح ف بول 
الهرة والفآرة ٠‏ ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه ٠‏ 

الدماء كلها نجسة ‏ إلا دم الشهيد ؛ والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطم » 
والباقي في العروق » والباقى في الكيد والطحال : الود قاب الخناه وها لي بسل .ين 
بدن الإإنسان على المختار ؛ ودم البق ودم الر اغيث ودم القمل ودم السمك ٠‏ 
فا مستثنى عشرة ٠‏ 

الخرء نجس إلا خرء طير مآكول » وغير مأكول على أحد القولين ٠‏ وخرء الفأرة 
على إحدى الرواتتين ٠‏ 

الجزء المنفصل من الحى كميتته كالأذن المقطوعة » والسن الساقطة إلا في حق 
صاحيه فطاهر ٠‏ وإن كثر مالاينعصر إذا تنحجس فلا بد من التحفيف إلا في البدن 
فتوالي الغسلات تقوم مقامه ٠‏ شترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع 
الاستنحاء وال شيع التي اماتتدى بها إلا افون 4 وانناسن ينها عافلون :+ تون در 
ماء ري ا نجاسة مائعة 
إن غلب على ظنه آنه لو أخبره أزالها وجب وإلا فلا ٠‏ المرقة إذا أتننت لا تتنجس » 
والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم » واللبن والزيت والسمن إذا أثتن 
لا بحرم أكله ٠‏ الدجاجة إذا ذبحت و تنف ريشها وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار 
الماء نحسآ وصارت نجسة بحيث لا طريق لذكلها إلا أن تحمل الهرة إليها فتأكلها0! ٠2‏ 


)١(‏ قوله : « إلا أن تحمل الهرة إليها 4 قال خيالي زاده : اشارة إلى أنها لا تحمل إلى الهرة وإنما 
تحمل الهرة إليها كما ذكروا اله . 


ل "187 سد م ”| 


كناب الصلاه 


إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإئه بقضيها » إلا الفرض والستن فلا 
قضاء فيهما » وإنما يؤديهما » وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضاً ولم ,يكن عليه ٠‏ 

القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين » إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد 
الأدليين ولم يكن قرأ فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأريم ٠‏ 
المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي ولا يقندى به ء ولو كير ناويا 
الاستئناف صح وتتابع إمامه في سجود السهو » فإن لم يعد إليه سحد آخرها وبأتى 
بتكيرات التشريق إجماعاً ٠‏ المسبوق لا يكون إماماً إلا إذا استخلفه الإمام المحدث 
كما ذكره ملا خسرو(١‏ » والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها فى 
أسام في أثناء المدة فإنه يقصر بناء على قصده السابق بخلاف الصبي إذا بلغ » كما في 
الخلاصة ٠‏ إذا كرر آبة السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألة ؛ إذا قرأها 
خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة فإنه تازمه أخرى ٠‏ لا يكير 
جهراً إلا في مسائل : في عيد الأضحى » وف يوم عرفة للنشريق » وبإزاء عدو » وبازاء 
قطاع الطريق » وعند وقوع حريق » وعند المخاوف ٠‏ كذا في عيد المناية90؟) ٠‏ النية 
بالقاب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح ٠‏ الدعوة المستجابة يوم 
صلاة الأمام صحت صلاة المأموم » إلا إدا أحدث الإمام عامداً بعد القعود الأخير 


قرأبوزن علي وإنما اشتهر بمولى خسرو » وخسرو كان عبده . 
58 قوله : « كذا في عيد البناية © وني بعض التسم : غاية البيان . 


154 لد 


وخلفه مسبوق فإل صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم ٠‏ إذا فسدت صلاة 
الملأموم لا تنفسد صلاة الأمام إلا في مسآلة ٠‏ اقتدى قارىء بأمى فصلاتهما فاسدة » 
والمسألتان في الإيضاح ٠‏ إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف 
الأخير أفضل من وصل الصف الأول مع قونها شرع متنفلاة بثلاث وسلم لزمه 
قضاء ركعتين ٠‏ شرع في الفجر ناسياً سنته مضى ولا يقضيها ٠‏ الاشتغال بالسنة عقب 
الفرض أفضل من الدعاء ٠‏ قراءة الفاتحة(١2‏ أفضل من الدعاء المأثور ٠‏ كل ذكر فات 
محله لم بأت به ؛ فلا تكمل التسبيحات بعد رفع رأسه » ولا بأتي بالتسميع بعد رفع 
رأسه من الركوع ٠‏ صلى مكشوف الرأس لم يكره”"©» الرباعية المسنونة كالفرض9©) 
فلا يصلي في القعدة الأولى!!؟ ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلا في حق القراءة فإنها 
واجبة في جميع ركعاتها » يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة ٠‏ الأولى ألا يصلي على 
منديل الوضوء الذي بمسح به ٠‏ كل صلاة أديت 2*7 مع ترك واجب أو فعل مكروه 


(1) قوله : « قراءة الفاتحة الخ » هذا إذا لم يكن المحل محل الذكر كما بعد التشهد الآخير وق 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة وعند الطواف فإن الذكر في هذه الواضع أفضل لانه مطلوب فيها دون 
القراءة . 

(؟) قوله : « صلى مكشوف الرأس لم بكره 4 أي إن كان على قصد التدذلل وإلا كره . 

(') قوله : « الرباعية المسئونة الخ 6 أي بمعنى السنة المؤكدة ع وأما غير المؤكدة كالاربع قبل العصر 
والعشاء والنوافل التي يصليها أربع ركعات فإن في العقدة الأولى منها يصلي وني الشفع الثاني يأتي بالثناء 
والتعوذ بالاتفاق علي حلبي الخيالي ٠‏ قال مصطعى جلبي : فيه نظر لان الظاهر من العنية الاختلاف 
فلراجم . 

(5) قوله : « فلا يصلي في القعدة الأولى » كسنة الظهر © ولو صلى ناسيا فعليه السهو . قال 
وني البواقي يصلي ويستفتح فيه ويوافقه ما في المجتبى لكن قال ابن الحاج في شرحه للمنية : وهلا في 
الاربع التي قبل الظهر مسلم بناء على انها صلاة على حدة كالظهر عند الشافعي »© وأما الاربعالتي بعدالجمعة 
ففي إلحاقها بالاربع التي قبل الظهر باطل فانهم لم يثبتوا لها من الاحكام بالاربع قبل الظهر فلا يحلق بها 
في هذا الحكم أيضا . 

(5) قوله : « كل صلاة أديت الخ » أما إذا أديت مع فعل مكروه تنزيها إن في الوقت كان إعادتها 
أولى من غير وجوب » وأما بعد الوقت فلا تعاد . علي جلبي ٠‏ 


حن 959:8 مه 


تحريما » فإنها تعاد وجوباً في الوقت » فإن خرج لا تعاد(!؟ ٠‏ إذا رفع رأسه قبل إمامه 
فإنه بعود إلى السجود ٠‏ من جمع بأهله لا ينال قواب الجماعة إلا إذا كان لعذر ٠‏ 
دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه فإنه يأتي بالسنة يعيداً عن الصفوف إلا 
إذا خاف سلام الإمام ٠‏ مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما ٠‏ 
ومسحد ااحلة29 فى حق السوقى نهاراً ما كان عند حانوته » ليلا ما كان عندمنزله» 

كره ألا برتب بين السور إلا في النافلة » تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من 
تطويلها ٠‏ نذره النافلة أفضل وقيل : لا ٠‏ التتكلم بين السنة والفرض لا يسقطها » 
ولكن ينقص الثواب ٠‏ بكره أن بخصص لصلاتة مكاناً في المسجد » وإن فعله فسبقه 
غيره لا يزعجه ٠‏ يكون شارعا بالتكبير إلا إذا أراد به التعجب دون التعظيم + إذا 
تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل ٠‏ وإن شعله همومه عن خشوعه 
لم ينقص أجره إن لم ,نكن عن تقصير » ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع ٠‏ لا ينبغي 
للمؤذن والإمام اتنظار أحد إلا أن يكون شريراً ٠‏ بصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن 
لم بنو إمامته » ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين 
وتصح نية إمامتهن في غيبتهن + خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا220 » قطع على رأس 
الركعتين إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه نتمها على الصحيح ٠‏ لم يجد إلا ثوب حرير 
يصلي فيه بلا خيار » بخلاف الثوب النجس حيث بتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في 
الحرير ٠‏ فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تنصل الصفوف ٠‏ المانم من 
الاقنداء طريق تمر فيه العجلة » أو نهر تحري فيه السفن أو خلاء في الصحراء بسع 
صفين + والخلاء في المسجد لا بمنع » وإن وسع صفوفاً » لأن له حك بقعة واحدة ٠‏ 


)1( قوله : « فإن خرج لا تعاد » أي وجوباً » بل هي أفضل كما صرح به في البحر ٠.‏ 

(5) قوله : « إلا إذا كان عالمً أي إمامه ومسجد المحلة الح » في القنية برمز القاضي عبد الجبار : 
لا بترك مسجد محلته لزيادة تقوى قيره أو علمه انتهى. نعمفيالخانية إذا كان إمام الحي زاتيا أو كل الربا له 
أن يتحول إلى مسجد آخر انتهى تأمل . 


إفزة قوله : « خرج الخطيب بعد شروعه متثفلا” ) أي المصلي . 


سا لأاةؤ سب 


واختلفوا في الحائل بينهما » والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه ٠‏ 
المسافر إذا لم بقعد على رأس الركعتين فإنها تبطلإلا إذا نوى الإقامة قب لأنيقيد الثالثة 
بسجدة ٠‏ الأسير إذا خلص يقفي صلاة المقيمين إلا إذا رحل العدو به إلى مكان أراد 
الأقامة فيه خمسة عشر بوماً فيقضيها صلاة المسافرين ٠‏ ولمن به شقيقة برأسهالايماءه 
لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قدر 
عليه » الأصح أنه بخرج ويصلي قاعداً لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى 
اعتباره سقط القيام ٠‏ واختلفوا في مررض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة » 
وإن قعد قدر ؛ الأصح أنه بقعد ويراعيها ٠‏ قدر المرض على بعض القيام قام بقدره ٠‏ 
إذا كرر آي سحدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسحدة واحدة » وإذا 
كرر اسم النبي(١2‏ مِكِثر فالأفضل تكرار الصلاة عليه » وإن كفاه واحدة فيهما ؛ 
ولا يرفع دديه في سجود التلاوة » ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها » 
والسنة القيام لها ٠‏ إذا قرأ الإمام آي سجدة فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة 
المخافتة وإلا سجد لها ٠‏ دكره نرك السورة في الأخريين من التطوع عمداً » وإن سها 
فعليه السهو » ولو ضمها في آخربي الفرض ساهياً لاسجدءوعليهالفتوى٠‏ لايجوز 
الاقتنداء بالشافعي في الوتر”"؟ وإن كان لا يقطعه ٠‏ القرآن يخرج عن القرآنية بقصد 
الثناء ؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم بحرم ٠‏ ولو قصد بها الثناء في الجنازة 
لم دكره إلا إذا قرا المصلي قاصدا الثناء فإنهما تجزئه ٠‏ لا رياء في الفرائض في حق 
سقوطها ٠‏ إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها ٠‏ قراءة الفاتحة لأجل المهمات 
عقب المكتوبة بدعة ٠‏ القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا ٠‏ وهو المختار ولا 


)١(‏ قوله : « وإذا كرر اسم النبي الم 6 قال بعض العلماء يجب الصلاة عند كل ذكر النبي عليه 
شرايف التحية والسلام في كل مرة وإن ذكر في مجلس ألف هرة »© وقال بعضهم ٠:‏ يجب في كل مجلس مرة 
واحدة وقال بعضهم ؛ يجب في العمر همرة واحدة فقط وقال بعضهم ؛ هذا أوسط الاقوال وخير الامور 
أوسطها »© وأما ذكر الله تعالى وتقدس ونجد ذلك عند ذكر اسم الله تبارك وتعالي » فيجب في كل مرةوإنذكر 
في الجلس ألف مرة وهذا هو المذهب الحق . علي جلبي ٠‏ 

(؟) قوله : « لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر 4 فيه كلام ذكره بعضى شراح الوقابة من المتأخرين 
مصطفى حلبي ٠.‏ 

بالاة1ا مس 


بكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح ٠‏ وضع المقلمة على الكتاب 
مكروه إلا لأجل الكتابة » وضع المصحف نحت رأسه مكروه إلا للحفظ » لا شغي 
تأقيت الدعاء إلا في الصلاة ٠‏ بكره الاقنداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة 
القدر » إلا إذا قال : نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة ٠‏ كذا في البزازية ٠‏ تعدد 
السهو لا يوجب تعدد السجود إلا في المسبوق ٠ ٠‏ نكره الأذان قاعداً إلا لنفسه ٠‏ 
الإسفار بالفجر أفضل إلا بمزدلفة للحاج ٠‏ تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على 
مائدة ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


كنات الز كاة 


الفقيه لا يكون غنياً بكتبه المحتاج إليها » إلا في دين العباد » فتباع لقضاء الدين 
كذا فيمنظومةابنوهبان» الاعتبار لوزن مكةسبعة»من له دين على مفلس مقر فقير“على 
المختار ٠‏ المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثى مات وهي وارثته أجزأنه 
الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ؛ فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت ٠‏ 

الملأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدرأهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع 
وكانت دراهم الملأمور قائمة0١؟) ٠‏ 

نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضاً اختلفوا » والصحيح الجواز ٠‏ 

عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة”'؟ لا يكون للتجارة فتحب صدقة فطره ٠‏ 

عين الناذر مسكيئاً فله إعطاء غيره إلا إذا لم بعين المنذور ؛ كما لو قال : لله علي 
أن أطعم هذا المسكين شيئاً فإنه نتعين » ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد 

بحبس الممتنع عن أداء الزكاة » واختلفوا في أخذها منه جيرا والمعتمد لا ه حول 


٠ وكانت الدراهم المأمور بها‎ ٠: وكانت درأهم المأمور قائمة » دفي بعضص النسخ‎ ١ : قوله‎ )١( 
. (؟) قوله : « عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة » في بعض النسخ إذا عيئه للتجارة‎ 


ب ةا سب 


الزكاة قمري لا شمسي » كل الصدقات حرام على بنى هاشم ؛ زكاة أو عمالة فيما 
أو عشراً أو كفارة أو منذورة إلا التطوع والوقف ٠‏ شك آنه أدى الزكاة أم لا ؛ فإنه 
ودها لأن وقتها العمر ء 

أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف ٠‏ 
دن العياد مانم من وجويها © إلا ال مهر الموجل7١2‏ إذا كان الزوج لا يريد أداءه ٠‏ بكره 
إعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديوة أو صاحب عيال ؛ لو فرقه عليهم لم بخص 

بكره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو 
إلى طالب علي » أو إلى الزهاد » أو كانت ز أه معحلة ٠‏ 

المختار آنه لا دحوز دقع الزكاة لأهل البدع ٠‏ دفعها لأخته المتزوجة إن كان 
المعجل قدره لم يجز وبه يفتى » وكذا في لزوم الأضحية ٠‏ 

الولد من الزنا لا يشبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة2 » لا تقبل 
للزانى » وف الزكاة » لا يجوز دفع زكاة الزائي إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من 
امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين ٠‏ 

الزكاة واحبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول ٠‏ وصدقة الفطر 
واجبة بقدرة ممكنة ؛ فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط ٠‏ 

أتفق على أقاربه9» بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم » وتحل الصدقة 
من له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة » ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزا 


. قوله : « إلا المهر المإؤجل » أي فتجب زكاته إذا كان الزوج لا يريد أداءه‎ )١( 


(؟) قوله : ١‏ إلا في الثسهادة الخ » في الحصر كلام فإنه سيذكر في كتاب العتاق أنه من ملك ولده من 
الرنا فإنه بعتق عليه » وأيضا يثبت نسيه منه في المناكحة مصطفى جلبي ٠‏ 
) قوله : « أنتفق على أقاربه الم » وإذا فرض القاضي النفقة لدوي قرابته فجعل بعطيهم تلك 
النفقة ينوي من زكاة ماله فعلى قول أبي حنئيقة يجوز خلافا محمد اها . أاحكام الصغار للأستروشتي 
ساةةأا مس 


الدافع » ولو له قوت سنة يساوي نصابآ أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف ؛ 
فالصحيح حل الأخذ ٠‏ 

عجلها عن نصاب عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب ؛ إِنْ دفعها إلى الفقير 
لا يستردها مطلقاً » وإلى الساعى يستردها إن كانت قائمة » وإن قسمها الساعي بين 
الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافة محمد » ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده 
جاز لا قبله ٠‏ وفي الملتقط من الإجارة : المعلم إذا أعطى خليفته شيئاً ناويا الزكاة ؛ 
فإن كان بحيث يعمل له لو لم بعطه يصح عنها وإلا فلا ٠‏ 


ينات الصو 


نذر صوم الأبد(١2‏ فأكل لعذر يفدي لما أكل ٠‏ نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه 
فلانٍ فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر ٠‏ للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم 
وجب بإيجابها إلا عن صوم وجب بإيجاب الهتعالى » وتوقف المشايخ في منعها عن 
قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر ٠‏ قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول 
المنجمين وعن محمد بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن نتفق على 
ذلك جماعة منهم ورده الإمام السرخسي بالحديث : « من صدق كاهنا”'' أو منجماً 
فقد كفر بما أنزل الله على محمد » ٠‏ 


(1) قوله : « نذر صوم الأبد » قال في البزازية ندر صوم الاآبد فضعف لاشتفاله بالمعيشة أفطر وأطعم 
عن كل يوم نصف صاع برآ © وإن لم يقدر استغفر الله تعالى اه وني منية المفتي : أراد أن يؤدي الفدية 
عن صوم أبيه أو صلاته فإنه بعطي من الحنطة منوين قفيزآ ثم يستوهبه مئه ثم يعطيه هكلا إلى أن يتم اه 
وبهذا يعلم طريق اسقاط الزكاة المفروضة عليه مصطفى جلبي . 

(؟) قوله : « من صدق كاهنا الخ » لا يبعد أن يقال يحتمل أن يكون المراد تصديقهم فيما يخبرون 
عن الحوادث والكوائن بما زعموا من أن الاجتماعات والاتصالات العالمية قدل على حوادث معينة وكوائن 
مخصوصة في العالم » وهذا يسمى علم الأحكام وهلا علم لا بشبت وحكمه لا يصح 4 وإن ادعوا الجزم بها 
كفروا » وأما مجرد الحساب مثل تجدد الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الحساب من الليلة الفلانية فإنه 
امور حسابية مبنية على أرصاد واقعة فلا يدخل في لهي النبي مَبَه ويريده ما يجوزوه من تعلم قدر ما يعلم 
به مواقيت الصلاة والعلم بالقيلة ؛ علي جلبي . 


59# لبد 


نيه الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها ٠‏ إذا أكل أو شرب ما بتغذى به أو 
يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنهطعام لبعض 
الناس ٠‏ الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على نفسه أو كان رفقة اشتركوا معه فى 
الزاد واختاروا الفطر ٠‏ 

صوم نوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعاً أو واجبأ آخر على الصحيح ؛ 
والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا ٠‏ 

لا يصوم العبد والأمة والمدير وأم الولد تطوعاً إلا يإذن المولى ٠‏ 

لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو كان مسافراً ٠‏ 

لا يصوم الأجير تطوعاً إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم . 
التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ؛ فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا 
واحدة » ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل 

الزوج إدا أذن لزوحته بالاعتكاف ليس له الرجوع 7 ومولى الّمة بصح 
رجوعه » ويكره ٠‏ إذا دعاه واحد من إخواته وهو صائم لا بكره له الفطر إلا إذا 
كان صائماً قضاء عن رمضان ٠‏ 

سافر قي رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فآكل عندهى فعليه القض اء 

رأى صائما بأكل ناسيا بخبره الا إذا كان يضعف عنه ٠‏ 


المسافر بعطى صدقة فطره عن نفسه حيث هو » ويكتب إلى أهله بعطون عن 
اتفسهم حيث هم » وإن أعطى عنهم في موضعه جاز . 

قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى 
يصوموا يومآ آخرء رمضان يقطع التنابع في حق المقيم ٠‏ 


ا ال 


لآ فرق بين المحجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما ٠‏ الجماع في الدير 

الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف ؛ فيخيز 
نصف النهار ويستربح الباقي » وقوله لا يكفيني كذب » وهو باطل بأقصر يوم من 
أيام الشتاء ٠‏ 


ظن مللوع الفحر فآكل فإذا هو طالع ؛ الأصح وجوب الكفارة ٠‏ 


كناب الحج 


يمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل ؛ وضمان المحل لا ٠‏ فلو اشترك محرمان في 
قتل صيد تعدد الجزاء » ولو حلالان في قتل صيد الحرم لاءكضمان حقوق العباد ٠‏ 

جامع مرارا فعليه لكل مرة دم » إلا أن .يكون في مجلس واحد فيكفيه دم 
ولحد ٠‏ 

لا يكل من الهدايا إلا ثلاثة : هدي المتعة والقران والتطوع . 

الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة ٠‏ 

بكره الحج على الحمار ٠‏ بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من 
الحجة الثائية ٠‏ 

إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا ٠‏ الحج الفرض أولى 

وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا بأخذ من شعر رأسهء 
وقال ابن المبارك : السنة لا تؤخر ؛ وبه أخذ الفقيه ٠‏ ممه ألف درهي وهو يخاف 
العزوية فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده » فإن كان قبله جاز 
له التروج ٠‏ 

الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه دماله جاز » فإن أخذ الملأمور المال واتحر 
به وربح وحج عن الميت ؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا بجزيه الحج خلافا لمحمد 
رحمة الله +٠‏ 


ل اكلا ع5 مم 


المحرم من لا ,يجوز له تكاحها تأبيدآ إلا الصبي والفاسق والمجوسي ٠‏ المأمور 
بالحج له أن وخره عن السنة الأولى ثم بحج ولا يضمن كما في التاتارخانية » ولو 
عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية » والصحيح وقوعه 
عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتآً إلا أن بقول : وكلتك أن 
تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك ٠‏ 

وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال : ادفع المال لمن بحج عني ؛ 
أو كان الوصي وارث الميت » فيتوقف على إجازتهم » وللمأمور الإإنفاق من مال الأمر 
إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا بقدر على الخروج قبل القافلة ٠‏ 
وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره » وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد 
مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة داراً » و نفقة 
خادم الملأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه ٠‏ وللمأمور خلط الدراهم مع 
الرفقة والإإبداع » وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأتفق من مال نفسه رجع به ؛ 
وإن كان بعير قضاء » للاذن ذلك دلالة» الملأمور إذا أمسك مؤونة الكراء 0-0 ماشياً 
صمن المالء ادعى المأمور أنهمنع عن الحمج وكلك أنفق قْ الرجوع م قبل الا إذا كا نأمراً 
ظاهراً يشهد على صدقه » وإذا ادعى آنه حج وكذب فالقول له » إلا إذا كان مديون 
المست وقد أمر بالإنفاق منه » ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النئحر بالكوفة 
إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم بحج ٠‏ 

ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده'؟ » وكل دم وجب على المأمور 
فهو من ماله إلا دم الاحصار ف قوله الإمام ٠‏ أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو 
الوصي لم يجز » ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز » وله الرجوع ٠‏ وكذا الزكاة 
والكفارة بخلاف الأجنبي ٠‏ ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له 
الآمر : اصنع ما شئت فله ذلك مطلقاً ٠‏ 


)١(‏ قوله : « ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده » مخالف لما في الفتح وشرح اللباب إلا أن 
يحمل على أنه ليس له الاعتمار بعد الحج بمال الآمر أما لو اعتمر يماله فله . تأمل . 


21 يد 


نصح استئحار الحاج7١)‏ عن العير وله أجر مثله .» والمأمور إدا ان كك البعض 
وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف » وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا 
كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفى للكراء وعامة النفقة » كذا فى 
الخانية ٠‏ إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال ٠‏ 

يبدأ بالحج الفرض قبل زبارة النبي عَلِيْيٍ ويخير إن كان تطوعا ٠‏ 

حتج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع 
في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع ٠‏ 

إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا نتنفل بعدهما كما في اليتيمة ٠‏ 


كناب النكاح 


المقبوض على سوم التكاح مضمون ٠‏ كذا في جامع الفصولين ٠‏ احختاط 
أصحاينا في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شرنكين فادعى كل الخوف 
عليها من شريكه » وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل 
يومآ حشمة للملك » كذا ف كراهية المعراج * 

ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : 

الأولى : ولاية الاتكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال 
لكل . 

الثانية : القصاص الموروث شت لكل من الورثة على الكمال » حتى قال 
الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير » بخلاف ما إذا كان لبالغين » فإن 
الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا » لاحتمال العفو ٠‏ 

الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من 
له حق المرور على الكمال ٠‏ والضابط أن الحق إذا كان مما لا تجزرىء فاته ثبت 
لكل على الكمال » فالاستخدام في المملوك مما تتحزاً ٠‏ 


48:4 عه 


ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم نستمر في الجنة إلا الما ؛ 
والنكساح ٠‏ 

المولى لا يستوجب على عبده دينا ؛ فلا مهر إن زوج عبده من أمته » ولا ضمان 
عليه بإتلافه مال سيده » ولو قتل العبد مولاه وله ابئان ؛ فعفا أحدهما سقط القصاص 

الفكرق ثلاثه عشرة فثرقة » سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لاء 

فالأولى : الفترقة بالجب » والعنة » وبخيار البلوغ » وبعدم الكفاءة » وبنقصان 
المهر ؛ وبإباء الزوج عن الإسلام » وباللعان ٠‏ 

والثاشة : المرقة بخبار العتق » و بالايلاء » وبالردة » وتباين الدارين » وبملك 

النكاح بقبل ال لفسخ قبل التمام لا بعده ؛ فلا تصح إقالته ولا ين بنفسخ بالجحود 
إلا في مسألتين ؛ فيقبله بعد ردة أحدهما وملك أحدهما الآخر ٠‏ 

يكمل المهر بأربعة : بالدخول » وبالخلوة الصحيحة » وبوجوب العدة عليها منه 
سابقا » ويموت أحدهما ٠‏ 
وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس » وعلى خروجها من 
منزله بغير إذته بغير حق » وعلى ترك الصلاة في رواية + وقد بينا في شرح الكنز 
قولهم وما كان بمعناها ٠‏ لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا » وبعده إذا 
كان لها حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها » كل جمعة مرة » 
أو لزيارة المحارم كل سئة ٠‏ وفمما عدا ذلك من زدارة الأجاف وعيادتهم والولممة 
لا تخرج ولا بإذنه » ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين » واختلفوا في خروجها للحمام ؛ 
والمعتمد الجواز بشرط عدم التزين والتطيب ٠‏ 

ينعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه .فيد ملك العين 


| هتمعو" ب 


الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : زوج صببو 
امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعآ فلا حد ولا مهر كما في الخانية » ولو 
وطىء البائّع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر » ويسقط من الثمن ما قابل البكارة 
وإلا فلا كما في ببوع الولوالجية ٠‏ 


لا بجوز للمرآة قطع شعرها ولو بإذن الزوج » ولا بحل. لها وصل شعر غيرها 
شعرها ٠‏ 

تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب فعليه كمال المهر ٠‏ والعذرة تذهب بأشياء 
فليحسن الظن بها كذا في الملتقط ٠‏ ولو غلط وكيلها بالتكاح في اسم أبيها ولم تكن 
حاضرة لا ينعقد النكاح ٠‏ 

تزوج امرأة أخرى وخاف ألا يعدل لا يسعه ذلك0١؟‏ ؛ وإن علم أنه يعدل بينهما 
في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل ؛ فإن لم يفعل 
فهو مأجور لترك العم عليها » وق زمائنا ومكاننا ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثلهء 
وأما نصف المسمى فلا يعتد به لأنه قد يمهر خمسين آلف دينار ولا يعجل إلا أقل من 
ألف » ثم إن شرط لها شيئاً معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع 
وكذا الشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السشككر على 
ما هو عرف سمرقند » فإن شرطوا آلا يدفع شيثا من ذلك لا ,يجب » وإنْ سكتوا 
لا يجب إلا ما صدق العرف 59 من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله » والعرف 
الضعيف”» لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط » كذا في الملتقط ء 


)١(‏ كوله : « وخاف ألا يعدل لا بسعه ذلك » لان الله تعالى علق وجوب الواحدة على خوف الا بعدل 
حيث قال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة علي جلبي ٠‏ 

(؟) قوله : 3 وإن سكتوا لا يجب » إلا ما صدق العرف 4 بأن بكون العمرف عامآ ٠‏ حموي ٠.‏ 

(؟) قوله : ( والعرف الضعيف » أي الخاص . 


ا 7 


الفقير لا دكون كفرا(١2‏ للغنية » كبيرة كانت أو صغيرة » إلا أن يكون عالاً 
أو شريفآ ٠‏ كذا في الملتقط ٠‏ 

ادعت بعد الزقاف آنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف» 
ولو زوج بتنه وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أبن ذهبت لا يازم الزوج 
طليهأ ٠‏ كذا فيا لملتقط ٠‏ 

لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا ٠‏ 

يحبس من -خدع بنت رجل أو امرآته وأخرجها من منزله إلى أن بآتي بها "ا 
أو يعلم بموتها ٠‏ كذا في الملتقط ٠‏ 

اختلفا ف الصحة والفساد فالقول لمدعى الصحة » كذا في الخانية ٠‏ 

الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها » لا الإقرار بمهرها ؛ وقوله : خذي هذا 
من نفقة عدتك لا يكون إقراراً بطلاقها ٠‏ وقولها أعطني مهري إقرار بالتكاح كذا في 
إقرار اليتيمة » بجوز خلو التكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في 
صغيرة بزوجها غير الأب والجد ومحجورة وموكلة عينته ٠‏ 

النكاح لاا يقبل الفسخ بعد التمام ٠‏ هكذا ذكروا » وسوا عليه أن جحوده 
لا ركون فسخا قلت يقبله بعله ف ردة أحدهما 229 كما بيناه في الشرح » وأما طروء 
الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا نفسده ولا يفسخه كما في الشرح ٠‏ 


ز) قوله : « الفقر لا يكون كفوًآ الخ 6 والعاجز عن المهر العجل والنفقة لا يكن كنؤا للفقيرة ؛ 
وأما القادر عليهما هل يكون كنْؤًا للغنية التي ليس لها أموال كثيرة في قول أبي يوسف رحمه الله لا يكون 
لان المال غاد ورائح © وعندهما يكون لان الناس بفتخرون بها ويعيرون بعدمها ٠.‏ قال صاحب الوقاية : 
قول أبي بوسف هو الصحيح . علي جلبي . 

(؟) قوله : « إلى أن يأتي بها » ذكر هذه المسألة في أحكام الصبيان © وكذا إذا خصب صبيا وذكر 
في كتاب الحدود والتعزير من هذا الكتاب نقلا” عن الولوالجية : انه يحبس إلى ان يحدث توبة أو يموت 
لائه ساع بالارض بالفساد . مصطفى جلبي - 


00 قوله : 9 يقبله بعده في ردة أحدهما 6 ذكر فيما سيق انه يقبله بعده في مسالتين . مصطفى جلبي. 


| ث#اهة؟ مده 


كناب الطلاق 


السكران كالصاحي الا 3 الإقرار بالحدود الخالصة والردة :.الاشهاد على 

النداء للإعلام فلا رشبت به حكم إلا في الطلاق با طالق » وق العتق يا حر , 
وف الحدود با زائية » وي التعزبر ا سارق 0 فتفرع على الأول لو قال لحارته : 
با سارقة » يا زائية» يا مجنونة » وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يردها لأنه 
للإعلام لا للتحقيق ٠‏ ولو قال لزوجته : با كافرة لم يغرق بينهما + كذا في الجامع ٠‏ 

ولد الملاعنة لا ينتفى نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمنا كحة 
والعتق بملك القرب إلا في حكمين ؛ الارث والنفقة ٠‏ كذا في البدائع ٠‏ 

المجنون لا بقع طلاقه إلا في مساكل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ع 
وفيما إذا كان مجنونا فإنه فرق بينهما بطلبها وهو طلاق » وفيما إذا كان عنيناً يؤجل 
بطلبها فإن لم يصل فرق بينهما بحضور وليه » وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأيى أبواه 
الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق ٠‏ 
على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبآ وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح؛» ويؤهل 

المعلق بالشرط لا ينعقد سبيآ للحال » والمضاف منعقد ف الطلاق والعتاق 
ولو قال لله علي” التصدق بدرهم غداً ملك التعجيل » بخلاف إذا جاء غد ٠‏ إلا في 

الأولى : في إبطال خيار الشرط ء قالوا : لا يصح تعليق إيطاله بالشرط وقالوا : 
لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري ء أو قال : أبطلته غداً فحاء غد بطل خياره » 
كذا فى خيار الشرط من الخانية ٠‏ 


نب »5 سم 


الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكاني : لو قال آجرتك غداً أو إذا جاء غد 
فقد آجرتك صحت » مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها ٠‏ ومن فروع 
أصل المسألة ما ف أيسان الجمع ؛ لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فآنت 
طالق حنث » بخلاف إن دخلت(221 الداء ٠‏ وف الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة 
المضافة ولا يصح تعليقها ٠‏ 

طلب المرآة الخلع حر أه(؟) إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده 
فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة ٠‏ 


القول له إن اختلفا ف وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل : 
لو علقه بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأتكرت : فالقول لها في المال والطلاق 
على الصحيح كما في الخلاصة » وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض 
وأنكرت » وفيما إذا ادعى المولي قريانها بعد المدة فيها وأتكرت : وفيما إذا علق 
عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى آنها اختارت بعد المجلس وهي فيه9 كما في الكاني ٠‏ 

إذا علق يفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذية » إلا إذا قال إن سررتك فآنت 
طالق فضريها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق ٠‏ إذا علقه يما لا يعلم 
إلا من جهتها كحيضها فالقول لها في حتها » وإذا عاق عتقه بما لا بعلم إلا من جهته 
فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فآنت حر فقال : احتلمت » وقع 
بإخباره كما في المحيط ء وفرق ببنهما في الخائية بإسكان النظر إلى خروج المني بخلاف 


٠ بخلاف إن دخلت »6 صوايه يخلاف الاضاقة أبو السعود عن الحموي‎ «٠: قوله‎ )١( 


(؟) قوله : 5 طلب المرأة الخلع حرام الخ » أقول الحصر بهذه الصووة غير صحيح بل إذا أنكر 
طلاقها بعد تطليقه إياها وليس لها ثشهود فلها الافتداء للخلاص . علي جلبي ٠‏ 


0( قوله : « وهي فيه 6 أي وادعت هي أنها اختارت فيه . 
قوله : تعدد الشرط مخالف لما قدمه قربا عن الخانية في قوله كرى الشرط ثلاث الخ فتامل ٠‏ 


داةه# سه م6١‏ 


كرر الشرط ثلاثاً والحزاء واحدأ فوحد الشرط مرة طلقت واحدة » ولو تعدد 
الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية ٠‏ لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو 
القاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة ٠‏ ولو طلقها ثم أضربه وآأثبته لها لا يتعدد 
إلا بالنية . ولو جسم الأولى مم الأخرى ف الاضراب تعدد على الأولى » وإذا أدخل 
كلمة آو في الإبقاع على امرآنين وأعقبه بشرط ؛ فإن التعيين له بعد وجود الشرط . 
إذا طلق ثم آتى بأو : فإن كان ما بعد أو كذبا وقم بالأول وإلا فلا ٠‏ 

كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحداً تعدد الشرط لا الجزاء » ولو ذكر الحزاء بين 

كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثانى ويه أخذ الفقيه آأبو اللسث»ه 

تكرر الحزاء تكرر الشرط 2٠0‏ : كلما دخلت فكذا » كلما قعدت عندك فكذا 
فقعد ساعة طلقت ثلاثا » كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثنتين » وإن بكف واحدة 
فواحدة ؛ كلما طلقتك فطلقها وقع ثتتان ٠‏ كلما وقع عليك طلاقى فطلقها طلقت ثلاثاء 


وسشط الشرط بين طلاقين20 تنحز الثاني وتعلق الأول ٠‏ دك منادى دين شرط 
وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدآ بنداء الواحدة 
ثم ذكر الشرط والحزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا ء 

كلمة (كل)فيالتعليقعندعدم إمكان الإحاطةبالإفر ادمنصرفةإلىثلاثةء كقو لهم: 
لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح ف الدنيا فآنت كذاء يبر بثلاثة أنواع 
من القبيح ٠‏ 

إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن 
حضت ؛ وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت ٠‏ والضابط أن 
ما بمتد فلدوامه حكم الاتداء وإلا لاء 


ذلك بما إذا كان التعليق بكلما والظاهر أنه آراد ذلك وأنه ذكر ما بعده تمشيلا” له . 


(؟) قوله : « وسط الشرط بين طلاقين 6 مثل أنت طالق إن دخلت أتت طالق بدون فاء . كفري . 
فرع لا تسفطل النففة بالطلاق الرجعي وعليه الفتوى . معين الفتوى . 


سد !#85 سبد 


( إن” ) على التراخي إلا بقرينة الور ومنه طلب جماعها فآبت » فقال إن لم 
تدخلي معي البيت : فدخلت بعد سكون شهوته ٠‏ ومنه طلقني فقال : إن لم أطلقك. 
علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع » وإن على المعاينة لا » كما لو شهد أربعة به 
فعدل منهم اثنان 

قال للأريع المدخولات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق 
فجامع واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلائا وغيرها ثتتين ٠‏ 

أضافه وعلقه فإن قدم الحزاء وآخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة» 
ولو قدم الشرط تعلق المضاف به ٠‏ ولو ذكر شرط أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو 
ثم ذكر جزاء آخر نعلق210 الأوليان بالأول والثالث بالثاني » ولو كان الجزاء واحداآً 
كان المعاق بالثاني جزاء للأول فلا بقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول + وهذه 
المساثل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية ٠‏ 

كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها 
تطلق للحال ٠‏ ول آر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها » وينبغي الوقوع 
لذن المراد دخول الشهر ٠‏ 

استثناء الكل من الكل باطل ٠‏ وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من 
القضاء آنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا آنما زيوف لم يصح 
الاستثناء » لأنه استثناء الكل من الكل » كما لو قال : له على مائة درهم ودبنار إلا 
مأئة درهم ودينار لم يصح ( اتنهى ) 5 وف الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال غلاماي 
حران ؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صمح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف 
الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء » بخلاف ما لو قال : سالم 
حر وبري حر إلا يزيا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم 
به فلا يصح ( اتنهى ) ٠‏ 


(1) قوله ؛ « ثم ذكر جزاء آخر تعلق » في بعض النسخ : 'م شرطا تعلق . 


كناب العناق وتوابعه 


في إرضاح الكرماني » رجل له خمس من الرفيق فقال عشرة من مماليكي 
أحرار إلا واحداً أعتق الخمس لأن تقريره نسعة من مماليكي أحرار وله: خمسة 
فعتقوا : ولو قال مماليكى العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة 
على سسيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه ٠‏ 

إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط إلا إذا كاتبه 
على قيمة نفسه فانه لا يعتق حتى يودي الأعلى كما في كتاب الظهيرية ٠‏ 

أحد الشردكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا » فإن 
لشريكه أن يضمنه حصته . إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا 

دعوة الاستيلاد تستند » والتحرير بتقتصر على الحال » والأولى آولى » وسانه 
في الجامع ٠‏ 

معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : 

الأولى : إذا عحز لا برد في الرق ٠‏ 

الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن » بخلاف 
المكانت ٠‏ 
عن غير وفاء فإن القصاص واجب »ء ذكره الزبلعي في الحنايات » والثائية في السراج 

التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه » فإذا أعتق ما في بطنها 
فولدت توأمين ؛ الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فآأكثر عتق الثاني تبعا 
للأول » بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين : 


أب 518 لد 


الأولى : من جنايات المبسوط ؛ لو ضرب بطن امرأة فالقت جنينين فخوج 
أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففى الأول غرة قط ٠‏ 

من ملك ولده من الزنا فإنه بعتق عليه » ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تحتق » 
ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت » والفرق في غاية البيان من باب الاستملاد ٠‏ 
ويصح عنها » وتدبير المكره صحيح لا وصيته » ولا يبطله الجنون وسطل الوصية ء 
والثلاث في الظهيرية ٠‏ 

التأفيت إلى مدة لابعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار 
فيكون مطلقا(١؟‏ وفى الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة » إلا في النكاح فتأقيت 
ل 

المتكلم بما لا بعلم معناه بازمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبيرء 
إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح » فلا بازمها الملل والإجارة والهبة والابراء 

المعتق لا يصح إقراره بالرق + قلت إلا في مسأآلة لو كان المعتق مجهول النسب 
فاقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص ٠‏ 
بإقراره ٠‏ والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابى كان الولاء له » وبطل 
الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص ٠‏ 


)١(‏ قوله : « فيكون مطلقا 6 أي لا مؤقتا قال ابن الهمام ومنه أي من التدبي المقيد أنت حر قبل 
موتي بشهر أو يوم فإنه مدبر مقيد حتى ملك بيعه © وعند زفر مطلق © قلئا لم يوجد تعليقه بمطلق موته 
لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق يشهر كائن فلا محالة ؛ ولو مات بعد شهر قيل يعتق هن الثلث © وقيل 
من جميع المال لان على قول أبي حنيفة رحمه الله يستند العتق إلى الاول من الشهر وهو كان صحيحآ 
فيعتق من كله ؛ وعلى قولهما يبصير مديرآ بعد مضي الشهر قبل موته . اه . 


51 لد 


لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل ؛ كل 
أمة لى حرة إلا أمة خبازة » إلا أمة اشتريتها من زد » إلا أمة تكحتها اليارحة » 
إلا آمة ثيب : ففي هذه المسائل الأربع إذا أتكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها ؛ 
بخلاف ما إذا قال : إلا أمة بكرا » أو لم اشترها من فلان » أو لم آطأها البارحة أو 
إلا خراسانية ٠‏ فالقول له وتمامه في أبمان الكافى ٠‏ 

المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت 
التدبير فإنه يسعى في قيمته مديرا كما في الخانية من الححر ؛ وفيما إذا قتل سيده كما 
في شرحنا ٠‏ 

المدير في سعاته كالمكاتب عنده ؛ٍ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق 
في المرض ء وجناته جناية المكاتب كما في الكافي ٠‏ وفرعت عليه ء لا يجوز نكاحه 
مادام يسعى وعندهما حر مديون في الكل ء٠‏ 


كناب الأيمان 


المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية ٠‏ 

بمين اللعو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق ٠‏ والعتاق » والنذر كما في 
الخلاصة ٠‏ 

لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين + حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون 
فأيهم كلم حنث » كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالى والحالة هذه » ولو وقف 
عليهم كذلك فهي للفقراء ٠‏ 

لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : وقف على أولاده وليس له إلا ولد 


(1) قوله : « يخلاف بنيه 6 نقل في البحر من الوقف عن الخائية التسوية بينهما في أنه إن لم يكن 
له إلا واحد كان النصف له والنصف للفقراء وقال إنه في الفتح فرق بينهما وقد علمت أن المنقول 
خلافه اه . لكن ظاهر كلامه هنا أن ما ذكره من التفرقة مذكور في العمدة فما في الفتح منقول أيضا »© 
وانظر ماني آخر وف المنتقى فقند افاد وأجاد . 


ب 7515 سبد 


واحد » كما في العمدة ٠‏ حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد ٠‏ حلف لا يأكل 
ثلائة أرغفة من هذا الجب » وليس فيه إلا واحد ؛ كما ف الواقعات ٠‏ حلف لا يكلم 
الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد » بخلاف رجالا ٠‏ حلف لا يركب دواب فلان 
لا يلبس ثيابه لا دكلم عبيده ففعل بثلاثة حنث حلف لا يكلم زوجات فلان 
وأصدقاءه وإخوته لا بحنث إلا بالكل ؛ والأطعمة والنساء والثياب مما بحنث فيه 
يفعل البعض » كما ف الواقعات ٠‏ 

لا بحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل : 

حلف لا بأكل هذا الطعام ولا يسكن أكله في مجلس واحد ٠‏ 


حلف لا يكلم فلانا وفلاناً ناوا أحدهما 7 

كلام هؤٌلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحداً ٠‏ الكل من 
الواقعات ٠‏ 

الصغيرةامرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة » إلا في مسألة : لا شتري 
امرأة لم بحنث بالصعيرة ٠‏ 


الأيمان مبنية على الألفاظ 217 لا على الأغراض + فلو حلف ليغدينه اليوم بألف 
فاشترى رغيفآ بألف وغداه به بر + ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى 
مملوكا بألف لا بساوها فأعتقه بر إلا في مسائل : حلف لا شتريه بعشرة » حنث 
بأحد عشر » ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة » ومراد البائع 
المفردة ٠‏ ولو أه شترى أو باع بتسعة لم يحنث » لأن المشتري مستنقص » والبائع » 
وإن كان مستزيدا » لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى » وتمامه في الجامع من باب 
المساومة ٠‏ 

حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب » أو يعاق 

بمحىء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو بقول إن أديت إلي كذا فآنت حر » 
وإن عجرت فإنك رقيق » أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس » 
كا ف الجامع + 


للق قوله * 2 الابيان مبنية على الالفاظ 6 تقدم قُ العاشر من أبحاث النية قاعدة الاببان مبلنية على 
الالغاظ الخ فراحجمه . 


أ #8168 سب 


الحالف على عقّد لا يحنث إلا بالإبجاب والقبول إلا في تسع مسائل ؛ فإنه يحنث 
بالا يجاب وحده . الهبة » والوصية » والاقرار » والابراء » والاباحة » والصدقة » 
والإعارة » والقرض والاستقراض » والكفالة ء 

إن تزوجت النساء » واشتريت العبيد » أو كلمت الناس » أو بي آدم أو أكلت 
الطعام أو طعامآ أو شربت الشراب أو شرابآً فيحنث بواحد للجنس ٠‏ ولو قال نساء 
أو عبيدا فبثلاثة للجمع ٠‏ ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة ٠‏ 

المعلق تأخر والمضاف بقارن ٠‏ قال لأجنية : أنت طالق قبل أن أتزوجك شهر 
أو أطلق لا ينعقد » ولو قال : إذا تروجتك فأنت طالق قبل ذلك يشهر » فتزوجها قبل 
الشهر لا تطلق وبعده تطلق ٠‏ 

النبة إنما تعمل في الملفوظط وهي مسألة ؛ إن أكلت ونوى طعاماً دون طعام » 
إلا إذا قال : إن خرجت ونوى السفر المتنوع7١؟ ‏ وفيما إذا حلف لا ,تتزوج » ونوى 
حبشية أو عربية * 

المعرف لا يدخل تحت المتكر ٠‏ قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا 
أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لتعريفه » بخلاف النسبة » ولو لم 
يضف بدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس » وإنْ لم يضف للاتصال ٠‏ 

الفعل نتم بفاعله مرة وبمحله أخرى ٠‏ قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه ٠‏ 
فشرط حنثه كون الفاعل فيه ٠‏ وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أ رميته ؛ كون 
الممحل فيه ٠‏ 

الشرط متى اعترض على الشرط » يقدم الموخر ء 

المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول » والمضاف بالعكس ٠‏ 


مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لاء 
وصف الشرط كالشرط ٠ه‏ 


. قوله : « ونوى السفر المتنوع » صوابه للتنوع أي تنوع الخروج‎ )١( 
يد‎ 35170 


الخر للصدق وغبره إلا أن بصله بالباء وكذا الكتابة والعلم واللشارة على 

( في) لاظرفية وتجعل شرطا للتعذ . 

صفة المالكية تزول بزواله لمكه وكونه مشتركا لا ٠‏ الأول اسم لفرد سابق : 
والأوسط فرد بين عددين متساويين ؛ والآخر فرد لاحق ( أو ) ف النفي تعم وف 
الإثبات تخص ٠‏ 

الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين ٠‏ 


إضافة ما بمتد إلى زمن لاستغراقه ٠‏ بخلاف غيره » الوقت الموصوف معروف 
لاشرط . 


كناب الحدود والنعزبر 


إذا صار الشافعي حنفياً ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لاتنقاله إلى المذهب 
الأدون » كذا في شفعة البزازية ٠‏ 

من آذى غيره بقول أو فعل بعزر » كما ف التاتارخانية » ولو بغمز العين ٠‏ ولو 
قال لذمي : يا كافر بأثم إن شق عليه كذا في القنية ٠‏ 

وضابط التعزير : كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير ٠‏ وظاهر 
اقتصارهم أنه يعزر على ما فيه الكفارة » ولم أره ٠‏ 
راخد به » إلا في القئل فتجب الدية في ماله عمداً أو خطأ ٠‏ يعزر على الورع البارد 
كتعر نف نحو تمرة كذا في التاتارخانية ٠‏ 


أ# /517 لد 


قال له : با فاسق ثم أراد إثبات فسقه(١"‏ بالبينة لم تقبل » لأنه لا يدخل تحت 
الحكم ٠‏ كما في القنية ٠‏ 

من له دعوى على رجل فلم بجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم 
وحبسوهي وضر بوهم وغرموهم بدراهم عزر ؛ كذا في اليتيمة ٠‏ 

رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره » أو صعيرة ؛ بحبس إلى 
أن بحدث توبة أو يموت » لأنه ساع في الأرض بالفساد ٠‏ كذا في قضاء الولوالحيةء 

رجل علق عتق عبده على زناه فادعى العيد وجود الشرط » حلف المولى » فَإِن 
نكل عتق ٠‏ واختلفوا فى كون العبد قاذفا كما في قضاء الولوالجية » وفي مناقب 
الكردري ٠ه‏ 
وقبل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصنها الأعلى على صفة الذكور والنصف الأسفل 

وف اليتيمة : أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كونه لا بحد له » واستثنى 
الشافعي من زوم التعزير ذوي الهيئات فلا تعزير عليهم ٠‏ واختلفوا في تفسيره » 
فقيل صاحب الصغيرة فقط » وقيل من إذا أذنب ندم ولم أره لأصحاينا”'' ٠‏ 


)١(‏ قوله : « ثم أراد إثيات فسقه » أي مجردآ أما إذا بيئوه بما يتضمن إئبات حق لله أو للسبد 
فإنها تنبل كما إذا قال له : يا فاسق فلما رفع إلى القاضي ادعى أنه رآه قبل أجنبية أو عانقها أو خلا 
بها أو نحو ذلك ثم أقام رجلين شهدا أنهما رأياه فعل ذلك فلا شك في قبولهما وسقوط التعزير عن القائل 
لانها تضمنت أثبات حق الله تعالى وتمامه في البحر . 

(6) قوله : « ولم أره لاصحابئا قال تلميدذ المصئفف في المنح قلت : وقد ظفرت بعون الله تعالى في 
اجناس الناطفي فإنه قال : وإن كان المدعى عليه رجلا" له مروءة وخطر استحسلت أن لا بعزر إذا كان 
أول ما فعل .وفي نوادر أبن رستم عن محمد ويوعظ حتى لا يعود إليه » فإن عاد إلى ذلك وتكرر منه 
شرب التعزير » وقد روي عن النبي مله : تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في الحد اه . وفي الخانية 
وغيرها : إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل بيوعظ استحسانا ولا يعزر فإن عاد وتكرر مله 
روي عن أبي حنيفة أنه يضرب وتمام تحقيقه بنظر في فتح القدير اه . 
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باب الردة ؛ تبجيل الكافر كفر » فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر : ولو قال 
لجومي با أستاذي تبجيلا كفر ٠‏ كذا في صلاة الظهيرية ٠‏ 

وق الصغرى : الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً م ىوجدت رواءة أنه 
ل 

كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي 


كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم نتب إلا المرأة » ومن كان إسلامه تبعآ » والصبى 
إذا أسلم » والمكره على الإإسلام » ومن ثبت إسلامه ”2 بشهادة رجل وامرأتين » ومن 


حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقاً » ولكن إذا أسلم 
لا شّضيها الا الحج » كالكافر الأصلي إذا أسلم » ويبطل ما رواه لعيره من الحددث 
امرآأته مطلقآ » وبطلان وقفه 29 مطلقاً » وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في 


. قوله : « إذا أخل الخ » تيد في السحر والزندقة كما بينه الحموي‎ )١( 

(؟) قوله : « ومن ثبت إسلامه الخ » يفهم منه قتل من ثيت إسلامه بالشهادة على الثهادة ويفهم ذلك 
أيضا ثم رايت في كتاب النتف أنه قال : ولا يجوز في الحد والقصاص ثمانية أشياء أحدها شهادة الرجل 
مع النساء جائزة في جميع الأحكام ما خلا الحدود والقصاص اه فلم يفرق بيتهما أصلا” مع أن شهادة 
النساء لا تعبل في القتل أصلا” كما صرح به قاضي خان في الشهادة وغيره ؛ فالظاهر أثهم اكتقوا بالقصاص 
عن سائر أنواع القتل فأن الحكم في السألتين واحد وهو عدم القبول يسبب أن أمر الدم آمر عظيم » فعلى 
هذا يكون ما فيالكتاب أيضا من قبيل الاكتفاء بأحد النظيرين عن ذكر الآخر لثبوت تلازمهما شرعا في القبول 
وعدمه . جوي زاده . 

م قوله : « وبطلان وقفه الخ » قال في التتارخانية إن وقف وقا صحيحا ثم ارتد بمد ذلك بطل 
الوقف ويصير مرراثاللورثة . اه . 
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مقابر المسلمين : ولا أهل ملته وإنما يلقى حفيرة كالكلب ؛ والمرته أقبح كفراً 

الإيمان تصديق محمد يكل في جميع ما جاء به من الدين ضرورة ٠‏ والكفر 
تكذيب محمد مَدْثرٍ في شيء مما جاء به من الدين ضرورة » ولا يكفر أحد من أهل 
القبلة الا بجحود مأ أدخله فيه ٠‏ 

وحاصل ما ذكره أصحاينا في الفتاوى من ألفاظ ال لكف يرجم إلى ذلك وفيه 
بعض اختلاف » لكن لا يفتى ما فيه خلاف ٠‏ 

سب الشبيخين ولعنهما كفر » وإن فضل عليا عليهما فمبتدع كذا في الخلاصة ٠‏ 
وف متاقب الكردري دكفر إذا أذكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما » وإذا أحب 
علي أكثر منهما لا ياخذ به ( اتنهى ) ٠‏ 

وي التهذيب ثم إنما بصير مرتدآ بإذكار ما وجب الإقرار به » أو 'ذكر الله تعالى 
أو كلامه أو واحداً من الأنبياء بالاستهزاء ( اتتهى ) ٠‏ 

بقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة » وشهود مناسك الحج 
مم التلبية ء 

إنكار الردة توبة ؛ فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له 
لا لتكذيب الشهود والعدول ؛ بل لأن إنكاره توبة ورجوع » كذا فيع فتح القدير» 
فإن قات : قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين + فما فامدته ؟ قاءت: ثبوت 
ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتثبت الأححكام التي للمرتد » ولو تاب من حبط الأعمال 
وبطلال الوقف ٠‏ وبينونة الزوجة وقوله : لا تعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته 
في الدنيا » أما من لا تفبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي مَللقدٍ والشيخين 


كما قدمئام ٠‏ 
واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للولى ٠‏ ولا يكفر 
بقوله لا أصلى إلا جحودآ ١ ٠‏ 
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لا يشترط في صحة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفة اسم أبيه ؛ 

وصف الله تعالى بحضرة زوجته ؛ فقالت : كنت ظننت أن الله تعالى في السماء 
كفرت ٠‏ 

ولا يكفر بقوله : آنا فرعون » أنا إبليس » إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون» 

واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار : كنت كافراً فأسلمت ٠‏ 

قيل لها : أنت كافرة ٠‏ فقالت : أنا كافرة » كفرت ٠‏ استحلال اللواطة بزوحته 
كفر عند الجمهور”١؟ ٠‏ 

ويكفر بوضع رجاه على المصحف مستخف] وإلا لا ٠‏ الاستهزاء بالعلم 
والعلماء كفر ٠‏ 

ويكفر بإتكار أصل الوتر والأضحة وترك العبادة تهاوناً أي مستخفاً » وأما 
إذا تركها متكاسلا” أو مؤولا فلا ٠‏ وهي ف المجتبى »و يكفر بادعاء على الغيب وتكفر 

الاستهزاء بالأذان كفر لا بالمؤذن ٠‏ 
إلا إذا أراد دينهم خير ٠‏ ولا يكفر بقول المسلم عليه : إن رددت السلام ارتكبت 
كبيرة عظيمة * ولا يكفر بقوله : لا تعجب فتهلك » فإن موسى عليه السلام أعجب 
شي فنك او يتكهي إن شر ينا ركو ذا قرا كن . 

قيل له قل : لا إله إلا الله فقال : لا أقول ٠‏ لايكفر » ولا يكفر إن قال امراتي 
أحب إلى من الله إن أراد محبة الشهوة ٠‏ وإن أراد محبة الطاعة كفر ٠‏ 


)١(‏ قوله : « كفر عند الجمهور 6 لكن التصحيح على خلافه ذكر في الخلاصة بعد ما ذكر أن المستحل 
لوط زوجته الحائض كفر ؛ وكذا مستحل اللواطة بامراته كفر 6 و الشوادر عن محمد لا يكفر في 
امسألتين هو الصحيم . علي جلبي . 
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عبادة السنم كفر » ولا اعتبار بما في قلبه » وكذا لو سخر بقولهعليهالسلام أو 
كشف عنده عورته » وكذا لو صور عيسى ليسجد له ؛ وكذا اتخاذ الصنم لذلك , 
وكذا الاستخفاف بالق رآن أو المسجد ونحوه مما يعظم ٠‏ 

ولو استعمل نحاسة بقصد الاستخفاف فكذلك » وكذا لو تزفر بزنار اليهود 
والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل ه ولو قال : كنت استهزىء بهم ولا أعتقد 
دينهم صدق ديانة ٠‏ 

ويكفر إذا شك في صدق النبي عَم أو سبه أو نقصه أو صغره » وق قوله : 
مسسكجد خلاف ء والأصح لا » كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إِنْ لم يكن عداوة ٠‏ 

ولو ظن الفاجر نبيآ فهو كافر لا كنبي ٠‏ ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش 
كعزم على الزنا ونحوه في بوسف » لأنه استخفاف بهم ٠‏ وقيل : لا ٠‏ ولو قال لم 
بعصوا حال النبوة وقبلها(١2 ٠‏ كتفر لأنه رد النصوص ٠‏ 

إذا لم يعرف أن محمداً آخر الأنبياء فليس يمسلم لأنه من الضروريات ٠‏ 


كناب اللقيط واللقيطة والآبق والمفقود 


بجعل الجعل لراد الأبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو رده أحد الأبوين 
مطلقاً أو الاين إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر » أو وصي اليتيم أو من بعوله أو 
من استعان به مالكه في رده اليه أو رده السلطان أو الشحئة أو الخفير ٠‏ فالمستثنى 

لو أراد الملتقط الاتنفاع بها بعد التعريف وكان غنيآ لم بحل له وإن كان فقيراً 
فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية ٠‏ 

ا عسوا بيني عي وديا 1 
وإلا فلا فيهما ٠‏ 


. قوله : 2 وعصوا تقبلها » في بعض النسخ : ولا عصوا قبلها‎ )١( 


رون . ا 


كناب الشركة 


القتوى على جوازها بالفلوس ٠‏ التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى 
والدلالين والشحاذين وأالحقت بهم الشهود في المحاكم » وإن شرطا الربح للعامل 
أكثر من رأس ماله ريصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة » ولو شرطا 
الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم ,يصح الشرط » ويكون مال الداقع عند العامل 
بضاعة ولكل واحد منهما رأس ماله ؛ كما في السراجية ٠‏ 

إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعدر أو بغيره فالريح بينهما » بخلاف ماإذا 
تقبل ثلاثة عملا” من غير عقد شركة فعمل أحدهمءكان له ثلث الأجر ولاثيءللآخرين ٠‏ 

ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك ؟ فقال : نعم ٠‏ جاز ) 
ولو اشترى شيئاً فقال أشر كني فيهءفقال أشركتك فيهءجاز إلا أن يكون قبل قبضهء 

نهى أحدهما شربكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز » ليس لأحدهما السفر 
بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مثونة 6 والربح بينهما ٠‏ 

تكره الشركة مع الذمي ٠‏ اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق) 
فالقول للمضارب ء وف الوكالة القول للموكل + ولو اختلف المولى مم غرماء العبد 
فالقول لهم ٠‏ 

كناب الوقف 

لو وقف على المصالح فمي لإدمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصر 

والمراوح(١2 ٠‏ كذا في منظومة ابن وهيان ٠‏ 


كل من بنى فٍ أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها ؛ ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو 
له » وله رفعه إلا أن يضر بالأرض » وأما البناء في أرض الوقف ؛ فإن كان الباني 


٠ والمراوح 4 صوابه دون المراوح كما بيئه الحموي‎ « ٠: قوله‎ )١( 


المتولي عليه : فإن كان بمال الوقف فهو وقف » وإِن كان من ماله للوقف أو أطاق 
فهو وقف » وإن كان لنفسه فهو له » وإن لم تكن متولياً فإن كان أذن المتولي ليرجع 
به فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف » وإن لنفسه أو أطلق له رقعه لو لم يضر : 
وإن أضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى خلاصه ء وف بعض الكتب ‏ للناظر تملكه 
بأقل القيمتين للوقف منزوعاً وغير منزوع بمال الوقف ٠‏ 

الناظر ذا أجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه 
وكان جميم الريع له فإنها تنفسخ بموته » كما حرره ابن وهبان 2١7‏ معزي إلى عدة 
كتب » ولكن إطلاق المتون يخالفه ٠‏ 

الاستدانة على الوقف لاتجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء 
بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي ٠‏ الثاني : أن لا نتيسر إجارة العين والصرف 
من أجرتها » كما حرره ابن وهبان ٠‏ وليس من الضرورةالصرف على المستحقين ٠‏ كما 

والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة + وهل يجوز للمتولى أن ,يشتري متاعآ 
بأكثر من قيمته » ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف ؟ الجواب : 
نعم ٠‏ كما حرره ابن وهبان * 

لا شترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته » فلو وقف على 
أولاد زيد ولا ولد له صح ؛ وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولدء 
واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسحد وهيا مكانا لبئائه قبل أن سنيهه 
والصحيح الجواز أخذأ من السابقة ٠‏ كما في فتح القدير ء 

إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين : الأولى : إذا كان العاقد 
ناظراً قبله » كما فهم من تعليلهم ٠‏ الثانية : إذا كان الناظر يعجل الأجرة » كما في 
القنية » ومشى عليه ابن وهبان ٠‏ 


)١(‏ قوله : « كما حرره اين وهبان » منشؤه عدم الوقوف على تحرير الحكم ممن قبله © وإلا فالمنقول في 
التتارخانية أن الربح عليه لا على الوتف كما ذكره في البيري وكذا عزاه غيره إلى القنية 5 
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استدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : 

الثانية : إذا غصبه غاصب2 . وأجرى الماء عايه حتى صار بحرا لا بصلح 
للزراعة فيضمنه القيم القيمة وشتري بها أرضاً بدلا ٠‏ 

الثالثة : أن بححده الغاصب ولا بينة ٠‏ وهى ف الخانية ٠‏ 

الرابعة : أن بيرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا ؛ فيجوز على فول 

إجارة الوقف بأقل من آجرة المثل لا تجوز ؛ إلا إذا كان لا برغب أحد في 
إجارته إلا بالأقل » وفيما إذا كان النقصان يسيراً ٠‏ 

شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم : قرط الواقف كنص الشارع ٠‏ أي في 
وجوب العمل به » وف المفهوم والدلالة » كما يبناه في شرح الكنز إلا في مسائل : 

الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأعل ٠‏ 

الثانية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سئة والناس لا يرغبود استئحاره 
سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء » فللقاضي المخالفة دون الناظر ٠‏ 

الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل ٠‏ 

الرابعة : شرط أن ننصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم 
أو على من لا يسأل ٠‏ 
القيمة من النقد » وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة ٠‏ 


3( قوله : « الثانية إذا غصبه غاصب الخ 6 فيه أن الوقف حينكل يكون فامرآ لا عامرآ قلا بحسن 
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السادسة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان 
عالما تقآ ٠‏ 

السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال » فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح ٠‏ 

لانجوز للقاضي عزل النالر”؟' المشروط له [النظر] بلا خيانة » واو عزله لاايصير 
معزولا » ولا الثانى متوليا : كذا في فصول العمادي ٠‏ ويصح عزل الناظر بلا خيانة 
إن كان منصوب القاضي ٠‏ إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي » فتقدم المخرج 
إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده » ولكن يأمره بأن يشبت عنده آنه 
أهل للولاية فإذا أثيت أعاده ٠‏ 

ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى شبتوا عليه خيانة » وكذا 
الوصى الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا » وإلا 
لا عند محمد : ويصح عند أبي بوسف ٠‏ ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني » والصدر 
اختار قول محمد ٠‏ 

وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية لنناظر لكونه وكيلا عنه فيملك 
عزله بلا شرط وتبطل ولابته يموته ٠‏ وعند محمد ليس بوكيل » فلا يملك عزله 
ولا تبطل بموته ٠‏ والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته ٠‏ 
وأما لو شرط ذلك لم تبطل يموته اتفاقا ء هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية ٠‏ 
والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولوالجية » وفي العتابية : لو لم ,يجعل الواقف 
له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه ( اتنهى ) ٠‏ 

ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما » ولا يمكن إلحاقه 
بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه » وليس صاحب الوظيفة 
وكيلا عن الواقف » ولا يمكن منعه عن العزل مطلقة *» لعدم الاشتراط ف أصل 
الإإبقاف لكو نهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية ٠‏ 


)2 فوله : : لا يجوز للعافي عزل الناظر 6 انظر ما مر ني قاعدة بحث الولاية الخاصة . 
(5) قوله : « ولا يمكن منعه عن العزل مطلقآ » قال في إجابة السائل : الظاهر أنه لا يمكن المزل 
بلا جنحة ؛ ولا تلازم بين جواز التوليه والعرل . حموي . 
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الباني أولى بنصب الإمام والمؤذن . وولد السانى شمر انه أو ف عمف ٠‏ 

بنى مسجداً في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العسارة ؛ فالبانى أوأى مطاعا - 
وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤدن مع آهل المحله ؛ إن كان ما اختاره أهل المحلة 
أولى من الدي اختاره النانى فما اختاره أهل المحلة أونى . واد كانا سواء قستصوب 
الباني أولى ( اه ) ٠‏ 

كثر قي زماننا إجارة أرض الوقف مقيلا ومراحاً قاصدين بدلك لزوم الأجر وان 
منفعتان مقصودتان لما في إجارة الهدابة : الأرض تنستاجر لازراعة وغيرها ٠‏ قال فى 
النهاية : آي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشحار ونصب الفسطاط وتحوها ٠‏ 
وى المعراج وفتح العدير مسن البيع الماسد . ولا تجوز إجارة المراعى أي الكلأ, 
والحيلة في ذلك أن يستآجر الأرض ليضرب فيها فسطأطا أو ليجعلها حظيرة لغنيه نع 
يستبيح المرعى ٠‏ وذكر الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لإيقاف الدواب أو مسفعة 

والحاصل أن المقيل مكان القيلولة » وهى النوم نصف النهار ؛ قال الرازي 
ف : تلفسا الفرقان : المقيل زمان القبلولة ومكانها » وهو الفردوس في الاية وهي 

5 00 6 . ماخ لس جاع + .. ربو /(35) 3 . انماع ” 

( أصحاب الجنة بومئد خير متستمرا واحسن مقيلا 0 وى القاموس : القائلة 
نصف النهار » قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا ( اه ) وآما المراح فقال في 
القاموس : أروح اليل ردها إلى المراح بالضم » المأوى في المساء ٠‏ وف الصحاح : 
أراح إبله ردها إلى المراح ٠‏ وف المصباح : الرواح رواح العثي » وهو من الزوال 
وفتح اميم بهذا المعنى خطأ لأنه اسم مكان ٠‏ واسم المكان.والزمان والمصدر من 
أفعل بالألف ٠‏ مشفعل يضم الميم ٠‏ على صيغة اسم المفعول ٠‏ وأما المراح بالفتتح 
فاسم الموضع » من راحت بغير آلف » واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح ؛ 
والمراح أيضاً الموضع الذي يروح القوم منه أو بروحون إليه (١ه) ٠‏ 


(5) سورة الفرقان الآبة ؟؟ . 


ذ 51597 مم 


فرجع معنى القيل في الإجارة إلى مكان القيلولة ويدل على صحتها 'ه فوهم : 
500 الفسطاط داز يانه القيلولة . ورجع معنى الأراح إلى مكان 
مأوى الابل 4 وددل على صحتها قولهم : لو استأحرها لإيقاف الدواب ٠‏ أو ليحعلها 
حظيرة لعنه جاز ٠‏ 

تخلية البعيد باطلة . فلو استاجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على 
الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة » وهي كثيرة الوقوع لإجاره 
الأوقاف » فينبغي للستولي أن يذهب إلى القريه مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو 
برسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف ٠‏ 

أقر الموقوف عليه بأن فلاناً ستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه: وصدفه 
فلان + صح ف حق المقر دون غيره من أولاده وذرته » ولو كان مكتوب الوقف 
مخالفاً له سي بطي ربسا ري ا: . ذكره 
الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره ٠‏ 

ما شرله الواقف لاثنين ليس للاحدههما الانفراد إلا إذا شرط الواقفه الاستبدال 
انفسه ولاؤخر » فإن للواقف الاتفراد لا لفلان » كما في فتاء وى قاضي خان ٠‏ ومقتضاه 
لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك » ولو بعد موت الآخر » فيبطل 
ذلك الشرط بموت أحدهما ٠‏ وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام 
القاضي غيره مقامه + وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كسا في الإسعاف ٠‏ 

الناظر وكيل الواقف عند أبي بوسف ؛ ووكيل الفقراء عند محمد ب فينعزل 
موت الواقف عند أبى بوسف ؛ وله عزله وسطل ما شرطه له بموته خلافاً لمحمد 
في الكل » 1 

في الدور والحوانيت 2" المسبتلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف 
أجرة المثل أو نحوه » لا بعذر أهل المحلة بالسكوت عنه اذا أمكنهم رفعه » ويجب 
على الحاكم أن بأمره بالاستئجار بآأجر المثل؛ووجيعليه نسليم زائد السنين الماضية . 
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ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرقع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على 
المستأجر » وإذا ظفر الناظر يمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه 
قضاء وددانة » كذا فى القنية ٠‏ 


عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أ:جرى له كذا مشاهرة أو مسانهة » وصدقه 
الثانى وإلا بحط الزيادة ويعطيه الباقى (1ه ) ٠‏ 


يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذاً من جواز تعليق القضاء والامارة يجامع 
الولاية ؛ فلو مات المعلق بطل التقرير » فإذا قال القاضى إن مات فلان أو شغرت 


440 6 وق فوائد صاحب المحيط . للامام وامؤذن وقف فام سستوما حدى مانأ : 
مكلك لذّنه 2 معنى الصلة ) وكذا القاضفى 7 وقيل ٠‏ ليا سقط أنه كالأجرة اه ) 
ذكره في الدرر والغرر ٠‏ وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه بورث . ثم قال بخلاف 
زوق القاي « نوق التشنوع ”9 الاسيوطي اقرع يذكر: ينها ذكر اليكانا التقبياء 


8) قوله : « وهو فقه حسمن »© أقول دكر له بعض العلماء دليلا” من السنة وهو ماق البخاري هن 
انه ميته امكر في غزوة هؤتة زيد بن حارتة وقال مَبْتهِ : إن قتل زبد فحععر بن أبي طالب © فإن قتل حمه 
فعيد الله بنرواحة الحديث 6 ثم رأبت الاستدلال بذلك الحديك على ذلك فى شترح الشير الكام 
للسر خسي في باب التنفيل لاهل الذمة والعبيد وذكر في ذلك الاب أيضا ما حاصله : لوجاء مع المدد أمير 
وعزل الامير الأول وبطل تنفيله فيما يستقبل لزوال ولابته بالعزل © أما لو لم يقدم أمير بل هاث اميرهم 
فأمروا عليهم غيره لم بيبطل حكم تنفيل الأول لان الثاني قائم مقامه إلا إذا أبطله الثاني أو كلل الحليف_ة 
قال لهم : إن مات أميركم فأميركم فلان فيسمطل تنفيل الاول لان الثاني نائب الخليفة بتقليده من جيته 
فكأنه قلده ابتداء فينقطع رأي الأول براي قوقه اه ملخصا وحاصله بط لان تنفيل الامير يعزله 
وكذا بمونه إذا نصب غغيره من جهة الحليفة لا من جهتهم ؛ ولا يخفى ان الشعيل فيه تعليذ 
استحقاق النفل بالقتل في قوله : هن قتل قتيلا” فله سلبه . فهذا دليل على قوله : فلو مات المعلةٍ 
بطل التقر بر فاغتلم هذا التحرير . 


قيض معلوم الوظائف من ثرو حضور » حاصلها أن إنثاف الامام أراضي بيت المال قال ١‏ لسك بعدم حجوازه 
لأن شرط الموقوف أن بيكون مملوكا للواقف والامام ليسن يمالك لذلك لكن ابن أبي عصرون أفتى بالجواز 
سدس 
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في الوظائف المتعلقة بالأوقاف ؛ أوقاف الامراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل 
من بيت المال أو ترجم إليه » فيجوز أن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلومالشرعية 
أو طالب العلم كذلك » وصوف على طربقة الصوفية من أهل السنة » أن يكل مما 
وقفوه غير متقيد بما شرطوه » وبحوز في هذه الحالة الاستناة بعذر وغيره » وتناول 
المعلوم وإِنْ لم بباشر ولا استناب ٠‏ واشتراك الاثنين فآكثر في الوظيفة الواحدة ؛ 


ضيب َ ْ ْ 


والتحقي ةق أنه لاخلاف بينهم فما قاله السبكيهو القاعدة فيالمذهب إذ لايصح الوقف غير ملك وماأفتىبه ابنأبي 
عصرون والجماعة لم بفصدوا أنه وقف حفيقي إنما أرادوا ذلك إرصاداً وافرازاً لبعض مال بيت المال 
على بعش مستحقيه ليصسلوا إليه بسهولة فافتوا بجوان ذلك إعانة للمستحقين في بيت المال على وصول 
حقهم منه لا كان وصولهيم إليه متعذرآ أو متعسرا ثم لا جاءت الدولة الكردية أكثر ملوكها وأمراؤها من 
إيقاف أراضي بيت المال على مدارس ونحوها وعلى أولادهم وعتقائهم فافتى جميع علماء ذلك المصر 
كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وغيرهم بأن هذه إرصادات لا آوقاف حقيقة فللعلماء والطلبة 
المنزلين بها أن بأكلوا منها وإن لم بباشروا وظائفهم ومن هات وله ولد نزل مكانه من غير تقرير ثان . ولا 
كانت سنة نيف وثماين وسبعمائة أراد برقوق وهو نظام المملكة أن ينقض هذه الأوقاف كلها وقال : 
إنها أخذت من بيت المال وعقد لذلك مجلسآ حافلا” حضره التسيخ سراج الدين البلقيني والبرهان ابن 
جماعة والسيخ أكمل الدين شيخ السادة الحنفية حين ذاك فقال البلقيني : أما ما وقفف على العلماء 
والطلة فلا سبيل الى نقضه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك » وأما ما وقف على فاطمة وخديجة وعائثية 
فانه ننض ووافقه على ذلك الحائرون وانفصل الحال على ذلك اه ماني الرسالة ملخصا ٠‏ وفي الدر المختار 
عى المنظومة المحبية عن المبسوط أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقفف قرى 
ومزارء فيعمل بأمره وإنخالف شر ط الواقف لآن أصلها لبيت المال انتهى . ونمل الحموي قبيل قاعدة 
« إذا اجتمع الحلال والحرام » ما نصه : وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة 
السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا براعى شرطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه وإذا كان كدذلك يجوز 
الاحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال والله اعلم بحقائق الاحوال انتهى 
أقول : فهذا العلامة الشيخ أكمل الدين وافق أهل عصره على أنه ليس وقفا حقيقيا بل هو ارصاد »© وكذا 
ما نقلئاه عن المبسوط لانه لو كان وقفا لما ساغ مخالفة شرط الواقف وكذا المولى أبو السعود وهو أدرى 
بأوقاف السلاطين والامراء وكان مبنى ذلك على أنه إذا كان الوقفف قرى ومزارع يعلم أنها لبيت المال 
فلا يكون وقفا حقيقيا إلا إذا علم أن الواقف قد ملكها بوجه صحيعح لاأن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه 
وأما احتمال أنه ملكها تم وقفها فلا يكفي ومجرد وقفه لها لا بدل على أنها ملكه ولذا قالوا : لو ادعى 
ضيعة في يد غيره فأقام بينة على أنه وقفها على المساكين لم يصح ما لم يشهدوا أنه وقفها وهو يملكها 
فحينئل تنزع من بد ذي اليد لأن الرجل قد بقف مالا يملك والل أعلم . 


ال ل 


من هذا الوقف » ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا من بيت المال لا شتحول 
عن حكمه الشرعي بجعل أحد » وما بتوهمه كثير من الناس من يقول ف ملك الذي 
وقف 2١١7‏ فهو نوهم فاسد ؛ ولا يقبل في باطن الأمر ٠‏ 

أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر / وهي قابله بالنسية ع 
تلك » وإذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين » فإن كان أصاه فيز 
ست اللمال روعي فيه صفة الأحفة من فيك المال فان كان ف أهمل الونناف 
من العلماء ١١”‏ وطلبة العلم وآل الرسول يَكَِرٍ » وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق 
منه قدم الأحو 5 فالأحو 5 ؛ فإن استووا في الحاجة قدم الكقير «الذكر ٠‏ فيتدم 
المدرس م المؤدن ثم الإإمام م القيم 4 وان كان الوقف لبن مأخوذاً فق ارك .أن 
اتبع فيه شرط الواقف » فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد : بل بيقسم على 
كل منهم بجميع أهل الوقف بالسوية » أهل الشعائر وغيرهم ٠‏ ( انتهى بلنظه ) ٠‏ 
بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط ٠‏ والحال أن ما نقله الأسيوطي عن فتهائهم إنما 
هو فيما بقى لبيت المال ولم شت له ناقل » وأما الأراضى 230 التى باعها السلطان 


. قوله : « من بقول في ملك الذي وقف » في نسخة من أنه بقول هو في ملك‎ )٠١( 
قوله : « من العلماء » بيان للأولون ه‎ )١1١( 


(؟1) قوله : « أما الأراضي الخ » بقي عليه ما إذا لم يعلم الحال أن اللطان باعها للواقف أولا وما إذا 
كان الواقف هو السلطان ولم يعلم أنه اشتراها من وكيل بيت المال أولا والظاهر انه لاشبث الملك بمجرد 
وقفها فيجري فيه ماقاله السيوطي ويدل عليه قول المصنف انما هو قيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل 
فحينئذ اذا كان الوقف قرى ومزارع علم انه من بيت المال كما بدل عليه ما قدمناه عن الميسوط فحيث لم 
يشبت له ناقل يبقى لبيت المال قلا يكون وقفآ حقيقيآ ولا يراعى شروطه كما مر عن المبسوط والمفتي ابي 
المعود ولا يجوز ابطاله اذا كان على من يستحق في بيت المال كما مر عن البلقيني والاكمل نعم اذا كانالوقف 
من المسقفات المملوكة لاصحابها كالدور ونحوها لاشيك في أنه براعى شرط واقفها فاغتنم هذا التحرير . ثم 

مني 
أ[ ثم د 


وحكي بصحة بيعها ثم وقنها المشتري فإنه لابد من مراعاة شرائطه ء فل قلت : هل 
في مذهينا لذلك أصل ؟ قلت : نعم » كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية. 
وقد سئل عن ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بآن للامام البيع اذا كان بالمسلمين حاجة » 
والعياذ بالله تعالى » وبينت ف الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح »ء وإن لم يكن 
لحاجة » كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به » فإن قلت : هذا ف أوقاف 
الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا ٠‏ قلت : لا فرق بينهما فإِنْ للسلطان الشراء من 
وكيل يبت المال » وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح 
القدير » فإنه سئل عن الأشرف برسبائي إدا اشترى من وكيل بيت المال أرضآا ثم 
وقفها ٠‏ فأجان بما ذكرناه ٠‏ أمأ إذا وقف السلطان من بيت المال أرضاً للمصلحة 
العامة ء فذكر قاضيخان فى فتاواه جوازه » ولا براعى ما شرطه دائماً ٠‏ 

وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لا في مذهبنا لما في الحاوي القدسي 
الذي بدأ به من ارتفاع الوقف عمارته » شرط الواقف آم لا ٠‏ ثم ما هو أقرب إلى 
العسارة وأعم للمصاحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهمء 
ثم السراج والبساط كذلك 37 ( اتتهى ) ٠‏ 


اك 


0 


رأدت بخط بعض العلماء في هامش. معروضات أبي السعود مانصه : قال العلامة خواهر زاده في مبسوطه : 
قال صاحب الطربقّة : ادا كان في الوقف شروط ير وأمر ولي الامر بما ليس في شرط الواقف يعمل بيه اذا 
كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع لان الاصل فى ذلك أنه لبيت المال وملك الواقف عارض فيحتمل الشسبهة 
وولي الأمر ناظر على بيت المال فيعمل بأمره وان غابر شرط الواقف اه وفي فتاوى المرحوم أبي السعود 
مابشير الى ذلك وترجمته أن الوقف أن ملكه الواقف ملكا تامأ ثم وقفه براعى فيه شروطه كالمعفات ونحوها 
وأن لم يملكه كالزارع والفرى التي اصلها من بيت المال فلا يراعى فيها الشروط وائما المعتبر فيها اعطام 
السلطان وللعلماء والقضاة والتعلمين حق في بيت المال انتهى ما رأبته بحروفه . 


: كوله : « واللباط كذلك » قال جوي زاده : لم بتنبه الكلام بهذا القدر فانه قال بعد قوله‎ )١6( 
ه‎ ١ والبساط كذلك ماعيارته الى آخر المصالح هذا اذا لم بكن معيئا على شيء بصرف اليه بعد عمارة البناء‎ 
والنسخة التي نقلته منها كانت ملكا للمصنف ولا أدري سبب الاقتصار عليه وقد شاعت تقديم الشسعائر‎ 
مطلقأ في الديار المصرية وافتى به بعضهم ©؛ واشتهر عزوه الى الحاوي القدسي والى هذا الكتاب وقد اطلعت‎ 
ه‎ ١ على مافي القدسي بتمامه فكن على بصيرة‎ 


555 لبد 


وظاهره أن المقدم 2 الصرف الإمام والمدرس والوقاد والمراشض وما كان بمعناهم 
لتعبيره بالكاف » فما كان بمعناهم الناظر » ؤينبغي إلحاق الشاد [ أي خادم المسجد ] 
زمن العمارة والكاتب بهم لا ف كل زمان ؛ وينبغي إلحاق الجابي المباشر للجبايةبهم؛ 
والسواق ملحق بهم أيضا » والخطيب ملحق بالامام بل هو إمام الجمعة + ولكن قبد 
الفرق ؛ فإن مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت المدرسة فهو أقرب إلى العمارة كمدرمي 
لايخفى » وظاهر ماتي الحاوي 2١”‏ نقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثمء 
فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشاهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة والمزملاني 
[أي الذى قل الماء الى الجرار | » والشحنة [ أي الشرطة | وكاتب الغبية » وخازن 
الكتب ؛ وبقية أرباب الوظائف ليسوا منهم ٠‏ وينبغي إلحاق الموذنين بالامام وكذا 
الميقاتى لكثرة الاحتياج إليه للمسحد 3 وظاهر مأ 2 الحاوي تعديم من ذكرناه * 

ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق لأنه جعلهم كالعمارة ٠‏ ولو شرط 
استواء العمارة بالمستحقين لم يعتير شرطه ؛ وإنما تقدم عليهم فكذاهم 4 الجامكية 
[الجامكية : كلمة تركية معناها ما يرتب لأصحاب الوظائف] في الأوقاف لها شب هالأجرة 
ويه الصلة ونسه الصدقة» فيعطى كل شمه مائاسيه ٠‏ فاعتسر نا شسة الأجرة بتاعت ار 
زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم؛والخل للأغنياء» وشبه الصلة باعتبار أنه إذا قبض 
التصحيح أصل الوقففإنه لا ريصح على الأغنياء اتداءة فإذا مات المدرس أ ثناء السنة 
مثلا قبل مجيءالعلة وقل ظهورهاءوقد داشر مدة ثم مات أو غدل شبعي أن ينظر وقت 
كسمة العلة إلى مدة مساشرته وإلى مباشرة من جاء بعلدة هه وسسط المعلوم على 


(15) قوله : « وظاهر مافي الحاوي الخ » ممنوع كما لابخهى على الناظر في عبارته السابقة . جويزاده 


بو كت 


المدرسين » وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل » فيعطى بحساب مدته ؛ 
ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد ف 
الأشبه بالفقه والأعدل » كذا حرره الطرسومي ف أتفع الوسائل ٠‏ 

ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة فى حق الاولاد في غير الأوقاف المؤجرة على 
الأقساط الثلاثة » كل أربعة أشهر قسط »؛ فيحب اعتبار إدراك القسط ٠‏ فكل من 
كان مخلوقاً قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط » ومن لا 
فلا » كما في فتح القدير ٠‏ 

لان تنفسخ الاجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما إذا آجرها الواقف 
ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فاتتقلت إلى ورثته » وفيما إذا آجر أرضه ئم 
وقفها على معين ثم مات تنفسخ ٠‏ ذكره ابن وهيان في آخر شرحه ٠‏ 

الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لارضمن ٠‏ كذا في التاتارخانية 
بخلاف ما إذا قرط في خثب الوقف حتى ضاع فإنه به نضمئة +٠‏ 

أقر بأرض ف بد غيره بآنها وقف وكذبه ٠‏ ثم اشتراها أو ورثها صارت وقامآاً 
مواخذة له بزعمه » وقد كتبنا نظائرها في الإقرار ٠‏ 

وقعت حادثة ؛ وقف الأمير على فلان » ثم على أولاده » ثم من بعدهم على 
أولادهم » ثم على أولاد أولادهى » ثم من بعدهم على ذرتهم ونسلهم وعقبهم من 
الذكور خاصة دون الاناث ٠‏ فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا ٠‏ فهل قوله 
من الذكور خاصة قيد للآباء والأبناء حتى لاتستحق أنثى ولا ولد أنثى ؟ أم هو قيد 
ف الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر » ولو من أولاد الإناث ؟ أم هو قيد 
للآباء دون الأبناء حتى : سشتحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد فى الأباء(16) 


(ه1) :0 فأحبت هو قيد في الآباء 6 أي فيدخل فيه أولاد الذكور ذكورا وأناثاً 5 


أ[ 55958 مم 


دون الأبناء لأن الأصل 2١‏ كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب 
المحر مات قِ قوله نعا لى من نسا كم التلاني 2 لابه بهن ) بعك قوآه 
تعالى ( وتأمكهات”* نسائفكتثم” وار با بتكم ) [ النساء م" ] ولأن الظاهر أن 
مقصوده حرمان أولاد البنات لكو نهم ينسبون إلى آبائهم » ذكوراً كانوا أو إناثا , 
وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثاً لكونهم ينسبون إليهم » وبقرينة قوله بعده : 
فإذا انقرض أولاد الذكور ٠‏ ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


(13) قوله : « لآن الاصل الى آخره »4 أقول : الدليل لايطابق المدلول لان جعله قيدا ثي الآباء معناه 
أنه قيد للمضاف اليه في قوله الواقف أولاد اولادهم فيخرج أولاد البنات وهذا لا عطف فيه والدليل بي 
مسألة العطف اللهم الا أن يقال ان المضاف اليه أخير بالنسسبة للمضاف فأشيه المعطوف لأن علة كون الوصف 
للمعطو ف هي تأخره كما اقتضاه التعبير عنه بالاخير والمضاف اليه شاركه في التأآخر فكان مثله لكن لايخفى 
أن المضاف اليه بمنزلة الجزء من المضاف والمحدث عنه هو المضاف دون المضاف اليه والضمر المتأخر اكثر 
ما برجع الى المضاف دون المضاف اليه مثل جاء غلام زيد فأكرمته أي أكرمت زيداً لا غلامه ويقل رجوعه 
الى المضاف أليه ومثله الصفة كجاء غلام زيد الفاضل وأما في العطف فالغالب ارجاع الضمير والصفة الى 
المتآخر وهو المعطوف كجاء زيد وعمرو الفاضل فأكرمته » وفي الخصاف : لو قال على زيد وعمرو وتسله 
فالفلة لزيد وعمرو ونسل عمرو وليس لنسل زيد شيء بدل كون الاصل في الوصف بعد المتعاطفين للاخير على 
ان يكون كذلك في المتضايفين نعم اذا قامت قرينة على كون الوصف للمضساف اليه ترج م فكان المناسب 
الاقتصار على التعليل بقوله لان الظاهر الخ على أن ما دكره من الاصل منقوض يما في الخصاف لو ة ال : 
على ولدي وولد ولدي الذكور فالفلة للذكور منهم والذكور من أولاد البئين والبنات سواء ألا ترى أنه 
لو قال : على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي الاناث كانت الثلة للاناث دون الذكور من ولد اللبنين 
والبنات انتهى فان ظاهره أن الوصف للمعطوف والمعطوف عليه جميعا لا للاخر فقط وأوضح منه ما في 
الاسعاف : ولو قال على ولدي وولد ولدي الاناث يكون للاناث من ولده دون ذكورهم والاناث من ولد الذكور 
والاناث وهن فيه سواء اه فهذا نص في أنه راجع للمعطوف عليه اعني ولد الصلب فلا بدخل فيه الذكور 
وللمعطوف وهو ولد الولد وهو نص أيضا في عدم عوده للمضاف اليه بل هو للمضاف لفوله والاناث من 
ولد الذكور والاناث ولو عاد للمضاف اليه لنسمل الذكور والاناث من ولد الاناث وثقل البيري عن هلال : 
لو قال : لولدي وولد ولدي الذكور فهي للذكور هن ولده والذكور من ولد البئين والبئات اه فهذا نص 
أيضآ في عوده لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا في عوده للمضاف المعطوف دون المضاف اليه ما قيل 
أن ما ذكره هلال مبني على رواية دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد » وظاهر الرواية عدمه اه قفيه 
نظر ظاهر لان ذلك لا ينفي كون هلال جعل الوصف راجمآ لكل من اللمتعاطفين وإنما ينفي شمول الذكور 
من ولد البنات على ظاهر الرواية فيبقى لفظ الذكور قيدآ لولده على كل من الروابتين فافهم نمم 

ع 
أذ ©5956 مد 


م بلغني أن بعض الشافعية 00 ف 0 والأناء ووافققه بعض الحنةيه ٠‏ 
الشافعية ٠‏ وإلى الآخير عند الحنفية ٠‏ وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطلف 
بالواو ٠‏ وأما بثم فيعود الى الأخير اتفاقا ٠‏ 

الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لاتجوز إلا بإذن القاضي: 
وإن كان المنولى ببعد عنه يستدين بنفسه ء كذا في خزانة المفتين ٠‏ 

الناظر إذا فرض النظر لغيره » فان كان له التفويض بالشرط صح مطلقا ؛ وإلا 
فإن فوض في صحته لم يصح ؛ وإن فوض في مرض موته صح ٠‏ كذا في القنية 
واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها » وإذا صح التفويض بالشرط لا سلك عزله الا ادأ 
كان الواقف جمل له التفويض والعزل » كما حرره الطرسوسي في أتفع الوسائل ٠‏ 
ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط ء وقلنا بالصحة + وينبغي أن يكون 
له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء ء وسئلت عن ناظر معين بالشرط » ثم بعد 
وفاته لحاكم المسلمين ٠‏ فهل اذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا ؟ 
فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض » وان في 


ا 


فهدا ظاهر في أنه قيد للمعطوف فقط دون المعطوف عليه إلا ان يؤول قوله دون ولد الصلب بان مراده انه 
للمعطوق المشاف دون الضاف اليه في قوله : وولد ولدي هو ولد الصلب فيشمل حينئذ كلا من المعطوف 
والمعطوف عليه لكنه وان كان تأويلا بعيدا ففيه عدم المخالفة لما مر عن هلال والخصاف والاسعاف وعليه يتحد 
مذهينا ومذه ب الشافعية فيذلك فعندهم المتماطفات المذكورة بعد حمل أو مفردات من شرط أو انتثناءأو وصف 
أو شرها تعود الى جميع ماتقدم من غير الختصاص بالاخيرة وائه لا فرق بين العطف بالواو وثم ©» وقد ذكر 
المصنف في بحره عند قول الكئز في شتى القضاء : ويبطل الصك بان شاء الله تعالى أن الشرط اذا تعب 
الاستحقاق مشروطا بقيد الذكورة نعم الاستثناء بالا للاخير فقط عندنا ونقل بعض الفضلاء عن شرح الاقناع 
الحنبلي : لو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الى الكل ١‏ ه فهذا مذهب الحتابلة ومدهب الشافعية موافق 
ما نقلناه عن هلال والخصاف فتأمل بالصاف . لكن رأيت في تحرير المحقق ان الهمام وشرحه للمحقق ابن 
أمير حاج أن الوصف اذا تعقب متعددا كتميم وقريش الطوال فعلوا كذا ففي تقييده بالاخم أو المجموع 
حلاف والاوجه الاقتصار أي على الآخير كما قِِ الاستثناء انتهى فتأمل . 


07 ا 


مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيآ لقيامه مقامه » وعن واقف شرط مرتبآً 
لرجل معين ثم من بعده للفقراء »١"7‏ ففرغ عنه لغيره » ثم مات ٠‏ فهل ينتقل الى 
الفقراء 2112 ؟ فأجمت بالاتتقال ٠‏ 

ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف » ولا بحل للمقرر 
له الأخذ إلا النظر على الوقف ٠‏ ذكر الحسامي ف واقعاته أن للقاضي نصب القيم 
بغير شرط » وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط » فاستفدت منها ماذكرته ٠‏ 

بكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لأنه صدقة فأشسهت الزكاة إلا 
إذا أوقف على فقراء قرابته فلا بكره كالوصية ء كذا في الاختيار + ومن هذا يعلم 
حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء » فليحفظ ٠‏ 

إذا وقف على فقراء قرايته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابه والفقر » 
لابد من بيان جهة القرابة ولا بد من بان آنه فقير معدم » ومن له نفقة على غيره ولا 
مال له فقير » إن كانت لاتحب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإِنْ كانت تجب بغير 
قضاء فليس بفقير » كالولد الصغير ٠‏ كذا في الاختيار ٠‏ 
لاسقى لهم دينا على الوقف » إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير » بل زمن الاحتياج 
إليه » عمره أولا ٠‏ وف الذخيرة ما بفيد أن الناظر إذا صرف لهو مع الحاجة إلى 
التعمير » فانه يضمن ( اتتهى ) ٠‏ 

وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلةفيالسنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم 
هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع ٠‏ وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف 
هل يعطى الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء ؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


. قوله : « ثم من بعده للعراء 6 في نسسخة للفقراع‎ )1١50 
. قوله : « ذهل ينتمل الى القراء » ني نسسخة الفقراء‎ )1( 
لم‎ 5909/ 


وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم 
بما دفعه لكو: نهم قبضوا مالا يستحقوته أولا؟ لم ره صريها » لكن تقلوا ف باب 
لنفقات أن مودم الغائب نب إذا أنفق الودبعة على أبوي المودع بعير إذنه وإِذن القاضي» 
فانه يضمن » وإذا ضمن لا يرجم عليهما لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستتناد 
ملكه الى وقت التعدي »كما ف الهداية وغيرها ٠‏ 

وقالوا في كتاب الغصب : إن المضمونات يملكها الضامن مستنداً إلى وقت 
التعدي ؛ حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستنداً إلىوقت 
الغصي فنفذ بيعه السابق » ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفد » ولو كان 
محرمه عتق عليه كما ببناه في النوع الثالث من بحث الملك ٠‏ ولا يخالفه ما في القنية 
من باب الشروط في الوقف ٠‏ لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الماضل إلى 
الفقراء فلم ,ظهر دين في تلك السنة » فصرف الفاضل إلى المصرف لمذكور ثم لمر 
دين على الواقف » يسترد ذالك من المدفوع إليهم ( اتنهى ) لأن الناظر ليس بمتعد 
في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض » فكان للناظر 
استرداده » بخلاف مسالتنا لأنهمتعد لكو نه صرف عليهم مع علمه بالحاحةه إلى ااتعمير» 
وكذا لاير ما إذا أذ نه القافي بالدفع إلى زوجه العات فلما حضر جحد النكاح 
لف » فك قال في تاي : إن شاء ضمن اللرأة وان تقاف شمية ع الدافع ويرجم 
ل على المرأة ( اتتهى ) ٠‏ لأنه غير معتد وقت الدفع » وإنما ظهر الخطأ في الإذنء فا نمأ 
اتيك واه اناف 015 اجرج ليبا الاين باه اسارج 
بالضمان » فليس بمتبر 

يي 
من عمارته فهو الفقراء ٠‏ فاجتمعت الغلة»والمسجد لا بحتاج الى العمارة ٠‏ هل 'تصرف 
إلى الفقراء ؟ قال لاتصرف إلى الفقراء» وإذ اجتمعت غلة كثيرة» لانه بجوز أن بحدث 
للمسجد حدث والدار بحال لاتغل ٠‏ قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألةفاجان 
هكذا ٠‏ ولكن الاختيار عندي أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد 
والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صسرف الزيادة على الفقراء » على ما شرط 
الواقف ( اتتهى وبلفظه ) ٠‏ 


ل 0 


فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديمالعمارة ثم الفاضلعنها للمستحقين؛ 
كما هو الواقع في أوقاف القاهرة » فإنه بحب على الناظر إمساك قدر ما بحتاج اليه 
للعمارة في المستقيل » وإن كان الآن لابحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار 
للفقيه + وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه ؛ 
فا نه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا بدخر لها عند عدم الحاجة إليها ؛ 
ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم فرق الباقي » لأن الواقف 
إنما جعل الفاضل عنها للفقراء ٠‏ نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها 
لا بدخر لها عند الاستعناء » وعلى هذا فيدخر الناظر فى كل سنة قدراً للعمارة ٠‏ ولا 
يقال إنه لاحاجة إليه » لأنا تقول : قد علله في النوازل بجواز أن بحدث للمسجد 
حدث والدار بحال لاتغل» وحاصله جاز خراب المسحد أو بعض الموقوف:والموقوف 
لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين 
المشروط تعميرها أولا ء وصى الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف فى آمواله, 
ولو جعل رجلا وصيآً بعد جعل الأول كان الثاني وصيآً لا ناظراً » كما في العتابية من 
الوقف ٠‏ ولم .ظهر لي وجهه ؛ فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيين 
حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين ٠‏ فليتأمل وليراجع غيره 4117 ٠‏ 


(19) « فليتأمل ولبراجع »6 قال بعض الفضلاء : قد راجعنا فوجدئا الخصاف صرح في كتاب الاوقاف 
بأنهما يكونان ناظرين حموي وحرر البيري أن ما ني الخصاف أحد قولين وأن في الخانية خلافه . 


7 الم كا 


كتاب البيوع 


أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز بيعه وهو تابع لأمه ف أحكام 
العتق » والتديير المطلق لا المقيد(١2‏ كما في الظهيرية » والاستيلاد هوالكتابة» والحرية 
الأصلية » والرق » والملك بسائر أسبابه » وحق المالك القديم يسري إليه » وحق 
الاسترداد في البيع الفاسد وف الدين » فيباع مع أمه للدين » وحق الأضحيةءوالرهن 
فهي اثنتا عشرة مسآلة ٠‏ وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين ٠‏ ونتبعها في 
الرهن » فإذ! ولدت المرهونة كان رهنآ معها بخلاف المستأجرة » والكفيلة 99©, 
والمغصوية ؛ والموصى بخدمتها ٠‏ فإنه لانتيعها ٠‏ كما في الرهن من الزيلعي ٠‏ 

ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها » أو مع حملها أو بحملها أو دابة 
كذلك » فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا 
استئناء من معلوم » فصار الكل مجهولا ٠‏ تقول هنا بفساد البيع نكونه جمعاً بين 
معلوم ومجهول ؛ لكن لم أره صريحا ٠‏ وف فتتح القدير : بعدما أعتق الحمل لا يجوز 
بيع الأم » وتجوز هبتها ٠‏ ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل” على الأصح » كذا 
في المسسوط ٠‏ 


(1) قولة : 8 والتدبي المطلق لاا القيد 4 كما إذا قال © إن .مك مدن فرق ان مرقتى. هنذا فاك 
حرة فهذا تدبير مقيد فله بيعها قبل وجود المعلق عليه » ولو ولدت ثم مات المولى تعتق هي دونه . 


69 قوله : « والكفيلة » أي لو كفلت آخر باذن مولاها . 


8) قوله : « ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل ؛ لآن المدير ييقى على ملك السيد فتكون الأمة 
مشغولة بملك الواهب بخلاف مالو اعتقه . 


سد +548 مم 


ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل شومر مالكها 
سيعها (؟» لصيرورة الحمل مسلماً بإسلام أبيه ٠‏ والحال أن سيده كافر ؟ 

ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للمعدوم ٠‏ فالحمل 
أولى » وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى ٠‏ ولا فرق بين كون الجنين 
تبعآً لأمه بين بنى آدم والحيوانات » فالولد منها لصاحب الانثى لا لصاحب الذكر 
كذا في كراهية البزازية ٠‏ ولا نتبع أمه في الجنابة فلا يدفم معها إلى وليها » وكدا 
لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة » ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة » ولا في 
وجوب القصاص على الأم » ولا في وجوب الحد عليها ؛ فلا تقتل ولا تحد إلا بعد 
وضعها » ولا تتذكى الجنين بذكاة أمه » فلا بتبعها في ستة مسائل ٠‏ ولا يفرد بحكم 
ما دام متصلا بها ؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة بفرد بها في الاعتاق» 
والتدبير » والوصية به وله » والإقرار به وله » بالشرط المذكور في المتون ف الوصية 
والاقرار » ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه » ويرث ويورث فإن ما بجب فيه من ااعرة 
تكون موروثا بين ورثته » ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها ه» وبكون الولد 
له اذا ولدت لاقل من ستة أشهر ‏ ولا ,تبع أمه في شيء من الاحكام بعد الوضع الآ 
في مسألة :» وهي ما اذا استحقت الأم ببينة فإنه نتبعها ولدها » وباقراره ٠‏ لا كما 
ف الكنز ٠‏ 

ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة نتبع أمهفيالبيع إن كان معها وقته على القول 
المفتى بهء 

رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : 


() قوله : « هل يمر مالكها ببيعها » ذكر الولف في البحر آشر باب البيع الفاسد عند قول المتن : 
ولدت منه فأسلم العيد وولده صغير فاته يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وان كان تفريقا بينه وبين أمه 


| 551 سم ولف 


إحداهما : لو أحال البائع بالثمن”*2 ثم رد المبيع بعيب بقضاء ام تبطل الحوالةه 

الثانة : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري - وكان منقولا”'' لم 
بحز » ولو كان فسخا لجاز ٠‏ قال الفقيه أبو جعفر : كنا نظن أن بيعه جانز قبل قبضه 
من المشتري ومن غيره لكونه فسخآ في حق الكل قياساً على البيع بعد الإقاله حتى 
رأنا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقاءكذا في بيوع الدخيرة٠‏ 

الاعتار للمعنى لا للالفاظ : صرحوا به في مواضع منها الكفالة » فهي بشرط 
براءة الاصيل حوالة » وهي بشرط عدم براءته كفالة ٠‏ ولو قال : بعتك إِنْ شئت أو 
وهو لا بحتمله ٠‏ ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على القبول 
على الصحيح ٠‏ ولو قال : أعتق عبدك عني بألف»كان بيع للمعنى لكنه ضمني اقتضاء 
قلا تراعى شروطه» وإنما تر اعى شروط المقتضىء فلا بد أن دكون الأمر أهلا لإلاعتاق ٠‏ 
ولا تسد بألف ورطل من حمر ٠‏ و راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى ٠‏ ولو 
نكحها بلفظ الرجعة صح أيضآ ٠‏ 

ولو قال لعبده : إن أديت الى ألفاً فأنت حر كان إذنا له بالتجارة » وتعلق عتقه 
بالأداء نظراً للمعنى لا كتابة فاسدة » ولو وقف على مالا يحصى كبني تميم صحح 
قرا تنمت وضى يان الج "كالفقر]فع الا لفك مرق لكا لحمو ل ونتفقد 
البيع بقوله : خذ هذا بكذا فقال : أخذت » وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل و بلفظ 


(ه) قوله : « لو أحال البائع بالثمن » ذكر البيري مايفيد أن البائع فاعل لانه جعل الحوالة مقيدة 
بالثمن ولو كان البائع مفعولا يكون محالا ويكون المثستري هو المحيل وتكون صورته : أحال بائعه بالثمن على 
رجل آخر ولا تكون حينئد مقيدة لان المقيدة ها تكون بدين أو عين على المحال عليه وهنا لم يقيد الحوالة 
بالثمن بشيء له على المحال عليه بل أطلق » ويشكل على ماقال البيري ما صرح به في الجوهرة من أن الحوالة 
المطلقة لاتبطل بحال من الاحوال ولا تنقطع فيها المطالبة الخ فراجعه فانه مهم . 


(1) قوله : « وكان منمولا 6 احترازا عن العقار لجواز بيعه قبل القبض . أبو السعود . 


5850 سد 


الإعطاء والاشتراك : والادخال والرد 217 والاقانة على قول : وقد بيناه مفصلا معزو 
في شرح الكنز ء 

وتنعقد الاجارة بلفظ الهية والتمليك : كما فى الخانية : وبلفظ الصاح عن 
لمنافع و بلفظ العارية ٠‏ وينعقد التكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء 
والهبة والتمليك ٠‏ وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه ٠‏ ولو قال لعبده : بعت تتفسك 
منك بألف » كان إعتاقاً على مال نظراً للسعنى ٠‏ ولو شرط رب المأل لللضارب كل 
الربح كان المال قرضآ ٠‏ ولو شرط لرب المال كان بضاعة ٠‏ 

ويقم الطلاق بألفاظ العتق » ولو صالحه عن آلف على نصفه قالوا : إنه إسقاط 
للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالا, راء وكونه عقد صلح يقتضي القبول » لأن 
الصلح ركه الا سات :و القيول »دولومب المشنترى بعس الال قل قيضهفقبل 
كانت إقالة ٠‏ وخرجت عن هذا الأصل مسائل : 

منها : لاتتعقد الهبة بالبيع بلا ثمن » ولا العارية بالاجارة ءلا.آحرة » ولا البيع 
بلفظ النكاح و التزويج ٠‏ 

لا بقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى ء والطلاق والعتاق تراعى فيهماالألفاظ 
لا المعنى فقط ٠‏ فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر » فآداها 
في كيس أحمر لم يعتق ٠‏ ولو وكله بطلاق زوجته منجزاً فعلقه على كائن » لم تطلق» 
وف الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء » وإلى 
جان المعنى فكانت بيعآ اتتهاء » فتثيت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة ٠‏ 

بيع الآبق لايجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير » كما في الخانية٠‏ 
الشراء إذا وجد نفاذاً على المباشر نفذ » فلا :توقف شراء الفضولي » ولا شراءالوكيل 
المخالف » ولا إجارة المتولي أجيراً للوقف بدرهم ودائق بل ينفذ عليهم » والوصي 
كالمتولي » وقيل تفع الإجارة لليتيم ٠‏ وتبطل الزيادة ‏ كما في القنية ‏ إلا في مسآلة 


(9) قوله : « والرد » كذا ذكره المؤْلف في الشرح معريا للتتارخانية ورايت فيها ما نصه : ولو قال : 
أرد عليك هذه الآمة بخمسين ديئارا وقبل الآخر ثبت البيع انتهى وكتب المحثي مالا مناسبة له في المقام . 


ب 58 سد 


الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيراً بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقفع 
الآجارة كما في سير الخانية ٠‏ 

الذرع وصف ف المذروع إلا في الدعوى والشهادة ٠‏ كذا في دعوى النزاز يه «٠‏ 

المقبوض على سومالشسراء مضمون 97 لا المقبوض على سوم النظر كما 
في الذخيرة ٠‏ 

تكرار الابجاب مبطل للاول إلا في العتق على مال » كذا في بيع الذخيرة ٠‏ 
العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم نفد لم بصح ير 
استويا وزناً وصفة » كما في الذخيرة » ولا تصح إجارة مالا بحتاج إليه 11 1 
سكتى دار ء* 

إذا ق اتا ا الوا بلي 

الثائية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصعير أو باعه له كذلك فاسداً لاسلكه 
بالقبض حتى يستعمله » كذا في المحيط ٠‏ 

الثالثة : لو كان مقبوضاً في بد المشترى أمانة لا بملكه بهء 

الرابعة : المشتري إذا ة قبض المبيع في الفاسد بإذن بأئعه ملكه ٠‏ وتثبت أحكام 
املك كلها إلا في مسائل ب لا بحل له أكله ولا لبسه ء ولا وها لو كانت جاربة 
ولو وطنها ضمن عقرها » ولا شفعة لحاره لو كانت عقارا ٠‏ 

الخامسة : لا يجوز أن بتروجها البائم من المشتري كما ذكرناه في الشرم ٠‏ 

إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان: كما فى البزازية 
ال ٠‏ كذا في الخانية والظهيرية » إلا فيمسألة 


(8) قوله اي محم سحي دروام ب بسك اساي 
المصستفب ساد 1 


545 لد 


لو ادعى المشتري انه باع المبيع من البامع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع 
الإقالة فالقول للمشتري » مع أنه بدعي فساد العقد » ولو كان على القاب تحالفاً » 
وادا سمى شيئاً وأشار إلى خلاف جنسه » كما إذا سمى باقونآ وأشار إلى زجاجفالبيع 
باطل لكونه بيع المعدوم ٠‏ واختلفوا فيما إذا سمى هرويآ وأشار إلى مروي » قيل 
باطل » فلا بملك بالقبض » وقيل فاسد كذًا فى الخانية ٠‏ 

كلعقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل » فالصلح بعد الصلح باطل ؛ كما ف جامع 
الفصولين ٠‏ والنكاح بعد النكاح كذلك ٠‏ كما في القنية ٠‏ والحوالة بعد الحوالة 
باطلة » كما في التلقيح إلا في مسائل : 

الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح » أطلقه في جامع الفصولين ؛ وقيده ف القنية 
بأن يكون الثاني أكثر ثمناً من الاول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا ٠‏ 

الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزادة التوشق » بخلاف الحوالة فانها 
نقل قلا يحتمعان كما 2 التلقيح 4 وأماأ الإجارة بعك الاحارة من المستاخز الاول ؛ 
فالثانية فسخ للاولى » كما في البزازية ء 

التخلية تسليم إلا في مسائل : 

الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائم 
لا دكون رداً له ء 

الثالثة : في الهبة الفاسدة اتفاقاً ٠‏ 

الرابعة : 2 الهية الحائزة 2 روايةءخيار الشرط شت ف ثمان : البيعو الاجارة» 
والقسمة » والصلح عن مال ٠‏ والكتابة والرهن للراهن » والخلع لها » والإعناق 
لقلا عن بعضهم + وتبعهما في جامع الفصولين + وزدت عليها في الشرح سيعا آخرى 
فصارت خمس عشرة : الكفالة » والحوالة » كما في البزازية » والإابراء عن الدين ؛ 
كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل ؛ وال: لنسليم للشفعة بعد الطلبين » كما 


حك 5928 هه 


ذكره أيشا منه » والوقف على قول أبي بوسف رحمه الله » والمزارعة والمعاملة 
إلحاقً لهما بالإجارة ٠‏ ولا يدخل الخيار ف سبعة : التكاح » والطلاق إلا الخلع لها » 
واليمين +والنذّر » والاقرار إلا الاقرار بعقد يقبله » والصرف » والسام ٠‏ 

يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تغرقا قبله بطل العقد إلا فيما 
إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني » وتغفرق 
العاقدان قبل ا ل له 
رحمه الله كما في الجامع ٠‏ 

البيع لاببطل بالشرط ف اثنين وثلاثين موضعا » شرط رهن وكفيل » وإحالة 
معلومين » وإشهاد » وخيار» ونقد ثمن إلى ثلاثة » وتأجيل الثمن إلى معلوم » وبراءة 
من العيوب » وقطع الثمار المبيعة » وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به » 
ووصف مرغوب فيه »؛ وعدم تسليم المبيع حتى نتسلم الثمن » ورده بعيب وجد ء 
وكون الطريق لغير المشتري » وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي » وإطعام 
المستري المبيع إلا إذا عيكن ما يطعم الادمي » وحمل الجا رية10؟ ©» وكولها معنية » 
وكونها لوط + وكون التريتى هملاجا”'١2‏ » وكون الجارية ما ولدت » وإيفاء الثمن 
في بلد آخر » والحمل إلى منزل المشتري 2١١7‏ فيما له حمل بالفارسية » وحذو النعل » 
وخرز الخف » وجعل رقعة على الثوب وهى خباطتها » وكون الثوب سداسياً » 
وكون الشوق حتونا من هرو كن العام 3 ففةا د كدالاممز تفرع الويف 
وبيع العبد إلا إذا قال من فلان » وجعلها بيعة » والمشتري ذمى » بخلاف اشتراط 
أن بحعلها المسلم مسجدا » وبرضي الجيران إذا عينهم في بيع الدار ٠‏ الكل من الخانيةء 


(5) كوله . « وحمل الجاربة 6 أي باعها شارطأ أنها حبلى لأن الحبل في بني آدم عيب بخلاف الدابة 
فيفسد فيها لآنه شرط مرغوب وهو مجهول . 

. قوله : ( هملاجآ » أي سهل السير بسرعة‎ )٠١( 

)1١(‏ قوله : « والحمل الى متزل المشتري الخ 6 قال في الخانية : رجل اشترى شيئًا على أن 
بحمله البائع إلى منزل المشستري قالوا : إن كان ذلك بالعربية لا يجوز البيع وإن كان بالفارسية حال 
لآن قٍ العربية يغرق بين الحمل والايفاء وفي الفارسية لا يفرق ويكون شرط الحمل بمنزلة شرط الابفاء اه . 

غ5 سد 


الجودة قي الأموال الردوية هدر إلا ف أريع مسائل : في مال المريض تعتير 
من الثلث » وف مال اليتيم » والوقف ء وف القلب ٠‏ 


الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته » فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذه 2١١‏ 
وتكون رهنآ » كما ذكره الزيلعي في الرهن ٠‏ 

مأ حاز إبراد العقّد علسه باتفراده صخ استثناوه إلا الوصية بالخدمة صمت 
إفرادها دون استثئانها ٠‏ 


ومن اشترى م لم ائره وقت العقد وقمله ووكقت القمض قله الحيار اذ رآه ُ 
إلا إذا حمله البائع؟١2‏ إلى بيت المغة ى ؛ قلا برده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى الما و 


بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه لاسالك : وهي 


(؟1) قوله ٠:‏ 3 ذهبآ » يعني مصئوعا أي باخف القيمة من الذهب لأن القلب من الفضة فيأخذ 
القيمة من خلاف جنسسه كما أوضحه ابو العود فراجعه . 


؟١)‏ قوله : ه إلا إذا حمله البالع الخ » اقول في جامع الفصولين في الرابع والعشرين رامزآ إلى 
الواقعات شراه وحمله البائع إلى بيت المئستري فراه ليس له الرد وكذا اختاره أبو الليث لأنه لو رده 
يحتاج إلى الحمل فيصير هذا كميب حدث عند المشتري انتهى فزاد اللؤلف إلا إذا اعاده إلى البائع لدفع 
علة عدم الرد وهي زيادة حسنة سواء كان المؤلف نقلها او زادها تفقها وظاهر كلامه الاول على أن اك ليل 
المذكور لعدم الرد يفيد أن مؤّنة الرد على البائع مع أنها على المشتري ففي جامع الفصولين ايشا معزيا 
إلى قوائد صاحب المحيط مؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري © ولو شرى متاسا 
وحمله إلى موضع فله رده بعيب أو رؤية لورده إلى محل العقد وإلا قلا اه . وبه يعلم ان قوله : أولا 
ليس له الرد مقيد بما إذا لم يرده إلى محل العقد كما رايته بخط العلامة الشيخ خير الدين بن إلياس 
مفتي المديئة المنورة قائلاء : ومن أراد الوقوف على هله المسألة وتحقيقها فعليه برسالتنا المتملقة بها بسفر 
له محياها اه أقول : ويستفاد مما قدمتاه عن جامع الفصولين أولا” وثانيا أن ها أنفقه البائع من أجرة 
تحميله إلى بيت المشتري لا تلزم المشتري إذا رد عليه المبيع إلى محل العقد وإن كان ذلك لا بيجب على 
البائع لآن عليه تسليم المبيع في محله لا تحميله إلى بيت المشتري فيكون فمله ذلك تبرعا منه قلا يلزم 
الشتري وإنما بلزمه رده إلى محل العقد وبه يظهر جواب حادثة الفتوى : اشترى حديدا لم يره وشرط 
على البائع تحميله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به وأراد فسخ البيع بخيار الرؤبة أو بفساد المقد 
بسيب الشرط المذكور يلزمه تحميله إلى محل البيع ليرده على بائعه ولا يلزمه ما انفقه البائع في تحميله 
إلى بلدة المشتري لآنهم لم يوجبوا على الشتري سوى كلفة الرد فتأمل والله أعلم . 


لد ل/ا52 سد 


في التلقيح ه وفيما إذا باع لنفسه ٠‏ وهي في البدائع ء وفيما إذا باع عرضاً من غاصب 
عرض آخر للمالك به » وهي ف فتح القدير ٠‏ 
ببع البراءات147 “التي يكتبها الديوان علىالعمال لا يصحءفأورد أن أكمة بخارى 

جوزوا بيع خطوط الآلمة قفرق يبنهما بأن مال الوقف قائم ثمة ٠‏ ولا كذلك هناء 
كذا في القنية ٠‏ 

بيع المعدوم باطل إلا فيما ستّحره الانسان من البقال » إذا حاسيه على أثمانها 
بعد استهلاكها فإنها جائزة استحساآ » كذا في القنية + من باع أو اشترى أو آجر 
ملك الإقالة إلا في مسائل » اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها 
خمسون لم تصح الإقالة» اشترى اللأذون غلامآ بآلف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان 
الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤية ٠‏ والمتولي على الوقف لو آجر الوقف 
ثم قال ولا مصلحة لم تجز على الوقف » والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع 
نصح ويضمن » والو كيل بالسلم على خلاف » تصح إقال4 الوارث والوصي دون 
الموصى له ؛ وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له ٠‏ لا تصح الإجازة بعد هلاك العين 
إلا ف اللقطة وف إجازة الغرماء ٠‏ بيع اللمأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف 
ببطل!22 بموت الموقوف على إجازته » ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في 
قسمة الولوالجية ٠‏ لا بجوز تفريق الصفقة على البائم إلا في الشفعة » ولها صورتان ؛ 
ف شفعة الولوالحية» الموقوف عليه العقد إذا أجازه تفذ ولا رجوع له إلا في مسألة”؟١)‏ 
واحدة في قسمة الولوالجية ؛ إذا أجاز الغربم قسمة الوارث فإن له الرجوع ٠‏ 


(15) قوله : « بيع البراءات » المراد بها التي تتضمن الولاية وإثما لم بصح بيعها لآنه من بيع 
المعدوم لأنه لا محصول حبن البيع موجود ليسم بخلاق القارير التي تنتضمن شيئًا موجوداً كبيع بر بعض 
القرايا فإنه صحيح لان المشتري يتناول البر الوجود وهذا هو الفرق وسماه مشايخ بخارى بيع حظوظ 
الآئمة . كفيري . 

(16) قوله : « الموقوف ويبظل » أي البيع الموقوف . 

(13) قوله : « إلاني مسألة » هي قوله : إذا أجاز الغرس . 


3 0 


الحقوق المجردة227 لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة ؛ فلو صالح عنه 
بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها » ولو صالح 
إحدى زوحتيه بمال لتترك نوبتها لم بازم ولا ثيء لها » هكذا ذكروه في الشفعة ٠‏ 
وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف ٠‏ وخرج عنها حق القصاص 
وملك النكاح » وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة ٠‏ 
والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له يمال لم يصح ولم يجب » و بطلانها روانتان» 
وف ببع حق المرور ف الطريق روابتان » وكذا ببع الشرب » والمعتمد لا إلا تبعا ٠‏ 

العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل : آجر 
فاسداً فآجر المستآأجر صحيحاً فللأول نقضها » المشتري من المكره لو باع صحيحاً 
فللمكره نقضه » المشتري فاسداً إذا آجر صحيحاً فللبائع نقضه وكذا إذا زوج ٠‏ 


الغش حرام إلا في مسألتين : 

إحداهما : في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن 
دراهم زيوفآ أو عروضا مغضوشة » جاز إن كان حرا » وإن كان الأسير عبداً لم بجز ٠‏ 

الثائية : بجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات ٠‏ 

باع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية ؛ لو اشترى العبد 

نفسه من مولاه » ولو أمر عبدآً ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر » ولو باعه 
دار هو ساكنها » إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف 
فللبائع تقض تصرفه إلا في التدبير والاعتاق والاستيلاء » وله إبطال الكتابة كما 
في البزازية ٠‏ 


17) قوله : « الحموق المحردة الم »© قال في شرحه للكنر : والصلح عن دعوى حق الشثرب أو حق 
الشفعة أو حق وضع الجذوع يجوز على الاصح لان الاصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي 
حق كان فافتدى اليمين بدراهم وكذا لو ادعى قبله تعزيرا بأن قال : كفرني أو ضللني أو رمالي بسوء 
ونحوه فافتداها بدراهم يجوز على الاصح ؛ وكذا لو صالحه من بمينه على عشرة أو من دعواه . الكل 
ف المجتبي اه جوي زاده . 


ال ا 


شراء الأم لابنها الصغير ما لا بحتاج إليه غير نافذ عليه » إلا إذا اشترت من 
أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية ٠‏ 

إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينآً سقط والساقط لا يعود 
كما ذكره الزيلعي في باب التحالف ٠‏ 

للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولدهءومن باع مال الغائب بطل ببعه”2)14, 
إلا الأب المحتاج كذا في تفقات البزازية ٠‏ 

المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن » وعلى وجه النظر ليس 
ٍ, بمضمون مطلقاً كما بيناه في شرح الكنز ٠‏ 
المشتري أله باعه من البائم قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه ٠‏ كذا في البزازية ٠‏ 

خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع 
الفضولى:إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي ءف دعوى البزازية» 

المرافق عند الإمام الثاني المنافم والحقوق الطريق والمسيل ؛ وفى ظاهر الرواءة 
المرافق هي الحقوق ( اتنهى ) ٠‏ 

البيع لا بطل بموت اليائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع ٠‏ 

إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم » وإن اختلفا في مقداره 
فلا تحالف إلا في السلم ٠‏ 

رأس المال210 بعد الإقالة كهو قبلها ؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في 
مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها » ولا شترط قنضه بعدها 
قبل الافتراق بخلافه قبلها ٠‏ 


(1) قوله : ه ومن باع مال الغائب بطل بيعه 6 يعني إذا أبطله مالكه . حموي . 
(19) قوله : 5 رأس المال 6 أي في السلم . 


بم 56# سم 


بدل الصرف كرآس امال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما » ولا يجوز 
التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسآلة لابد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها 
بخلاف رأس المال ٠‏ والكل في الشرح ٠‏ 

يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في بد البائع غير 
الشتري كما في الهداية ٠‏ 


يخرجا إلينا » وبين المولى وعبده » وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح 
الكرماني » والله أعلم ٠‏ 


| ١ه"‏ سه 


كتاب الكفالة 


براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن١ ١‏ “له الألف التي له على فلان 
فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فان الأصيل برأ دون الكفيل » كذا 
في ااخانية ٠‏ 

التأخير عن الأصيل تآخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد يمال 
ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح”؟؟ إلى عتق الأصيل وله مطالبة 
الكفيل الآن2؟ » كذا في الخائية » ولو كان الدين مؤؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل 
بموته عليه فقط ؛ فللطالب أخذه من وارث الكفيل » ولا رجوع للوارث إن كانت 
الكفالة بالأمر حتى بحل الأجل عندنا » كذا في المجمع ٠‏ 

آداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه » وشرط 
براءة نفسه خاصة كما ف الهداية ٠‏ 

الغرور لا وجب الرجوع » فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنه آمن » فسلكه 
فأخذه اللصوص ؛ أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات » فلا ضمان ٠‏ 


)١(‏ قوله : « إلا إذا ضسمن 4 أي الدائن المذكور معنى وقوله التي له أي للدائن وقوله على فلان 
وهو الاصل وقوله يبرا أي بإقامة البينة على القضاء وقوله دون الكفيل أي بعد ما أقام الاصيل البينة 
على القضاء قبل ضمان الكفيل لا يبرأ الكفيل قال قاضي خان : رجل قال لجماعة اشهدوا أني قد ضمنت 
هذا الرجل بالالف التي له على فلان ثم إن المديون أقام البينة أنه كان قد قضى قبل أن يضمته الكيل 
قبلت بينته وييرأ المديون عن دين الطالب » ولا يبرأ الكفيل عن الطالب لان قول الكفيل ذلك كان إقرارآ 
منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون على القضاء بعد الكفالة برىء المديون والكفيل 
جميعا انتهى . 


(؟) قوله : « تأخرت مطالبة المصالم » أي الولي . 

(5) قوله : ١‏ وله مطالبة الكفيل الآن 6 ذكر في كغالة الذخيرة : إذا كفل بنفس. رجل على أنه إن لم 
واف غدا فماثة الدراهم التي للطالب على الغربم على, الكفيل فتفيب الطالب في الغد فطلبه الكقيل فلم 
يجده حتى مضى لرمه المال كذا في فصول الاستروشتي . 


|[ 586:5 لدم 


وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة ؛ فلا رجوع بقيمة الولد 
على المخبر إلا في ثلاث : 

الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرآة على أنها حرة ثم استحقت 

الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد 
إذا استحقت بعد الاستيلاد » ويرجع بقيمة اليناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار 
التجارة ؛ فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور » وكذا إذا قال بابعوا عبدي فقد 
أذنت له » فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر آنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا 
وإلا فبعد العتق » وكذا إذا ظهر حراً أو مدبراً أو مكاتبا ٠‏ ولا بد في الرجوع مسن 

الثالثة : أن يكون ف عقد2»*0 يرجع تفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى 
لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما 
يرجعان على الدافع بما ضمناه » وكذا من كان بمعناهما + وفي العارية والهبة لا رجوع 


(6) قوله : « بعف أن يسلم البناء له 6 متعلق بيرجع وتعتبر قيمة البناء وقت أن سلمه المشتري 
للبائع فلو كلف المستحق المشتري هدم البئاء فقال : إن البائع قد غرئي وهو غائب قال أبو حئيفة لا بلتفت 
إلى قوله بل يؤمر بهدم البناء ويدفع الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع المشتري على 
البائع بقيمة البناء وإنما يرجع عليه إذا كان البناء قائمآً فيسلم المثستري البناء للبائع فيهدمه البائع وياخد 
النقض »2 وأما إذا هدمه المشتري فلا شيء له على البائع فإن هدم امشتري بعض البئاء وبقي البعض كان 
للمشتري مؤاخذة البائع بقيمة ما بقي من البناء قائمآا وإن أراد المشتري نقض كل البناء ليكون النقض 
له ولا يسلم البناء للبائع كان له ذلك + وهدا كله قولهما في ظاهر الرواية ؛ وروي عن محمد عن أبي حتيفة 
وهو قول الحسن : أن القافي يبعث من يقوم البناء ثم يقول للمشتري انقضه واحفظ النقض فإن ظفرت 
بالبائع سلم النقض إليه ويقضي لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي أن المشستري إذا نقض البناء وسلم 
النقض للبائع رجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم النقض له لم برجع إلا بالشمن وهذا اقرب 
إلى النظر كذ! ذكره بعض الاقاضل معزي إلى قاضي خان . أبو السعود . 


)( قوله : « أن بكون في عقد »6 عبارة الخانية ؛ في قبض ٠‏ 


مم 569 مم 


الإبراء » فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز + قلت : إلا في مسألة لم 
أر من أوضحها ب قالوا : لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما 
بموت أحدهما » وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها فٍ كل شهر كذا أو 
بيوم بأتي وقد قرر لها في كل بوم » كما صرحوا به فإنها صحيحة ٠‏ 

القاضي يأخذ كفيلا” من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده 
أو أقام واحداً أو ادعى وقال شهودي حضور » وبأخذ كفيلا” بأحضار المدعى » 
ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال » ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه 
وصيآ أو وكيلا” ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة ٠‏ وهما في أدب القاضي للخصاف؛: 
وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينآ غيرها » وما إذا أدعى العبد المأذون الغير 
المديون على مولاه دينآ » بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون 
فإنه يكفل » كذا في كاني الحاكم ٠‏ 


كناب القضاء والشهادات والدعاوي 

لا عتمد على الخط ولا يعمل به » فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط 
القضاة الماضين » لأن القاضى لا يقضى إلا بالححة وهى البينة أو الاقرار أو النكول : 
كما في وقف الخانية ٠‏ 550 لدعي عط قرا الى غانة 5007005 
وإنما بحلف على أصل المال » كما في قضاء الخانية ء وف بيوع القنية : اشترى حانوة 
فوجد بعد القبض على بابه مكتوباً وقف على مسجد كذا » لا يرده لأنه علامة لا تبنى 


قلت : إلا في مسآلتين10١؟‏ : 

الأولى : كناب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به وشبت الأمان 
لحامله » كما في سير الخانية ٠‏ ويمكن الحاق البراءة السلطانية بالوظائف في زماننا 
إن كانت العلة أنه لا يزور » وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا ٠‏ 

الثانية : بعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ٠‏ وتعقبه 
الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه 
الخط » فكيف عملوا به هنا ! ورده ابن وهبان عليه بأنه لا دكتب فى دفتره إلا ما له 
وعليه +٠‏ وتمامه فيه من الشهادات ٠»‏ 

وفٍ إقرار البزازية : ادعى مالا فقال المدعى عليه : كل مايوجد في تذكرة المدعى 
بخطه فقد التزمته » لا يكون إقراراً ٠‏ وكذا لو قال : ما كان في جريدتك فعلي » إلا 
إذا كان في الجريدة شيء معلوم ؛ أو ذكر المدعي شيئاآً معلوماً فقال المدعى عليه : 
ما ذكرنا » كان تصديقاً » لأن التصديق لا باحق بالمجهول ؛ وكذا إذا أشار إلى 


. قوله : « إلانىي مسألتين » استثناء من قوله لا بعتمد‎ )١( 


1 ا م ١17‏ 


الجريدة وقال : ما فيها فهو على كذلك بصح ؛ ولو لم يكن مشاراً إليه لا يصح 
إن المديون لا بضرب في ١١‏ حمس ولا بقيد ولا بغل » قلت : إلا في ثلاث مسائل : 
إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في النفقات ٠‏ وإذا لم نقسم بين نسائه 
وكا رس تاق السراع الوهاع قن المسسم 8 00 ل سد 
مع قدرته » كما صرحوا به في بابه * والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتآخير فيها لأن 
القسم لا يقضى » وكذا نفقة القرب تسقط بمضي الزمان : وحقها في الجماع يفوت 
بالتأخير لا إلى خلف ٠‏ 

لابحلف القاضي على حق مجهول ؛ فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم بحلف 
إلا في مسائل » كما في دعوى الخانية : 

الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه بحلفهما نظلراً لليتيم والوقف ٠‏ 

الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه بحلفه كما في القنية ٠‏ 

الخامسة : في دعوى العصب ٠‏ 

السادسة : في دعوى السرقة » وهي الثلاث التى تسمع فيها الدعوى بمجحهول 
فصارت سنا ٠‏ 

القضاء يقتصر على المقفى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس » ففي أربع 
نتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية » والنسب 
وولاء العناقة »6 والنكاح كذا في النتاوى الصعرى »+ والمضاء بالوقف قتصر ولا 
يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخائية وجامع 
الفصولين ٠‏ وفي واحدة نتعدى إلى من تلقى المقفي عليه الملك منه » فلو استحق 


0 0-2 


البائع بعده على الملك لم تقبل » ولو استحقت عين من بد وارث بقضاء ببينةذكرت'"! 
أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت » فلا تسمع يبينة وارث آخر » كما في 
وكذا العتق وفروعه ٠‏ وأما الحكم في الملك اأورخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله . 
يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمدسة أعوام : فقال بكر : إني كنت 

أحدهما : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل ؛ والقضاء به قضاء على 
كافة الناس ٠‏ 

والثانى : القضاء بالعتق في الملك المؤرخ » وهو قضاء على كافة الناس من وقت 
التاريخ ٠‏ ولا يكون قضاء قبله ٠‏ فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة 
خالية ع هدم الفائدة اه ) - 

وهنا فائدة أخرى هي أنه لا فرق ف كونه على الكافة بين أن يكون بيئة أو 
بقوله : آنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ؛ كما صرح به في المحيط البرهاني ٠‏ 

اختلاف الشاهدين مانم من قبو لهاءولا بد من التطابق لفظاً ومعنى الا يمسائل: 
الخصاف ٠‏ 

الثانية : في المهر إذا اختلفا في مقداره يقغى بالأقل » كما في البزازية ٠‏ 


(؟) قوله : 2« ذكرت » بالبناء للمجهول صفه لعين أي ذكر الوارث أنه ورثها والمناسب في التعبيي أن 
يقول ولو استحقت عين بقضاء ببينة من بد وارث ذكر أنه ورثها الخ وبما قررناه سقط ما في حاشية أبي 
السعود عن بعض الافاضل أن ما هنا ليس على اطلاقه بل لابد أن يقول ذو اليد في جواب المدعي انها ملكي 
لاني ورثتها من أبي »© أما اذا اقتصر على قوله ملكي لا بكون تضاء على سائر الورثة فتسمع دعواهم فيه له. 


ننه :096 هت 


الثالثة : شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطيه تقبل ٠‏ 

الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالترويج » وهما ف شرح الزباعي ٠‏ 

الخامسة : شهد أن له عليه ألفآ » والآخر آنه أقر له بألف تقبل : كما ف العمدةه 

السادسة : شهد أحدهها أنه أعتقه بالعرسة : والآخر بالفارسية تقبل . بخلاف 
الطلاق والأصح القبول فيهما وهي السابعة ٠‏ وأجمعوا على أنها لاتقبل في القذف . 
كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى ٠‏ فالمستثنى ثلاث وعشرون ٠‏ 
ثم رأبت في الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فاتراجع٠‏ وقد ذكرت 
في الشرح أن المستثنى اثنتان وأربعون مسآلة وبينتها مفصلة ٠‏ 

يوم الموت لا بدخل نحت القضاء ويوم القتل يدخل ٠‏ كذا في البزازية 
والولوالجية والفصول » وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالحية فإن يوم القتئل 
لا يدخل فيه » وهى مسألة الزوجة التى معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما 
قضى القاضى 4 من وم الفكل « وى القنة من باب الدفع ف الدعوى در مسأ ل4 
مسائل فى خزانة الاكمل في الدعوى ف ترجمة الموت فلتراجع ٠‏ وقد أشيعنا الكلام 
عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين ٠‏ 

شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا بقبل لفسقه كما فى القنية ٠‏ أبى احد 
الشربكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار تتيمين ؛ لهما وصيانويخاف 
سقوطه » وعلم أن في تركه ضررأً فإن الآبى من الوصيين بجبر كما في الخانية » وينبعى 
أن يكون فى الوقف كذلك ٠‏ 

كدلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا 2 ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس 
فلان ولا يعرفونه » وإذا شهدوا برهن لابعرفونه » أو بغصب شىء مجهول كما ف 
قضاء الخانةء. 

الي برهن مجهول صحيحة إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين . 

كما فى القنية ٠‏ 


د 518 سد 


للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطاً فإن أبى الخصم لا يجبر » كما إذاطاب 
منة الخصم إخراج دفتر الحساب بأمره باخراجه ولا بجيره ٠‏ كذا ف الخانية 0 
فيما إذا كان فمه اختلاف السلف والثانى ليس فيه وإنما هو حادث » كذا فى 
التاتارخانة ١٠‏ و منهم من فرق سنهمأ أن لاذول دليلا دول الثاني ٠‏ 

كل من قبل قوله فعليه اليمين» إلا في مسائل عشر مذكورة في القنية : الوصى 
قِ دعوى الانفات50) على اليتيم أو رشمه 4 وق مم القاضي فال اليتيع وادعى تراط 
البراءة من كل عيب » وإذا ادعى على القاضي إجازة مال وقف أو نيم : وفيما إذا ادعى 
الموهوب له هلاك العين أو اختلفا 2 اشتراط العوض 7 وق قول العيك البائعأ نامأذون. 
ولللآب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير : واختلف مع الشفيع . وفيما اذا 
أنكر الأب شراءه لنفسهة وادعاه أنه الصعير ف وقيماأ دامعية المتولي من الصرف المي 
عليه في حادثة ©“ لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي ام 


() قوله : « كل عن قبل قوله فعله اليمين » تال فى الاسداف واء قال قبضت الاجرة ودفعتهاالى 
هؤلاء المو قوف عليهم وأنكروا ذلك كان العول قوله صع نميئه ولا 'ليء عليه "الردع اذا اذمى رد الواءددمة 
وانكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة »© والعبرة للمعنى ويبرأ اللستاجر من الاجر . وكدلك 
لو قال © قبضت الآاجرد وضاعت مني أو سرت كان القول قوله مع دينه لكونه أمينا ا ه وصاحب الع ة 
ذكر هذه المسألة في باب الاستخلاف من باب أدب القاضي ولا بد لمن أراد الوقوف على مراده في هذه المسائل 
من النظر فيه فان المصنف أوحز ابيجازا مخلا ©» والظاهر من كلامه أن عدم التحليف انما هو في غيره ادا أتهم 
القاضي ولا بدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين ؛ والمفهرم من الكتاب عدم تحليفه مطلما وقسما 
بدعيه من الصرف وهو خلاف الملقول . شيخ الاسلام جوي زاده . 

(1) قوله : « الوصي في دعوى الاثفاق » بأن قال الوصي لليتيم : انفقت عليك من مالك وذلك نفقة 
مثله . أو قال : ترك أبوك رقيفا فأنفقت . أو فال الوصي : اشستريت لك رقيقا وأديت ألثمن مى مالكو نفقت 
عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين ٠‏ قال برهان الدين صاحبالمحيط : الا أن منايخنا كانواشولون 
لابستحسن أن يحلف الوصي اذا لم تظهر منه خيانة . حموي . فما ذكره المؤلف هو استحسان المسابخ . 
وسياتي آخر القضاء أن القول للاب أنه انفق على ولده الصصسغير مع اليمين . 

(0) قوله : « المقضي عليه في حادثة الخ » المقضى عليه لا تسمع دعواه بعده فيه الا أن ببرهن على ابطال 
القضاء بأن ادعى دارا بالارث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورث المدعي أو ادعى....الشراء 
من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان او من المدعي قيله أو يقضى عليه بالدابة قبرهن على نتاجها 
عنده . بزازية ؛ فهذه الصور كلها دعوى بطلان القضاء فتديروا نظر ما بأتي قرببا. 


التاج أو بوعن غاى | طال التضاء كما دكره الععادى ره والدكم يبيد القضاء بو اجد ميا 
ذكر صحيح ٠‏ وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله سمع بعده لكن بهذه الثلاث ٠‏ 
وتسمع الدعوى بعد القضاء بالتكول كما في الخانية ٠‏ 

التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء » ومنه تناقض الوصي » والناظر» 

الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل » كما في شهادة الظهيرية » إلا إذا 
كان عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني 
فقط كما في العتاق منها ٠2‏ 

بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا 
بالعدم » وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن » وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله 
ولم بقل قول النصارى » وفيما إذا شهدا بنتاج الدابة عنده ولم بزل على ملكه » وفيما 
إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن » وفيما إذا أمن الامام أهل مدينة فشهدا أنهو لاء 
لم يكونوا فيها وقت الامان » وفيما إذا شهدا أن الاجل لم يذكر في عقد السلم وفي 
الآرث إذا قالوا لا وارث له غيره » وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظثئر بلين الشساة 
لا بلبن نفسها » كما في جامع الفصولين » وتقبل بينة النفى المتواتر كما في الظهيرية 
والبزازية ؛ وف أيمان الهداية : لا فرق بين أن بحيط به علم الشاهد أو لا في عدم 
القبول تيسيرً » ذكره في قوله : عبده حر إن ثم بحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم 
يعتق : بناء على أنه نفي معنى بمعنى أنه لم بحج ٠‏ 

القضاء محمول على الصحة ما امكن ولا يتنقض بالشك كذا في شهادةالظهيرية. 

القتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين ٠‏ 

الفتوى على قول أبي بوسف رحمه الله فيما يتعاق بالقضاء كما ف القنية 


ل قوله : « منها 6 أي من شهادات الظهرربة . 


لا 5 


لا يجوز الاحتحاج بالمفهوم في كلام الناس "22 في ظاهر المذهب كالأدلة ؛ وما 
ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتحاج به فهو خلاف ظاهر المذهب 
كما في الدعوى من الظهيرية ؛ وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غابة البيان من الحج 

الحق لا يسقط بتقادم الزمان : قذفا أو قصاصآً أو لعانآ أو حقا للعبد » كذا في 
لعان الجوهرة ٠‏ 

إذا سئل المفتى عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال وهو وجود 
الشرائط كذا في صلح البزازية ٠‏ 

المفتى إنما يفتى بما بقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية ٠‏ وبتعين الافناء 
في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي ٠‏ 

قبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعاً ؛ كما في منظومة ابن وهبان : في 
تقويم المتلف » وق الجرح » والتعديل » والمترجم » وف جودة المسلم فيه ورداءته . 
وفٍ الاخبار بالفلس287 بعد مضي المدة » وفٍ رسول القاضي إلى الأزثى : دف إثيات 
العيب وبرؤبة رمضان عند الاعتلال » وف إخبار الشاهد بالموت (١؟‏ . وف :تمديراً رش 
المتلف ٠‏ وزدت أخرى : بقبل قول امين القاضى إذا أخيره شهادة شهود على عين تعذر 
حضورها » كما في دعوى القنية ه بخلاف ما اذا بعثه اتحليف المخدرة فقال حلفتها : 
لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى ٠‏ 

الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص » والحدود » والدية ٠‏ 

اذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه » كذا في سير 
الخانية ٠‏ وتمامه في قضاء الخلاصة ٠‏ 


0) قوله : « في كلام الناس » ينبغي أن سستثنى كلام الواقفين حموي . 

(8) قوله : 5 وفي الاخيار بالفلس » في نسحة بالاقلاس . 

(5) قوله ٠‏ « وني اخبار الشاهد بالموت » أي اذا أخبر الشاهد رحلا بأن فلانا مات جان لهما أن 
شهدا نهو نسه ٠‏ 


ايا كك 


لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام 17 نحو لا حق لي قبله » الا ضمان الدرك 
فإنه لابدخل » بخلاف الشفعة فانها تسقط به ٠‏ 
ْ وآماإذاأيراً الوارث7١١2‏ الوصي إبراءعاماً أن أقر أنه قيض نركة والدهفلم ببق 
له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى ف بد الوصي شيئاً من تركة أبيه وبرهن » يقبل' "21. 
وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على 
رجل دينآء نسمع ٠‏ كذا في الخانية ٠‏ وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان ٠‏ 
صالح أحد الورثة وأبراً عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح 
الأصيم جواز دعواه في حصته » كذا في صلح البزازيه ٠‏ 
الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى » كما في دعوى البزازية ٠‏ 


وقد ذكرنا بعد هذا أن الابراء عن الربا لابصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينةء 
وف اليتيمة لو قال : لا حق لي في هده الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع » ثم قال : 
لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعاى أولاده ففيه الختلاف 
المتأخرين ٠‏ وف اليتيمة أيضاً : مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد 
منهم صضاأحية من جميع الدعاوي ؛ ثم إن أحد الورثة ادعى دنناً على اميت وعلى تركة 
الح تسمع' !2 (اه ) ٠‏ 

وف قسمة القنية : قسما أرضاً مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له 
على ضاحيه وزدع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغين 6 فله ذلك 3 إذا كانالغبن 
فاحشاً عند بعض المشايخ ( اه ) ٠‏ 


)٠١0(‏ قوله : « لاتمع الدعوى بعد الابراء العام » سيفكر المؤلف في القول في الدين أنه بصح الابراء 
عن الدين وعن دعوى الاعيان لا عن الاعيان الا ثى من الابراء العام ٠‏ 

. قوله : « واماادا أبرأ » معطوف على قوله ضمان الدرك‎ )١1١( 

(؟1١)‏ قوله : « وبرهن بقل » بحلاف مالو قال : لا حق لي قبله ثم ادعى لاتسمع حتى ببرهن أنه 
حادث بعد الادراع والفرق قٍِ جامع المصو لين . 

)١9(‏ قوله : « وعلى تركة الميت تسمع » لانه لم بدع عليهم وائما أدعى على الميت فلا تناني الدعوى 
الابراء العام أقاده الشرتبلالي . 

(11) قوله : 3 فله ذلك » وني لاهر الروابة ليس له الفسخ فلرجع الى الكتب . مصطفى حلبي 
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وف إجارة البزازية0؟21 : أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم بر بأن العين 
للمدعي » فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ولا بمنعه الإبراء ٠‏ وف دعوى 
البزازية : أبراه عن الدعاوي ثم ادعى عليه بو كالة أو وصاية صح ٠‏ 

إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ بقبل » بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله 
ثم ادعى » لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء ٠‏ والفرق في جامع الفصولين ٠‏ 

ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا بحق حادث بعده نفيد 
جواب حادنة ٠‏ أقر أن 2 دمته لعملان كذا وأيرأه عاما 00 م ادعى بعدهماأ أنه أقر 
بعدهما أن لا شىء له ف ذمته » فانه تسمع دعواه وتقبل سنته » ولا دمنعها الإبراءالعام 
لأنه إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله ٠‏ وقول قاضيخان في الصلح أنه لو برهن 
بعده17!) على إقراره قبله بآنه الاحق له لم يقبل + ولو برهن بعده على إقراره بعده 
أنه لاحق له وأنه مبطل قيما ادعى » بقبل ( اه ) ٠‏ 

يدل على ما ذكرناه من أن اقراره بعد الابراء العام مبطل » ولكن في جامسع 
الفصولين من التناقض : كفل عنه بألف لرجل بدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول 
له وهو ححد 2١١7‏ أنها قمار7١١؟‏ أو لمن خمر لا بقبل » ولو أقر به الطاال عند القاضى 


(1) قوله : « وفي اجارات البزازية ٠‏ عبادتها : أبرا المستأجر الاجر عن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع 
فحاء المستاجر بعدما دفع الاجر الغلة وادعى الغلة ثيل تسمع والاشيه أنه لاتسمع ولو دفع الاجر الغلة أولا 
ثم أبرآه المستأجر عن الدعاوي لاتسمع دعوأة وهذا اذأ جححد الاجر أن نكون الزرع للمسسأخر وأن مقرا أنه 


)١97(‏ قوله : « لو برهن بعده 6 أي الصاح 
)١48(‏ قوله : « وهو بجححد » جملة حالية 
(15) قوله  :‏ الها فقمار » مفعول اقرار . 
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بربا ٠‏ وإثما لا تقبل البينة على الإقرار © لانها تسمع عند صحة الدعوى : وقد 
بطلت هذه هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها ( اه ) ٠‏ 

وانظر ما كتبناه فى المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء » وآخر ما في 
الجامع بدل على أن التناقض من الأصل معقو عنة » حبيث قال : ويقال له اطاب 
خصمك فخاصمه (اه ٠)‏ 

تسمع الشهادة بدون الدعوى فى الحد الخالص » والوقف » وعتق ايأمة . 
وحرئئها الاصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان » وف الطلاق والإبلاء والظهار ٠‏ 
وتمامه في شرح ابن وهبان ٠‏ 

دفم الدعوى صحيح » وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار : وكا 
بصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها ٠‏ وكما يصح قبل الحكم يصح بعده 7" 
إلا في مسآلة المخمسة(*)» كما كتبناه في الشرح ؛ وكما يصح عند الحاكم الاول يصح 
عند غيره » وكما بصح قبل الاشهاد يصح بعده » وهو المختار إلا في ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا قال لي دفع » ولم سين وجهه لا يلتفت اليه ٠‏ 


الثانية : لو بينه لكن قال بيتتي به غائبة عن البلد لم يقبل ٠‏ 


)51 قوله ؛ « وكما يصح قبل الحكم يصم بعده 4 في الذخيرة : ويصح الدقع قبل اقامة البينةوبعدها 
وقبل الحكم وبعده » حتى لو برهن على مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه 
شيء بطل الحكم »4 أقول : ينبغي أن لاببطل الحكم لو أمكن التوفيق بيحدوثه بعد اقراره على ما يأتي درفناه 
جامع الفصولين ففيه عن فتاوى رشيد الدين : لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لايقبل نحو أن 
يبرهن بعد الحكم ان المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لايبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه 
بخيار فلم بملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذ! لم بيبطل الحكم 
الجائز بشك »© ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك بدفع الحكم ولا يرفعه بقول الحقر . الظاهر 
أنه لو برهن قيل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جمل امكانا لتو فيق 
كافيا اذ لاشك حينئذ لان أمكانه كتمر بحه عندهم كذا ني نور العين . 

(#) انظر الصفحة الآتية » الحاشية رقم 51 . 


لسشاكةذ5 مدا 


الثالثة :إلى ين دنا فابدا ولو كان الدقم صحيا وفال وني عاضر و لمر 
بسمله إلى لجس الثاني » كذا في جامع الفصولين والامهال هو المفنى به » كما في 

لا بالد .550 ؟ وادعى إثاءه أو الإيراء ‏ فإن قال بيتني في المصر ء 
له فى عليه بالدفع 4 وإلا قضي عاسهة 0 الدفم بعك الحكم ل الا قْ المسالة 
المخمسة”" » كما ذكرته قي الشرج ٠‏ 

أقر بالدين بعد الدعوى 3 ادعى إبفاءه لم يقبل للتناقض » إلا إذا ادعى إيفاءه 
بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس » كذا في جام الفصولين ء 

الدفع من غير المدعى عليه لايصح إلا إذا كان أحد الورثة ٠‏ 

الأولى : أحد الورئة يتتصب خصعآ 2 عن الباقى ٠‏ 

الثانية : أحد الموقوف عليهم يتتصب خصما عن الباقي ٠‏ كذا حرره ابن وهبان 

لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث : 

الأواى : لرجاء الصلح بين الأقارب ٠‏ الثانية : إذا استمهل المدعى ٠‏ الثالثة : 


(؟؟)) قوله : « لو أقر الدين » أي الاستدانة أما لو أثقر بالدين نقسه له تصح دعوى الإيفاء الا بعد 
المجلس كما بأتي قرييا. 

(9؟) قوله : « الا في المسألة المخمسة » وهي الوديعة والاجارة والاعارة والرهن والغصب مثلا لو قضى 
القاضي ببيئة المدعي ثم برهن ذو اليد على ماذكر لم تسمع كذا في خرانة الاكمل ٠‏ 

(1؟) قوله : « الا فى مسألتين » اقول : في جامع الفقصولين من الفصل الرابع برهن على رجل أنه باعه 
وقلانا الغائب قنا بكذ!ا يقضي على الحاضر بنصف ثمنه لا على الغائب الا أن يحضر ويعيد البيئة عليه ولو كان 
قد ضمن كل منهما ما على الآخر من الثمن جار وشضي عليهما فلا حاحة الى اعادة البيئة على الغائب . 

(6؟) قوله : « أحد الورئة شتصب خصما » لأن الوارث لما انتصب خصما عن الميت صار الميت مقضيا 


5599 لد 


المقاء أسهل من الانتداء إلا في مسآلتين : 

الأولى : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل » وإذا ولى, فاسقاً بصح وهو قول البعض. 

الثانية : الاذن للق صحيح ؛ وإذا أ المأذون صار مححوراً عليه « ذكره 
الزيلعي في القضاء ٠‏ 

من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا » إلا إذا ادعى إرثاً أو نفقة أو حضانة ) 
فلو ادعى أنه أخوه »أو جده ؛ أو ابنه »أو ابن ابنه » لا تقبل 0 دخالاف الأدوة والمنوة 
والزوجية والولاء بنوعيه ٠‏ وكذا معتق آبيه وهو من مواليه ء وتمامه في باب دعوى 
النسب من الجامع ٠‏ 

لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعآ أو ضرورة 297 ٠‏ فالاولى إثبات توكيل 
كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم '" كافر فيتعدى إلى خصم 
مسلم آخر » وكذا شهادتهما على عبد كافر دين مولاه مسلم » وكذا شهادهما عاى 
وكيل كافر موكله مسلم » وهذا بخلاف العكس ف المسآلتين لكونها شهادة على المسلم 
قصدا وفيما سبق ضمنا ٠‏ والثانى في مسألتين : ف الإيصاء شهد كافران على كافر 
أنه أوصى إلى كافر » وأحضر مسلما عليه حق للميت » وف النسب شهد أن النصراني 

لا يقضى القاضي لنفسه » ولا لمن لاتقبل شهادته له إلا في الوصية ٠‏ لو كان 
القاضى غريم ميت فأشت أن فلانا وصيه صحح و برىء بالدفع اليه 20؟ , بخلا ف مااذا 
دفع إليه قشل القضاء امتنع القضاء » و بخللاف الو كالة عن غائب ف نه لا دحوز الخضاء 


55 قوله : « لاتقبل شهادة كافر على مسلم الا تبعا أو ضرورة » انظر ما سيأتي بعد نحو سبعة أوراق 
من كلام المصنف بعد نحو ورقة من هنا عند قول المؤلف : تقبل شهادة الذمي على مثله الا في مسائل الخ . 


0197 قوله : « على خصم »6 متعلق باثبات قال في مشتمل الاحكام نقلا عن المحيط ولا تقبل شهادةكافرين 
على قضاء قاض على كافر أو مسلم لما فيه من تنفيذ قول الكافر ونوع ولاية على السلم وهو القاضي . اه 


(8؟) قوله : « وبرىء بالدفم اليه » الضمير في اليه راجع الى قوله فلانا 


58 سبد 


بها إذا كان القاضى مدبولن الغاب 6 سواء كان قبل الدفع أو بعده ه وتمامه قِ قضاء 
الجامع ٠‏ 

أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه ؛ بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ''" ولو 
كان وصي القاضي فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه » ومن جهة أخرى وهي 
فيما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد * والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عهدةء وقد أوضحناه 
في شرح الكنز » وصحح البزازي من الوكالة آنه تلحقه العهدة فليراجع ٠‏ 
وصينه » وفيما إذا كان للميت ولد صغير : وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد 
رده بعيب بعد موته » وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذراً فينصيه للحفظ ء وذكر 
في قسمة الولوالحية موضعا آخر بنصبه فيه فليراجع ٠‏ وطريق نصبه أن يشهدوا عند 
القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا » فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي 4 فالوصي 
وصي الميت » ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور ذلك ء 

لايقبل القاضى الهدية إلا من قريب محرم » أو ممن جرت عادته به قبل القضاء ؛ 
السلطان ووالى اليلد » ووجهه ظاهر فإن منعها إئما هو للخوف من مراعاته لأجاها 
وهو إن راع الملك ونائيه لم يبراع لأجلها ٠‏ 

إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كفيل 7 إلا في مال 

لا بجوز قضاء القاضي أن لا تقبل شهادته له » إلا إذا ورد عليه كتاب قاض أن 
لاتقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به » ذكره في السراج الوهاج ٠‏ 


(15) كوله : « أنه تلحقه العهدة » دعني في مسألة »© بع هذا العبد . حموي 
)1٠(‏ قوله : « فانه يطلق بلا كفيل 6 أي بالنفس . 
نت :558 نت 


للقاضى أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء ٠‏ قال في الملتقط ٠‏ حكي أن 
آم بشر شهدت عند الحاكم ٠‏ فقال : فرقوا بينهما ٠‏ فقالت : ليس لك ذلك قال اق 
تعالى ( أن تتضل إحثد اهثما فتنثذ كر" إحثد اهثمًا الأخثرءى ) فسكت الحاكمء 

شاهد الزور إذا ناب تقبل توبته إلا إذا كان عدلاً عند الناس لم تقبل » كذا 
في الملتقط ء 

قضاء الأمير جائز 29 مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من 

الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة 20 ذكرناها في شرح الكنز ٠‏ وفيه 
أن حكمه لاتعدى إلا في مسألة ٠‏ وذكر الخصاف ف باب الشهادة بالوكالة مسألة في 
اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي ٠‏ 

كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتتصب خصماً عن الصعير فيه : ومالا 
فلاء فاتتصب عنه في التفريق يسبب الحجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة » ولا يتتصب 
عنه في الفرقة بالاباء عن الإسلام واللعان » كذا في المحيط ٠‏ 

لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت » فتقام البينة للتعدي 
وفٍ مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي ؛ وف مدعى عليه أقر بالوكالة فيئبتهما 
الإقرار بها في كل موضع نتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا (اتنهى)٠‏ 
مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه » ولا تسمع على ساكت إلا في 


(1؟) قوله ؛ « قضاء الامير جائز » لابد أن يكون الامير ممن يولي القضاء كما قال المصنف بعد نحو 
ثمائية أوراق والا فقتضاء الامير مطلقا غير جائر . 


(؟؟) قوله : « الا ني أربع عشرة مسألة » صوابه سبع عشرة مسألة . 


سم #/ا؟ ‏ سم 


ثي ريت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي ؛ لو خوصم الأب بحق عن 
الصبي فاقر » لاايخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره : بخلاف الوصي 
وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة ( اتنهى ) ٠‏ 

ثم رأبت سادسا في القنية : لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه 
مغ اقراره ٠‏ 

ثم ريت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر 
فأفام الأول البينة ؛ فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة » وإن كان يقر بما بدعي 
هذا المدعي وإن كان غائبا لا تقبل ( اتتمى ) ٠‏ 

كتمان الشهادة كبيرة وبحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجرا 
عن الذهاب ٠‏ وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا وأن يكون الحاكم 
جائرا ‏ وأن بخبره عدلان بما سقط » وا نْيكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد 
وأن يعلم أن القاضي لانقبله ٠‏ 

الفاسق إذا تاب نقيل شهادته إلا المحدود في القذف ؛ والمعروف بالكذب» 
وشاهد الزور إذا كان عدلا » على ماني المنظومة وف الخانية القبول ٠‏ 

لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد 27 لابن ابنه على أبيه ٠‏ شهادة 
الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على آبيه لأمه » أو شهد على أبيه بطلاق ضرة مه 
والأم في تكاحه ٠‏ إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى ؛ في 
البيع والاجارة والصلح والإقرار ؛ وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ؛ كما إذا 
اختلفا في صحة دبع وفساده » فالقول لمدعي الصحة ٠‏ 

إذا اختلف المتبابعان تحالفا إلا في مسألة : ما إذا كان المبيع عبداً فحلف كل 
بعتقه على صدق دعواه » فلا تحالف » ولا فسخ » وبازم البيع ولا يعتق العبد»ء 
واليمين على المشتري » كما في الواقعات » 


0 قوله : « الا اذا شهد الجد الخ » أي شهد بأنه ابنه كما يعلم من الحموي . 


59/1 سب 


القضاء دحوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات 
كما ف الخلاصة ٠‏ وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة 
سئة لانسمع » وبحب عليه عدم سماعها ٠‏ 

الرأي إلى القاضي في مسائل 20 : في الستوال عن سبب الدين المدعى به ؛ 
ولكن لاجير على يانه » وف طلب المحامسية بين المدعي والمدعى عليه » فانث امتتع 
لا جبر » وهما في الخانية » وف التفريق بين الشهود » وف السئؤال عن المكانواازمان: 
وف تحليف الشاهد إن رآه جاز » كما فى الصيرفية » وفيما إذا باع الأب أو الوصي 
عقار الصغير » فالرأي إلى القاضي ف نقضه » كما في بيوع الخانية » وف مدة حبس 
المديون » وف تقييد المحبوس إذا خيف فراره » وفي حبس المديون في حبس القاضي 
أو اللصوص إذا خيف فراره كما ف جامع الفصولين » وفي سئرال الشاهد عن الايمان 
إذا اتهمه » وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا بجوز كبيع الوقف أو رهنه » فالرأي إلى 
القاضي » إن شاء عزله » وإن شاء ضم إليه ثقة » بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما 
في القنية٠‏ 

من سعى ف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين ؛ اشترى 
عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن » فإنه تقبل ٠‏ 
وهب جارية واستولدها الموهوب له » ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدهاء 
وبرهن تقبل » ويستردها والعقر » كذا في بيوع الخلاصة والبزازية » وزدت عليما 
من 1 


(14؟) قوله : « الرأي الى القاضي في مسائل » أقول : وفي التوكيل بالخصومة بلا رضى المدعي عليه 
لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز والرأي الى القاضي ذكره قاضي خان في فتاواه » وفيما 
اذا تزوج في المديئة امرأة فأوفاها مهرها المعجل فأراد نقلها الى بلد بينهما مسافة القصر فيه اختلاف المشابم 
والرأي للقاضي وهكدا ذكر في أنفع الوسائل وفيما اذا كان باع عقارا بحضرة بعض أقاربه فسكت حال البيع 
ثم ادعى أنه ملكه اختلف فيه المشابخ » قال مشايخ بخارى : تسمع دعواه ©» وقال مشايخ سمر قند : لايسمع 
وقال : الرأي فيه الى القافي © ذكره قاضي خان في فتاواه في موضعين علي جلبي . وفي معين المفتي على 
جواب المستفتي : وني بعض مؤلفات شيخنا أن القاضي الذي ولاه السلطان للحكم بالصحيح في مذهبه اذا 
تعداه الى القول الضعيف فلا ينفدذ قضاؤه ١‏ ه 


بد 5/؟ سا 


الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه ٠‏ وفي فتم القدير نقلا عن المشادخ: التناقض 
لا ضر ف الحرية وفروعها ( اتتهى ) 3 وظاهرة أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستبلاد 
تسمع » فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية » سوى بين دعوى البائع 

الثانية : اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجداء٠‏ 

الثالثة : اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه ٠‏ 

الرابعة : 0 0 اذى أ 0 .0 ب ا 
َه #نعياة ١‏ حور حطة :واه ماي العمادرة أن ب 

الخامسة : باع الأب مال ولده » ثم ادعى أنه وقع ١‏ بعين فاحش + 

السادسة : الوصى إذا باع ثم ادعى كذلك ٠‏ 


السابعة : المتولى على الوقف 2١١‏ كذلك » ذكر الثلاث في دعوى القنية ؛ 
قال : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد ٠‏ وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما 
به » وذكر فيها اختلافا ء ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أنه فض ولي لم 
تقبل ٠‏ ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل * 

لا شترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية ٠‏ 

لانثبت اليد في العقار إلا باليينة أو علم القاضي » ولا يكفي التصادق لصحة 
النعوى 417لا فى دعوى النعنت كنا ى:التكة 4إإر الغبزاء فيه كا ف الزاديةء 


(0؟) قوله : « فلينظر منه 6 في بعض النسخ : ثمة 
(5؟) قوله : « المتولي على الوقف كذلك » ذكر قاضي خان هذه المسألة في فتاواه في مواضع لكن فصلها 
في كتاب الوقف تفصيلا ما فصل مثله في موضع آخر فليطلب علي جلبي . 
0؟) قوله : « ولا بكفي التصادق لصحة الدموى » أي دعوى العقار © ونظم المحثشي ذلك فقال : 
والسسد لا تشبست ىٍ المهقتسانر ملع التصادق ‏ فلا تمسادي 
بل بلزم البرهان ان لم دع عليه غصبيبآً أو شراء مدعي 
سه 


الشهادة إنْ وافقت الدعوى قبلت وإلا لا » إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب 
فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل٠‏ ادعى أنه تزوجها فشهدا بآنها منكوحةء ادعى 
ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار ٠‏ ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل 
فشهدا بالإقرار به ٠‏ ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر ٠‏ ادعى ملك 
عين بالشراء من رجل لم بعينه فشهدا بالمطلق ٠‏ ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب ؛ 
وقال المدعى هو لى بذلك السبب ٠‏ ادعى الايفاء فشهدا بالابراء أو التحليل ٠‏ ادعى 
الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير ء وقد 
ذكرنا في الشرح ثلاثاً وعشرين مسألة فليراجع ٠‏ 

الإمام يقضي بعلمه ف حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية!29 وف 
التهذيب يقضي القاضي يعلمه إلا في الحدود والقصاص ٠‏ 

القاضي إذا قضى ف محتهد فيه نفذ قضاوؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على 
عدم النفاذ : لو قضى ببطلان الحق بمغي المدة أو بالتفريق للعجز عن الاتفاق غائبا 
على الصحيح لا حاضرا » أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفد عند أبي بوسف 
رحمه الله ؛ أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بننها » أو بنكاح المتعة » أو بسقوط الممر 
بالتقادم » أو بعدم تأجيل العنين » أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها » أو بعدم وقوع 
الثلاث على الحبلى ؛ أو بعدم وقوعها قبل الدخول » أو بعدم الوقوع على الحائض » 
أو بعدم وقوع مازاد على الواحدة » أو بعدم وقوع الثلاث سكلمة » أو بعدم وقوعه 
على الموطوءة عقبه 290 ٠‏ أو بنصف الحهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهروالتجهيز» 


فرع ؛ وصي الميت بعد ما خرج عن الوصاية شهد للميت بماله أو غيره على انسسان فيه روايتان فيالمحيط 


(8؟) قوله : « كذا في السراجية 4 ذكر المصئف في القاعدة التي بين فيها أن الحدود تدرأ بالشبهات» 
انه يجوز العغضاء بعلم القاغي في القصاص دون الحدود فليرجع أليه 


(5؟) قوله : 8« على الموطوءة عقّه » أي الوطء 


م 59/4 مد 


أو بشهادة بخط أيبه 28:2 أو في قسامة 28١١‏ بقتل أو بالتفريق بين الزوجين شهادة 
المرضعة ؛ أو قضى لولده » أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافرء أو الحكم 
ع جر سد م اقبي لا حي اك و ع ره 
اح عيذ اوح الو قط لامر لي الى اد ا 0 

عفو المرآة عن القود » أو بصحة ضمان الخلاص » أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام 
من أوقاف المسحد » أو بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الثاني » أو بعدم ملك الكافر 
مال المسلم إحرازه بدراهم ؛ أو ببيع درهم بدرهمين بدأ بيد ؛ أو بصحة صلاة 
المحدث أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال » أو يحد القدف بالتعريض * أو 
بالقرعة(؟؟» في معتق البعض » أو بعدم تصرف المرآة في مالها بغير إذن زوجها » لم 
ينفذ في الكل ٠‏ هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتاتارخانية ٠‏ 

الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادمة لم تقبل 
إلا أربعة : العبد والكافر على المسلم » والأعمى؛ والصبيء إذا شهدوا فردت ثم زال 
المانم فشهدوا تقبل ٠‏ كذا في الخلاصة ٠‏ وسواء شهد عند من رده أو غيره ؛ وسواء 
كان بعد سنين أو لا » كما في القنية ٠‏ للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة : أنهما 
عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به » كذا في الخلاصة ٠‏ 


(٠غ)‏ قوله : « أو بشهادة بخط أبيه » زاد في البحر بعد هذه المسألة أو بشاهد ونمين أو في الحدود 
والقصاص يثشهادة رجل وامرآتين ؛ أو بما في ديوانه وقد نسي وبشاهد شاهد على صك لم يدذكر ما فيه 
إلا انه بعرف خطه وخاتمه أو بشهادة من شهد على قضية مختومة من قير أن تقرأ عليه وبقضاء المرأة في حد 
أو قود انتهى 

. قوله : « أو فياقسامة بعتل » أي حكم بالقتل في القسامة‎ )51١( 

(541) قوله : « أو الحكم بحجر سفيه » يعني لو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز وبطظل 
قضاعء الأول فليس لعمّاض ثالث أن شسفذه لأن الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم المعضي له والمقضي عليه » 
ولئن كان قضاء فنفسه مجتهد فيه فلا يكون ححة ما لم بيضه قاض آخر كما لو قضى المحدود في قد فلايكون 
حجة ما لم يتصل به إلا نصآ من قاض آخر . هذا حاصل ما في شرح أدب القضاء من باب الحجر » وبه 
علم أنه كان على المصنف أن يقول : أو الحكم بحجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حينئذ لو رفع الى ثالث 
لا ينفذه © أما لو أجازه الثاني لزم الثالث تنفيذه فافهم . 

88 قوله : « أو بالعرعة في معتق البعض 6 أي بعض عبيده . 


ذا 597/60 اسم 


القضاء الضمني(؛؟) لا تشترط له الدعوى والخصومة » فإذا شهدا على خصم 
بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضي ذلك الحق » كان قضاء 0 ا 
وإن لم يكن ف حادثة النسب ٠‏ وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكماً , 
وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر ء وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر ٠‏ وهو 
من مهمات مسائل القضاء ٠‏ وعلى هذا ؛ لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها 
فلانآ فيكذا على خصم منكر وقضي بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما ٠‏ وهي 
حادثة الفتوى » ونظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية ؛ أن يعاق 
رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام 
البينة على رؤياه» فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل + وأصل القضاء الضمني 
ما ذكره أصحاب المتون من أثه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه17؟“فآاقر 2412 بها0ة:) 
وأنكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصداً » وعلى 
الأصيل الغائب ضمنا ٠‏ وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح ٠‏ 

قال في خزانة الفناوى : إذا مات القاضي انعزل خلفاوه » ولو مات واحد من 
الولاة انعزل خلفاؤه » ولو مات الخليفة لا تنعزل ولانه وقضاته ( اه ) ٠‏ 

وف الخلاصة وف هداية الناطفي : لو مات القاضي انعزل خلفاؤه ؛ وكذا موت 
أمراء الناحية » بخلاف موت الخليفة ٠‏ 


(55) قوله : « القضاء الفضمني الخ » قلت : وكذا القضاء الفعلي كما ذكره في النهر في باب الاولياء 
لا يجوز لآنه حكم وحكمه لنفسه لا بجول . 


(5) قوله : « كان قضاء بنسبه ضمنا » محل ذلك ما إذا كان المشهود عليه غير مشار (ليه فلو مثسار 
إليه لا ثبت نسبه كما أوضحه المحثي . 


(55) قوله : 7 بإذنه » لادخل له هنا وإنما هو شرط لرجوع الكفيل على المديون . 
9) قوله : ١‏ قأقر 4 أي الكفيل . 
(54) قولله : « بها 6 أي بالكفالة . 


سد 59/6 سد 


السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب » بخلاف موت القاضي » وف المحيط إذا 
عزل السلطان القاضي انعزل نائيه » بخلاف ما إذا مات القاضي » حيث لا ينعزل ناميه ؛ 
هكذا قيل ٠‏ وينبغي آلا ينعزل النائب بعزل القاضي » لأنه ثائب السلطان أو نائمب 
العامة ٠‏ ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي ؟ وعليه كثير من المشايخ رحمهه اللم(اه). 

وف البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولاته ٠‏ وف المحبط : 
مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية » بخلاف موت الخليفة » وإذا عزل 
القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لها ٠‏ والفتوى على أنه لا ينعزل يعزل القاضي لأنه نائب 
السلطان أو العامة » و بعزل نائي القاضي لا ينعزل القاضي ( اه) ٠‏ 

وف العمادية وجامع الفصولين » كما في الخلاصة » وف فتاوى قاضيخان : وإذا 
مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله » وكذا لو كان القافي مأذونا بالاستخلاف 
فاستخلف غيره ومات القاضي أوعزل لا ينعزل خليفته (اه ٠)‏ 

فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته » وقول 
البرازي : الفتوى على أنه لا ينعزل تعب ةل القاضي » بدل على أنْ الفتوى على أنه 
لا ينعزل بموته بالأولى +٠‏ لكن علله ٠‏ بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب 
الآن ينعزلون يعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه » فهو 
كالوكيل مع الموكل » وإلا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان ٠‏ ولهذا قال العلامة 
ابن الغرس : ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائيه من 
كن عه اف ) تسيو كالو كن فم الو كل :6ن جل نه العراك قر كو كز 
قاضي القضاةمذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ٠‏ وعندنا إنما هو نائب السلطان ٠‏ 
وف التاتارخانية : أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في تضب الثواب ( اه) : 
وف وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل سقى ما نصبه على حاله » ثم رقم سقى 
قيما (اه ٠)‏ 

وف التهذيب وف زماننا لما تعذرت التزكية بغلية الفسق اختار القضاة استخلاف 
الشهود ؛ كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ( اه ) ٠‏ 


وق مناقب الكردري 2 باب أبي بوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي 
والشاهد أمر منسوخباطل» والعمل بالمنسوحرام» وقد ذكرقفتاوى القاعدي وخرانة 
المفتين أن السلطان اذا أمر قضانه :: تتحليف الشهود » بحب على العلماء أن بمصحوا 
السلطان وقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرآ » إن أطاعوك يازم منه سخط الخالق ؛ 
وان عصوك بازم منه < سخطك إلى آخر ما فيها » 

لا يصح رجوع القاضي عن قضائه » فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في 
تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض » كما في الخانية وقيده في 
وشهادة مستقيمة ( اه ) إلا في مسائل : 

الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه » كما ذكره ابن وهبان استنباطاً 
من تقييد الخلاصة بالبينة ٠‏ 

الثانية : إذا ظهر له خطؤره وجب عليه نقضه » بخلاف ما إذا تبدل رآي المجتهد ٠‏ 

الثالثة : إذا قفى في مجتهد فيه مخالف مذهبه فله نقضه دون غيره » كما في 
شرح المنظومة ٠‏ 

أمر القاضي حكم كقوله : سلم المحدود إلى المدعي » والأمر بدفع الدين » والأمر 
بحبسه ؛ إلا في مسألة في العمادية والبزازية ؛ وقف على الفقراء فاحتاج بعض قراية 
الواقف فأمر القاضى بأن يصرف شىء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى » حتى لو 
أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح + 

فعل القاضي حكي'!؟ منه ؛ فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه 
ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له ٠‏ وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه 
والقاضي في مال اليتيم فقال : لم بحز بيع القاضي ماله من نتيم وكذا عكسه » وآما 


(59) قوله : « فعل العاضي حكم منه » فلذا افتى المصئف في فتاواه بأنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره 
نقضه أي لو رفع إلى حاكم آخر لا براه ليس له نقضه بل عليه تنفيده لأن الحكم يرفع الخلاف . 


ل ىلا5 نب 


ما شراه من وصية أو باعه من نتيم وقبله وصيه فإنه يجوز » ولو وصيا من جمه 

ولو باع القاضي ما وقفه المرض ف مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال 
الثلثين عند عدم الإجازة فإنه يشتري”*"2 بقيمة الثلثين أرضا توقف ؛ لأن فعل القاضي 
حكم » بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف » الا في مسألة ما إذا أعطى 
فقيراً من وققف الفققراء فإنه ليس بحكم » حتى كان له أن يعطي غيره » كما في 
جامع الفصولين ٠‏ وقمبما إدا أذن الولي للقاضي في تزويج الصعيرة فزوحها القاضي 
كان وكيلا فلا يكون فعله حكما » حتى ولو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه ٠‏ 

فالمستثنى مسألتان : وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط 
للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له ٠‏ وقد ذكرناه في الشرح ٠‏ 

إذا قال المقر لسامع إقراره : لا تشهد علي وسعه أن ,شهد عليه كمائيالخلاصة٠‏ 
إذا قال له المقر له : لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا بسعه ء كما في حيل التاتارخانية 
من حيل المداينات » ثم قال : واختلفوا فيما إذا رجع المقر له وقال : إنما نهيتك لعدر 
وطلى منه الشهادة ٠‏ قيل : شهد » وقيل : لأ ٠‏ بحلاف القاضي غريم الميت بأن الددين 
واحب للءعلىالميت وما أبرآته منه ولو كان ثابتاً بإقرار المرض في مرض موته» كذا في 
التاتار خائية من كتاب الحيل » إنما تجوز إقامة البنية على المسخر إذا لم بعلم القاضي 
أنه مسخر وإن علم به فلا * 

إثيات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز(01» إن كان القاضي عرف الموكل 
بأسمة وئسية ٠‏ 


).٠ه)‏ قوله : « فإنه يشتري »© كذا قي النسخْ ؛وفي بعضها : لا يشتري فليراجع نسخْ الظهرية . 
(21) قوله : « إثبات التوكيل عند القافى بلا خصم جائز » مخالف لما سياتي ٠‏ 


سم ءقلا؟ ب 


لا ينعزل القاضي بالردة والفسق » ولا شعزل والي الجمعة بالعلم بالعرل حتى 
يقدم الثاني » واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي » إلا أن يكون في المنشور إذا 
أتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به ٠‏ 


طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي بوسف 
رحمه الله خلافاً لمحمد رحمه الله » وأجمعوا على أنه تكتب له ححة الاستيفاء ولها ححة 
الطلاق » وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار » يقبل إرسال القاضي إلى 
المخدرة للدعوى واليمين . لا يمين على الصبي في الدعاوى » ولو كان محجوراً 
لا بحضره القاضي لسماعها » ويحلف العبد ولو محجورا ويقضي بنكوله ويؤوخذ به 
بعد العتق ٠‏ الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل ٠‏ لا يقبل قول 
أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين ٠‏ القضاء يتخصص بالزمان والمكان » 
فلو ولاه قاضيآ بمكان كذا لا يكون قاضيآ في غيره ٠‏ وفي المتتقط : وقضاء القاضي 
في غير مكان ولايته لا يصح ء واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولابته ؛ فاختار في 
الكنز عدم صحة قضائه ؛ وصحح في الخلاصة الصحة ؛ واقتصر قاضيخان عليه ٠‏ 
والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزارية ٠‏ وفي القنية : قضى 
في ولابته ثم أشهد على قضائه في غير ولابته لا يصح الإشهاد ( اه ) ٠‏ 

ولا تقبل شهادة من قال: لا أدرى أمؤمن أنا أو لاءللشك ف الإيمان»وكذا إمامته 
كذا في شهادات الولوالجية ٠‏ تقبل الشهادة حسية بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق 
الأمة والوقف » وهلال رمضان » وغيره إلا هلال الفطر والأضحى » والحدود إلا حد 
القذف والسرقة .واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب » كما في الظهيرية من 
النسب » وجزم بالقبول ابن وعبان ؛ وف تدبير الأمة وحرمة المصاهرة » والخلع ؛ 
والأبلاء » والظهار ٠‏ ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده مخلافاً لهما ٠واختلفوا‏ 
على قوله في الحرية الأصلية » والمعتمد لا + والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق 


(59) قوله : ١‏ إرسال القاضي الى المخدرة للدعوى واليمين 6 أي جائز . 


مد *©*م؟ ل 


لآن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى » فجاز ثبوته من غير دعوى ٠‏ كذا في فروق 
الكراسي ٠‏ 

من التكاح المشهود عليه بشيء ؛ إن كان حاضراً كفت الإشارة إليه » وإن كان 
غائا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجدهءولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى 
الحرفةءولا دكفي الاقتصار على الاسم ٍ الآ أن نكو نمشهوراء وتكفى النسية!! إلىاازوج 
لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها » ولك د قلسي ورا" 
مولاه » ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف » والفتوى على قولهما إنه لا يشسترط 
في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين لأنه آأيسر ٠‏ والقاضي هو الذي ينظر 
إلى وجه المرأة ويكتب حلاها » لا الشاهد ٠‏ الكل من البزازية ٠‏ 

لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه 
يكتب كما في البزازية ٠‏ وذكر ف القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت 
شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : بقع عندنا كثيراً أن الرجل يقر على 
ا ا اا 00 
ونحن نفتى أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل » وإن كان مناقضاً » لأنا نعام أنه مضطر 
إلى هذا الإقرار ( اه ) 8 

وقال ف كتاب المداينات قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان 
يشتري الذهب الرديء زماا الدينار بخمسة دوانق » ثم تنبه فاستحل منهم ٠‏ فأبرؤوه 
عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا ٠‏ فكتبت أنا وغيري أنه يبر ٠‏ وكتب 
ركن الدين الزنجاني : الإبراء لا عمل في الربا لأن رده لحق الشرع + وقال به أجاب 
نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل) وقال هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغينا ني) 
قال رضي الله تعالى عنه : ققرب من ظني أن الجواب كذا ممع تردد » فكنت أطاب 
الفنوى لأمحو جوابى عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطى » فأجاب أنه 
يبرا إن كان الإبراء بعد الهلاك » وغضب من جواب غيره أنه لا يبرا فازداد ظني 
بصحة جوابي ولم أمحه ٠‏ ويدل على صحته ما ذكره ه البزدو وي ف غناء الفقهاء » من 


أ 581 ا 


جملة صور البيع الفاسد : جملة العقود الربوية يملك العوض فيهما بالقبض : فإذا 
استهلكه على ملكه ضمن مثله ؛ قلو لم نصح الابراء 090 أرد مثله فمكون ذلاث رد 
ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك : وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع اأعقاد 
الباق يل شغرو مفيداً للملك في فصل الربا » فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد 
الربا » ليجب ذلك حقاً للشرع » وإنما الذي بحب حقاً للشرع رد عين الربا إن كان 
قائما لا رد ضمانه ( اه ) ٠‏ 

وقد أفتيت آخذاً من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له , 
وإنما فعل مواطأة وحيلة تقبل ٠‏ 

لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين 
للقاضي في غيبة خصمه ٠‏ 

تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة » فما خرج عنها منه باطل + وقد 
ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد ٠‏ ومما بدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر 
المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم بصح » كما في فصول العمادي من الوقف :وجامع 
الفصولين من القضاء ٠‏ ولو عين للناظر معلوماً وعزل نَظتر” الثاني 47" إن كان ما عينه 
له بقدر أحر مثله آو دونه أجراه الثاني عليه » وإلا جعل له أجر المثل وحط الزبادة : 
كمافي القنية وغيرها ٠‏ ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بعير شرط الواقف » 
كما ف الذخيرة وغيرها ٠‏ وقد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على آمر القاضي 
الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة » ونقلنا هناك فرعا من فتتاوى الولو الجية » ولا 


(09) قوله : « فلو لم بصح الأبراء الخ » في شرح المجمع لابن ملك من كتاب الصرف ثقلا” عن الخلاصة: 
باع درهمآ بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلل صاحب الاكثر من الزيادة يجوز لأنه هبة المشاع قيما لا يحتمل 
القسمة © ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزئا فوهب الفضل لا بجوز لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمه. 
انتهى وهو صريمح في أن عقد الربا ينتقض بيبة الفضل إذا كان مشاعاآ فيمالا يحتمل القسمة . أبو السعود . 
أقول : الظاهر أن مراد ابن الملك أنه باعه من درهمه الزائد بقدر الدرهم الآخر وأبرآه من الفضل لأن البيع 
وقع على الدرهم الرائد بتمامه ثم أيرأه وإلا وجب فس العقد لوقوعه فاسنآ من الأصل . تامل . 


(01) قوله : « ولو عين للناظر معلوما وعئز ل" نتظر” الثاني » أي القافي الثاني . 


ل ا 


يعارضه ما في القنية ؛ طالب القيم أهل المحلة أن نقّرض من ما [المسجد للامام فأبى » 
فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلساً لا يضمن القيم ( اه ) ء لأنه لا يضمن 
بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي 8 الإقراض من مال المسحد ٠‏ وفى الكافي من 
الشهادات الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا بجوز إقامة البينة عليه ٠ولا‏ 
بجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصى حاضر ٠‏ 

لا تقبلشهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولوالجية ٠‏ شهدا على أنه مات وهي 
امرأته » وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ٠‏ تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل 
آنه أعتقه وهو بملكه فالميراث بيئهما ٠‏ كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما ٠‏ وأي 
بيئة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ٠‏ سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا : لا 
نعلم لا تقبل ٠‏ وبالتكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل » كما في الصيرفية ٠‏ 

الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة ؛ وأجمعوا على أنه 
لا تحملها من وراء جدار كذا في المجتبى» وف البزازية: شهد بطلاق أو عتاق» وقالا: 
لا ندري أكان في صحة أو مرض فهو على المرض » ولو قال الوارث : كان يهذي010) 
يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل ٠‏ وف الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى» 
لكن لا ندري الكيرى » تكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه ٠‏ شهد أنها زوجت 
تفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرآته آم لا ٠‏ أو شهد أنه باع منه هذا العين ؛ ولا 
ندري أنه هل هوف ملكه في الحال أم لاء يقضي بالتكاح والملكف الحال بالاستصحاب»٠‏ 
والشاهد في العقد شاهد في الحال ( اتتهى ) وف البزازية معزي إلى الجامع : الشاهد 
عاين دابة تنبع دابة وترتضع » له أن ,شهد بالملك والنتاج ( اه ) ٠‏ 

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها ف الدعوى من 
الشرح عن المحيط ؛ وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائيه فيجب حفظها ء 


(هه) قوله : « لآن للقاضي الخ » تعليل لعدم المعارضة . 


(3ه) قوله : « ولو قال الوارث كان بهذي يصدق © أي إذا لم يقر بالعتق 6 أما لو أقر به وادعى 
أنه كان بهذي فالقول للعيد وهو حر حتى يقيم البيئة على أنه كان يهذي وتمامه في أبي السعود عن البيري ٠‏ 


|[ "5م54 لد 


اللعس بالشطرنج لا « سقط العدالة إلا بواحد من خمسة : القمار عليه 6 و كثرة 
الحلف عليه » وإخراج الصلاة عن وقتها ؛ بسببه ؛ واللعب به على الطريق » وذكر شيء 
من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز ٠‏ 

الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى العصب ف المنقول : وأمأ فى 
الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة ٠‏ 

شهادة الزوج على زوجته مقبولة » إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القدف ؛ 
وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل بدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها 
المهر » والمدعى ,تقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية ٠‏ 

تقل شهادة الذمي 2017 على مثله إلا فٍ مسائل : فيما إذا شهد نصرانيان على 
نصراني أنه قد أسلم » حياً كان أو ميتآ فلا يصلى عليه » بخلاف ما إذا كانت نصرانيةء 
كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتآ وكان له ولي مسلم يدعيه فانها تقبل للإرث 
ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية ٠‏ وفيما إذا شهد على نصراني ميت بدين وهو 
نصارى على نصرانى أنه زنى بمسلمة » إلا إذا قالوا : استكرهها » فيحد الرجل وحده 
كما ف الخائية ٠‏ وفيما إذا ادعى مسلم عبداً في بد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى 
به القاضي المسلم له كمأ في البدائع 5 

لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسأآلة : القاتل إذا شهد بعفو ولى المقتول : 
وصورته ف شهادات الخانية ب ثلاثة قتلوا رجلا عمداً ثم شهدوا بعد التوبة آن الولي 
قد عفا عنا ؛ قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا 
الواحد ؛ قفى هذا الوحه قال أبو بوسف رحمه الله : 'تقبل في حق الواحد ٠‏ وقال 


الحسن : تقبل في حق الكل ( اتتهى ) ٠‏ 


(9م) قوله : « تقبل شهادة الذهي الخ » انظر ماهر قبل نحو سبعة أوراق من كلام الملصلف وقبل 
نحو ورقة من هنا. 


أ 588 سما 


كتبنا في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان ادعى أنه ميتة 
فللشهود أن ,شهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية ٠‏ وعلى هذا فرعت لو 
رأوا شخصآ ليس عليه آثار مرض أقر بشيء » لهم أن شهدوا أله أقر وهو صحيح ٠‏ 
وكذاعكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر » فلهم أن شهدوا أنه 
كان مريضاً عملا بالحال »لكن لو قال لهم : أنا صحيم ٠‏ هل يشهدون بصحته أو 
بحكون قوله ؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله » وينبغي 
أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإِن أخبروا به لم يعمل بإخباره 
أنه صحيح ؛ وإلا عمل به » وهي حادثة النتوى ٠‏ وفي جنايات البزازية : شهدوا على 
رجل أنه جرحه ولم بزل صاحب فراش حتى مات » يحكم به » وإن لم شهدوا أنه 
مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به ء وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : 
مات من سقوطه » لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهى ٠‏ 
ألا ترى أنه لا تحب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية ( اتنهى ) ٠‏ 

تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسآلة : ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في 
الخلاصة ء وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح ٠‏ قال في بسيط الأنوار 
للشافعية من كثا بالقضاء ما لفظه :» وذكر جماعة من أصحاب الشافعى وأبى حنيفة 
رحمهما الله ؛ إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال 
اليتامى والأوقاف » ثم بالغ في الإنكار ( اتنهى ) ٠‏ ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله ؛ 
لكن ف الخانية ذكر العشر للمتولى ف مسألة الطاحونة ٠‏ 

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : دعوى دين على ميت » 
وف استحقاق المبيع » ودعوى الآبق ٠‏ لا تحليف بلا للب المدعي إلا في أربع علىقول 


أبى بوسف رحمه الله مذكورة ف الخلاصة ٠‏ 


تقبل الشهادة حسية بلا دعوى في ثمانية مواضع*2*7 مذكورة في منظومة ابن 


(6) قوله : « في ثمانية مواضع » يزاد العهادة بالرضاع على ما استظهره في البحر وتبعه في منن 
التنوير من الرضاع . 


وهبان : في الوقف » وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها ٠‏ وحرية الأمةه وتدبيرهاء والخلم: 
وهلال رمضان » والنسب ء وزدت خمسة من كلامهم آيضاً : حد الزنا » وحد الشرب؛ 
والإيلاء » والظهار ؛ وحرمة المصاهرة ٠‏ 

والمراد بالوقف الشهادة بأصله » وآما بريعه فلا ٠‏ وعلى هذا لا تسمع الدعوى 
من غير من له الحق » فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز ٠‏ 

الشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ ٠‏ ثم زدت سادسة من 
القنية فصارت أربعة عثر موضعاً ؛ وهى الشهادة على دعوى مولاه نسبه ولم أره 
صربحا050» » جرح الشاهد حسية من غير سورال القاضي » وأعلم أن شاهد الحسبة إذا 
أخر شهادته بلا عدر نسيق ولا تقبل شهادته » نصوا عليه في الحدود » وطلاق الزوجةغ 
وعتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في الكل ؛وهي في الظهيرية واليتيمة » وقد ألفت 
فيها رسالة ؛ قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدع حسية إلا في دعوى الموقوف عليه 
أصل الوقف فانها تسمع عند البعض » والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى الا من 
المنولي ‏ كذا في البزازية من الوقف فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالاجنبي 
بالأولى » وظاهر كلامهم أنها 'لا تسمع في غير الموقوف عليه )١(‏ اتفاقاً ء وهل بقبل 
تحر بح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم » لكو له حقاً لله تعالى * 

لا يحال بين المولى وعبده قبل ثثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية 
لمفتي + ولا بحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا ف موضعين منها(78© أيضآ * لا يلزم 
المدعي سان السبب » وتصصح بدونه إلا في المثليات » ودعوى المرأة الدين على نركة 
زوجها والثانية في جامع الفصولين » والأولى في الشرح من الدعوى ٠‏ 


(9ه) قوله : « ولم أرة صر بحا جرح الشاهد حسية من غير سؤال القاضي 4 بأتي بعد أسطر قول» 


(60) قوله : ١‏ وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير اللوقوف عليه 6 أي من الاجنبي وأما المتولي فقد 
(31) قوله ؛ « إلا في موضعين منها 4 أي من منية المفتي ٠‏ 


لد ك5 لب 


الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين : الأولى : 
إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية9١2‏ تقبل ء لا بعد موتها ٠‏ الثانية : شهدوا بأنه 
أوصى له بإعتاقه تقبل ٠‏ وإنْ لم بدع العبد ٠‏ وهما قي آخر العمادية ٠‏ والأولى مفرعة 
على الضعيف » فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمنا ٠‏ 
ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط » 
باع عبد ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان ف بد البائع تسمع فيهما"5, 
وإن كان في بد المشتري تسمع في الشراء فقط ٠‏ ولا شترط لصحة دعوى الحرية 
الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب آمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة ٠‏ 
صرح به في آخر إلعمادية وجامع الفصولين ٠‏ وكذا في الشهادة بحرية الأصل » كما في 
دعوى القنية ٠‏ 

القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه» 
فإنه بيبطل » إلا في المقضي بحريته » وفيما إذا ظهر الشهود عبيداً أو محدودين في قذف 
بالبينة » فإنه يبطل القضاء لكو نه غير صحيح ٠‏ 

بحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز ٠‏ إذا ادعى 
رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في بده فأقر لأحدهما وأتكر للآخر لم 
يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الغصب » والإيداع » والإعارة فإنه 


(61) قوله : « وأمه حية 6 لانها تكون شهادة على تحرم الفرج ؛ لآنه لا يلزم أن يكون حر الأصل إلا إذا 
كانت أمه حرة فتكون شهادة بحرية الامة وهي تسمع حسبة . 

(15) قوله : 9 تسمع فيهما » أي في الإعتاق والشراء وصورته فيما إذا باع زيد من عمرو عيدا ولم 
يسلمه إليه ثم ادعى زيد أن عمرآ اشترى منه ذلك العبد وأعتقه حيث تسمع دعواه وتقبل بينته ويالزم عمرآ 
الثمن والاعتاق وذلك لما في دعوى زيد من الفائدة فإنه إذا هلك العبد قبل التسليم عنده صم العتق ولا 
يلزمه الضمان » بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تسليم العبد فإنه تسمع دعواه على الشراء دون الإعتاق لما في 
ذلك من عدم الفائدة فإنه لا ضمان بعد التسليم على البائع . كفيري . وقرر المسألة شيخنا على وجه ثير هذا 
وهو أن في دعواه الشراء والإعتاق دفع الفضمان عن نفسه © فإن الإعناق تسلم فليس دعوى الإعتاق مقصودة 
بخلاف ما لو كان في يه المثستري فإنه يكون المقصود من الدعوى الإعتاق وهي غير مقبولة من غر العبد . 


ل ا 


ستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا » وف الخلاصة في كل 
٠. 0‏ 5 0 3 - 
موضع لو أقر به بازمه فإذا أنكره يستحلف إلا ثلاث ذكرهاء والصواب إلا فيأربع 
وثلائين وقد ذكرتها في الشرح ٠‏ 

دحوز قضاء الأُمير الذي دواى القضاء وكذلك الكتاية ل القاضي 4 إلا أن 
تولية باشا مصر قاضيآ ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان 
لا يكون قاضيآ قبل وصوله إلى محل ولايته ٠‏ فمقتضاه 1*7؟ جواز قبول الهدية 
قبل الوصول مطلقاً وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه (21 » وعمل 
القضاة الآن 20 على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان » والظاهر أنه بإذن 
السلطان وحينئذ لا كلام فيه ٠‏ 

حادثة : ادعى أنه غرس آثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثمانى عشرةسنة) 
على أن الأرضإذظهر لها مالك دفع أجرتهاء وأن المدعى عليه7© بتعرضه بغير حق 
وطالبه 2910 يذلك 2580 » فآجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستاجر الوقف 
له(”؟2 » فأحضر المدعى شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة » وزاد أحدهما 


(15) قوله 3 فمقتضاه 6 الخ هذا الاقتضاء بالنظر الى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضشي قبل وصوله 
من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لاجل قضائه . جوي زاده . 

(14) قوله ؛ « في محل قضائه 6 في بعض النسخْ الى بدل في . 

(53) قوله : « وعمل القضاة الآن الخ » فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطيئية الى مهل 

(10) قوله :2 وأن المدعى عليه 6 أي وقال المدعي في دعواه : إن المدعى عليه الذي هو ناظر على تلك 
الأرض يتمعرض لي بغير حق ٠‏ كفيري . 

(34) قوله : « وطالبه » أي المدعي . 

(15) قوله : «بذلك 6 أي بدفع التعرض له . 


00 قوله : 7 له 6 أي للوقف لا لنفسه » لآن من غرس شيئًا في أرض الوقف للوقف كان للوتف » 
وإن غرسه لنفسه فهو لنفسه ٠.‏ 
4ك 


بأنه واضع اليد عليه » فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه ٠‏ 
أو ذو بد » وعلى كل الا مطابقة 92"؟ بين الدعوى والشهادة ٠‏ والحاصل أن القاضي 
سنتا نف الدعوى ؛ فإن ذكر المدعى أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج9؟وصدقه 
المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه (*"2 ثم برهن2"*0 على الغرس 217 وشهدا 
على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان » فإث برهن !"1 على ما إدعى قدم برهان 
الخارج لأن الغرس مما يتتكرر فليس كالنتاج » وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن 
الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن » فبرهن الناظر على غراس المستأجر » قدم برهان 
الناظر لكونه خارجا » وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق » والأولى 


إنه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه » ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في 


(ل) قوله : 2 لأن المدعي لم ببين فيها » أي في دعواه . 

(0'/) قوله : «لا مطابقة بين الدعوى والشيادة وذلك لان المدعي لم بين شيئا © وأحد الشاهدين 
بين أنه ذو بد والآخر لم يبين 6 فكان كل منهما مخالفآ للآخر في البيان وعدمه فكانت الدعوى باطلة . كفيري. 

(6/) قوله : « وأنه خارج » أي المدعي . 

(5/) قوله : « أو برهن عليه 6 أي أو برهن المدعي على وضع اليد . 

(0/) قوله : « ثم برهن » أي المدعي . 

(9/5) قوله : « على الغرس » أي المغيا بالمدة المذكورة . 


(9/) قوله : « فإن برهن » أي المدعى عليه وهو الناظر على ما ادعى وهو أن هذه الارض استاجرها 
رجل وغرسها للوقف قد مبرهان الخارج وهو المدعي وذلك لآن برهان الخارج يتقدم على برهان ذي اليد 
فيما بتكرر فمله وهو هنا كذلك لان الغراس مما يمكن تكرره بقلع الاول وغرس آخر مكانه » ولكن لا يخفى 
أنه لا وجه لطلب البينة من الناظر لان بينة الخارج مقدمة على كل حال في هذه الصورة إلا أن يحمل على 
ما إذا أرخ الناظر تاريخ أسبق فتقدم بينته لكونه ذا يد ؛ والغرس مما يتكرر ولكن هذا سيذكره يمد 
فيازم التكرار فليتأمل . 


في أرض مسيلة كانت سبيلا” ( اتنهى ) ٠‏ فمقتضاه أن يكون الأثل وقفآ إذا كانت 
الأرض وقفآ على أبناء السبيل:وظاهر ماني الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم بغرس 
له كانت ملكا له لا وقفآ ٠‏ وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضاً 
وبنى فيها أو غرس » لا تحالف إذا اختلفا في الأجل 247 إلا في أجل السلم 50" , 

دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعواى البزازية ٠‏ ودعوى 
قطع النزاع لا » كما في فتاوى قارىء الهداية ٠‏ 

اختلاف الشاهدين مانع » إلا في إحدى وثلاثين مسألة ذكرناها في الشرح ٠‏ 

إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه » إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد » 
وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر ٠‏ 

لا تسمع الدعوى بدين على الميت » إلا على وارث أو وصي أو موصى له ؛ فلا 
تسمع على غريم له » كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه 
له فإنها تسمع عليه لكونه ذا بد كما في خزانة المفتين ٠‏ 

المدعى عليه إذا دفعم دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلا نا أودعه إناه أندفعت 
الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : 

الأولى : إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفم بخلاف دعوى الشراء منه ٠‏ 

الثاني : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع » والمرق ف 
فروق الكراييسي ٠‏ 

دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : 

الأولى : الشهادة بالوقف ؛ آي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته » 


صعصضت » 


(4) قوله : « لا تحالف إذا اختلغا ني الاجل 4 أي لا بمين . 
(5) قوله : « إلا في أجل السلم » أي فإن القول فيه للمدعيه كما سيأتي قريبا . 


سد 86 مم 


الثانية : الشهادة بالإرث » آي بأن قاضياً من القضاة قغى بأنْ الارث له : 
صحت ٠‏ وهماف الخزانة ٠‏ 
ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع إلا في آأربع*: *2 : مسآلتي القاضي ٠‏ 
والثالثة : الشهادة أنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإِن لم يسموه ٠‏ 
الرابعة : الشهادة بآن و كيله باعه من غير بيانه ٠‏ والكل فى خزانة المفتين ٠‏ 
الخامسة : نسبة فعل الى متولي وقف من غير بيأن من نصبه على التعيين ٠‏ 
السادسة : نسبة فعل إلى وصي نتيم كذلكءو يمكن رجو ع الأخيرتين الىالأولىء 
القضاء بالحرية قضاء على الكافة ؛ إلا إذا قفى بعتق عن ملك مؤرخ فإنه 
قبله كما ذكره ملا خسرو في شرح الدرر والغرر ٠»‏ 
الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها 
وديعة » ذكره العمادي في الفصول » وفي جامع الفصولين » لكن بصيغة : ينبغي ٠‏ 
الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة » وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا 
فالوسط » كعبد » وق البيع وق المبيع والثمن تمنع الصحة ؛ إلا إذا ادعى حقاً في دار 
فادعى الآخر عليه حقآ في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين » فإنه جائز » وف الإجارة 
تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا » وف الدعوى تمنع الصحة إلا في 
الغصب والسرقة » وي الشهادة كذلك إلا فيهما » وف الرهن وف الاستحلاف تمنعه 
إلا في ست » هذه الثلائة » ودعوى خيانة مبهمة على المودع » وتحليف الوصي عن 
اتهام القاضي له وكذا المنولي » وف الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه ء 
وف الوصية لا تمنعها والبيان الى الموصي أو وارثه » وفي المنتتقى ؛ لو قال : أعطوا فلائ 
شيئآ أو جزءاً من مالي أعطوه ما شاؤوا » وف الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت 


(40) قوله : « إلا في أربعة » كان مليه أن يقول إلا في ستة كما لا يخفى . علي جلبي . 


551 مس 


مئعت وإلا فلاء وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا : ون الطلاق والعتاق لا : 
وعليه البيان » وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذاء لا بجوز للمدعى عليه الإنكار 
إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب210 فإن للبائع إنكاره ليقيم ا مشتري البينة 
عليه ليتمكن من الرد على بائعه » وفي الوصي إذا علم بالدين29 ذكرهما في ييسوع 
التوازل ٠‏ 

إذا أقام الخارج بينة على النتائج في ملكه وذو ال ع0 اليد 
هكذا أطلقه أصحاب المتون ء قلت : إلا ف مسألتين ذكرهما فيخزانة الأكمل من دعوى 
التسب : لو كان النزاع في عيد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن » 
وقال ذو اليد ولد في ملكى فقط » بخلاف ما إذا قال الخارج : ديرته أو كاتبته فإنه 
لا يقدم + الثائية : لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على 
ذى اليد ٠‏ 

إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغين قدم ذو اليد إلا ف مسألتين في 
الخزانة : 

الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران » وأقام ذو 
اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى أمه فهو للخارج ٠‏ 

الثانية : لو كان ذو اليد ذمياً والخارج مسلماً ؛ قبرهن الذمي بشهود من 
الكفار » وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو كافرين » ولو برهن 
الكافر بمسلمين قدم على المسلى مطلقا ٠‏ 

(41) قوله : «إلا في دعوى العيب» أقول: يلحق بهذا إذا أدعى الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى 
يشبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ولو أقر لا يقدر » وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا 
على وجه الخصم الجاحد كما ذكثره قافي خان ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرع صحيحاً فيلحق هذا 
آيضا بهما . علي جلبي . 


(85) قوله : « وفي الوصي إذا علم الخ » أقول يلحق بالصبي أخل الورثة إذا أدعى عليه الدين على 
الميت فإنه لو أقر الحق بلزم الكل من حصته »© وإذا أنكر فأقيم البيئة بلزم حصته فط . وأقول أيضآا : 
في هذه يتبغي أن لا يقول [لا حقا صريحا حتى لا يكون كذباً محضا بل يقول فليبيته أو أطلب البينة على 
ثبوت حقه أو نحوهما فإن في المعاريض متدوحة عن الكذب ٠.‏ علي جلبي ٠‏ 


لا اكلة5 سم 


لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى 
النسب » كما في دعوى خزانة الأكمل ء إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بياذ 
سبيه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانآ القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة 
الأكمل في آخر الدعاوى ٠‏ إذا شهدوا له بقراية بآنه أخوه أو عمه أو ابن عمة ؛ لابد 
ف الخزانة ٠‏ 

الحجة بينة عادلة أو إقرار أو تكول عن بمين أو بمين أو قسامة أو علم القاضي 
بعد نوليته أو قرينة قاطعة + وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى ؛ إلا أن الفتوى 
على قول محمد رحمه الله ٠‏ 

المرجوع إليه آنه لا اعتبار بعلم القاضي » وف جامع الفصولين وعليه الفتوى ‏ 

القول قول الأب أنه أنفق على ولله الصغير مع اليمين » ولو كانت النفقة 
ما لو ادعى الإنفاق على الزوجة وأنكرت ء وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا 
ادعى الإيفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة 2*7 إذا تنازع رجلان ف عين » ذكر العمادي 
أنها على ستة وثلاثين وجها ٠‏ وقلت في الشرح إنها على خمس مائة واثني عشر ٠‏ 

التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين ٠‏ 

لا يقضى بالقرينة إلا في مسائمل » ذكرتها في الشرح من باب التحالف ء 

القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته(:8) 
والحكم شهادة القابلة ؛ وفسخ النكاح بالعنة » وفسخ البيع بالإباق » وتفسيق 
الشاهد ٠‏ كذا في الخلاصة من كان المحاضر والسحلات ٠‏ 


80) قوله : « إلا ني مسألة »4 هي مسألة الاب المدكورة ولكن فيه أن مال الابن الذي عند الأب 
أمانة لا دين . 

)25 قوله : « يجعل كل ذي حجة على حجته الح »6 حاصله أن كل دعوى يمكن فيها الدقع بعد الحكم 
بكتب فيها ذلك ومالا فلا وتمام بيانه في حاشية الحموي . 


كناب الوكالة 


الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله ؛ فإن كان مفيد؟ اعتبر مطلقاً2١2‏ وإلا ل01", 
وإن كان نافعآً من وجه ضارا من وجه ؛ فإن آكده بالنفي اعتبر وإلا لا » وعليه فروع 
منها : بعه يخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد ٠‏ بعه من فلان فباعه من غيره كذلك » 
وهما في المحيط ٠‏ ومن هذا النوع : بعه يكفيل2؟ » بعه برهن » وبعه نسيئة فياعه 
نقدأ» بخلاف بعه نسيئة» له بيعه نقدأ» ولا تبعه إلا نسيئة» له بيعه نقدأ » بعه في سوق 
كذا فباعه في غيره تفذ + لا تبعه إلا في سوق كذا لا ٠‏ وظيره بعه شهود »ء لا تبعه 
إلا بشهود ء فلا مخالفة مع النهي!؟ إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة وف قوله : 
لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة » بخلاف لا تبع حتى تقيض ٠‏ 
لأن التسليم من الحقوق » وهي راجعة الى الوكيل فلا يملك النمي ٠‏ 

الوكيل يملك الموقوف كالنافذ فلا ينهيها0*»٠‏ وتمامه في تكاح الجامع ٠‏ الوكيل 
مصدق في براءته دون ر-موعه » فلو دفم إليه ألفآ وأمره أن يشتري بها عبد ويزيد 
من عنده الى خمس مائة » فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر » تحالفا ويقسم الثمن 
أثلاثا للتعذر » بخلاف شراء المعينة حال قيامها » وتمامه في الجامع ٠‏ 


(1) قوله : « اعتبر مطلقا 4 أكد بالنفي أولا . 
زفق قوله : « وإلا لا 6 أي لا يعتبر وإن أكده بالتفي . 


(؟) قوله : « بعه بكفيل الخ » فيبعض النسخ : بعه بكفيل بعه برهن بعه بنقد فباعه نسيئة بخلاف 
بعه نسيلة الخ - 


53 قوله : « فلا مخالفة مع النهي » اي ليس له المخالفة مع النهي . 
)6( قوله : « ولا بنهيها » أي لا ينهي الموقوف الوكالة . 


5844 مب 


لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل + إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه 
أو ببيع ماله » ذكره في وصايا الهدايه ه قلت : وكذا الو كيل بالنكاح والطلاق 
والعتاق فانحصر 2 في الوكيل شراء معين والخصومة ٠‏ 

لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا » إلا في مسائل : 
وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده ؛ وفيما إذا كان وكيلا” 
بالاعتاق والتدبير والكتاية والهمه من فالات والبيع منك وطاق خالا نه وده ء دين خفلان 
إذا غاب الموكل ٠‏ ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما بحيل الموكل : 
ولا بحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن ٠‏ لا يوكل الو كيل 
إلا بإذن أو تعميم تفويض » إلا الوكيل بقيض الدين له أن يوكل من في عباله 
بدو تهماأ فسيرآ المديون بالدفع إليه » والوكيل بدقع الزكاة إذا وكل غيره ثم ونمه 
فدفم الآخر جاز » ولا نتوقف كما في أضحية الخانية ٠‏ 

الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا 
ادعى الدفع وصدقه المو كل وكذدنه الياثم فالا رجوع كما ف كفالة الخانيه ٠‏ وكيل 
الأب ف مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من ببوع الولوالجية : إذا باع وكيل الأب 
الآخر2"؟ بجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفد عليه إلا في 
مسألة من بيوع الولوالجية ٠‏ 

الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنساناً بأن شتري بألف درهم فخالف فى 
الجنس فإئه يرجع عليه بالألف ٠‏ 


)53 قوله : « فانحصر 6 أي عدم عزل نفسه . 
90) قوله : « وفيما إذا باع أحد الابئين » أي مال أحد الابنين . 


[ب 586 سه 


الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر تفذ على الوكيل إلا الوكيل 
بشراء الأسير فاته إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما ف الواقعات ٠‏ 

الوكالة لا تقتصر على المجلس » بخلاف التمليك م فإذا قال لرجل : طلقهاء 
لا يقتصر ؛ وطلقي تفسك يقتصر » إلا إذا قال : إن شئت » فيقتصر » و كذا طلقها إن 
شاءت » كما ف الخانية ٠‏ 

الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت » ولذا قال في الكنز : وبطل 
توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة: ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح » ولذا 
لا يتقيد بالمجلس ٠‏ ويصح عزله وإن كان عاملا” لنفسه » بخلاف ما إذا وكله بقبض 
الدين من تفسه أومن عبده لم يصح كما ثي البزازية ٠‏ 

الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعدياً فلو أمسك 
دينار الموكل وباع ديناره لم بصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : 

الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله » وهى مسألة الكنز ه 

الثائية : الوكيل, الإتفاق على بناء داره » كما في الخلاصة ٠‏ 

الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال تفسه ٠‏ 

الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك » وهما فى الخلاصة أيضا » وقيد الثالثة 
فيها بما إذا كان المال قائممآ ولم يضف الشراء الى نفسه ٠‏ 

الخامسة : الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع 
أجزأه كما في القنية ٠‏ 

السادسة : إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافاً لمحمد 
رحمه الله تعالى » كما في حيل التاتارخانية ٠‏ ومما خرج عن قولهمم يجوز التوكيل 
بكل ما يعقده الوكيل لنفسه 210 الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع 
ظاهر » ولا يجوز أن يكون وكيلا” في شرائه للغير » كما ف بيوع البزازية ٠‏ 


3 قوله : 5 بكل ما يععده الوكيل لنفسه » الذي قالوه بكل ما بعقده الموكل . 


بدا 58 سب 


ل 7 : ته غداً » ففعله المأمور بعد غد 

الآمر إذا قيد الفعل بزمان م كبع هذا غدا أو أعتقه غدا » 00 
جاز كذا في حج الخانية + من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه » فلو وكله في 
ببع عبده قباع نصفه صح عند الإمام » وتوقف عندهما » أو في شراء عبدين معينين 
ولم يسم ثمنآ فاشترى أحدهما صح ء أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص 
على أن لا بقبض إلا الكل معآ كما في البزازية » وإذا و كله بشراء عبد فاشترى نصفه 
توقف ما لم يشتر الباقي » كما في الكنز ٠‏ الوكيل إذا كان بغير إِذْنْ وتعميم وأجاز ما 

التوكيل بالتوكيل صحيح ؛ فإذا وكله أن يوكل فلاناً في شراء كذا ففعل واشترى 
الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما قي 
العيد ووقف البيت + وقد كتبت فيها رسالة ٠‏ 

الملأمور بالدفع الى فلان اذا ادعاه وكذيه فلان » فالقول له في براءة تفسه إلا 
إذا كان غاصبآ أو مديو ناكما في منظومة ابن وهيان ٠‏ بعث المديون المال على يد رسول 
فهلك » فإن كان رسول الدائن هلك عليه » وإن كان رسول المديون هلك عليهء 
وقول الدائن : ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه ؛ فإذا هلك هلك على المديون 
بخلاف قوله : ادفعها الى فلان فإنه إرسال » فإذا هلك هلك على الدائن ٠‏ وبيانه 
في شرح المنظومة ٠‏ 

لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بيناه في مسائل 
شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز ٠‏ ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه : 
من جاءك بعلامة كذاومن أخذ معاد قال لاد فادفع مالي عليك إليه » لم 
يصح » لأنه تو كيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه كما في القنية ٠‏ 

الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما بدعيه » إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد 
موت الموكل أنه كان قبضه ف حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كمافي 


لا لاة5؟ مس 


فتاوى الولوالحية 257 من الوكالة » وقد ذكرناه 2 الأمانات ٠‏ وفيما إذا ادعى بعد 
موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقوداً » وفيما إذا قال بعد عزله : بعته 
أمس وكذبهالو كل ؛ وفيما إذا قال بعد موت الموكل : بعته من فلان بألف درهصم 
وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ؛ فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه , 
بخلاف ما إذا كان مستهلكا ٠‏ الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف 
الوكيل مع الموكل » وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ؛ قال فلو قال كنت 
قبضت في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق ء إذ أخبر عماالا يملك إنشاءه وكان 
متهم » وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقيض الوديعة كذلك : ولم يتنبه بما 
فرق به الولوالجي بينهما بن الوكيل بقبض الدين يريد إبجاب الضسان على الميت 
إِذ الديون تقضى بأمثالها » بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن 
تفسه (اه)ء 

وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقبض مسآلة لا يقبل فيها 
قول الوكيل بالقبض أنه قبض ٠‏ وفي الواقعات الحسامية : الوكيل بتبض القرض 
إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل ٠‏ فالقول للموكل ٠‏ 

إذا مات الموكل بطلت الوكالة » إلا في التوكيل بالبيع وفاء » كما في بيوع 
المزازية ٠‏ 

إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحساتا » إلا في المسرف كما ف 


منية المفتي ٠‏ 


(1) قوله : 9 كما في فتاوى الولوالجية الخ » الحاصل كما في رسالة الشرنيلالي المسماة بمنة الجليل 
في قبول قول الوكيل إن سراية قوله على موكله ليبرا غريمه خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله 
بالقبض » وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبضض الوكيل واما 
في براءة نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواءك أن فيحياة موكله أو بعد موته ودعواه هلاك ما قبض 
في يده كدعواه الإيصال مقبولة يكل حال » لان المقبوض في يد الوكيل أمائة بمنزلة الوديعة » والامين 
لا يخرج عن كونه أمينا بموت الموكل . فتأمل إتمام التحقيق مع كمال التدقيق في تلك الرسالة . 


ل 


الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على 
الموكل أن المقصود حضور رأيه ؛ إلا في الو كيل بالطلاق والعتاقلأًنالمقصود عبارته» 
والخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفمتي ٠‏ 

الثيء المموض الى اثنين لا يملكه أحدهما ؛ كال وكيلين والوصيين والناظربن 
والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج » 
إلا في مسآلة : ما إذا شرط الواقف النظر له ( "2 أو الاستبدال مع فلان » فإن للواقف 
الاتفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف ٠‏ 

الوكيل لا تكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسآلة علم المشتري بالوكالة ؛ 
ولم بعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية » وف مسآلة : ما إذا أمر المودع 
المود ع بدفعها الو فلان فدفعها له ولم يعلم”١١؟‏ يكو نه وكيلا»وهي ف الخانية» بخلاف 
ما إذا وكل رجلا” بقبضها ولم بعلم المودع والوكيل بالوكالة خدفعها له » فإن المالك 
مخير في تضمين ألهما شاء إذا هلكت » وهي في الخانية أيضاً ٠‏ 


. قوله ؛ « ما إذا شرط الواقف النظر له » الضمي في له راجع للواتف‎ )٠١8( 
. قوله : « ولم يعلم » اي فلان بكوثه وكيلا”‎ )11( 
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كتاب الإقرار 


لثقر له إذا كذب المقر بطل إقراره » إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاءالعتاقة 
كا في شرح الجم مله باشل النقضش درا لوقف فإ ار إذا رده . 

الإقرار 000 
والوصاءة وف إثبات دين على الميت » وف استحقاق العين من المشتري كما في الخانية. 

الإقرار للمجهول باطل إلا ف مسآلة ما إذا رد المششتري المبيع بعيب فبرهن البائع 
على إقراره أنه باعه من رجل ولم بعينه قبل وسقط حق الرد » كذا في ببوع الذخيرة ٠‏ 

الاستئجار إقرار بعدم الملك له على آحد القولين » إلا إذا استأجر المولى عبده 
من تفسه لم يكن إقراراً بحريته كما في القنية » إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل : 
فإنه لا بقع كما في جامع الفصولين والقنية» 

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته 
كما فى سرقة الظهيرية ٠‏ 

الإقرار إخبار لا إنشاء ؛ فلا يطيب له لو كان كاذيا إلا في مسائل » فإنشساء يرتد 
بالرد ولا ظهر في حق الزوائد المستهلكة » ولو أقر ثم أنكر(١؟‏ بحلف على أنه ما أقر 
بناء على أنه إنشاء ملك » لكن لكن الصحيح تحليفه على أصل المال ٠‏ 

من ملك الإنشاء ملك الإخبار ؛ كالوصي والمولى والمراجم والوكيل بالبيع» ومن 
له الخيار » وتفاريعه في آيمان الجامع ٠‏ قلت ف الشرح : إلا في مسألة استدانة الوصي 
على اليتيم » فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها ٠‏ 


(1) قوله : «ولو أقر ثم أنكر 6 أي اثكر الإقرار . 


المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد الى التصديق فلا شيء إلا في الوقف كما في 
الإسعاف من باب الأقرار بالوقف ٠‏ 

الاختلاف في المقر به بمنع الصحة وف سبيه لا ؛ أقر له بعين وديعة أو مضارية 
أو أمانة » فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك آلف من ثمن مبيع أو قرض ؛ فلا ثيء 
له إلا أن بعود الى تصديقه وهو مصر عليه » ولو قال : أقرضتك فله أخدم)]92) 
لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه 7 خلافاً لأبي دوسف رحمه الله » ولو أقر أنها 
غصب فله مثلها للرد ف حق العين » كذا في الجامع الكبير ٠‏ 

المقر إذا صار مكذيآ شرعاً بطل إقراره » فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع 
بألفين وأقام البينة فإن الشفيع بأخدها بألفين لأن القاضي كذب المشتري ف إقراره » 
وكذا إذا أقر المشتري بآن المبيع للبائع ثم استحق من دد المشتري بالبيئة بالقضاء » 
له الرجوع بالثمن على بائعه » وإن أقر أنه للبائم كذا في قضاء الخلاصة ٠‏ ومنه ما في 
الجامع: ادعى عليه كفالة معيئة فأفكر فبرهن المدعي وقضي على الكفي لكان له الرجوع 
على المديون ! اذا كان بأمره » وخرحت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة بجمعهما 
أن القاضي إذا قفى باسنتصحاب الحال لا يكون تكذ يآ له : 


الأولى : لو أقر المشتري أن الما؛ كي ا ان ا 
بالثمن على المشستري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق 

الثانية : إذا ادعى المديون الإريفاء أو الإبراء على وب الدين فححد وحلف وقضي 
ل بدي م صر الغرم مكدب حتى لو وجنت بيغ قبل + وزدت مسال 

الأولى : لي ع د ستحق يبينة ورجع بالثمن 6 لم 
بطل إقراره » فلو عاد إليه(؟» يومآ من الدهر فإنه يمر بالتسليم إليه©» ء 


(؟) قوله : « فله أخذها » أي أخل عينها . 

(؟)قوله : 3 إلا إذا صدقه » أي المقر بالقرض ٠‏ 

(5) قوله : 8 فلو عاد إليه 6 أي الى الشتري . 

(6)قو له : « فإنه يؤمر بالتسليم إليه 6 أي الى البائع . 


00 الى 500 


الثائية : ولدت وزوجها غائب وفطي بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولها ببنة 
ثم حضر الأب ونفاه » لاعن وقطع النسب ٠‏ ولها أختان في تاخيص الجامع مسن 
الشهادة ٠‏ وعلى هذا لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن ؛ أو 
بوقفية دار ثم اشتراها كما لا بخفى ٠‏ ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف + قال : 
لو أقر بأرض ف بد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقنآ متواخذة له بزعمه 
( اتمى) ٠‏ 

وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرف من مسائل المقر إذا صار مكذيا شرع 
وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي : رجل مات عن ثلاثة 
أعبد وله ابن فقط »؛ فادعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم » فأتكر إلابن 
وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له بزيغ » فبرهن المدعي قضي بسالم » ولا يبطل إقرار 
الوارث ببزيغ » فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح » وغرم قيمته للموصى له ٠‏ ثم ذكر 
بعدها مسألة تخالفها فاتراجع قبل قوله ولدء 

الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا نتعدى الى غيره » فلو آقر الموْ جر أنَالدارلغيره 
لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو آقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر 
الزوج » ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر 
المستأجر » ولو أقرت مجهولة النسب بآنها بنت أب زوجها وصدقها الأب اتفسخ 
النكاح بينهما » بخلاف ما إذا أقرت بالرق » ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم 
يملك الرجعة » وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى الى حرمان الأخ 
من الميراث لكونه للابن » وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت» 
وميراثه لولده دون آخيه كما في الحامع » باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة 
| أي الإكراه | وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع ٠‏ 

الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمس مائة درهم 
وبداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التانارخانية من كتاب الحيل » وعلى هذا 
أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية 


عت “ا ايك 


لكونه محالا” شرعاً » مثلا” : لو مات عن ابن وبنت فأقر الاين أن التركة بينهما 
نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا »ولكن لا بد من كونه محالات من كل وجه ء 
وإلا فقد ذكر في التاتارخانية من كتاب اليل أنه لو أقر أن لهدا الصغير علي” ألف 
درهم ؛ قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه ؛ صح الإقرار مع أن الصبي ليس من 
أهل البيع والقرض ولا يتصوران منه » لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل 
اثبوت الدين للصغير عليه في الجملة ( اتنهى ) ٠‏ وانظر الى قولهم : إن الإقرار للحمل 
صحيح إن بين سببا صالحا كالميراث والوصية» وإن بيكن ما لا يصاح كالبيع والقرض 
بطل » لكو نه محالا” ٠‏ 

يملك الإقرار من لا يملك الإنشاءءفلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين 
المشترك وأبى الآخر لم يجزء ولو أقر أنه حين وجب وجب مرجلا صح إقراره » ولا 
بملك المقذوف العفو عن القاذف » ولو قال المقذوف : كنت مبطلا في دعواي سقط 
الحد » كذا في حيل التاتارخانية من حيل المداينات + وفرعت على هذا : لو أقر 
المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صمح » ولو جعله لغيره لم يصح » وكذا 
المشروط له النظر 210 ٠‏ وعلى هذا : لو قال المررض في مرض الموت : لا حق لي على 
فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر » وهي الحيلة”" في إبراء المريض 
وارثه في مرض موته » بخلاف ما إذا قال : أبرآته فإنه يتوقف » كما في حيل الحاوي 
القدسي 2*7 ء وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء 


(1) قوله : « وكذا المشروط له النظر وعلى هذا » أي بناء على هذا . 
6) قوله : « وهي الحيلة الخ » هذا إذا كان على الوارث دين لا عين » وفي الولوالجية من الحيل 
ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الوارث على ذلك ومضى إقراره في الغضاء » وفيما بينه 
وبين الله تعالى لا بحون ©6 ولو كان الدين على الوارث لا تحوز براءته . أه بري . 
موته أن يبصح إبراؤه للغرم فإنه يقول ليسن. لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا بصح ويرتفع بهذا 
مطالبة الدين المدكور في الدنيا » لا مطالبة الآخرة . جوي زاده . 


ع *589 افيد 


من الوارث + فكذا إذا أقر لبعض ورثنه كما في البزازية ٠‏ وعلى هذا بقع كثيراً أن 
البنت ف مرض موتها تقر بآن الأمتعة الفلانية297 ملك آبيها ‏ لا حق لها فيها ؛ وقد 
اجيت 217 فيها مرارآ بالصحة » ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التاتارخانية 
من باب إقرار المريض معزياً إلى العيون : ادعى على رجل مالا2 وآأثبته وأبرأه لا تجوز 
براءته إن كان عليه دين » وكذا لو أبرأ الوارث لا بجوز سواء كان عليه دين أو لا ؛ 
ولو أنه قال : لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقرارهفيالقضاء (انتهى) 
وف البزازية معزيا الى حيل الخصاف : قالت فيه 2١١(‏ ليس لي على زوجي”2 مهرء 
أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء ببرأ عندنا خلافآ للشافعي رحمه الله ( اتتهى ) ٠‏ 
وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته 
أن بدعوا عليه شيئاً في القضاء + وف الدبانة'لا يجوز هذا الإقرار + وف الجامع إقرار 
الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من نركة أمه صم » بخلاف ما لو أبرآه أو وهبه ‏ 
وكذا لو أقر بقبض ماله منه ( اتتهى ) ٠‏ 

فهذا صربح فيما قلنا 217 » ولا ينافيه ما في البزازية معزي الى الذخيرة : قولها 
فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم ,يكن لي عليه مهر + قيل: لا يصح ؛ وقيل: 


(9) قوله : « بأن الامتعة الفلانية الم 6 قال جوي زاده : إن كانت الأمتعة في يدها فهو إقرار بالعين 
نلوارث بلا شك »والفرق بينه وبين الاستدلال به واضح » وإن لم يكن بيدها فما ذكره صحيح لكن المتبادر 
من -كلامه_آبه أطلق الصحة ٠.‏ 

)٠١(‏ قوله : « وقد أجبت الخ » الصواب أن ذلك إقراى للوارث بالعين بصيغة النفي ولا نزاع في 
عدم صحة ذلك للوارث فيمرض الوت والمستند المذكور مفروض ف [إقرار بصيفغفة النفي في دين لا عين » 
والدين وصف قائم في الدمة » وإنما يصير مالا" باعتبار عاقبة القيض . قال في شرح الزيادات للسرخسي : 
الدين ليس بمال لا حقيقة ولا حكما »6 أما حقيقة فلانه عبارة عن وجوب تملك طائفة من المال في ذمة الغير 
وقيل من قبيل الأعراض والمال من قبيل الجواهر والعرض يستحيل أن يكون جوهرآ »؛ وأما حكما قلأن من 
لا يملك إلا ديونا على الناس لو حلف أن لا مال له لا يحنث في يمينه بالإجماع . اه بيري . 

. وفي البزازية معزيا الى حيل الخصاف قالت فيه »6 أي في مرض الموت‎ ١ : قوله‎ )1١( 

(1؟١1)‏ قوله : « ليس لي على زوجي الم » سياتي تصحيح خلافه . 


(19) قوله : « فهذا صريح فيما قلنا » بل صربح في ضده كما سترآه . بري . 


ان ل 


يصح ء والصحيح أنه لا يصح ( اتنهى ) لأن هذا في خصوص المهر اظهور أنه عليه 
غالبا » وكلامنا ف غير المهر ٠‏ ولا ينافيه ما ذكره فيالبزازية آيضاً بعده : ادعى عليه 
مالا وديوآ ووديعة فصالح مع الطالب على شيء بسير سرآ وأقر الطالب في العلانية 
أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء ءو كان ذلك في مرض المدعي ثم مات» ليس لورثنه 
أن بدعوا على المدعى عليه » وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار 
قصد حرماننا لا تسمع » وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ماذكرناه » فبرهن 
بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع (14) 
( اتتهى ) لكونه متهمآ 21 في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلحمعه على يسيرء 
والكلام عند عدم قرينة على التهمة ٠‏ ولا ينافيه أيضاً ما في البزازية : أقر فيه بعبد 
لامرآته ثم أعتفه ء فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل » وإن كذبه فالشق من 
الثاث ( اتنهى ) لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله و بقوله : لم يكن لي أو لاحق لي ؛ 
وأما مجرد الاقرار للوارث فموقوف على الاجازة ؛ سواء كان بعين أو دين أو قبض 
دين منه أو ابراء ٠‏ إلا في ثلاث : لو أقر باتلاف وديعته المعروفة219 ؛ أو أقر 


)١5(‏ قوله : « وكان عليه أموال تسمع » أي دعوى الورئة على الوارث المقر له مع وقوع الإقرار له 
بصيغة النفي المجحرد وليس ذلك إلا لاختصاص جواز الإقرار بصيغة النفي في الدين للوارث دون ما إذا كان 
بالدين والعين لتعلق حق الوارث بمال المريض مرض الموت ولا يمكئه إبطال حقه بإتراره لبعضهم ٠‏ بيري ٠‏ 

)١(‏ قوله : « لكونه مثهما »6 هذه الدعوى فير صحيحة لا ذكرنا ؛ ولو كانت صحيحة لقيدوا مسالة 
العيون المتقدمة بما إذا لم تتقدم ذلك دعوى توجب التهمة مع إنها مفروضة أنه ادعى وأثيت دينه إلا أنه 
بعد ذلك قصد إبراءه وقالوا فيها : يجوز إقراره من غير قيد وهو الحق للفرق المذكور أو على تسليم 
أن علة عدم سماع الدعوى والبينة وجود التهمة فما حكاه من الافتاء الصادر منه مرارآ يجب تقييده بما 
إذا لم يكن تهمة الإيثار © وإلا كان [قراره غير معتبر » وعليه فلا يصح الاستدلال لا لمفت ولا لقاض يما أفتى 
به من صحة الإقرار للوارث بالعروضي في مرض الموت الواقع فيزماننا لان الخاص والعام يعلمون أن المقر 
مالك لجميع ما حواه داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإئما قصد حرمان باقي الورئة » فأي تهمة 
بعد هذه التهمة يا عباد الله مع أنه تارة يقبض ذلك المقر به قبيل الموت وتارة بدعي ذلك ويطلبه بعد » وقد 
نصوا أن الإقرار متى علم أنه كذب كان باطلا" . بيري . 


(15) قوله 6 « ولى أثر بإتلاف ود بعته المعروفة »6 قال في جامع الفصولين صورتها أودع أباه ألف درهم 
في مرض الاب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق » إذ لو سكت ومات ولا يدرى 
ما صنع كانت في ماله فإذا أقر بإتلافه فاولى . 


الى 505 ما.ه؟ 


بقبض ما كان عنده وديعة » أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ٠‏ كذا 
في تلخيص الجامع ٠‏ وينبغي بأن بلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة 


الا 


وامعنى في الكل آنه ليس فيه إيثار البعض + فاغتنم هذا التحرير فإنه من 
مفردات هذا الكتاب » وقد ظن كثير ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه أن النفي 
من قبيل الإقرار للوارث وهو خطأ”2 كما سمعته » وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا(14) 
بأن الشيء الفلاني 0 ملك أبي أو أمي وأنه عندي عارية بمنزلة قولها : لا حق لي 
فيه فيصح » وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال : هذا لفلان , 
فليتأمل وليراجع المنقول 7" في جنايات البزازية ٠‏ 


0) قوله : « وهو خطأ 4 الخطأ بعيد عن قول الكثير لإجماع كلمة علمائنا على كون النفي المجرد إقرار 


(14) نوله : « وقد ظهر لي أن الإقرار منها » أي المريضة ٠‏ 


(15) قوله : « إن الشيء الفلاني الخ » إن كان الشيء الغلاني في بده فلا شك أنه لا فرق بينهما وإن 
لم يكن في بده فهما كقوله لا حق لي على فلان فيصح » المفهوم من كلام صحة إقرارها بأن الشيء الفلاني ملك 
أبي أو أمي والشيء بيده وهو باطل فإنه عين الإقرار بالعين للوارث ولا شك في عدم صحته . حوي زاده . 


)٠٠١(‏ قوله : « ويراجع المنقول 6 روجع المنقول فلم يكن فيه إلا أن قول المكلف : لا حق لي إقرار 
والحصر المدعى لا دليل عليه في كلام علمائنا الخ بيري الى أن قال : وني الولوالجية : لو قال : عيدي هذا 
لفلان » ولم يكن في ذكر وصيته كان هبة » لانه أضاف العبد الى نفسه فاتتضى أن يكون ملكا له ثم صار ملكا 
لفلان بتمليكه فكان هبة »6 ولو قال : هذا العبد ؛ فهو إقرار لأنه لم يضف العبد الى نفسه وإنما أضاف الى 
فلان فكان إقرارآ. تكميل: قال في التتارخانية ناقلا” عن واقعات الناطفي: إذا شهدت المرأة شهودا على نفسها 
لابنها أو لاختها بمال تريد بدلك إضرار الزوج »؛ أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد بريد 
إضرار باقي الأولاد » والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يقبلوا الشهادة وإن شهدوا بذلك فيه نظر »© 
فقد صح أن رسول الله مَللَهِ قال في مثل هذا جور وأنه لا يشهد على الجور ٠‏ والصحيح أنه لا ينبغي للمرء 
أن يتحمل هله الشهادة أه . وبهذا علم ما يفعله كثير من الجهلة من الإقرار بصيفة النفي لبعض ورثته 
ناصدآ بذلك حرمان البعض الآخر مع علمه بهذا وبما قاله علماؤنا من أنه إن وهب ماله كله للابن ججان في 
القضاء وأثم نص عليه محمد »؛ لانه عليه السلام قال في مثل ذلك : اتق الله . وهدا في حال الصحة فما بالك 
في حال المرض »2 والعبد قادم على مولاه ولا ينفعه ابن ولا غيره » والدين النصيحة . بيري ملخصا . 


اللي 50 


ذكر بكر أشهد المجروح أن فلاناً لم بحرحه ومات المجروح منه » إن كان جرحه 
معروفاً عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده » وإن لم يكن معروفاً عند الحاكم والناس 
بصح إشهاده لاحتمال الصدق » فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلاناً كان جرحه 
وناك 3 عل ان الفماض عن اليك الى اخرة م كال : ونظيره ما إذا قال 
المقذوف لم ,يقذفني فلان + إِنْ لم ,يكن قذف فلان معروفأ أ سمع إقراره وإلا الا ( اه)ء 

الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة 27 إسناد الناظر 
النظر لغيره بلا 5 شرط فإنه في مرض الموت صحيح » لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها ) 
وف كافي الحاكم من باب الإقرار ف المضاربة » لو أقر المضارب بربح آلف درهم في 
الملل ثم قال : غلطت » إنها خمس مائة » لم يصدق وهو ضامن لا أقر به ( اتتهى ) ٠‏ 


اختتلفا في كون الإقرار للوارث ف الصحة أو في المرض »؛ فالقول لمن ادعى أنه 
في المرض » أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمدعي الصغر ٠ ٠‏ كذا فى إقرار 
البزازية ٠‏ وكذا لو طلق أو عتق ثم قال : كنت صغيرا فالقول له » وإن أسند الى حال 
الجنون » فان كان معهوداً قبل وإلا فلا ٠‏ 

مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو 
كذبه تقبل » كما في القنية +٠‏ 

آأقر في مرض موته بشيء وقال : كنت فعلته فٍ الصحة كان بمنزلة الإقرار في 
المرض من غير إسناد الى زمن الصحة ٠‏ قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات 
فيه أنه باع هذا العبيد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فانه 
يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ٠‏ وف العمادية لا يصدق 
على استيفاء الثمن إلا أن يكون العيد قد مات قبل مرضه ( اتتهى ) وتمامه في سرح 
أبن وهبان ٠‏ 

مجهو ل النسب ! اذا أقر بالرق لإنسانوصدقه المقر له صبحوصار عبدذه إن كان قبل 
تاكذيعره بالتضاءه آنا بعد مضاء القاضى عله يعد كابل اد بالقصاصض فى الامزراف: 


(١؟)‏ قوله ؛ « إلا في هسألة الم »6 ذكر هذه المسألة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب . 


ل /باوث*  ”‏ مده 


لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك » وإذا صمح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات 
والحدود أحكام العبيد » وتمامة فْ شر المنظومة 34 وي المتتفى ؛ بصدق إلا فى 


خمسة : زوجته » ومكاتبه » ومديره » وآم ولده » ومواى عتتقه 29 ٠‏ 


أقر بالرق ثم ادعى الحربة لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية ٠‏ وظاهر كلامهم 
أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل » لأن القضاء بالملك 
يقبل النقض لعدم تعديه كما في البزازية » بخلاف ما لو حكم باللنسب فإنه لا تتسمم 
دعوى أحد فيه لغير المحكوم له » ولا برهانه كما ف البزازية لما قدمنا أن القضاء 
بالنسب مما يتعدى ٠‏ فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول أنه ابنه وصدقه ومثله يولد 
مثله وحكم به بطريقه لم تصح دعواه بعد ذلك أنه ابن لغير العبد المقر » وهي تصلح 
حيلة لدفع دعوى النسب؛وشرط في التهذيب نصديق المولى» وف اليتيمة من الدعوى: 
من الدعوى : سئل علي بن أحمد عن رجل مات وترك مالا” فاقنسمه الوارثون » ثم 
جاء رجل وادعى أن هذا الميت كان أبي » وآثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن 
أباه أقر أنه ابنه » وقضى القاضِي له بثبوت النسب ٠‏ فيقول له الوارثون : بين أن هذا 
الرجل الذي مات نكح أمك + هل تكون هذا دفعا ؟ فقال : إن قضى القاضي شوت 
نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة الى الزيادة ( اتنهى ) ٠‏ 

جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة : ما إذا قال لك على أحدنا ألف 
رهم وجمع بين نفسه وعبده , إلا في مسألتين فلا بصح أن يكون 0520 العيد مدبوناً 
أو مكاتبا كذا في الملتقط ٠‏ 


الإقرار بالمجمول صحيح إلا إذا قال : علي عبد أو دار فإنه غير صحيح » كما في 
البزازية ثم قال : علي من شاة الى بقرة لا بلزمه شيء سواء كان بعينه أولا ( اتنمى ) ٠‏ 


(9؟؟) قوله : « ومولى عتقه » أي معتقه .. 
ققة فوله : 3 فلا يصح أن يكون الخ » بدل من مسألتين . 


الى 5005 


إذا أقر بمجهول زمه بيانه إلا إذا قال : لا أدري على له سدس أم ربع ؛ فإنه 
يازمه الأقل كما في البزازية ٠‏ 

إذا تعدد الأإقرار بموضعين ازمه الشيئان » إلا في الإقرار بالقئل » لو قال : 
التزويج ؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث » كما في إقرار منية المفتى ٠‏ 

إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم بازمه كما في التاتارخانية إلا إذا أقر لزوجته 
بمهر بعد هيتها له المهر» على ما هو المختار عند الفقيه» ويجعل زبادة إن قبلت والأشبه 
خلافه لعدم قصدها 2547 كما في مهر البزازية » وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية » 
اتهى ) عن قينا ١ذ!‏ أقى رأنها فى كنع ميل ان اها رفاك اوررق قرفي 
اللهم إلا إذا صدفت المرآة أنها دعير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغى آلا نلزمه ٠‏ 


(15؟) قوله : « لعدم قصدها » مصدر مضاف للمفعول . 

فائدة ؛: إذا أقر رجل بقيض مبلغ أو عوض ثم ادعى عدم القيض فمذهب أبي حليفة ومحمد لا بتبل 
إتكاره بعد ذلك . وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا ادعى بأنه أقر بالقبض ولم يكن قبض يحلف المدعي أنه 
قيض كما أقر ويلزمه ما أقر به إذا حلف المدعي »© فإن لم بحلف لا يقضى له بشيء » وعمل القضاة والفتوى 


تب 765 عت 


كتاب الصاح 


الصلح عن إقرار بيع“ ؛ إلا في مسألتين كما في الم تس فرغ 

الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه » ليس له أن سبيعه مرابحة 
بلايانء 

الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح » وف الشراء بالدين لا (انتمهى)* 

ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة7١؟‏ على صوفها بجزه يجيزه أبو بوسف 
رحمه الله » ومنعه محمد رحمه الله ٠‏ والمنع رواية «وعلى صوف غيرها لا بحو زاتفاقاء 

الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا بازم » وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة 
امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع ٠‏ استمهل المدعى عليه فأمهله 
ويصح بعد حلف المدعى عليه رفع للنزاع بإقامة البينة » ولو برهن المدعي بعده على 
أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على 
بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل » ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل » ولو طلب يمينه 
لا بحلف كما في القنية ٠‏ 

الثائية : إذا ادعى دنا فأكر به وادعى اليفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن 
عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين » كذا في العمادية من العاشر » ولو برهن 


)١(‏ قوله : ١‏ لو صالحه عن شاة الخ » عبارة المجمع : ادعى شاة قصولح على صوفها يجزه في الحال. 


#8١‏ لد 


المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى » فإن برهن على إقراره قبل الصاح 
لم تقبل » وإن بعده تقبل » ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح 
باطل كما فيالعمادية + الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد » كما فى القنية ؛ 
ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى 
مجهولة فليحفظ ؛ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعى لا لترك شرط الدعوى 
كما ذكره في القنية » وهو توفيق واجب ٠‏ فيقال إلا في كذا والله سبحانه آعلم ٠‏ 

طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا ,تكون إقرارا ؛ وطلب الصاح والإبراء عن 
لمال يكون إقراراً ٠‏ 

الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى » إلا إذا 
قال : صالحتك على كذا وأبرأتك عن الباقى ٠‏ 

الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة » ولو كان على خدمة العبد المدعى به 
إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخيل كما فى الخلاصهة ؛ إذا 
بقيمته كالقصاص والعتق والتكاح والخلع كما في الجامع الكبير ٠‏ 

الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة2"7 كما ف المستصفى : لا ريصح 
الصلح عن الحد ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة » كما في الخانية ٠‏ 
صالح المحبوس ثم ادعى أنه كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي ؛ لأن 


(1) قوله : « إلا دعوى إجارة » أي إذا صالحه على منفعة من جنس المصالح عليه كما أفادقه عبارة 


ب "١١‏ ب 


الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في القنية ٠‏ 
ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه 229 بطل الصلح كما في العمادية؛؛ 


كلاب المضارية 


إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل » إلا في الوصي بأخذ مال اليتيم 
مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل » كذا في أحكام الصغار ٠‏ 

إذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب » فالقول 
لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال0*): شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب: 
الثاث فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع » للمضارب الشراء إلا الأخذ 
بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية » وللمضارب البيع بالنسيئة إلا الى أجل 
لا سيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل ٠‏ 

لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال إلا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد 
بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا تنقيد بهم بخلاف المعين منهم ٠‏ 

المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه تصرف أوالا كما في الهدابة ٠‏ 


يصح نهي رب المال مضاريه إلا إذا صار المال عروضآ ء إذا قال له : اعمل برأ.يك 
ثم قال له : لا تعمل برأيك » صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل ٠‏ أطلقها ثم نهاه عن 
السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء ٠‏ 


(5) قوله : « ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه الخ »6 مخالف لما مر فتدبير . 


(؟) قوله : « كما في العمادية » لم أره صريحا في العمادية أصلا” بعد التفحص البالغ وإنما هو في 


(ه) قوله : « إلا إذا قال رب المال © الاصوب إسقاط إلا . 


أ[ 3809 لس 


كتاب اتهية 


هية المشغول 7( لا تجوز إلا في مسآلة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما 
في الذخيرة + قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه 
مؤتنه » فإن قبوله باطل ويرد الى الواهب كما في الذخيرة ٠‏ 

تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه9؟ » ومنه(» 
لو وهبت من ابنها ما على أبيه لهاءفالمعتمد الصحة للتسليطءو نتفرع على هذا الأصل: 
لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز ولو كان وكيلا بالبيع كما في جامع 
الفصولين » وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه فهو 
صحيح لكونه إخبارآ لا تمليكآ » ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية ٠‏ 

الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية ٠‏ 

لاجبر على الصلات الا في مسائل منها : تفقة الزوجة ٠‏ 

والثانية : العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها؟© الى الموصى له بعد موت 
الموصي مع أنها صلة ٠‏ 

الثالثة : الشفعة ؛ يجب على المشستري 21١”‏ تسليم العقار الى الشفيع مع أنها صلة 


(5) قوله : « هية المشغول » لعله يريد به المشغول بيملك الواهب أما إذا كان مشغولا” يملك غيره يجوز 
والمسألة هذكورة فيالفصولين 4وفي شرح لطائف الإشارات ما يتعلق بها فلينظر مسطورا في المحيط واعلم 
أن الحيلة التي ذكروها في جواز هبة المشغول بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه 
ففيه إشكال لأن بد المودع بد" المودع معنى » ومن أراد التفصيل فلرجع الى البدائع . مصطفى جلبي ٠‏ 

0) قوله : « إلا إذا سلطه على قبضه » أي وقيضه فإنه يجوز استحساناً . بري . ولا بد من الإذن 
بالقبض صريحا كما في البدائع . أبو السعود . 

(8) قوله : « ومنه 8 أي هما استثئى من بطلان تمليك الدين من غير هن عليه الدين ٠‏ حموي . 

(5) قوله : « بجحب على الوارث دفعها 6 أي يحبر على دفعها . 

٠ قوله : « يجب على المشتري » أي يجير‎ )1٠١( 


| "اا سم 


شرعية » ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة » كذا في شرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد من النفقات ٠‏ 

قلت : الرابعة : مال الوقف يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه 
صلة محضة إن لم يكن ف مقابلة عمل وإلا ففيه شاكبتها ٠‏ 


كناب المدايئات 


وفيه مساكل ؛ الإبراء عن الدين ٠‏ إذا قال الطالب لمطلوبه : لا تعلق لي عليك» 
كان إبراء عامآ كقوله : لا حق لي قبله » إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له : طالب 
الأصيل ؛ فقال : : لا تعلق لي عليه » لم بر الأصيل » وهو المختار كما في القنية ٠‏ 

الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل : 

الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنز , 

الثانية : إذا قال المديون أبرئنى فأبرأه فرده لا يرتد » كما في البزازية ٠‏ 

الثالثة : إذا أبرً الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة » وقيل برتده 

الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء ٠‏ 

لسالس حر ا رمي ور اسك واس ار 
البدأ: 
فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط » وإذا أبرآه براءة استيفاء فلا رجوع ‏ 
دح الود بن 0 
اوسا باو تويب في الجسم خلانا في صحة 


05" سا 


إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة فأبطله أبو بوسف رحمة الله ناء على أنها نكل الدين, 
عليه بما تبرع به ( اتتهى ) + وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل : منها لو 
هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإئه يكون مضمونا'"2 بخلاف هلاكه بعد الإيفاء 
ذكره الزيلعى » ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قيضه 
ف حياته ودفعه له فإنه لا يشل قوله09) إلا سينة لآنه بريد إبحجاب الضمان على المت 
بخلاف الوكيل بقبض العين كذا فى وكالة الولوالجية ٠‏ 

هبة الدين كالابراء منه إلا في مسائل : منها لو وهب المحتال الدين من المحتال 
عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع ٠‏ ومنها في الكفالة كذلك ٠‏ ومنها نوقنها 
على القبول على قول بخلاف الأبراء + ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهية 
ففيه قولان : قيل : لا نقبل » وبيانه في العشرين من جامع الفصولين ٠‏ 

الإبراء عن الدين فيهمعنى التمليك ومعنى الإسقاط فلا بصح تعليقه بصريح 
الششرط للأول نحو : إن أدبت إلي” غدا كذا فأنت بريء من الباقى » وإذا » ومتى كان ؛ 
ونصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله : آنت بريء من كذا على أن تودي إلي” 
غداً كذا ء وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين » والأول يرتد 


الدائن لمديونيه : أبرأت أحد كما لم يصح للثاني ٠‏ ذكره في فتتح القدير من خيار 
العيب » ولو أبراً الوارث مديون مورثه غير عالم بمونه ثم بان ميتآ » فبالنظر الى أنه 
إسقاط يصح وكذا بالنظر الى كو نه تمليكا ؛ لأن الوارث لو باع عينآ قبل العلم بموت 


(؟١)‏ قوله : « فإنه يكون مضموثاً 6 صوابه : لا يكون مضموناً كما أوضحه المحثي . 
(9) قوله : « فإنه لا يقبل قوله » أي في حق الموكل »© أما فى حق نفسه فيقبل ٠.‏ 


ل ل 


المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به » فهنا بالطريق الأولى » ولو وكل المديون 
بإبراء نفسه قالوا : صح التوكيل نظراً الى جانب الإسقاط » ولو نظر الى جاف 
التمليك لم بصح كما لو و كله بأن سيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو 
براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره ٠‏ وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض 
الطلاق ٠‏ 

كل قرض جر تفعآحرام ؛ فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في 
الظهيرية وما روي عن الإمام أنه كان لا يتقف ف ظل جدار مديونه » فذلك لم يثبت 
كذا في كراهتهاء القول للمملك في جهة التمليك؛ فلو كان عليه دينان من جنس واحد 
فدفع شيئاً فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم بصح تعيينه من خلاف جنسه ) 
ولو كان واحدآ فأدى شيئاً وقال : هذا من نصفه » فإن كان التعيين مفيدا بأن كان 
أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ء صح ؛ وإلا فلا » ولو ادعى المشتري أن 
المدفوع من الثمن وقال الدلال : من الأجرة فالقول للمشتري » ولو ادعى الزوج أن 
المدفوع من المهرءوقالت : هدية فالقول له إلا في المهيآ للأكل كذا في جامع الفصولين. 

كل دين أجله صاحبه فإنه بلزمه تأجيله إلا في سبء(24 ؛ الأولى : القرض2290 ٠‏ 
الثاني : الثمن عند الإقالة ٠‏ الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية ٠‏ الرابعة : إذا 
مات المديون المستقرض فآجل الدائن الوارث 20177 ٠‏ الخامسة : الشفيع إذا أخذ 
الدار بالشفعة وكان الثمن حالا” فأجله المشترى ٠‏ السادسة : بدل الصرف ٠السابعة:‏ 


() قوله ١‏ « إلا في سبعة » وقد نظمتها بقولي : 


سست* من الديون ليس بلتزم تأحيلها : دل وصرف وس لم 
دين على ميت © وما للمشتري على مقيل أو شفيع همتري 


(15) قوله : « الأولى ني القرض » إلا ني أربعة تأتي قريبا . 


(15) قوله ؛: فأجل الدائن الوارث » انظر مافي مداينات فن الحيل . 


ا" ب 


رأس مال السلم ٠‏ آخر الدينين قضاء للأول”'١؟‏ عليه ألف قرض فباع من مقرضه 
شيئا بألف مؤجلة ثم حلت ف مرضه 2140 وعليه دين تقع المقاصة والمقرض أسوة 
للغرماء كذا قي الجامع ٠‏ 

القرض لا بازم تأجيله إلا في وصية 2157 كما ذكروه قبيل الربا 4 وفيما إذا كان 
مجحوداً فإنه يازم تأجيله كما في صرف الظهيرية » وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد 
ثبوت أصل الدين عنده » وفيما إذا حال (؟) المقرض به على إنسان فأجله المستقرض 
كذا في مداينات القنية ٠‏ 

الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف الى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى ٠‏ 

الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بماله من 
الحق لم يبرئه كما في شفعة الولوالجية ٠‏ لكن في خزانة الفتاوى ؛ الفتوى على أنه 
ثلاث حيل227 إحداهما : شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة ٠‏ والثانية : 


)1١0‏ قوله : « آخر الديئين قضاء للآول » وذلك فيما لو كان لزيد على عمرو مائة درهم ديئاً فباعه 
عمرو ثوبا بيماثة درهم فإنه بيصم في ذمة كل منهما للآخر هالة درهم فتحصل المقاصة فليس لزيد مطالية عمرو 
لآن دين عمرو صار قضاء لدين زيد . كفيري . قال مصطفى حلبي ؟: وسيأتي في أحكام الدين ما يتملق بهذا 
العام فليرجح [ليه .. 

(14) قوله : « ثم حلت في مرضه » أي المستقر ض ٠‏ 

(15) قوله : « إلا في وصيته »6 أي فيما إذا أوصى بتأجيل ما على مديونه » وكذا لو أوصى أن 
بعرض مائلة درهم مؤجلة . كفيري . 

)٠(‏ قوله « وفيما إذا أحال الخ » قال في جامع الفصولين : ١‏ لحيلة في تأجيل الدين عن جهة المقرض 
أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فأجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يصح حتى ليس له 
أن يطالب المستقرض بدينه إذ الحوالة مرآة الدين في رواية وليس له أن يطالب المحال عليه قبل الاجل اه . 

(51) قوله : « وله ثلاث حيل » أي لعدم صحة الهبة . وقوله : « شراء شيء ملفوف » قيد به ليكون 
لها خيار الرؤية ٠‏ 


صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة ٠‏ والثالثة : هبة المرأة المهر لابن 
صغير لها قبل الهبة ( اتتهى ) وف الأخيرة 7" نظلى نذكره في أحكام الدين من 
الجمع والفرق ٠‏ 

الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل بحبر الطالب على تسليمه لأن الأجل 
حق المديون فله أن سقطه هكذا ذثر الزبلعي في الكفالة » وهي أيضاً ف الخانية 
والنهاية » وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط نسليمة في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد 
وطلب تسليمه فيه مسقطأ عنه مؤنة الحمل الى بولاق » فمقتضى مسألة الدين أن بجبر 
على تسليمه بالصعيد » ولكن نقل في القنية قولين في السلم » وظاهرهما ترجيح أنه 
لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة » وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة 
لأنه وإن أسقط عنه مثرنة الحمل الى بولاق فقد لا نتيسر له بر بالصعيد ٠‏ 

إذا أقر بأن دينه لفلان صح وحمل على أنه كان وكبلا” عنه ولهذا كان حق 
القبض للمقر ويبرأ المديون بالدفع الى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسآلة : 
هى ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوحي لفلان أو لوالدي فإنه لايصح كما 
في شرح المنظومة والقنية » وهو ظاهر لعدم إمكأن حمله على أنها وكيلة في سبب المهر 
كما لا بخفى »؛ والحيلة في أن المقر لا بصح قبضه ولا إبراوه منه بعد إقراره مذكورة 
في فن الحيل منه وف وكالة البزازية ٠‏ 

للزوج عليها دين وطلبتالنفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج »؛ 
بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا 
كان أحد الحقين حيداً والآخر ردثا ٠‏ 


لا بقع التقاص بلا تراض ٠‏ عند رجل وديعة وللمودع عليه 27 دين من جنس 


(؟1) قوله ؛ « وفي الأخير نظر 4 وجه النظر أنهم اشترطوا في هبة مهرها من الصثرم الإذن بالقبض »© 
فإذا لم تأذن بالقيض لم نصح الهبة . كفيري . 


(6؟) قوله : « وللمودع عليه »6 أي على المودع بالكسر . 


|[ 8ؤ” لا 


الوديعة7؟"2 لم تصر قصاصاً بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصاً ما لم 
بحدث فيه قبضآ وإن في بده *"2 يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة ء 
وحكم المغصوب عند قيامه في بد رب الدين'١"‏ كالوديعة ( اتتمى ) ٠‏ 

إذا تعارضت بينة الددين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة » وإذا 
تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى 
الرحلين ٠‏ 


كتاب الإجارات 


في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 
فإن أجازها المالك قبل اسشيفاء المعقود عليه فالأجرة له » وإن كان بعده فلا » وإن كان 
بعد قيض البعض فالكل للمالك عند أبىيوسف رحمة الله ٠‏ وقال محمد رحمه الله : 
الماضى للغاصب والمستقبل للمالك ( اتنهى ) ٠‏ 

العقصب سقط الأحرة عن المستأجر إلا إدا أمكن إخراج العاصب بشفاعة أو 
بحماءة كما في التاتارخانية والقنية ٠‏ 

التمكن من الاتتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل : 

الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب إلا بحقيقة الاتنفاع كما في فصول 


(1؟) قوله : « هن حئس الوديعة » بأن كان للموداع بفتح الدال عند المود ع بكرها مائة درهم وكانت 
الوديعة مالة درهم أيضا فإنه لا يجوز للموداع أن بأخل مائة الوديعة قصاصا عن ديته لانها أمانة غير مضمونة 
بخلاف الدين فإنه أمر ثابت في الذمة فلا بد من اجتماعهما للتقاصص »؛ ولا بد من إحداث المودع قبض الوديعة 
فيما لو كانت في بد غيره © أمها لو كانت في بده واجتمعا قإنه بعد قابضاً لأن حضورها قائم مقام إحداث 
القبض ٠‏ كفيري . 

(؟) قوله : « وإن في بده ©» أي حقيقة أي يده الحقيقية لأن بده الحكمية كانت غير مضمونة ولا بد 
من قيض مضمون ٠‏ 


شف قوله : 5 في بد رب الدين »6 وهو القاصب . 


| 18" مس 


الثانية : إذا استأجر داية للركوب خارج المصر فحمسها عنده ولم يركبها فلا 
أجر له كما في الخانية » بخلاف ما إذا استأجرها للر كوب فالمصر فحيسها ولم يركبها ٠‏ 

الثالثة : إذا استأجر ثويآً كل يوم بدائق فأمسكه سنين من غير لبس »لم يجب 
أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة ٠‏ وتفرع على الثانية أنها لو 
هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها » لأنه لما لم يجب الأجر لم .يكن مأذونا في 
إمساكها » بخلاف ما إذا استآجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها كما فيفروق 
الكراييسي ٠‏ 

الزيادة في الأجرة من المستآجر من غير أن يزيد عليه أحد » فإن بعد مضي المدة 
لم تصح » والحط والزيادة في المدة جائز » وإن زيد على المستأجر فان كان في الملك 
لم تقبل مطاقآ 299 كما لو رخصت وهو شامل لال اليتيم بعمومه » وإِنْ كانت العين 
وقفآ فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له » لكن 
الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل » فإذا ادعى رجل أنها بين فاحش رجم القاضي 
الى أهل البصر والأمانة » فإن أخبروا أنها كذلك فسخهاءو الواحد يكفي عندهما خلافاً 
محمد رحمه الله » كما في وصابا الخانية وأتفع الوساكل ٠‏ وتقبل الزيادة » ولو شهدوا 
وقت العقد أنها بأجرة المثل كما ف أنفع الوسائمل » وإلا 297 فإن كان إضراراً وتعنتاً 
لم تقبل»وإن كانت لزيادة أجرة المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي؛ 
وإن امتنع المتولى فسخها القاضي » كما حرره في أتفع الوساكل + ثم وجرها ممن 
زاد » فإن كانت دارا أوحا نون عرضها على المستأجر » فإن قبلها فهو الأحق وكان 
عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة » وإن أنكر زيادة أجر المثل ء وادعى 
أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه » وإن لم ,يقبلها آحرها المتولي » وإذْ كانت أرضاءٍ 
فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار » وإن كانت مشغولة لم تصح إجارتها لغيرصاحب 


(60) قوله : « لم تقبل مطلقا 4 أي سواء كانت أجرة المثل أو لا . 


(4؟) قوله: « وإلا » معطوف مقابل قوله فإن أخبروا الم . قوله وإن كانت الخ مقابل قوله فإن كانت 


د 7”358 سدم 


صاحب الزرع » لكن تضم الزيادة من وقتها على المستأجر ؛ وآما الزيادة على المستأجر 
بعك مأ نى أو غرس 7 فإن تان استاحرها مشأهرة فإنها تؤوجر لعيره ادا فرغ الشهر 
إن لم يقبلها:واليناء يتملكه النانار بقيمته مستحق القلع الوقف أو يصبر حتى تخلص 
بناؤه > فإن كانت المدة'باقية لم توجر لغيرة وإنما تضم :عليه الريادة كالزيادة ويضيا 
زدع 0 » وأما إذا زاد أجر المثل ف نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتوأي فسخها 

هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله ٠‏ 
خيس المندل حتى ستوق البدل ٠‏ ذكره الزيلعي ف البيع الفاسد مصرحاً بأن للمستأجر 
حبس العين حتى يستوفي ما عجله ؛ ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه 
فيما إذا كانت العين في يد الممؤجر » وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد 
المستأجر ٠‏ وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين ٠‏ 

الإجارةعقد لازم لاتنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلالعينكالاستكتان 
فلصاحب الورق فسحها بلا عدر » وأصله في امزارعة ٠‏ أرب البدر الفسخ دون 
العامل » ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على الموجر » ولا وفاء له إلا من ثمنها . 
قله فسخها ضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة نستغرق قيمتها ٠‏ 

لا يصح الاستتجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه » وإلا جاز 
صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة ٠‏ آجر الغاصب ثم ملك تفذت + استأجر أرضاً 


مسلماً للخدمة لم تحز » ولعيرها جاز كالاستتئجار لكتابة أو لغناء2'") أو لمناء سعة أو 


(15) قوله « وبها زرع »6 حال . 


)٠٠(‏ قوله : « كالاستثجار لكتابة الفغناء » لآن المعصية قائمة بالغثاء لا بكتابته ») وكذا الاستئجار على 
بناء الكنيسسة والبيعة ؛ لأن المعصية ١ال-‏ عبادة الأصنام قائمة بمن بعبدها لا باسالى » فإن الكنيسة !| 
1 هي ىم 1 ا ا 2 و 


701 ين م ب ١؟‏ 


كنيسة ٠‏ استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إِنْ وقكت » استأجرت زوجها لغمز 
رجلها 7" لم يجز » استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ٠‏ استأجر الى ماتتى 

إضافة الإجارة الى منافع الدار جائزة ٠‏ دفع داره الى آخر ليرمها وألا أجر عليه 
فهى عارية » المستأجر فاسداً إذا آجر صحيحاً جازت » وقيل : لا * استأجر دراهم 
ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر ويضمنها » ولو ليزين بها جازت 
إن وقت ٠‏ 

ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له » وكذا آلبان الغنم 
وصوفها » ولو استأجر الشحر مطلقآ قال خواهر زاده : لقائل أن شول بالحواز 
وينصرف الى شد الثياب عليها أو الدابة » وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة ٠‏ 

دفع غزلا” الى حائك لينسجه له بالنصف فسدت كاستتئجار الكتاب للقراءة 
مطلقا”27 ٠‏ يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها 
الحدود والقصاص ٠‏ 

استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعيرة لعادتهم » وكذا 
لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له ٠‏ 

الطاعر فين لعفم باتحارس امير :ف اقم به ف لخر افا كان تون وعدن 
الأجر وإن كان دابة لا ٠‏ 

استآجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بها ٠‏ 

الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض » فإن كان الخطأ في كل ورقة خيتر إن شاء 
أخذه وأعطاه أجرمثله وإِن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة » وإن كان في البعض فقط 
أعطاه يحسابه من المسمى ٠‏ استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته لو هلك ؛ حمل 


(1؟) قوله ؛ « لغمز رجلها » أي تكبيسها . 
(؟؟) قوله : «للقراءة مطلقاً » وقت أو لا 


أحد الأجيرين فقط فإن كانا شريكين وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف » قصر 
الثوب المجحود » فان قبله فله الأجر دالا فلا وكذا الصباغ والنساج ٠‏ لا يستحق 
الخاط أجر ::(١‏ لتفصيل دلا خياطة ٠‏ 


الصيرئ بأجر إذا ظهرت الزيافة ف الكل استرد الأجرة وف البعض بحسايه ٠‏ 
دفع المؤوجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة ؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب 
الأجر وإلا فلا ٠‏ آجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر ٠‏ من دلني على كذا 
فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله ٠‏ إن دللتني على كذا فلك كذا فدله » فله أجر 
كذا يصح + ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية ٠‏ وظاهره وجوب 
المسمى » والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عد إجارة هنا » وهذا مخصص لمسألة 

إجازة المنادي والسمسار والحمامي ونحوها حائزة للحاجة ٠‏ السكوت في الإجارة 
فرعى لزمته ٠‏ وكذا لو قال للساكن : اسكن بكذا وإلا فاتنقل فسكن لزمه ما سمى ٠‏ 
منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده ٠‏ 

لا يازم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما بلزم الآجر بتخليتها ٠‏ 

استأجره لحفر حوض » عشرة في عشرة » وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان 
له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة » والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان 

استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له ٠‏ بعه لى بكذا 
ولك كذا فباع فله أجر الثلل ٠‏ متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه ء اكتراها 
بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح » وإلا صحت ٠‏ 

داري للكه هبة إجارة أو إجارة هبة فهى إجارة ٠‏ آجرتك بغير شيء فاسدة 

لاعاربةه 
ل[ 339 عم 


أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشسترك 
ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه » أما معه فيضمن اتفاقاً ٠‏ 

المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن فإن يلبكن فله رفعه "2 » وإن بترابها فلا . 

لا ضمان على الحمامي والثيابي 40" إلا بما يضمن به المودع ٠‏ 

تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة » وكذا بشرط الورق على الكاتب. 
شرط الحمامي إن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح » لا أن يحط كذا » وتفسد 
بشرط كون مونة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر 
وبردها مكروبة ٠‏ 

أجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن 
المستقرض ٠‏ 

امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر ٠‏ 

أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على الموجر ولكن بخير الساكن للعيب ٠‏ وكذا 
إصلاح الميزاب وتنطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا بجبر على إصلاح ملكه . 
وإخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده » لا تفريم البالوعة ٠‏ 

رد المستأجر على لوجر واجب ف مكان الإجارة » الصحيح أن الإجارة الأولى 
إذا انفسخت انفسخت الثانة ٠‏ 

الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى ٠‏ 

النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيراً جائز + آجرها ثم أجرها من 
غيره » فالثائية موقوفة على إجازة الأول فل ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة له ٠‏ 

استأجره لعمل سنةفمضى نصقها بلاعمل فله الفسخ ٠‏ 


ةا قوله : « فله رفعه » أي وعليه قيمة التراب . 
|8230 قو له : « والثيابي » وهو المسسمى بالناطور . 


لالض كا 


تنفسيخ الإجارة بموت الموجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة 
ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى الى مكة فيرفع الأمر الى القاضي ليفعل الأصلح 
للميت والورثة ؛ فيؤجرها له إن كان أمينآ أو سيعها بالقيمة » فإن برهن المستأجر على 
قبض الأجرة للإباب رد عليه حصته من الثمن » وتقبل البيئة هنا بلا خصم لأنه بريد 
الأخذ من ثمن ما في بده ٠‏ وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة بخير"" » فإن فسخهما 
فللمولى أجر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى 90 » ولو بلغ اليتيم في أثتائها 
لي يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها ٠‏ 

آجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه لمولاه وف عتقه له » 
ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه "2 ٠‏ مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر 
في فسخها » وكذا إذاكان عمله فاسداً , لا عدم حذقه ٠‏ 

ادعى نازل الخات وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال العصب لم تصدق 
والأجر واحجب ٠‏ 

اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره » فالقول لصاحبه وبأخذ الأجر 
بحسابه إلا أن يكونا لأجر مسلماً له ٠‏ 

اختافا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال ‏ إذا اختلفا في صحتها وفسادها 
فالقول لمدعى الصحة ٠‏ قال الفضلى رحمه الله : إلا إذا ادعى الجر بأنهاكانتمشغولة 
بالزرع وادعى المستاجر أنها كانت فارفة فالقول للمؤجر ٠‏ كما في آخر إجارة 
البزازية + 

أجرها المستآجر بأكثرممااستآجر لانطيب الزيادة له ونتصدق بها إلا فىمسألتين: 
أن يوجرها بخلاف جنس ما استآجر ؛ وأن يعمل بها عملا كبناء » كما في البزازية ٠‏ 

اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن 
الموضو ع والباب و الآجروالحجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجرو اللهأعلم بالصواب» 


(5؟) قوله ؛ « وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة بخير 6 أي العبد المعتق . 
(9؟) قوله : « فالأجر كله للمولى » المنقول في الخانية أن أجر المستقيل للعبد . حموي . 
ا قوله : ظ ضمئه » أي المستأجر لانه غاصب . 


لض لك 


كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما 


الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلا” 
غلات الوقف » والقاضى إذا مات مجهلا” أموال اليتامى عند من أودعهاء والسلطا ناذا 
أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم سين عند من أودعها ٠‏ هكذا في فتاوى 
قاضيخان من الوقف »© وق الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي » وذكر من 
الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في بده ولم يذكر للقاضي ؛ 
فصار المستثنى بالتلفيق أربعاً وزدت عليها مسائل : 

الأولى : الوصي إذا مات مجهلا” لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع 
السو نه 

الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه » ذكره فيها أيضاً ٠‏ 

الثالثة : إذا مات الوارث مجهلا” ما أودع عند مورثه ٠‏ 

الخامسة : إذا مات محهلا” لما وضعه مالكه ف بيته بغير علمه ٠‏ 

السادسة : إذا مات الصبي مجهلا” لا أودع عنده مححوراً ٠‏ وهذه الثلاث في 

وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا” لال البدل(22 فإنه يضمنه كما في 
الخائية ومعنى موته مجهلا” ألا سين حال الأمانة وكان بعلم أن وارثه لا يعلمها فإن 
بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهميل إن برهن الوارث على مقالته2© وإلا لم يقبل 
قوله » وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجميل » ولذا قال في البزازية : والمودع إنما 


٠ قوله : « مجهلا لمال البدل » أي ثمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال‎ )١( 
. توله : « على مقالته » أي مقالة الميت‎ (3) 


|[ 7516 مببم 


يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة » أما إذا عرف الوارث الوديمة ؛ 
والمودع يعلم أنه بعلم ومات ولم يبين لم يضمن » ولو قال الوارث : آفا علمتها وأذكر 
الطاللب ؛ إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق ( انتهى) ٠‏ 

ومعنى ضمانها صيرورتها دنا في تركته ٠‏ وكذا لو ادعى الطالب التجهيل ؛ 
وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم فاك :ف كانت معروفة ثم هلكت فالقول للطالب 
في الصحيح كذا في البزازية ٠‏ 

تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير 
الجدار فإن المشتري لا يتمسكن من رفعها » وقيل : لا بد من شرط ذلك وقت البيع ؛ 
كذا في القنية 29 ء 

إذا تعدى الأمين ثم أزاله(؟» لا بزول الضمان ؛ كالمستعير والمستأجر إلا في 
الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو بالاجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك 
عناناً أو مفاوضة والمودع ومستعير الرهن : وهي في الفصول إلا الأخيرة فهى في 
الممسوط ٠ه‏ 

الودبعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن +٠‏ والمستأجر جر وعار ولا 
برهن والعارية تعار ولا تؤجر » قيل : يودع المستآجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي 
أقوى من الإبداع » وقيل : لا ؛ لأن الأمين لا يسلمها الى غير عياله وإنما جازت 
الإعارة لإذن المعير والموجر لإإطلاق قُْ الاتتفاع وهو معدوم قْ الإيداع » فإن قيل : 
إذا أعار فقد أودع » قلنا : ضمني لا قصدي ٠‏ 

والرهن كالوديعة لا يودع ولا بعار ولا وؤجر ؛ وآأما الوصي فيملك الإبداع 
والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولى على الوقف ٠‏ الوكيل 


؟) قوله : « كذا ف القنية 6 ليسن في عبارته لزوم العارية ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا يخفى 
على من تأمل في عيارة صاحب القنية . 


(5) قوله : « ثم زال التعدي » في نخة أزاله ٠.‏ 


599 سبد 


بقبض الدين بعده *» مودع فلا يملك الثلاثة 27 كما في جامع الفصولين ٠‏ العامل 
لغيره آمائة لا أجر له إلا الوصى ”2 والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا » الا 
إذا شرط 457 الواقف للناظر شيئاً » ولا ستحقان الا بالعمل ».فلو كان الوقف ملاحونة 
والموقوف عليه سمتغلها فلا أجر للنانئر كما في الخانية» ومن هنا بعلم أنه لا أجر للناظر 
في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط هو في جامع الفصولين: 
الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز » بخلاف الوكيل بقبض الدين 
لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتاً ٠‏ 

وف البزازية لو جعل للكفيل أجراً لم يصح ٠‏ وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر 

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله » كالمودع إذا ادعى الرد 
والوكيل والناظر إذا ادعى الصف الى الموقوف عليهم » وسواء كان ف جياة 
قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا يبينة » بخلاف الوكيل بقبض العين ٠‏ والفرق في 
الولوالحية٠‏ 

القول للأمين مع اليمين إلا إذا كيه الظاهر ؛ قلا يقبل قول الوصي ف ثنفقة 
زائدة خالفت الظاهر » وكذا المتولى الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو 
الأمانة بماله فإنه ضامن فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها » ولو أنفق 


() كوله : « بقيض الدين بعده » أي بعد القبض . 
(3) قوله . « فلا يملك الثلاثئة » أي الإبداع والإجارة والإعارة . 


97( قوله : « إلا الوصي » الوصي إلما '؛ سستدوق إذا كان وصي القافي وقد د سبك بأجر 4 وأما و مي 
المليت فل يستحق كما ني هذا الكتاب ني فن الجمع والفرق في الكلام في أجرة المثل نقلا” من التئية. 
جوي زاده . 


(8) قوله  :‏ إلا إذا شرط » أي فلا يقدر بأجر المثل بل يأخذ ما شرطه الناظر . 


بعضها فرده وخلطه بها ضمنها » والعامل إذا سأل للفقراء شيئآ وخلط الأموال ثم دفعها 
ضمنها لأربابها » ولا تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا” بالأخذ ؛ والمنوليإذا 
خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي » والسمسار إذا خلط 
أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط» والوصي 
إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل237: لا يضمن الأمين بالخلط» القاضيإذا خلط 
ماله بمال غيره أو مال رجل بمال آخر » والمتولى إذا خلط مال الوقف يمال نفسه » 
وقيل : يضمن ٠‏ ولو آتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم برأ ٠‏ وحيلة براءته 
إنفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر الى القاضي فينصب القاضي من بأخذه منه فيبرأ 
ثم برده عليه ٠‏ 

الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من بده شيء عليها 
فهلكت كذا في الولوالحية ٠‏ وي البزازية : الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئاً مسن 
كسيه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى » مع أن للعبد ,بدا 
معترة0١١؟‏ حتى لو أودع شيئاً وغاب فليس للمولى أخذه (63. اللمأذون له ف شيء 
كآذنه "21 أمانة وضماناً ورجوءآ وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : 

الأولى :. المودع إدا أذن إنسا تأ فيدفع الوديعة الى المودع فدفعها له ثم استحقت 
ببينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما ف جامع 
النضو لسةء 

الثانية : حمكام مشترك بين اثنين ؛ آجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم أذن 
أحدهما مستآجره بالعمارة فعمر » لا رجوع للمستأجر على الشريك الساكت » ولو 


(5) قوله : « إلا ني مسائل 6 استثناء من قوله الأمين إذا خلط الخ ٠.‏ 
)٠١(‏ قوله : ( معتبرة 4 أي في الجملة فيما إذا كان مأذونا له. 
(11) قوله : « فليس للمولى أخذه » إذا لم يعلم أنه كسب عبده . 


(19) قوله : « المأذون له في شيء كآذنه » أي فإن كان آذنه يضمن الآمانة كان على المأذون القممان أيضا 
وإلا فلا » وكذا إن كان بلا إذن الرجوع فللمأذون الرجوع أبدضاً وإلا فلا : كفيري ٠‏ 


أ[ 5564 سب 


عمر أحد الشربكين الحمام بلا إذن شربكه فإنه يرجع على شربكه بحصته59©, كذاني 
إجارة الولوالحية ٠‏ 

لا يجوز للمودع المنع بعد الطاب إلا في مسائل : لو كانت سيفة فطلبه ليضر ب به 
ظلما ٠‏ أو كانت كتاباً فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما ثي الخانية ٠‏ المودع إذا أزال 
التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإبداع موقتآ فتعدى بعده ثم أزاله لم بزل الضمان؛ 
كما في جامع الفصولين ٠‏ المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما 
في الأجناس ٠‏ 

الودبعة آمانة 2199 إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي » وتقدمت ٠‏ 

للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة لإرضاع ولده 
وصار لا بأخذ إلا ثديها ؛ له الرجوع لا الرد فله أجر المثل الى الفطام » ولو رجع في 
فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل ء وهما 
في الخانية » وفيما إذا استعار أرضاً للزراعة وزرعها لم تخد منه حتى يحصده ولو لم 
يوقت وتترك بآجر المثل ٠‏ 

مؤنة رد العارية على المستعير إلا ف عارية الرهن0١225‏ كما في المسسوط ٠‏ 

تحليف الأمين عند دعوى الرد أوالهلاك ؛ قيل لنفى التهمة وقيل لإنكاره 
الضمان » ولا يثبت الرد ييمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن 
الوصي ؛ كذافيوديعة المبسوط ٠‏ لو رد الوديعة الى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم 


(15) قوله : « فإنه يرجع على شريكه بحصته 6 لكون الحمام لا يقبل القسمة بخلاف الدار فإنه لا بد 

) قوله : « الوديعة أمانة الخ 6 قال في جامع الفصولين : أودعه كيسا فيه دراهم ولم بزئها عنده‎ )١5( 
ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا” فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع : لا أيري‎ 
. ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئدذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن اه‎ 

(16) قوله : « إلا ني عارية الرهن فعلى المعير » لأن فيها منفعة لصاحبها لانها مضموفة في بد المرتهن 
وللمعير أن يرجع على المستمير بالقيمة إذا هلكت فظهر الفرق بينها وبين غيرها. 


رين 10 


عليها(17) أولا » هو الصحيح ء واختلف الإفتاء فيما إذا ردها الى بيت مالكها أو الى 
من ف عياله ٠‏ ولو دفعها المودع الى الوارث بلا أمر القاضي ضمن أنْ كانت مستغرقة 
بالدين ولم يكن مكوتمنآ » وإلآ فلا » إلا إذا دفع لبعضهم » ولو قضى المودع بها دين 
المودع ضمن على الصحيح ٠‏ ولا يبرا مديون الميت بدفع الدين الى الوارث وعلى 
الممست دين + ادعى المودع دفعها الل مأذون مالكها وكذباه 0© فالقول له فق براءته 
إلا في وجوب الضمان عليه22140 ٠‏ المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذياه » فإن كانت 
أمانة فالقول له وإن كان مضموتا كالغصب والدين لا ٠‏ كما في فتاوى قارىء الهداية. 

ومن الثانى ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجر فلا بد من البيان 
وهي في أحكام العمارة من العمادي ٠‏ استآجر بعيرآ الى مكة فهو على الذهاب دون 
المجىء » ولو استعار بعيراً فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية » وف وكالة البزازية: 
المستبضع لا يملك الإبضاع والإبداع » والابضاع المطلقة كالوكالة المقرونةبالمشيئة» 
حتى إذا دفع إليه ثوبآ وقال : اشتر لي به ثوبآ صح كما إذا قال : اشتر به أي ثوب 
شئت وكذلك لو دفعإليه بضاعة وأمرهأن شتري لهثو اصح والبضاعة كالمضاربةالا أن 
المضارب يملك البيع والمستبضع لا » إلا إذا كان في قصده ما بعلم أنه قصد الاسترباح 
أو نص على ذلك ( انتهى ) ٠‏ 

الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية ٠‏ القول للمودع يدعوى 
الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها الى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها ف الأمر؛ 
فالقول لربها ٠‏ والمودع ضامن عند أصحايبنا رحمهم الله خلافآ لابن أبي ليلى » كذا 
في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله ٠‏ 

المودع إذا قال : لا أدري أيكما استودعني » وادعاها رجلان وأبى أن بحلاف 
أحدهما ولا بينة »يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع 
بجهله ٠‏ مات رجل وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء : 
وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضآ ٠‏ 


(15) قوله : سواء كان بقوم عليها » بخلاف العارية . 
0) قوله : « وكذباه »6 أي المأذون والمالك كذبا المودع . 
)1١8(‏ قو له : « لافي وجوب الضمان عليه 6 أي على المأذون . حمري . 


ال ل 


كناب الححر واماذون 


المحجور عليه بالسفه » على قولهما المفتى به » كالصغير في جميع أحكامه إلا في 
التكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتديير ووجوب الزكاة والحج والعبادات 
وزوال ولاية أبيه وجده وف صحة إقراره بالعقوبات وف الإنفاق وفٍ صحة وصاياه 
بالقرب من الثلث ٠‏ فهو كالبالغ ف هذه » وحكمه كالعيد في الكفارة » فلا يكفر إلا 
بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح » ولا بجزيه عنها ويصوم لها * وتمامه 
في شرح ابن وهبان ٠‏ وأما إقراره ففي التتار خانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه 
الله لا عندهما ( اتنهى ) يعني بناء على الحجر بالسفه ء 

الصبى المحجور عليه مواخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال » وإذا ققتل فالدية 
على عاقلته إلا في مسائل ؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير 
له وما ببع منه بلا إذن * ويستثنى من إبداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله » وهي 
ملك غيرهما ؛ فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ ٠‏ قال في جامع الفصولين : وهي من 
مشكلات إبداع الصبي قلت : لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي لعدم التسليط 
من مالكها » وهنا لم يوجد كما لا بخفى ٠‏ 

الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه ٠‏ كذا في السراجية ٠‏ 


لا ,يصح الإذن للابق والمغصوب المحجور ولا بينة والا يصير محجورا بهما على 
الصحيح ٠‏ إِذنْ لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بابعوا عبدي فإنى قد أذنت 
له في التجارة فبابعوه وهو لا يعلم » بخلاف ما إذا قال : بابعوا ابنى ٠‏ 
فلان » كان إذ بالتجارة » كما ف الخانية ٠‏ والأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجيةغ 
فلو قال : اشتر لي ثوب » ولم بقل : من فلان ولا للبس كان إذنا » وهي حادثة الفتوى 
فلحنئئا هء 


عبد 3305 للم 


الإذن بالتجارة لا بقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاريا في نوع واحد 
فإذن لعيد المضاربة فإنه يكون مأذونً في ذلك النوع خاصة ٠‏ وقال السرخسي رحمه 
الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية ٠‏ 

إذا رأى المولى عبده ببيع ويشتري فسكت كان مأذوة إلا إذا كان المولى قاضياً 
كما في الظهيرية + 

السفيهة إذا زوجت تفسها من كفء صح »؛ فإن قصرت عن مهر مثلها كان لاولي 
الاعتراض »؛ ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يازمها » ولا ,يصح إقرار 
السفيه ولا الإشهاد عليه » ولو دفع الوصي المال الى اليتيم بعد بلوغه سفيها 
ضمنه ولو لم يحجر عليه » ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه 
لأن الحجر ليس بقضاء » ولا بحوز للثالث تنفيد الححر الأول خلافاً للخصاف ٠‏ 
ووقف المحجور عليه بالسفه باطل ٠‏ واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه 
البلخي » وأيطله أبنو القاسم ٠‏ ولا نصير السفيه محجوراً عليه بالسفه عند 
الثاني ٠‏ ولا بد من ححر القاضي » ولا يرتفع عنه الححر بالرشد ء ولا بد من 
إطلاق القاضي خلافاً لمحمد رحمه الله فيهما ٠‏ ولا تشترط حضرته لصحة الحجر 
عليه كما في خزانة المفتين ٠‏ ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد 
وادعى خصمه بقاءه على السفه ويرهنا » فلم آر فيها نقلاة صريحاآ ٠‏ وينبغي تقديم 
بينة البقاء على السفه لما في المحبط 2217 من الححر الظاهر زوال السفه » لأن عقله 
يمنعه عند ذكره في دليل أبى يوسف رحمه الله على أن السفيه لا ينححر إلا بحجر 
القاضي » وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى 
من برهن ؛ فإ يرهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للإثبات فكل ببنة 
شهد لها الظاهر لم تقبل ٠‏ وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل ٠‏ 


(15) قوله : « لما في المحيط الخ » لقائل أن يقول : كلام المحيط مفروض قبل الحكم بالسفه » يدل 
عليه مورده 4 أما بعد الحكم به فالاصل بقاؤه لآنه بالحكم تأكد وثيت م6 وقال المقدسي : ولم تواجك بعك 
الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه » فالظاهر بقاؤه اه وهكذا قال الشيخ صالم في حاشيته فينبني تقديم 
بينة الزوال » وهكذا قال البيري وجزم به في ذخيرة الناظر وأقره أبو السعود الازهري في حاشيته على هذا 
الكتاب وغيره . 


ل لك 


المأذون إذا لحقه دين يتعاق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيراً في البيع والشراء 
كما في إجارة منية المفتي ٠‏ العبد المآذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات 
ولم بجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كا نيخرج من الثلث ويملكه كما يملكه 
الوارث والدين فرقبته »ولو وهبه فؤحياته فللعريم إيطالها » ويبيعه القاضي فما 
فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا ٠المأذون‏ لا يكون مآذو] 
قبل العلم به إلا في مسألة : ما إذا قال المولى لأهل السوق بابعوا عبدي ولم 
يعلم العيد ٠‏ 

كناب الشسفعة 


هي ببع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر فإذا استحق المبيع بعد البناء 
فلا رجوع للمشتري 27 على الشفيع » كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد92) 
الأب بخلاف البائع 29 فرؤية المشتري 7" ورضاه بالعيب لا ,ظهر في حق الشفيع 
كالأجل وبردها؟" على البائع لا تسلم للمشتري» ودلت المسألة2*0 على الفسيه72) 
دون التحول ٠‏ قال الاسبيجابي : والتحول أصح وإلا بطلت به ٠‏ 


)م قوله : «فلا رجوع للمشتري 6 صوابه فلا رجوع للشفيع غلى المشتري ٠‏ أبو العود . 


(١؟)‏ كوله : « واستيلاد 0 صوابيه واستيلاد الاب والمالك القديم ©» أي لو أسرت جاريته فاشتراها 
من أحد الفائمين بعد القسمة فاستو لدها فاستحمها غيره وضمنه عقرها وقيمة ولدها لا يرجع على البائع ) 
وكذا لو استو لد الأب جاربة ابنه فاستحعت . 


(؟1) قوله : « بخلاف البائع » أي حيث يرجع اللمشتري عليه بضمان الغرور . 
(9)) قوله : « فرؤية المشتري »6 تفريع على قوله هي بيع . 

(15) قوله : « وبردها» أي الدار بخيار الرؤية أو العيب . 

(0؟) قوله : « ودلت المسألة » أي مسألة الرد . 

(5؟) قوله * « على الفسخ » أي فسح عقد المشتري . 


سم 733008 اسم 


المعلوم لا يؤخر للموهوم » فلو قلع عيني رجلين » فحضر أحدهما اقنص أله 
وللآخر نصف الدية »ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات 
درج الحم : 

باع ما في إجارة العير وهو شضيعها (57) فإن أجاز سد البيع أخدها بالشفعة 
وإلا بطلت الاجارة90) إن ردها كذا في الولوالحية ٠‏ الأب إذا اشترى دارا لانه 
الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها ٠‏ والوصي كالأب ٠‏ إذا كانت دار الشفيع 
ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط » وإِنْ كان فيه تفريق الصفقة ٠‏ 

التنوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها ٠‏ 

يصح الطلب من الو كيل بالشراء إن لم يسا الى مو كله » فإن ساو له لم بصح 
مكة يطلب طلب الموائبة ثم يشهد إن قدر وإلا وكل أو كتب كتاباً وأرسله وإلابطلت٠‏ 
تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم بأخذ الجار «سلام الشفيع 
على المشتري الا بطلها وهو المختار ٠‏ الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقاً ولا 
يبطلها ديانة إن لم يعلم بها ٠‏ 

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير » إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ 
وإن شاء ترك كذا في الولوالجية ٠‏ وفيه نظر ٠‏ أخر الشفيع الجار الطاب لكون 
القاضي لا براها فهو معدور ؛ وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فآخر ؛ 
اليهودي إذا سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم ييكن عذراً » تعليق إبطالها بالشرط 
جائز ٠‏ آنكر المشتري طلب الشفيع حين علم فالقول له 0" مع يمينه على نفي العلم» 


39 قوله : « وهو شقيعها » الضمير في هو راجم للغير . 

(18) قوله : « فإن أجاز » أي الغير . 

(4؟) قوله : « وإلا بطلت » عيارة الولوالجية : ولو لم يجر البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة 
لآنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة انتهى ©» وبه ظهر أن الصواب أن يقول إن طلبها يبدل إن ردها . 


(0؟) قوله : « فالقول له » أي للشفيع مع يمينه أي بأن قال له المشتري : علمت قبل ذلك ولم 
تطلب وقت العلم ٠.‏ 
68" سه 


ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لابطالها يحلف 27 فإن نكل فله الشفعة ٠‏ في 
منظومة ابن وهيان خلافه ؛ اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع ف مقدار 
الثمن » فالقول قول الأب بلا يمين ٠‏ 

هبة بعض الثمن نظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبض ٠+‏ حط الوكيل 
بالبيع لا بلتحق فلا ظهر في حق الشفيع له دعوى ف رقبة الدار وشفعة فيها ؛ يقول : 
هذه الدار داري وأثا أدعيها فإن وصلت إلي والا فأنا على شفعتي فيها » استولى 
الشفيع عليها بلا قضاء فإن اعتمد قول عالم 'لا يكون ظالما وإلا كان ظالما ٠‏ وفي جنايات 
الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله ؛ أشياء على عدد الرؤوس9"؟ العقل والشفعة وأجرة 
القسام والطريق إذا اختلفوا فيه ( اثنهى ) ٠‏ 


الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ 
الأنفس فهي على عدد الرؤؤوس ٠‏ 

وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على 
هذا وهي ف كفالة التانار خانية وف فتاوى قارىء الهداية إذا خيف الغرق فاتفقوا على 
إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا ؛ فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس ( اتتهى ) ٠‏ 

القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقيض وهى تبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ 


1 قوله : « يحلف » أي بأن اشترى قطعة من جانب الشفيع بثمن كثير أو وهبها للمشقري ) 
والتوفيق بين القولين بحمل الأول عدىما إذا ادعى عليه أن البيع أو الهبة تلجئه لا حقيقة له إلا الحيلة » 
والثاني على ما إذا كان حقيقة وكان القصد منه اسقاط الشفعة فافهم . 


(؟؟) قوله : « أششياء على عدد الرؤوس »© وقد نظمتها فقلت : 


وهي عمقل وشفعة لانساس وطريق وأجصرة القسسام 


”7 لس 


بجوز بناء المسحد ف الطريق العام إن كان واسعاً لا يضر ء وكذا لأهل المحلة 
أن يدخلوا شيئا من الطريق ف محلتهم وفٍ دورهم إن لم يضر ٠‏ وله بناء ظلة في هواء 
طريق إن لم يضر ؛ لكن إن خوصم قبل البناء منع منه » وبعده هدم ٠‏ 

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لاجبر وقسم واإلا 
بنى ثم أجبره ليرجع + بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بناله قسم » فإن وقع في 
نصيب الباني فيها وإلا هدم ٠‏ له التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية 
فله أن بجعل تتوراً وحماماً ولا يضمن ما تلف به ٠‏ 

تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية الا إذا قضى الورثة الدين وتقفذوا الوصية 
ولابد من رضاء الموصى له بالثاث وهذا إذا كانت بالتراضي ؛ أما بقضاء القاضي""'' 
لا تتتفض بظهور وارث + واختلفوا في ظهور الموصى له ٠‏ 


كتاب الإكراه 


- المكره بخالف البييع الفاسد في أربع 8 دحور بالاجارة بخلاف الفاسد » 
ويننقض تصرف المشترى منه » وتعتير القيمة وقت الإعتاق دون القيض » والثمن 
والمثمن أمانة في بد المكره مضمون في بد غيره كذا في المحتبى ٠‏ 

أمر السلطان إكراه وإنْ لم يتوعده » وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه 
لو لم يمتثل أمره يقتله أو بقطع بده أو يضربه ضريا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ٠‏ 

أجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد » كفر وبانت امرأته ٠‏ 

أكره بالقتل على القطع لم يسعه ٠‏ أكره المحرم على قثل صيد فابى حتى قثل 


(5) قوله : « أما بقضاء القافي لا تنقض » الذي في حاشية أبي السعود تنقض بدون لا . 


لاو لك وحف 


أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره ٠‏ أكره على الإعتاق فله تضمين 
المكره إلا اذا آكره7؟2 على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقراية ٠‏ 

إذا تصرف المشتري من المكره فإنه فسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير 
والاستيلاد والاعتاق ٠‏ 

أكره على الطلاق وقم إلا إذا أكره على التوكيل به فو كل ٠‏ أكره على التكاح 
بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء ( اتنهى ٠)‏ 


كناب الغعصب 


اللغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما 

إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه قالقول للمالك » إلا إذا تصرف في 
مال امرأته فماتت وادعى أنه كان باذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية ء 

من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يومر بعمارتها إلا في حائط المسجد 
كما في كراهية الخانية ٠‏ 

الإجازة الا تلحق الإتلاف » فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو 
رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية ٠‏ 

الآمر لا .يضمن بالأمر إلا في خمس0*) : 
الأولى : إذا كان الآمر سلطانا ٠‏ 


(514) قوله : « إلا إذا أكره الخ » ذكر قاضي خان في مسائل التوكيل بالطلاق أنه بيقع . جوزي زاده . 
(؟) قوله : « إلا في خمسة 6 صوابه ستة . 


الثالثة : إذا كان المأمور عبد الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه » فإن 
الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الأمر » بخلاف مال غير 
سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى برجم به على سيده ٠‏ 

الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن 
الصبي ويرجع به على الآمر ٠‏ 

الخامسة : إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر » ويرجع 
به على الآمر ٠‏ وتمامه ف جامع الفصولين ٠‏ 

لا تجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولاية إلا في مسألة في السراجية : 

الأولى : جوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما بحتاج إليه بغير إذنه ٠‏ 

الثانية : إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن 
استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسان ٠‏ 

الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بشمنه 
وردوا البقية إلى الورثة » أو أغمي عليه فآنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسا , 
وهى واقعة أصحاب محمد رحمه اللّه ذكره الزيلعي ف آخر النفقات ٠‏ ومن هذا 
النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم بضمن » ذبح أضحية غيره 
بلا إذنه في أيامها لم يضمن ٠‏ أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ؛ 
وكذا لو وضع قدراً على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه » وكذا 
لو طحن برآ جعله في دورق وربط الحمار فساقه » وكذا لو حمل حمله الساقط في 
طريق فتلف » وكذا لو أعانه في رفع الجرة فاتكسرت » وكذا لو فتح فوهة الطريق 
فسقاها حين سدها صاحبها ؛ ومنها إحرام رفيقه لإغمائه » وسقى أرضه بعد بذر 
المزارع » وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت ٠‏ والكل من كتاب المرضى من 
جامع الفصولين ٠‏ 

2 


المباشر ضامن وإن لم نتعمد ؛ والمتسبب لا إلا إذا كان متعمداً ب فلو رمى سهماً 
من ملكه فأصاب إنساناً ضمنه » ولو حفر بثراً في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه 
وف غير ملكه ,ضمنه » ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة 
إلا تعمد الإفساد بأن تعلم بالتكاح وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير 
حاجة + والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية ٠‏ 

العقار لا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع » وإذا باعه الغاصب وسلمه ع 
وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين ٠‏ 

منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيع » ومال الوقف » والممد 
للاستغلال ٠‏ 

منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه 
أحد الشريكين في الملك » أما الوقف إذا سكنه آحدهما بالغلبة بدون إذن الآخرء 
سواء كان موقوفآ للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر » ويستثنى من مال اليتيم 
مسآلة : سكنت أمه مع زوجها ف داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ٠‏ كذا 
ف وصابءا القنية ٠‏ لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو 
اشتراها له » وبإعداد البائم لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب » إذا آجر ما 
منافعه مضمونة من مال وقف أو ينيم أو معدة للاستغلال » فعلى المستأجر المسمى 
لا أجر المثل ولا بازم الغاصب أجر المثل » إنما برد ما قبضه من المستا جر 72 ٠‏ 

السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو استاجرها سنة بأجر معلوم فسكنها 
سننين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد » والتخريج على الأصول يققتضي أن له ذلك 
إن لم تكن معدة » لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة 
فاستهلكه المؤجر ٠‏ 


5م قوله : « إنما برد ما قيضه من المستأجر الخ » حاصله أنه لا بلزمه إلا الذي آجر به وإن كان 
دون أجر المثل » وهي فائدة قل من نبه عليها . كذا بخط بعض الفضلاء . حموى . 


رن ل 


آجر الفضولي داراً موقوفه وفيض الأجر حرج المستأجر عن العهدة إذا كان 
ذلك أحر المثل ويرده إلى الوقف ٠‏ 

آحرها العأصب ورد أجرنها إلى المالك تطيب له لأن أخد الأجرة إجازة ٠‏ 

اللحم قيمي : قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإنْ بعده 
لذ الاجر عبد وركذا الفنس « لقره أن اكلى إن يخابيقه انز إليها فسنال الدع رفيو 
من أنفه ضمن نقصان الخل ء 

الخشب إذا كسره الغاصب فاحثآ لا يملكه » ولو كسره الموهوب له لم ينقطم 
الرجوع + عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة ٠‏ 

الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطائاً » أو مولى 
المأمور » أو كان اللمأمور عبداً لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه » كان الضمان على العبد 
ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين ٠‏ وزدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه 
كما في القنية ٠‏ 

لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو » كما في منية المفتى » وفيما 
إذا سقط ثوبه ف بيت غيره وخاف لو أعلمه آخذه كما في الوديعة ٠‏ 

حفر قبراً فدفن فيه آخر ميتآ فهو على ثلاثة أوجه ؛ فإن كان في أرض مملوكة 
للحافر فللمالك النيش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها » وإن كان ف أرض 
ناعة طمدج اللغائر كلم تزه ممق ذفن فيه »,وان كان ى ارقن :مودو فة لذ مكره: ان 
قيمة الحفر وبحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه » فهي صورتان ؛ في 


أب 61" ما 


كناب الصيد » والذبائح والأضحية 


الصيد مباح إلا للتلمي أو حرفة كذا في البزازية ٠‏ وعلى هذا فاتخاذه حرفة 
كصيادي السمك حرام ٠‏ 

وأسباب الملك ثلاثة : مثبت للملك من أصله وهو الاستيلاء على المباح ٠‏ وناقل 
بالبيع والهبة ونحوهما : وخلافه كملك الوارث ؛ فالأول شرطه خلو المحل عن الملك ؛ 
فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم بملكه » ولا بحل للمقلش |[ الذي 
يفتش ف المزابل ] ما يجده بلا تعريف » ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو 
له لا بملك بالاستيلاء » فلصاحمه آخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق ء 
لكن المختار أنه يملك قشور الرمان » ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ 
جلدها فلمالكها أخذه » فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة ٠‏ 

والاستيلاء قسمان ؛ حقيقى وحكمي » فالأول بوضع اليد والثاني بالتهيئة , 
فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل » بخلاف ما إذا نصبها للجفاف » وإذا نصب 
الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه » ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره ؛ فإن كان الأول 
بحيث لو مد بده أخذه ملكه فيآخذه من الثاني وإلا فلا » ولو حفر بئرا لصيد الذئاب 
وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقم الذئب في البثر فهو لحافره وما تعسل في أرضه 
فهو له » وإِن لم يهيئها لأنه من إنزالها ٠‏ بخلاف النحل والظبي إذا تكنس [ أي تغيب 
واستتر ] أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن قرسا منه بحيث 
لو مد بده لأخذه ٠‏ ولو وقعم في حجره من النثار شيء فأخذه غيره فهو للخذ إلا أن 
يهيىء حجره له ٠‏ وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضرية القانص 
والغائص لعدم الملك ٠‏ 

لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا » وإن كان جبريا حلت ٠‏ 

سمكة في سمكة فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا لأنها مستقذرة » وإن وجد فيها 
درة ملكها حلالا » وإن وجد خاتماً أو دبنارا مضروبآ لا » وهو لقطة » له أن يصرنها 


ل 7815 امم 


على نفسه بعد التعرنف إن كان محتاجا » وكذا إذا كان غنيا عندنا؟© ٠‏ أرسلات 
السمكة في الماء النحس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال » وبحل أكلها إذا كانت 
محروحة طافية ٠‏ اشترى سمكة مشدودة بالشبكة في الماء وقيضها كذلك فحاءت 
سمكة فابتلعتهاء فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتريء فإن كانت المبتلعة هي المشدودة 
فهما للمشتري قبضها أو لا ٠‏ 

ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء »,بحرم ولو ذكر الله تعالى»وللضيف لا ٠‏ 


النثر على الأمير لا بجوز وكذا التقاطه وفي العرس جائز + العضو المنفصل من 
الحي كميتته إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله من المأكول كما في منية المفتى ٠‏ 


0) قوله 5 « وإن كان غنيا » صوابه : لا إن كان غنيا . 


ل[ 87#" سب 


كتاب الحظر والإباحة 


ليس زمائنا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتحنيس ٠‏ 
إلا في شراء الأسير من دار الحرب ٠‏ والثانية في إعطاء الجعل ٠‏ يجوز له إعطاء 
الزيوف7١؟‏ والستوقة وهما في واقعات الحسامى من شراء الأسير ٠‏ 

التتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانة ٠‏ 

الحرمة تنعدى”' في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث فإن مال مورثه 
حلال له وإِن علم بحرمته" منه؛*؟ » من الخانية ؛ وقيده في الظهيرية بألا يعلم أرباب 
الأموال ٠‏ 

من قبل ,بد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف » كذا في مكفرات الظهيرية ٠‏ 
ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف ٠‏ 

بكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته » إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم 
بكره للمرأة معاشرته ٠‏ كذا في نفمقات الظهيرية ٠‏ 

الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية ٠‏ وعده أن يأتيه فلم 
بأنه لا بأثم ولا يازم الوعد إلا إذا كان معلقآ كما ف كفالة البزازية وفي بيع الوفاء 
كما ذكره الزيلعى ٠‏ 


. قوله : « يجوز له إعطاء الزيوف » أي للأسير‎ )١( 
. (؟) قوله : « الحرمة تتعدد » في نسخة : تتعدى‎ 
. (؟) قوله : « وإن علم بحرمته »4 خلاف المعتيد‎ 
٠. قوله : « منه » أي من الحظر‎ 48 


اا ا 


استخدام اليتيم بلا أجرة حرام » ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفما إذا أرسله 
المعلم لإحضار شريكه كما في القنية ٠‏ 

ليس الحرير الخالص حرام على الرجل » إلا لدفم قمل أو حكة كما في الحدادي 
من غابة البيان » ولا يجوز الخالص في الحرب عنده ٠‏ 

ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير » فلا يجوز أن يسقيه 
خمرا » ولا أن بلمسه حريراً » ولا أن بخضب بده يحناء أو رجله ولا إجلاس الصعير 
لغائط أو بول مستقبلا أو مستديراً ٠‏ 

الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة » وفيما إذا كانت 
عجوزا شوهاء » وفيما إذا كان بينهما حائل ف ببت ٠‏ الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت 
من الرضاعة والصهرة الشابة ٠‏ 


كناب الرهن 


ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه » بيع المشغول 
جائز لا رهنه » بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه » بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده 

لذ تجوز رهن المناء بدون الأرض فاذا آجره0*) المرتهن لا بطيب له الأجر ٠‏ 

إِذْنْ الراهن للمرتمن في الاجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود ٠‏ الآجر إذا 
رهن العين عند المستآجر على دين له صح وانفسخت ٠‏ أباح الراهن للمرتهن أكل 
الثمار فآكلها لم يضمن ء باع الراهن من زيد ثم باعه من المرئهن اتنفسخ الآول ؛ نكره 


(ه) قوله : « فإذا آجره » أي الرهن مطلعا 8 


د 9558 عت 


للمرتهن الاتتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة, 
رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لاا جبر ٠‏ لا سيع القاضي الرهن بغيية 
الراهن ٠‏ المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصح ٠‏ 
الأجل ف الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه 
إلى ظهور المالك ٠‏ القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وف مقدار ما رهن يه0©, 

اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن » وإذ صدق 
العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه » ولو مات في بد العدل فالقول 
للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه بأعة بأقل من قيمته 
وكذيه الراهن فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل ٠‏ ما جازت الكفالة به جاز 
الرهن به إلا في درك المبيع » وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو على 
الكفيل والرهن » وف الكفالة المعلقة بجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دو نالرهن 
ذكرهما في إيضاح الكرماني ٠‏ 


كناب الحنايات 


العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسآلة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب 
القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقنول كذا في المنية 5 

الواجب لانتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان ٠‏ لو سرى قطع 
القاضي إلى النفس » وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد الى النفس ولم يجاوز 
المعتاد لوجوبه بالعقد » ولو قطم المقطوع بده ,بد قاطعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح 
فيتقيد » وضمن لو عزر زوجته فماتت ء ومنه المرور في الطريق مقيد بها » ومنه ضرب 
أو المعلم يإذن الأب تعليمآً فمات لا ضمان » فضرب التأديب مقيد لكونه مباحاء وضرب 


3 قوله : ١‏ ومقدار ما رهن به » أي فالقول للمرتهن ٠.‏ حموي . 


ب 96 سم 


التعليم لا لكونه واجبآ ومحله ف الضرب المعتاد » أما غيره فموجب للضمان ف الكل ٠‏ 
مباحآ لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر + وتمامه في التعزير من 
الزيلعي ٠‏ 

الجناتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تنداخلان إلا إذا كانا 
خطأ ولم يتخللها برء فتجب ديه واحدة ذكره الزيلعي ٠‏ 

القصاص بحب للميت ابتداء ثم ينتقل الى الوارث » فلو قتل العبد مولاه وله 
ابئان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العاف عند الأمام ٠‏ وصح عفو 
المجروح وتقضى ديونه منه لو انقلب مالا وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه 
الزوجان كالاموال ٠‏ 

الاعتيار قي ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات » وعليه فرع الولوالجي 

لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات»رفع عنه ما نقصته 
العشرة وضمن ما نقصه الأخير » فيضمنه مضروباً بعشرة أسواط ونصف 227 قرمتهه 

دية القئل خط أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا اثبت بإقراره أو كان القتل ف دار 

هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في اجارة 
الولوالجية ٠‏ 

لآ تجب على المك ه دءة المكره على القتل » إذا قتله الآخر دفعاً عن تفسه » لكل 
واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا بأثمون بالسكوت عنه ٠‏ 

يضمن المباشر وإن لم نكن متعدياً فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عيناً 
والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره ٠‏ 


)7 قوله : « بعشرة أسواط ونصف »© أي نصف ما بقي من قيمته بعد رفع ما انتقص مله بسبب 
ضرب العشرة . أبو السعود وتمام بيانه فيه . 


|ت /7549 مس 


لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة ٠‏ حفر بثرا في برية في غير ممرالناس 
الدية 8» ٠‏ ومذهب الأصوليين أن الامام شرط الاستيفاء القصاص كالحدوده ومذهي 
الفقهاء الفرق » القصاص كالحدود الا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرا 
عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص » وكذا عفو المجروح ٠‏ وعفو الولي 
بوجب براءة القاتل في الدنيا ولا سرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برىء ولا سرأ 
عن ظلم المورث ومطله ٠‏ إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم بقبل قوله في حق 
فلان ولا بيبيئة الوارث أن فلانآ آخر قتله » بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات 
الحدود تدرا بالشبهات ولا تثب معها إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود 


كناب الوصايا 


لا يجوز للومي بع عقار اليتيم عند المتقدمين » ومنعه المتآخرون أيضآ إلا في 
ثلاثة كما ذكره الزيلعي : إذا بيع بضعف قيمته ؛ وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة 
ولا مال له سواه » وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه ٠‏ وزدت أربعة27) 
فصار المستثنى سبعة ؛ ثلاثة من الظهيرية : فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا تفاذ 


(ل4) قوله : « فعليه نصف الدية » أي نصف دية العين أبو السعود . 


(5) قوله : « وزدت أربعة » وذكروا منها الاشراف إلى الخراب ويمكن إدراجه في خشية النقصان . 
حموي رزاده . 


7:8 مد 


لها إلا منه» وقيما إذا كانت غلانه لاتزيد على مؤ تنه وفمما إذا كان بحا نوخا أو دار )٠١]‏ 
دخثى عليه النقصان ( اتنهى ) ٠‏ 

والرابعة من بيوع الخائية ؛ فيما اذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي 
عليه فله ببعه ( اتتهى ) ٠‏ 

وف المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه » فإن شكى إليه ذلك لا مجيبه 
حتى نتحققه » فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له 
خيانة ( اتنهى ) وفيه : بيع الوصي من اليتيم أو شسراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي 
جائز ( اتتمى ) ٠‏ 

واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع » وف الشراء بزءادة 
نصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزبادة ء وتمامه في وصايا الخانية ٠‏ 
وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام 
خلافا للحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية ٠‏ وفي جامع الفصولين : قضى وصيه 
دين بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينآ على أبيه ضمن وصية ما دفعه لو ام 
يجد بينة ٠‏ إذا أقر يسبب الضمان وهو الدفع إلى الاجنبي فلو ظهر غريم آخر بغرم 
له حصته لدفعه باختياره بعض حقه الى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين 
يضمن الوصي كل مادفعه إليه لوقوعه بغير حجة ٠‏ وصي أدى دينآ فأتكرت الورنة 
تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة ( اتتهى ) ٠‏ 

فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله ف قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له 
اليتيم بعد بلوغه اولا » إلا في مهر المرأة فانه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في 
خزانة الممتين ء* وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا ٠‏ وف ببع القنية : 
ولوباع القاضي من وصي الميت شيئآً من التركة بثمن لا ينفذ لأنه محجور به 2310 , 


)٠١(‏ قوله : « وفيما إذا كان حانوتا أو دارآ » وقصة الحانوت والدار قريب من عدم كفاية الغلة 
لؤنته © لآن الترميم أيضا من الؤنة فيمكن أن بعد شيئاً واحدآ . علي جلبي ٠‏ 

)١١(‏ قولهه لآأنه محجور به 6 أي لأن القاضي محجور بالومي فالضمير في : لأنه . راجع إلى القافي 
في قوله : ولو باع القافضي وفي : به . راجع إلى قوله من وصي الخ . 


سم ع7 مسه 


والوصى لا يملك الشراء لنفسه ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه 
عن اميت جاز ( اتهى ) * 

وف الملتقط : أنفق الوصي على الموصي في حيانه وهو معتقل اللسان يضمن » 
ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبدهواً نفق 
ثمنه صدق إن كان هانلكا والا لا كذا في دعوى خزانة الاكمل ٠‏ ويقبل قول الوصي 
يما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث » في واحدة اتفاقً وهي فسا إذا فرض 
معللا بأن هذا اا لس نج اليتيم وائما يقبلقوله فيما إذا كان ميجر اتحة اكه : 

فينبغي أن لاتكون نفقة زوحته كذلك لأنها من حوائجهء ولا شكل عليه قبول 
قول الناظر فمما بدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في 
الوقف وفي ثنتين اختلاف ٠‏ لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الاآبق » قال 
المجمع ٠‏ والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما بدعيه إلا في مسائل : 

الأولى : ادعى قضاء دين الميت + 

الثانة : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفم ضمانه ٠‏ 

الثالثة : ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجازة ٠‏ 

الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه وقت لا تصلح للزراعة ٠‏ 

الخامسة : ادعى الإنفاق على محرم اليتيم ٠‏ 

السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبته ديون فقضاها عنه ٠‏ 

السابعة : ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غسة ماله وأراد الرجوع ٠‏ 

الثامنة : ادعى الإنفاق على رقيقه الدين ماتوا» 

التاسعة : اتجر وربح ثم أدعى أنه كان مضارباً ٠‏ 

العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني ٠‏ 


عد 5566 سد 


الحادية عشرة : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ٠‏ 

الثانية عشرة : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهى ميتة ٠‏ 
الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابط وهو أن كل شيء كان مسلطأ عليه 
فانه يصدق فيه ومالا فلا ٠‏ 

وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : 

الأولى : لوصي الميت أن سيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لهما » وأما وصى القاضي فليس له ذلك اتفاقاً 
لآنه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصابا ٠‏ 

الثانية : إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت ٠‏ 

الثالثة : إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح » بخلاف وصي الميت » وهما 
في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى ٠‏ 

الرابعة : لوصي الميت أن يواجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال » بخلاف 
وصي القاضي كذا في القنية ٠‏ 

الخامسة : ليس للقاضي أن يعزل وصي لميت العدل الكافي » وله عزل وصي 
القاضي كما في القنية ٠‏ خلافاً لما ف اليتيمة ٠‏ 

السادسة : لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتداً من القاضي بعد الإيصاء 
بخلاف وصي الميت » كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات ٠‏ 

السابعة : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في 
البزازية » وهى راجعة الى قبول التخصيص وعدمه ٠‏ 

الثامنة : وصي القاضي إذا جعل وصياً عند موته لا يصير الثانى وصياً بخلاف 
وصي الميت كذا في اليتيمة ٠‏ وف الخزانة : وصي وصى القاضي كوصيه إذا كانت 
الوصيه عامة ( اتنهى ) وبه يحصل التوفيق ٠‏ 


781 عد 


تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه 
بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في وصايا الفتاوى الصغرى » وظاهر ما في تلخيص 
الجامع الكبير من الوصايا يخالفه ء وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض 
أعار من أجنبي + والمنصوص عليه أنه إذا آجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من 
الجميع + وقال الطرسومي إنها خالفت القواعد + وليس كما قال » فإن الإعارة 
والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للاتفساخ ء و فيحياته لاملك 
لهم فافهم ٠‏ 

إذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم ,يصح » وإلا صصح وضمن إلا 
في مسألة ؛ لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح ٠‏ كما في الخانية ٠‏ 

لمتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين ٠‏ 

الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب 
والإسلام والكفر كذا في التلقيح ٠‏ واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع ‏ 
والقتوى على صحتها إن دامت العقلة الى الموت وإلا بطلت٠‏ ليس للقاضي عزل الوصي 
العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثمآ » كما في المحيط ٠‏ واختلفوا في صحة عزله » 
والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة » لكن يجب الإفتاء بعدم صحته » كما في 
جامع الفصولين ٠‏ وأما عزل الخائن فواجب ٠‏ وأما العاجز23 فيضم إليه آخر كما 
قدمناه ٠‏ والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان : أحدهما أن يجعله 
الميت وصيآ على أن يعزل نفسه متى شاء ٠‏ الثانى أن بدعى دينآ على الميث فيتهمه 
القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية ٠‏ وف الخائية : القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه 
على قول أبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر ٠‏ وقال أبو يوسف رحمه الله 
بحرجه وعليه الفتوى ٠‏ 


19) قوله : « واما العاجز الخ » ذكر في شرح الكنر عن القنية أنه يجوز أن يضم إليه ثقة ولا يعزله غ 
جوي زاده . 


المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعابته » فلو أعتق عبده فيه فقتل 
مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما » واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية 
للقاتل » وأخرى وهي الأقل من قيمته ومن دبة المقتول لجنابته كالمكاتب إذا جنىخطأء 
ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى ٠‏ والمدير بعد مو تمولاه 
كالمعتق في زمن المرض » فلو قتل في زمن سعاءته خطأ كان عليه الأقل » وعندهما الدية 
المدير في زمن سعابته كالمكاتب عنده » وحر مديون عندهما » وكذا لو مات وترك 
مدبرآ لا مال له غيره » فقتل هذا المدير رجلا خطأ فعليه أن بسعى في قيمته لولى 
القتيل » عنده كالمكاتب » وعندهما عليه الدية ( اتنهى ) ٠‏ 

وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعاتتها لأن المكاتبة لا تزوج 
نفسها » وعندهما لها ذلك لأنها حرة وقد أفتيت به ٠‏ 

القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث : فيما إذا ظهرت خياتنه » أو تصرف 
ف ما لا يجوز عالاً مختاراً ٠‏ أو ادعى ديناً على الميت وعجز عن إثباته » ولكن في هذه 
يقول له : إما أن تبرىء الميت أو عزلتك ٠‏ ولا ينصب وصياً غيره مع وجوده إلا إذا 
غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعى الدين كما في الخزانة ٠‏ 
عبده من فلا فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط ٠‏ 


الوارث إدا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم بحز » ولأخد 
الوصي الثلث مرة أخرى وتتصدق به ٠‏ كما في القنية ٠‏ 


الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضآ ٠‏ للوصي إطلاق غريم 


تح 700017 اخسيه م 1#" 


لا يملك القاضي التصرف292؟ في مال اليتيم مع وجود وصيهء ولو كان 
منصوبه كما في يموع القنية ٠‏ 

لآ يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفآ لا سرف فيه ٠‏ 
ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقاً ٠‏ كذا في غصب اليتيمة ٠‏ 

القاضي إذا أقام قيمً لعجز الوصي لا ينعزل الوصيءوإن أقامه مقام الأولانعزل» 
كذا في قسمة الولوالجية ٠‏ إذا مات أحد الوصيين أقام القافي الحي وصيا أو ضم 
إليه آخر » ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثاث فيضعانه حيث شاءا كذا في 
الخزانة » وي الثاني خلاف ٠‏ 

الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح » ويضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل 
الكتابة وكذا الوكيل والأب كما ف الخانية ٠‏ 

الغلام إذا لم يكن أبوه حائئكا فليس لمن هو ف حجره تعليمه الحياكة لأنه يمير 
بها ٠‏ وللأم ولاية إجارة ابنها ولو كان في حجر عمته ٠‏ 

قال القاضي : جعلتك وكيلا” في تركة فلان كان وكيلا” بالحفظ لا غير » ولو 
زاد نشتري وتبيع كان وكيلا” فيهما » ولو قال : جعلتك وصيآ ف تركة فلان كان 
وصيا في الكل ٠‏ 

إذا مات الموصي خرج الموصى به عن ملكه ولم ,يدخل ف ملك أحد حتى يقبل 
الموصى له فيدخل في ملكه أو برد فيدخل في ملك الورثة كذا في التهذيب ٠‏ 

أوصى الى رجل ثم الى آخر فهما شريكان في كله ٠‏ كذا في التهذب ٠‏ قفى 
الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بآمر القاضي ٠‏ أتفق الوصي 
على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة ٠‏ 


(1) قوله : « لا يملك القافي التصرف الخ » قال جوي زاده : التصرف الذي يظهر من كلماته أنه 
يملكه فيما فيه مصلحة ضرورية كما يشهد به التتبع في الكتب 6 ولعل المراد أنه لا يملك كل تصرف اه . 


د 75*84 مب 


كتاب الفرائض 


الميت الا بملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها 
بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه ٠‏ كذا ذكره ه الزيلعي من المكاتب ٠‏ العطاء لا بورث 
كذا في صلح البزازية ٠‏ ذكر الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق 
في زماننا » وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه » وكذا المال يكون للبنت 
رضاعا ٠‏ وعزاه إلى النهاية » بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال لأنهم لا يضعونه 
موضعة ٠‏ 

كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون. 
وما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها عليه السلام في 
صحتها ٠‏ والمرتد لا يرث »© وثرثه ورثته المسلمون ٠‏ الجنين يرث ولا يورث كذا في 
آخر اليتيمة ٠‏ وفي الثالث نظر؟*؛ يعلم مما قدمناه في البيوع ٠‏ واختلفوا في وقت 
الإإرث فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث ٠‏ 
وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى : عند الموت ٠‏ 

وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه : إذا مات مولاك فانت 
حرة ٠‏ فعلى الأول تعتق لا على الثاني كذا في اليتيمة ٠‏ 

الإإرث بحري في الأعيان » وأما الحقوق فمنها ما لا بجري فيه كحق الشفعة 
ونا را" الفيويك هه القدذف والنكاح لا يورث » وحبس المبيع والرهن يورث ؛ 
والوكالات والعواري والودائع لا تورث » واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال 
يورث » ومنهم من أثبته للوارث ابتداء ٠‏ والدية تورث اتفاقآءواختلفوا في القصاص 
فذكر في الأصل أنه يورث » ومنهم من جعله للورثة ابتداء » ويجوز أن يقال لا يورث 
عنده خلافآ لهما أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقى غيب 
فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافآ لهما ٠‏ كذا في آخر اليتيمة ٠‏ ْ 


(1:5) قوله : « ولي الثالث نظر »6 وهو أن الجنين يرث ويورث . حموي . 


| 6ه" مدا 


وأما خبار التعيين فاتفقوا أنه بشت للوارث ابتداء ٠‏ 

الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة ؛ خمس في الفرائض وست في غيرها ٠‏ 
أما الخمس : 

فالأولى : الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ولا تحجب بالجد ٠‏ 

الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد علىقولهماء 
ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى ؛ فالمخالفة على قولهما خاصة ٠‏ 

الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللذب السدس والباقي للاين 
في رواية ؛ ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن ف الروابات كلها على قول الإمام ٠‏ 

الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ؛ قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد 
بالولاء » وقالا : الولاء بينهما » ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقآ ٠‏ 

وأما المسائل الست ؛ فأربع في الكتب المشهورة : ١‏ لو أوصى لأقرباء فلان 
فطر الولد على أبيه العني دون جده ٠ ٠‏ ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه 
دون الحد ٠‏ 4 ل ونصير الصغير مسلماً بإسلام أبيه دون جده ٠‏ الخامسة : لو مات 
وترك أولاداً صغاراً ومالا” فالولايهة للأب فهو كوصي المت بخلاف الحد ٠‏ 
السادسة : في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد ؛ فعلى قول أبي بوسف رحمه 
الله يشتر كان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد ء ولو كان مكانه أب اختص 
اتفاقً ٠‏ ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب 
لإزالة اليتم عنه ٠‏ فهي اثنتا عشرة مسألة ٠‏ ثم ريت أخرى في نفقات الخانية ؛ لو مات 
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وترك آولاداً صغاراً ولا مال له ولهم م20 وجد أب الأب فالتفقة عليهما أثلاثاً ‏ 
الثلث على الأم والثلثان على الجد ( اتنهى ) ولو كان الأب كانت كلها عليه ولا 
تشاركه الأم في تفقتهم ٠‏ فمي ثلاث عشرة ء 
تصديق » وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقنل 
به كأب الأب كما ذكره الزيلعى والحدادي من الحنابات ٠‏ 
وصي المت كالاب 23 إلا في مسائل : 
الأولى : .يجوز إقراضه اتفاقاً ويجوز إقراض الأب في رواية ٠‏ 
الثانية : بيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم وللأب ذلك بشرط ألا ضرره 
الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي ٠‏ 
الرابعة : للآأب الأكل من مال ولده عند الحاجة » وللوصي بقدر عمله ٠‏ 
الخامسة ١‏ : للآأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصى ٠‏ 
السادسة!*1 : لا تقوم عبارته مقام عبارتين » فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط 
فلا بد من قوله : قبلت بعد الابجاب بخلاف الأب ٠‏ 


)١6(‏ قوله : « ولهم أم الخ » ني بعض النسخْ : وله يضمير المفرد والصواب الأول لأن نفقة الصغير 
تجب على قر يبه المحرم بقدر الإرث كما في المتون أي بقدر إرث المحرم من الصغر حتى لو كان له أم وعم أو آم 
واخ شقيق فالنفقة عليهما أثلاثا على قدر المبراث كما في البحر وغره ففي مسألتنا إذا كانت الام أم الصغار 
فعليها الثلث بقدر إرثها منهم ©) أما لو كانت أم الاب الميت فعليها السدس لاأنها تكون جدة للصغار ؛ وفرض 

. قوله : « الخامية اله » قال في المنح : هذه مستفاد حكمها من حكم المألة الثالثة اه‎ )١90 


)١4(‏ قوله : « السادسة » اقول في هله السادسة نظر لما تقرر أن الولاية في مال الصغر للاب ثم 
وصيه وإن بعد © ثم لأبي الآب ثم لوصيه كذلك »© ثم للقاضي ثم لوصيه . فالجد يقوم مقام الأب عند عدم 
الاب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الاب تأمل . 

ل 


السابعة 2190 : لا يلي الإنكاءم بخلاف الأب ٠‏ 

الثامئة : لا بموئه بخلاف الأب ٠‏ 

التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب ٠‏ 

العاشرة : لا ستتخدمه بخلاف الأب ٠‏ 

الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب ٠‏ 

الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقته ميتآ فإن الغرة يرثها 
الجنين لتورث عنه كما في جنادات المبسوط ء ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكر ناها في 
الصيد 7" » ولا يضمن إلا قي مسألة ما إذا حفر بثرأ تعدبا ثم مات فوقع فيها إنسان 
بعد موته كانت الدية على عاقلته » ولو حفر عبد بثرآ تعدبا فاعتقه مولاه ثم مات العيد 
فوقعم إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع ٠‏ 

لو مات المستأمن في دارئا عن مال وورثنه في دار الحرب وقف ماله حتى بقدموا 
فإذا قدموا فلا بد من بينة » ولو أهل ذمة » ولا بد أن يقولوا:لا نعلم له وارثاً غيرهم 
ويؤخذ منهم كفيل » ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه كذا في مستأمن فتح 
القدير ؛ قال الشيخعبد القادر ف الطبقات في باب الهمز في أحمد : قال الجرجا ني في 
الخزانة قال العباس الناطفي : رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه الله في رجل جعل لأحد 
بنيه دارأ بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث » جاز وأفتى به الفقبه 
أبو جعفر محمد بن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي » وحكى ذلك 
أصحاب أحمل(2 بن أبي الحارث وأبو عمرو الطبري ( اتتهى ) والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


سسب سه جه 


(15) قوله : « السابعة » أقول هذه السابعة يجري فيهاما قدمناه عن المنم . تأمل . 

(10) قوله : « ولا يملك الميت الخ » إلا في مسألة ذكرناها في الصيد » وذكر هذه المسألة في اول كتاب 
[رائض كذلك . 

(1؟) قوله : « وحكى ذلك أصحاب أحمد الخ 4 قال جوي زاده : وني آخر الفصل الثالث والثلاثين 
م العمادية : وحكم عن أحمد .بن أبي الحارث وأبي عمر الراسكاني أنهما قالا : لا اجوز ذكره بعد ذكر 
ما ذكره بينهما من الجواز . 


حم ره" ملم 


الفى الثالت : اجمع و الفرى, 


مسا ا لتم ارتم 


الحمد لله على ما أنعم وألهم » وفتح من دقائق الحدائق وفهم ؛ وصلى الله على 
رسوله محمد وآله وصحبه وساتّم وبعد » فهذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائرء 
وهو فن الجمع والفرق » ونبهت فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ؛ 
هي : أحكام النامني والجاهل والمكره » وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى 
والأعمى » وأحكام الحمل » وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع » والأحكام 
الأربعة ؛ الاقنصار والاستناد والتبيين والانقلاب » وحكم النقود مما نتعين وما لا 
نتعين » وبيان جريان أحدهما مكان الآخر » وبيان حكم الساقط هل بعود أم لا ؟ 
وما فرع على ذلك ؛وبيان أن النائب يملك ما لا بملكه الأصيل » وببان ما يقبل 
الإإسقاط من الحقوق وما لا يقبله » وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض » 
واحتقام لقال واتعكام اجنود والمنجوه وان جز نكر فيه الدى دون الزن 
وعكسه » وأحكام الأنثى وأحكام الجن وأحكام الذمي » وأحكام المحارم وأحكام 
غيبوبة الحشفة » وأحكام العقود ؛ وأحكام الفسوح » والقول في الملك » والقول في 
الدئن وأحكامه » والقول في ثمن المثل » وأجرة المشل » ومهر المشل والقول في 
الشرط والتعليق » والقول في السفر وف أحكام المسجد وف الحرم ويوم الجمعة ٠‏ 


لساءواة""؟ سه 


أحكام الناسي 


وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه » واختلموا 
في الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد أنهما مترادفان290 » واتفق ق العلماء على أنه 
مسقط للاثم مطلقاً 9"؟ للحديث الحسن : إن الله تعالى وضم عن أمتي الخطأً والنسيان 
وما استكرهوا عليه ٠‏ 

قال الأصوليون : إنه من باب نرك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين الخطأ 
وأخويه غير مرفوع » فالمراد حكمها وهو نوعان : أخروي وهو المآثم » ودئيوي وهو 
الفساد ٠‏ والحكمان مختلفان » فصار الحكم بعد كونه مجازاً مشتركا فلا بعم ٠‏ 

أما عندنا فلأن المشسترك لا عموم له » وأما عند الشافعي رحمه الله فلآن المجاز 
لا عموم له » فإذا ثبت الأخروي إجماعآ لم ,شبت الآخر كذا في التنقيح » وتمامه في 
شرحنا على المنار ٠‏ 

وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يحب تداركه ولا 
بحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهي عنه » فإن أوجب عقوبة كان شبهسة في 
إسقاطها » فمن نسى صلاة أو صومآ آو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذراً وجب عليه 
قضاؤه بلا خلاف » وكذا لو وقف بير عرفة غلط يجب القضاء اتفاقة » ومنها من صلى 
بنحاسة مائعة ناسيآ أو نسي ركنآ من أركان الصلاة أو ”: نيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء 
والثوب وقت الصلاة والصوم ؛ أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة نافيا هما 
يسقط حكمه فالنسيان لو أكل أو شرب ناسياً في الصوم أو جامع لم بطل أو أكل 


01 قوله : « واأمعتيد أنهما هترأدفان » وذكر كثي مهن المحققين أن بيتهما فرقاآ وصق أن السهو 
لا تزول عن الحافظة فيتنبه بأدنى سبب © وني النسيان يزول عن الحافظة فيحتاج الى سبب جديد حتى 
بحصل مرة ثانية . علي جلبي ٠‏ 

(؟) قوله : ظ مطلعا » أي سواء كان في حقوق الله تعالى أو حقوق العباد . 

وكو له : فصار أوثم كذا فيما رأيناه من النسخ بالثاء المثلثة وهو غير صحيح والذي في التنقيم 
الاسم بالسين وهو الحكم المقدر . 


| "م لدم 


امسا ف الصلاة تنبطل»ولو سلم ناسياً في الصلاة الرباعة على أرس الركعتين »و الناسي 
والعامد فياليمين سواء » وكذا فبالطلاق لو قال : زوجتى طالق ناسيآ أن له زوجة » 
وكذا في العتاق » و كذا في محظورات الإحرام » وقد جعل له أصا 2 فق التحرير فقال : 
إن كان معه مذكر ولا داعية له كأكل المصلى لم .سقط لتقصيره » بخلاف سلامه في 
القعدة أولا معه مع داع كأكل الصاثم سقط أولا ولا فأولى كترك الذابسح التسمية 
( اتمى ) ٠‏ 

ومن مسائل النسيان : لو نسي المديون الدين حتى مات » فإن كان ثمن مبيع 
أو قرض لم يأاخذ به » وإن كان غصياً يأواخذ به » كذا في الخانية ٠‏ 

ومنها : لو علم الوصي بآن الموصي أوصى بوصابا لكنه نسي مقدارها ٠‏ وحكمه 

وأما الجهل ١7‏ فحقيقته عدم العلم عما من شأنه العام ؛ فإن قارن اعتقاد 
النقيض فهو مركب »؛ وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيطه 
وهو المراد بعدم الشعور ٠‏ وأقسامه على ما ذكره ه الأصوليون في المثار أربعة : 

الأول : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة » كجيل الكافر بصفات الله تعالى 
وأحكام الآخرة » وجهل صاحب الهوى » وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا 
أنلفه » وجهل من خالف ف اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى 
ببيع أمهات الأولاد ٠‏ 


والثانى : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح 
عذرآ وشبهة » كالمحتجي إذا أفطر على ظن أنها فطرته » وكمن زنى بحارية والده أو 
زوجته على ظن آنها تحل له ٠‏ 

والثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذراً ٠‏ وطلحق 
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(5) قوله : « وأما الجهل الخ » فعلى هذا لا يقال للحجر والحائط جاهل ؛ لآن العلم ليس من 
شأنهما فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وإن لم تعتبر فيه عما من شأنه يكون الحجر والحائط 
جاهلين والتقابل تقابل النفي والإثيات . علي جلبي . 

7 الى كت 


الرابع : وهو جهل الشفيع » وجهل الأمة بالإعتاق » وجهل البكر بنكاح الولي ) 
وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده ( اتتهى) ٠‏ 

ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ب لو قال : إن لم أقثل فلان فكذا وهو ميت ٠‏ 
إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز » وقالوا : لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق 
لا بطل بسكوتها » ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل » وقالوا : لو استام جارية 
متنقبة [ أي طلب ببعها ] أو ثوبآ ملفوفة فظهر أنه ملكه بعد الكضف ؛ قيل يعذر إذا 
ادعاه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا ٠‏ والمعتمد الاول » وقالوا : يعذر الوارث 
والوصي والمتولي بالتناقض للجهل » وقالوا : إذا قبلت الخل ثم ادعت الثلاث قبله 
تسمع » فإذا برهنت استردت البدل للجهل ف محله ٠‏ ولو قبل الكتابة وادعى البدل 
ثم ادعى الأعتاق قبله تسمع ويسترد البدل إذا برهن وقالوا : إذا باع الوصي أو الأب 
ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال : لم أعلم يقبل» وقالوا في باب الرضاع : ولا بضر 
التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن 
الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد » فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع 
مفسد كما في الهداية ٠»‏ وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا” ؛ قال بعضهم : 
لآ يكفر » وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر ( اتنهى ) ٠‏ 

وف آخر اليتيمة : ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له » فإن كان مما 
بعلم من دين النبي مَِلِدُمٍ ضرورة » كفر وإلا فلا ٠‏ وقالوا في باب خيار الرؤية : لو 
اشترى ما كان رآه ولم بتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء 
به كذا في الهداية ٠‏ وقالوا في كتاب الغصب : إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الاثم 
لا الضمان ء وي إقرار اليتيمة : سئل على بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة 
من سلم عقداه بينهما » ثم بعد ذلك قال : سآلت الفقهاء عن العقد فقالوا : هو فاسد ؛ 
فلا يجب على شيء » والمقر معروف بالجهل هل رخذ بإقراره ؟ فقال : لا يسقط عنه 
الحق بدعوى الجهل ( اتنهى ) ٠‏ وقال قبله : إذا أقر بالطلاق الثلاث عن ظن صدق 
المفتي بالوقوع ثم تبين خطره فإفتاء الأهل لم ,بقع ديانة ولا يصدق في الحكم » ولو 
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باع الوكيل قيل العلم بالوكالة لم جز البيع ٠‏ ولو باع الوصي قبل العلم بالايصاء 
جاز » ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ف علوجار» و لذ لو راع جنوال ا دول 
يعلم يموته نفد على الصغير » ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج آمة ابنه"؟؟ ثم بان 
ا 0 شبعي أن ينفذ ٠‏ 

ومما فرقوا فيهبين العلموالجهل ما في وكالة الخانية ؛ الوكيل نقضاء الدين إذا 
دفعه الى الطالب بعد ما وهب اللدين من المديون » قالوا : إن علم الوكيل بالهبة ضمن 
وإلا فلا » ولو دفع الى الطالب بعد ردته » قالوا : إِنْ علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع 
الى الطالب بعد ردته لاا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا » ولو دفع بعد ما دفع الموكل ؛ 
فعن أبي بوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل » والمذهب الضمان مطلقاً ) 
كالمتفاوضين إذا أذنث كل منهما لصاحيه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن 
صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فانه يضمن مطلقا] » والمأمور بقضاء 
الدين إذا أدى الامر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم بعلم بقضاء الموكل , 
قالوا : هذا على قولهما » آما على قوله فيضمن على كل حال (اتنهى)٠‏ ولو أجاز الورئة 
الوصية ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصابا الخانية ٠‏ وف وكالة 
الدة : آمو رلة” بيع غلامد دمالة كيار عه نورشع ولم يطل للركل بن ياعم 
فقال المأمور : بعت الغلام » فقال : أجز تء جاز البيع » وكذا في النكاح ٠‏ وإن قال : 
قد أجزت ما أمرتك به » لم يجز ( اثنهى ) * 

وف وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمداً ثم قتله الباقون ؛ 
إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا » لأن هذا مما شكل على 
الناس ( اتتهى ) ٠‏ 

وفي جامع الفصولين : وكلته بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يمل فهلك 
في بده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل » ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير 
عالم وقبض الثمن وهلك ف بده لم يضمن » ولا ضمان على الوكيل ( اتنهى ) ٠‏ 

وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار » وهي شهيرة في الفروع تر كناها 
قصدآأء 

(؛) قوله : « أنه لى زوج إماء أبيه » وفي بعض النسخ زوج ابنه أي ابن الجد . 

ليم ا 
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هو جنين ما دام في بطن أمه » فإذا انفصل ذكراً؛ فصبي ويسمى رجلا” كما في آية 
الموارث الى البلوغ » فغلام الى نسع عشرة » فشاب الى أربع وثلاثين » فكهل الى 
إحدى وخمسين » فشيخ الى آخرعمره ٠‏ هكذا في اللغة * 

وف الشرع نسمى غلاماً الى البلوغ وبعده شاباً » وفتى الى ثلاثين » فكهل الى 
خمسين فشميخ ء وتمامه في أيمان البزازية » فلا تكليف عليه بشيء من العيادات حتى 
الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ؛ فلا حد عليه لو فعل أسيابها ولا قصاص عليه ؛ 
وعمده خطأ ٠‏ 

وأما الإيمان بالله تعالى ب ففي التحرير : واستثنى فخر الإسلام من العبادات 
الإيمان فأثيت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء » فإذا 
أسلم عاقلا وقع فرضافلا بجب تجديده بالغآ كتعجيل الزكاة بعد السبب ٠‏ وتفاه 
شمس الأثمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضآ لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا 
وجد وجب ء والأول أوجه ( اتنهى ) ٠‏ 

واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية » والمعتمد الوجوب فيئودبها 
الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى 
عينه ٠‏ واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب تفقة زوجته وعياله 
وقرابته كالبالغ » وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة » وأكل 
وشرب في الصوم » وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة » لكن لا دم عليه في فمل 
محظور إحرامه » ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته وإن أبطلت الصلاة + وتصح 
عبادانه وإن لم تجب عليه ٠‏ واختلفوا في ثوابهاءوالمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم؛ 
وكذا جميع حسناته ٠‏ ولا تصح إمامته » واختلفوا في صحتها في التراويح ٠‏ 
والمعتمد عدمها ٠‏ 

وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي » وقيل لا بد من عقله ٠‏ وتحصل 
فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم ٠‏ 
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وليس هو من أهل الولايات ؛ فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقاً » 
لكن لو خطب بإذنالسلط ان وصلى بالغ جاز ٠‏ وتصح سلطنتته ظاهراً قال في البزازية : 
مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له » ينبغي أن يفوض أمور 
التقليد على وال وبعد هذا الوالي تبعآ لابن السلطان لشرفه » والسلطان في الرسم 
هو الابن © وف الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن0©© بالقضاء والجمعة ممن لا 
ولااية له ( اتتهى ) * 

ويصاسح وصياآ وناظراً ويقيم القاضي مكانه بالعآً الى بلوغه كما في منظومة ابن 
وهبان 29 من الوصايا » وف الإسعاف والملتقط : ولا تصح خصومة الصبي إلا أن 
يكون مأذو ف الخصومة ٠‏ 

وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة » ويصح أذانه مع الكراهة ٠‏ كما 
في المجمع ٠‏ لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبى العاقل في ظاهمر 
الرواية ٠‏ وإن كان البالغ أفضل » وعلى هذا يصح تقريره ف وظيفة الأذان ٠‏ وأما قيامه 
في صلاة الفريضة ؛ فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها 
وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه ٠‏ وأما فرض الكفاءة("2 فهل سقط بفعله (8)؟ 


(ه) قوله : « لعدم صحة الإذن الخ » أي لان سلطنته لم نصح بقرينة قوله وني الحقيقة هو الوالي 

(1) قوله : « كما في منظومة ابن وهبان 6 أقول ليسسن في كلام ابن وهيان ذكر الناظر . 

/0) قوله : « وأما فرض الكفاية ال » قال فيالتحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير حاج : واعلم 
أنه قيل صلاة الجنازة واجبة أي فرض على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا 
الإجماع عليه فقد يستشكل يسقوطها يفعل الصبي المميز كما هو الاصح عند الشافعية والجواب عنه بأن 
القصود الفعل وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي ولا يحغرني هذا منقولا” 
فيما وكفت عليه من كتب المذهب » وأما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو فير اف والله سيحانه أعلم . 

(4) قوله : « فهل يسقط بفعله » الظاهر من كلام البيري أن النسخة فقالوا يسقط بدون لا ») وفي 


بعض النسخ هنا بياض بعد قوله فقالوا . 


|[ ©7"6 سم 


فقالوا(؟» *....٠‏ وتقبل رواته وتصم الإجازة له وتقبل قوله في الهدية والإذن , 
ويمنع من مس المصحف » وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزويج 
الى انقضاء العدة » ولا تقول بوجوبها عليها على المعتمد » ويصح أمانه + ولا يداوى 
إلا باذن وليه ٠‏ 

وثقب إذن البنت الطفل مكروه قياساً » ولا بأس له استحسانا كما في المتتقط » 
وإذا أهدي للصبي ثيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في 
الملتقط ويصح توكيله إذا كان يعقلى العقد ويقصده ولو محجوراً » ولا نرجم الحقوق 
إليه في نحو بيع بل لموكله » وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل » ويعمل بقول 
المميز في المعاملات كهدية ونحوها ٠‏ وي الملتقط : ولا تصح الخصومة من الصبي 
إلا أن يكون مآذو؟ اه ) ٠‏ 

ويحصل بوطته التحليل للمطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تنحرك آلته ويشتهى 
النساء ٠‏ ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ » والتقاطه كالتقاط البالغ » ويجب 
رد سلامه »؛ ويصح إسلامه وردته ولا يقتل لو ارند بعد إسلامه صغيرا أو تبعا ٠‏ وتحل 
ذييحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا بحصل إلا بها كذا في 
الكافي ٠‏ ويؤكل الصيد برميه إذا سمى » وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة 


(9) قوله : « فقالوا : لا » قال الاستروشني : الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو 
الظاهر لآنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد 
صبي جواب السلام اه قلت : تي المسألة خلاف ؛ قال في الصيرفية من الكراهة : وبرد الصبي وامراة 
لا يسعط عند البعض لعدم الاهلية لإقامة الفرض فلا ينوب ومنهم من قال يسقط به لأنه من أهل إتامة 
الغرض في الجملة ألا ترى أنه تحل ذبيحته إن كان يعقل الذبح اه وفي خرائة الاكمل : ومن بعقل التسمية 
والذبح ويضبطهما من الصبيان »© معناه أنه يعلم انه مأمور به جاز 4 وكذا المجنون والسكران والاخرس اه 
وفي شرح القدوري للإمام الكرخي معللا” لذلك بان من لا يعقل التسمية فلكره لها كذكر فيرها فكانه ذبح 
يقير تسمية . و في شرح الحقائق : من كان ذاكرآ للتسمية لكن لا يعقل أن التسمية شرط الحل فهو في معنى 
الناسي اه ولم أر ما لو غسل الصبي الميت أو دفنه هل يسقط به الفرض أم لا الظاهمر من كلام 
المؤلف السقوط . والله أعلم . ببري . أقول : رايت في أحكام الصغاو للاستروشني ما نصه : الصبي 
إذا سل الميت جاز اه . 
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بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة ؛ كما في الملتقط ٠‏ ولا بقع 
طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكر ناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق ؛ 
والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال » فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكر ناها في 
النوع الثاني من الفوائد في الحجر » وتثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان ممن بشتهي 
النساء وإلا فلا + ونثيت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت نسع على المختار ؛ 
ولا بدخل الصبى في القسامة والعاقلة » وإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته 
كما في الصغرى » ولا جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة 
الولوالحية » ولا يؤخذ صصيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في 
الخانية » ولا شيء على صبيان بني تغلب ٠‏ 

ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقائل » ولو قتله مجاهد بعد قول الإمام : من قتل 
قتيلا فله سلبه » لم يستحق الساب إلا إذا قاتل » ويدخل الصبي تحت قوله : من قتل 
قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل 
من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا ( اتنهى) ٠‏ 

وف الكنز أن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل » ولو قال السلطان لصبي : إذا 
أدركت فصل بالناس الجمعة جاز » وفي البزازية : السلطان أو الوالي إذ كان غير بالغ 
فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد ( انتهى ) * 

ولا تنعقد يمينه » ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبآ لا يحلفه حتى 
يدرك كما في العمدة » ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا بحضره إلى باب 
القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة ٠‏ ويقام التعزير عليه تأديباً ؛ 
وتنوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة وليه » ويصح قبضه للهبة » 
ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضرراً ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجوراً , 
لا لو كان مأذونآ » وكفالته باطلة ولو عن أسه » وصحت له وعنه مطلقاً ٠‏ 

وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان » فمن أراد الاطلاع على كثرة 
فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع 
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المتفرق فلينظر ما ذكره العمادي » وقد ذكر العمادي ما يكون به بالغاً » وما تتعلق 
به تركناه قصداً لتصريحهم به في كتاب الححر » وكتاينا هذا إن شاء الله تعالى كتاب 
المعردات والملتقطات ٠‏ 


الصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها بغير محرم ٠‏ ولا يضمن الصبي بالغصب 
فلو غصب صبيآ فمات عنده لم يضمنه إلا إذا نقله الى أرض مسبعة أو مكان الوباء 
أو الحمى » وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيراً وأخرجه من البلد هل يازمه 
إحضاره الى أبيه ؟ فأجبت بما في الخانية : رجل غصب صبياً حرا فغاب الصبي عن 
بده » فإن الغاصب يحبس حتى محيء بالصبي أو يعلم أنه مات ( انتهى ) ولو خدعه 
حتى أخذه برضاه("2 لم يضمن كما في الخانية » لأنه ما غصبه » لأنه الأخذ قهرا » 
وف الملتقط من النكاح : وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرآته 
وآخرجها من منزله ٠‏ قال : أحبسه ابد حتى بأتي بها أو يعلم موتها ( اتتهى ) * ولو 
قطع طرف صبي لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل لادية ٠‏ ولو دفع السكين إلى صبي 
فقتل نفسه لم يضمن الدافم » وإن قتل غيره فالدية على عاقلة الصبي » ويرجعون بها 
على الدافع ٠‏ وكذا لو أمر صبيآ بقتل إنسان فقتله ولو آمر صبيآ بالوقوع مسن 
شجرة فوقع ضمن ديته » ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه » وكذا لو 
أمره بصعود شجرة 223١‏ لنقض ثمارها فوقع » وكذا لو أمره بكسر الحطب 
كذا في الخانية ؛ وفيها أيضا : صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو غسرق 
في ماء ؛ قال بعضهم : لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ تفسه ء وإن كان 
لا بعقل أو كان أصغغر سنآ ؛ قالوا : يكون على الوالدين أو على من كان الصبي 
في حجره الكفارة لترك الحفظ:وقال بعضهم : ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار 


)٠(‏ قوله : « حتى أخذه برضاه الخ » لا شك أنه لا عبرة برضى الصبي لأنه لا يعرف منافعه من 
مضاره »© وأما القهر الذي يتحقق مع اباء المغصوب وتابعيه فغير لازم كما لا يخفى © وإلا يلزم عدم تحقق 
الغصب في الثوب وغيره ٠‏ جوي زاأده . 


)1١1(‏ قوله : « وكذا لى أمره يصعود شجرة الخ » أي لو قال : اطلع هله الشجرة وانقض ثمرها 
لآكل فوقع يضمنه » ولو قال : اطلع وانفض لتأكل أنت فوقع لم يضمن » ولو قال : لنأكل أنا وانت فوقع 
يشمن النصف . كذا في منية المفتي وغيرها . علي جلبي . 


مد 7/6 مم 


وهو الصحيح » إلا أن يسقط من بده فعليه الكفارة ؛ ولو حمل صبياً على دابة 
وقال : امسكهما لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية 
مطلقا”؟1© » وإن سير الصبي الدابة فوطات إنساتا فقثلته فالدية على عاقلة الصبى 2159 
إلا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ؛ ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيآ معه 
فقتلت الدابة إفسانا ‏ فإن كان الصبي لايستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط » وإنا 
فعلى عاقاتهما ( اتتهى) ٠‏ 

ولو ملأ صبي كوزاً من حوض ثم صبه فيه لم بحل لأحد أن ,شرب منه » ولا 
يجوز للولى إلباسه الحرير والذهب » ولا أن يسقيه الخمر » ولا أن يخلسه للبول 
والغائط مستقبلا أو مستدبراً ؛ ولا أن يخضب بده أو رجله بالحناء » وف الملتقط : 
زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لايجبر زوجها على الطلب ( انتهى ) ٠‏ 


أحكام السكران 


هو مكلف لقوله تعالى : ( لا" تتقثر>بثُوا الصكلااة” وأتتثم سشكارءى ) 
خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم ٠‏ فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو 
المكلف » وإن كان من مباح فلا » فهو كالمغمى عليه لا بقع طلاقه ٠‏ واختلف التصحيح 
فيما إذا سكر مكرهاً أو مضطراً فطاق + وقدمنا في الفوائد أئه من محرم كالصاحى 
إلا في ثلاث : الردة » والإقرار بالحدود الخالصة » والاشهاد على شهادة نفسه ٠‏ 
وزدت على الثلاث مسائل : 

الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ ٠‏ 

الثانية : الوكيل بالطلاق » صاحياً » إذا سكر فطلق لم بقع . 


(؟17) قوله : 2 الدية مطلعًا » أي سواء كان الصبي يستمسك بنفسه أو لا. 


لردة قوله : « فالدية على عاقلة الصبي » وينبغي أن ترجع بها العاقلة على الذي حمله كما مر في 
مسألة السكين تأمل . 


ا او لك 4 4؟ 


الثالثة : الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله ٠»‏ 

الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران » وهي في فصول العمادي, 
فهو كالصاحي إلا في سبع فيئؤاخذ بأقواله وأفعاله ٠‏ 

واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل ٠‏ 
والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه » ولو زال عقله بالبنج لم يقعء 
لا تشسترط التبييت فيها » وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى17١2 ٠‏ ولا سطلل 
الاعتكاف بسكره ٠‏ ونصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه ٠‏ 

واختلف في حد السكران » فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل 
من المرأة + وبه قال الإمام الأعظم رحمة الله + وقيل : من في كلامه اختلاط وهذبان » 
وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشابخ ٠‏ والمعتبر في القدح المسكر 2060 في حق الحرمة 
ما قالاه احتياطا في المحرمات ٠‏ والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتقاض 
الطمارة به وفي يمينه أن لا ييسكر كما بيناه في شرح الكنو ٠‏ 

تنبيه : قولهم إن السكر مياح كالإاغماء » يستثنى منه سقوط القضاء فانه 


(15) قوله : « أثم وقضى » وني بعض النسخ : أتم بالتاء المثناة فوق . 


(1) قوله : « والمعتبر ني القدح المسكر الخ » المراد والله تعالي اعلم أنه لو شرب أقداحا متعددة من 
فير الخمر فالمعتبر في ثبوت الحرمة بالقدح المسكر ما قاله الصاحيان في تعريف السكران » يعني لو شرب 
أقداحا واختلط كلامه فالذي يظهر عنده الاختلاط يكون حرامآ » وهذا بئاء على ما قاله أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله ؛ وأما عند محمد فالكل حرام » وقوله والخلاف في الحد يعني أن الخلاف في تعريف 
السكران إنما هو في حق ثبوت الحد فعنده السكر الموجب للحد هو أن يصل صاحبه الى حالة لا يفرق فيها 
بين الأرض والسماء » وعندهما الى أن يختلط كلامه . هذا ما ظهر لنا . وفي بعض النسخ بدل القدج القدر. 


أ[ 70/6 عبد 


أحكام العبيد 


لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا أذان210 ولا إقامة ولا حج ولا عمرة ؛ 
وعورتها كالرجل » ويزاد البطن والظهر » ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط وما 
عداها إِنْ اشتهى ٠‏ ولا يجوز كونه شاهداً ولا مزكيا علانية ؛ ولا عاشراً ولا قاسماً 
ولا مقوما ولا كاتب حكم ولا أمينآ لحاكم ولا إمامآ أعظم ولا قاضيا ولا ولياً في 
نكاح أو قود ولا يلي أمرا عامآ إلا نيابة عن الإمام الأعظم » فله نصب القاضي نياية 
عن السلطان » ولو حكم بنفسه لم يصح » ولو أذن لعبده بالقضاء فقفى بعد عتقه 
جاز بلا تجديد إِذنْ » ولا وصبا إلا إذا كان عبد الموصي ء والورثة صغار » عند 
الإمام الأعظم » ولا يملك وإن ملكه سيده » ولا زكاة عليه ولا فطرة » وإنما هي على 
مولاه إن كان للخدمة » ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم » ولا يصوم 
غير فرض إلا بإذن السيد ولا فرضا وجب بإيجابه » وكذا الاعتكاف والحج والعمرة» 
ولا ينفذ إقراره يمال مآذونا كان أو مكاتباً إلا إذنْ مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في 
بده ولو بعد حجره » وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح يخلافه 
بحد أو قودهولا ينفرد يتزويج نفسه ويجبر عليه » وبجعل صداقا ويكون نذرأورهتاء 
ولا يرث ولا يورث » ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده ؛ ولا دية في قتله » وقيمته 
قائمة مقامها كلا وبعضآ ولا تبلغها » ولا عاقلة له ولا هو منهم ٠‏ وحده النصف ٠‏ 
ولا إحصان له » وجنايته متعلقة برقبته كدينه » ولا سهم له من الغنيمة بل رضخ له 
إن قاتل » وباع في دينه ويدفع في جنابته إن لم يفده سيده » وينكم اثنتين » ولا 
تسري له مطلقآ » وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر » ولا لعان يقذفما 
ولا تنكتح على حرة » وبصح عتقه عن الكفارات » ولا بحد قاذفه وإنما بعزر» وقسمها 
على النصف من قسم الحرة » ومهرها كغيرها » ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته 
منه ولو أقر بوطئها » وإبلاء الّمة المتكوحة شهران » ولا خادم لها ولو جميلة ولا 
تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة » ولا حصر اعدد 
السراري » وبجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء » ولا ظهار ولا إبلاء من 


(15) قوله : « ولا أذان » أي ليس له أن يصير مؤذنا بلا إذن من مولاه » لآن منافعه مملوكة لمولاه . 


سد الث مس 


أمتهء ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينآ» ولا حضانة لأقاربه بل لسيده » ولا قصاص 
بينه وبين الحر في الأطراف » بخلاف النفس » وتحب الحكومة يحلق لحيته 239 ع 
ودواؤه مريضاً على مولاه » بخلاف الحر 229 ولو زوجة ء وإذا لم يقدر على الوضوء 
إلا بمعين » فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر » ولا .تزوج إلا يإذن مولاه ؛ ومهره 
متعاق برقبته كالدين » ورباع في تفقه زوجته ء ولا تجب عليه قفقة ولده » ولا تفقة 
لها إلا بالتبوئة » ولا تسمع الدعوى والقهادة عليه إلا بحضور سيده ولا بحبس في 
دين » ويملكه الكفار بالاستيلاء » ولا يصح تصادق العبد والأمة على التكاح إلا في 
المسبيين قبل القسمة » بخلاف الحرين كما في التاتارخانية » وإعتاقه باطل ولو معلقاً 
بما يملكه بعد عتقه » وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من الأذون 
والمحاباة اليسيرة منه » والإذن في العزل الى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين 
والمجبوب بالتفريق » وليس مصرفاآ للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيراً أو 
كان مكاتبآ » ولا يتحمل عنه مولاه مئونة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه » ولا 
ترجع الحقوق إليه لو وكيلا” محجوراً » ولا جزية عليه » ولا يدخل في القسامة » 
ووطء إحدى الأمتين ليس بيائآ للعتق المبهم » بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون 
بياناً في الطلاق المبهم ٠‏ وأمره عبده بإتلاف شيء موجب لضمانه » وأمر عبد الغير 
بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلةة 210 بخلاف الحر إلا إذا كان 
سلطاناً ؛ ويضمن بالغضب بخلاف الحر ولو صغيرا » ولا يصح وقفه » وعقده موقوف 
على إجازة مولاه ٠‏ 

وتخرج الأمة في العدة وبحل سفرها بغير محرم » ولا حق له ف بيت المال ولا 
يوْخد بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي ٠‏ 


10) قوله : 2 وتجب الحكومة بحلق لحيته » أقول : هذ١ا‏ قول والمفتى به أن يجب نقصان قيمته إ3؟ 
لم تنبت كما في البزازية ؛ لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام الصنف ويمكن أن يحمل كلام المصنف 
على ما إذا حلقها ونبتت بيضاه فإنه يجب حكومة عدل كما في البزازية . حموي . 


(14) قوله  :‏ بخلاف الحر 6 أي فلا يجب دواؤه على من تجب عليه ثفقته . 


(159) قوله : 5 على الآمر مطلقا »© أي ولو الآمر سلطانا . 


مس ؟الثا عب 


ولا ,بصح الوقف على عبد تفسه أو أمته عند محمد رحمه الله إلا المدير وأم 
الولد ٠‏ ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح ٠‏ وينبغي في الثاني أن يملكه 
مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقآ فالجعل لمولاه ٠‏ ويعزره مولاه على الصحيح 
ولا بحده عندنا ٠‏ 

ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها ؛ ولم أرها مجموعة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا ء 


أحكام الأعمى 


هو كالبصير إلا في مسائل : 
منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإِن وجد قائدا » ولا بصلح 
للشهادة مطلقاً على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى » ولا دية ف: عيئه ٠‏ وإنما 
الواجب الحكومة » وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القومءولا يصح عتقه عن كفارة؛ 
ولم أر حكم ذبحه وصيده وحضاتئنه وراته لا اشتراه بالوصف » وينبغي أن بكره 
ذبحه »وأما حضاتته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلاك وإلا فلا » ويصاح ناظراً أو 
وصيآ » والثانية في منظومة اين وهبان ؛ والأولى ف أوقاف هلال كما في الإسعاف 8 


الأحكام الأريعة 


قال في المستصفى : الأحكام تثبت بطرق أربعة : الاقتصار ؛ كما إذا أنشاآً 
الطلاق أو العتاق وله نظائر جمة والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة علة» كما إذا علق 
الطلاق أو العتاق بالشرط ؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة”"© ٠‏ 
والاستناد وهو أن .ثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقنصار » وذلك 
كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً الى وقت وجود السبب وكالنصاب ع 


(0؟) قوله : « ها ليس بعلة علة 4 لان الشرط كان ما نعا من انعقاد العلة » فإذا زال الماع انمقدت 
علة حقيقية . 


ا لك 


فإنه تحب الزكاة عند تمام الحول مستندآ الى وقت وجوده17"', وكطهارة المستحاضة 
والمتيمم » تنتقض عند خروج الوقت ورؤءة الماء مستنداً الى وقت الحدث » ولهذا 
قلنا لا يجوز المسح لهما ٠‏ والتبيين؟ وهو أن ,ظهر في الحال أن الحكم كان ثابتآ 
من قبل » مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فآنت طالق وتبين في الفد 
وجوده فيها ؛ دقع الطلاق في اليوم ودعتر اتداء العدة منه » وكما إذا قال لامرآنه : 
إذا حضت فانت طالق فرآت الدم » لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام » 
فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت ٠‏ 


والفرق بين التبيين والاستناد ؛ أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد » وفي 
الاستناد2"" لا يمكن » وف الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من 
الرحم ٠‏ وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التسين » وكذا الاستناد ظهر أثره 
في القائم دون المتلاشي ٠‏ وأثر التببين يظهر فيهما » فلو قال : أنت طالق قبل موت 
فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر » فإن مات لتمام الشهر طلقت 
مستنداً الى أول الشهر فتعتير العدة أوله » ولو وطلئها في الشهر صار مراجعاً لو كان 
الطلاق رجعياً » وغرم العقر لو كان بائمنآ » ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في 
خلاله ثم مات فلان » ولو مات فلان بعد العدة بآن كانت بالوضع أو لم تحب العدة 
لكونه قبل الدخول لا بقع الطلاق لعدم المحل ٠وبهذا‏ تبين أنه فيها بطريق الاستناد 
لا بطريق التبيين وهو الصحيح ٠‏ ولو قال : آنت طالق قبل قدوم فلان شهر يقع 
مقتصراً على القدوم لا مستنداً ( اتنهى ) ٠‏ 

والغرق بينهما في المستصفى ٠‏ وقد فرع الكرابيسي ف الفروق على الاستناد 
تسع مسائل فلتراحع فيها ٠‏ 


(١؟)‏ قوله : « الى وقت وجوده » أي النصاب . 

(؟1) قوله : « والتبيين » ويسمى بالظهور . 

(؟؟) قوله : « وفي الاستناد لا يمكن » الظاهر أن المراد بعدم إمكان الاطلاع في الاستناد هو أن لا يكون 
السيب موجودآ قبل » كخروج الوقت في طهارة اللستحاضة والحول في الزكاة أما إذا كان موجودآ قبل 
ولكنه جهل فهو التبيين كالحيض »© ووجود زيد في الدار » والحاصل أن ما وقع حكمه سابقا على الوقت 
إن وجد سببه قبل الوقت وجهل فهو التبيين » وإن لم يوجد قبله فهو الاستناد . هذا ما ظهر لنا. 
والله اعلم :م 

سد 59/5 سلم 


أحكام النقد 


وما .نتعين فيه » ومالا نتعين لا ننعين في المعاوضات وف تعيينه في العقد الفاسد 
روايتان ؛ ورجح بعضهم نفصيلا” : بأن ما فسد من أصله تعين فيه لا فيما اتتقض بعد 
صحته » والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وف الدين المشستراك 
فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء ؛ فلو ادعى على 
آخر مالا“ وأخده ثم أقر آنه لم ,يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض 
ما دام قائماءولا نتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا ازمها 
زكاته لو نصابا حولي عندها ٠‏ ولا نتعين في النذر والوكالة قبل التسليم » وأما بعده 
فالعامة كذلك » وبتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضارية والغصص : 
وتمامه في فصول العمادي » وكتبنا في سيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير 
في ثمانية ٠‏ وى وكالة النهاءة : اعلم أن عدم نعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق 
لا غير فإنهما نتعينان جنسآ وقدراً ووصغا بالإنفاق » وبه صرح الإمام العتابي في شرح 
الجامع الصغير ٠‏ 


مايقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقيله 
وببان أن الساقط لا بعود 


لو قال الوارث : تركت حقي لم .بطل حقه ؛ إذ الملك لا يطل بالترك والحق 
يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه » وكذا 
لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ؛ كذا في جامع الفصولين وفصول 
العمادي » وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط » وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من 
الشرب ولفظها : رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل 
ورضي به صاحب المسيل» كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن» وإن كان له 
حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك : 
كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى 


د 8 


له جاز البيع وبطل سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره » ولكن قا لصاحب المسيل : 
أبطات حقى في المسيل » فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياس على 
حق السكنى » وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال ٠‏ وذكر في الكتابٍ : 
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على 
السدس جاز الصلح ء وذكر الشيخ الإمام المعروف بخوأهر زاده أن حق الموصى له 
وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد بحتمل السقوط بالإسقاط ( اتنهى ) ٠‏ 

فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حيس الرهن وحق المسيل ال مجرد 
وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل 
القسمة » على قول خواهر زاده يسقط بالاسقاط » وصرحوا أن حق الشفعة بسقط 
بالإسقاط » وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط » كما في هبة البزازية ٠‏ 

وآماأ الحق في الوقف ؛ فقال قاضبخاث 2 فتاواه من الشهادات ف الشهادة دوقف 
بطل بالإبطال » فانه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (اتتهى)ء 
وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسومي من عبارة قاضيخان وما 
رده عليه ابن وهبان وما حررناه فيها + وقد بفي حقوق : منها خيار الشرط ؛ قالوا : 
يسقط به42© » ومنهما خيار الرؤية ؛ قالوا : لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل 
وبالفعل0*" يبطل وبعدها يبطل بهما » ومنها خيار العيب ,بطل به » ومنها الدين 
عاد وطلب حنّد ؛ لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب » وأما ما ليس بلازم من العقود 
فلا تصف بالإسقاط كال وكالة والعاربة وقبول الوديعة ٠‏ وأما حق الاجارة فينيغى 
آلا تسقط إلا بالاقالة ١ 1 ٠‏ 


(15) قوله : ١‏ قالوا يسقط به » أي الإسقاط . 
(؟) قوله : 5 وبالفعل » كالبيع مثلا” . 


07 لاض كت 


وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السئرال عنها ولم آر فيها صريحاً بعد 
التفتيش ؛ منها أن بعض الذربة المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من 
استحقاقه ٠‏ ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره أن فرغ له عنه إلا أن في 
اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره » فإن كان التفويض7» له على 
رجه العهوم ضح اتمويضه إلا فإن كان فيه صيطته لل ينجن #«وإن كان نطق بمرته 
جاز بناء على أن للوصي أن يوصي الى غيره ( انتهى ) ٠‏ 

وف القنية : إذا عزل الناظر المشروط له النظر نفسه لا ينعزل إلا أن بخرجه 
الواقف أو القاضي ( اتنهى ) ٠‏ 

ومنها أن الواقف90) إذا شرط لنفسه شرط في أصل الوقف كقرط الإدخال 
والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط ٠‏ وينبعي أن 
يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل ف من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من 
كلام جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه 
الطرسوسي » بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره80 6 وفيما إذا أسقط الواقف حقه 
مما شرطه لنفسه أو لغيره + فإن قلت : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لاحق 


(9؟) قوله : « فإن كان التفويض » أي للناظر من الواقف . 


(1؟) قوله : « ومنها أن الواقف الخ » أفتى الشيخ العلامة الحاففل قاسم بن قطلويفا بعدم السقوط» 
وتبعه العلامة الكافيجي 6 وني فتاوى الشيخ الحانوتي المصري : وأفتى علي بن ياسين الطرابلسي فيمن 
أسقط حفه ومنع نفسه من الإدخال والإخراج والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان المشروط له في الوتف 
والمحكوم به » بأن ذلك لا يسقط حقه والله أعلم . أقول : ورأيت في خزانة الاكمل ما يقتضي صحة السقوط 
حيث قال : أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أفضل من شئت منهم فله ذلك » وليس 
له أن بحرم واحدآ مئهم . وقوله : على أن أخصص بعض أولاده بمنزلة قوله : على أن أفضل © ثم إن 
قال : لا أرى أن أخصص واحدا منهم بطل تخصيصه انتهى بيري . قلت : يظهر لي عدم المخالفة لأن قوله : 
على أن لي أن أفضل معنى إن شئت فضلت وإن ثمئت لا أفضل فكانه شرط لنفسه أحد الأمرين ©» فإذا 
قال : لا أرى أن أخصص واحدآ مئهم يكون قد فعل أحد الامرين المشروطين فبطل الآخر » وليس الكلام في 
هذا بل في إسقاط أصل المشروط له فتأمل . 

(14) قوله : « بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره » أي فإنه يسقط لكن في حياقه » فإذا مات رجمم 
لورنته ٠‏ شيخنا ٠.‏ 


ا ل 


له فئه وأنه ستحقه فلان فهل بسقط حقه ؟ قلت : نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه 
لم ذكره الخصاف في باب مستقل ٠‏ 

وآما حق المطالبة برفم جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعدي فلا يسقط 
بالابراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة ء كما ذكره البزازي من فصل 
الاستحقاق ٠‏ فاغتتم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وف إيضاح الكرماني من السلم : لو قال رب السلم : أسقطت حقي في التسليم 
ف ذلك المكان أو البلد لم سقط (اتتهى)وقد وقعت حادثة سئكلت عنها : شرط الواقف 
بعد الحكم لازم » كما صرحوا به ؛ بسبب الحكم وهو شامل للشروط"" فازمت 
المشروط ألا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط ؛ و ندل عليه أيضاً ما نقلناه عن 
إيضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في 
مكان معين ؛ فانه بدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يدل على أن الشرط 
إذا كان في ضمن لازم فإنه يازم ولا يقبل الإسقاط ٠‏ 


بيان أن الساقط لا بعود 


قلا بعود الترتيسب بعد سقوطه قله العوانت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فانه 
النجاسة بعد الحكم بزوالها ؛ فلو دبغ الحلد بالتشميس ونحوه » وفرك الثوب من 


(9؟) قوله : ا وهو شامل للشروط » يتافيه ما تقدم في الفن الثاني أن الحكم بصحة الوقف ولزومه 
وموجبه لا نكون حكما بالشروط © فلو وقع التنازع فيها لدى المخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا 
يمنعه حكم الحتفي السابق إذ لم يحكم بالشروط وإئما حكم يأصل الوقف وما تضمئه من صحة الشروط.اه. 


لذ ل لدم 


المنى وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح ؛ وكذا البثر 
إذا غار ماوّها ثم عاد ومنه عدم صحة الإقالة للاقالة قْ السام ّنه دين سقط قلا بعود 
وآما عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المائم لا من باب 
عود الساقط ٠‏ 

وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع » فمنهم من 
قال بعود الخبار نظراً الى أنه مائع زال فعمل المقنضى » ومنهم من قال لا يعود نظراً 
الى أنه ساقط لا يعود » وقد ذكرناه في الشرح ء والأصل أن المقنضى للحكم إن كان 
وقد وقعت حادثة الفنوى : أبرآه عاماً ثم أقر بعده بالمال المبراً منه2"'2 عاماً فهل بعود 
بعد سقوط كله ؟ فآجبت بآنه لابعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه 
الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد ابرائي ؛ فلو قال المدعى عليه : 
بألف درهم » فقال : نعم لا حق لك علي » ثم أشهد أن له عليه آلف درهم والشهود 
عليه ( اتنهى) ٠‏ 

وفرعت عاىقولهم الساقط لا يعود ؛ قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد 
مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك فى تلك الحادثة ٠‏ 


سان أن الدر أهم الزيوف كالحياد 
في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع ٠‏ 


(50) قوله : « ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه » فيه أن المبرأ منه غير معلوم إذ الصورة أن الابراء غام 
وكأنه احترز بقوله المبرأ منه عما إذا كان بسسيب حادث . 


سس اية/"م مب 


بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض مسائل 

قال الولوالجى فى آخر فتاواه : النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مساألة : 

الأولى : إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه 
فسد صومه » وكذا لو أقطر أحد قطرة من الماء في فيه و بلغ ذلك جوفه ٠‏ 

الثالثة : لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهى نائممة فعليها الكفارة ٠‏ 

الرابعة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه ٠‏ 

الخامسة : المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء ٠‏ 
يكون حراما كما إذا وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته ٠‏ 

الثامنة : إذا انقلب النائم على متاع وكسره وحن الضمان ٠‏ 
الاين 2237 يحرم عن الميراث على قول البعض » وهو الصحيح ٠‏ 

العاشرة : من رفع النائمي ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يازمه 
الضمان ٠‏ 

الحادية عشرة : رجل خلا بامرآته وثمة أجنبي ناكم لا تصح الخلوة ٠‏ 

الثانية عشرة : رجل نام في بيت فجاءت امرأته ومكثت عنده ساعة صحت 
الخاوةء 

الثالثة عشرة : لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها 
ساعة صحت الخلوة ٠‏ 


(1؟) قوله : 3 فمات الابن » صوابه : الاب . 
ا ىن 565 


الرابعة عشرة : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع ٠‏ 

الخامسة عشرة : المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها نائي 

السادسة عشرة : المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته ٠‏ 

السابعة عشرة : المصلى إذا نام وقراً في حالة نومه تعتبر تلك القراءة» في روابةء 

الثامنة عشرة : إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السحدة ؛ كما 
لو سمع من اليقظان ٠‏ 

التاسعة عشرة : إذا استيقظ الناكم فأخبره رجل بذلك » كان شمس الأئمة 
يفتى بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة » وتجب في بعض الأقوال ٠‏ وعلى هذا لو قرأ 
رجل عند نام فاتتبه فآخبر فهو على هذا ٠‏ 

العشرون : رجل حلف آلا يكلم فلا فجاء الحالف الى المحلوف عليه وهو تائم 
وقال له : قم فلم ١‏ سسمشيقظل النائم ٠‏ قال ١‏ بعضهم لا بحنث والأصح أنه بحنث ٠‏ 

الحادية والعشرون : رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً فحاء الرجل ومسها بشهوة 

الثانية والعشرون : لو كان الزوج ناما فجاءت المرآة وقبلته بشهوة يصيرمراجعاً 
عند أبى بوسف رحمه الله خلافاً لمحمد رحمه الله ٠‏ 

الثالثة والعشرون : الرجل إذا نام وجاءت المرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم 
الرجل بفعلها تثبت حرمة المصاهرة ٠‏ 

الرابعة والعشرون : إذا جاءت أمرأة الى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك 
كان بشهوة تثيت حرمة المصاهرة ٠‏ 

الخامسة والعشرون : المصلي إذ نام في صلاته واحتلم بجب الغسل ولا يمكنه 
البناء ٠‏ وكذلك إذا بقي نائمآ يومآ وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة ديناً في ذمته 
( اتتهى ) ٠‏ 


أحكام المعنوه<(» 


أحكامه أحكام الصبي العاكقل قتصح العيادات منه ولا تحب + وقيل هو 
كالمجنون » وقيل هو كالبالغ العاقل » وقد ذكرناه في النواقض من شرح الكنز ٠‏ 


أحكام المحنون 
ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها ٠‏ 


ببان أن الاعتبار للمعنى أو اللفطل 


4 28 1 5-8 


ميراثه وختانه ٠‏ 0 د ةل الأصل من كناب الممقود , 
وأنا أذكر ما ذكره هناك باختصار ٠‏ 


نمم إذا مات ويسجى قبره ولا يدفنه إلا محرم ويكفن كفن المرأة ولا يلبس 
حريراً ولا حليآً في حياته » وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه ٠‏ فإن 
زوجه أبوه رجلا فوص لإليه جازءوإلا فلا علم لي بذلكءأو امرأة فبلغ فوص لإليها جاز 


(1) قوله : « المعتوه » المعتوه الناقص العقل © وقيل : المدهوش من غير جنون . مغرب وفي شرح 
الدرر والغرر للشسيخ اسماعيل النابلسي: ذكر في أصول فخر الإسلام وشمس الائمة والمئار والمغني والتوضيح 
أنه كالصبي العاقل في كل الاحكام فيوضع عنه الخطاب . وفي التقويم لابي زيد الدبوسي ا 
الصبي مع المقل إلا في العبادات فإنا لم نسقط عنه الوجوب به احتياطاً في وقت الخطاب ورده مسر 
الإسلام ابو اليسر بأنه نوع جئون فمنع الوجوب لانه لا يقف على العواقب . وفي أصول البستي : أن المعتوه 
ليس بمكلف بأداء العيادات كالصبي العاقل إلا أنه إذا زال العته توجه عليه الخطاب بالأداء حالا” وبقضاء 
ما مضى إذا لم بكن فيه حرج كالقليل ؛ فقد صرح بأئه يقضي القليل دون الكثير وإن لم يكن مخاطبا فيما 
قبل كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ وهو اقرب الى التحقيق كذا في شرح المغني للهندي . 


و ل 


وإلا أ جل كالعنين » ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام 
النساء خلف الرجال » وإن وقف في صف النساء أعادها وإنث وقف في صف الرجال 
لآ بعيدها » وبعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذ له » ويوضع في الجنازة 
خلف الرجال والمرآة خلفه » ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز 
بينهما من الصعيد » ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب ؛ وتقطع بده 
للسرقة ويقطع سارق ماله وبقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع بده ولو 
عمداً ولو كان القاطع امرأة » ولا تقطع بده إذا قطع بد غيره عمداً » وعلى عاقلته 
أرشها » ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو يرجل ولا امرأة » ولا يسافر ثلائة 
أيام إلا بمحرم ٠‏ 

وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان أنثى؛ 
فولدت خنثى مشكلا” فالوصية موقوفة في الخمسمائة الزائدة الى أن ستمين 
أمره » ولو قال لامرآته : إن كان آأول ولد تلدينه غلامآ فأنت طالق » أو قال كذلك 
لأمته : فآنت حرة » فولدت خنثى مشكلا لم 'نطاق ولم نعتق ء 

ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له » ولا يقتل لو أسيراً أو مرتداً بعد 
الإسلام » ولا خراج على رأسه لو كان ذميآ » ولا يدخل نحت قول المولى : كل عبد 
لي حر أو كل أمة لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق » ولو قال الزوج إن ملكت عبدآ فأنت 
طالق فاشترى خنثى لم تطلق » وكذلك لو قال : إن ملكت أمة » ولو قالهما معآ طلقت؛ 
ولو قال المشكل » أنا ذكر أو أنثى لم .يقبل قوله » وإذا قتل خطاأ وجبت دية المرأة 
ويوقف الباقي الى التبيين » وكذا فيما دون النفس » ويصح إعتاقه عن الكفارة » ولو 
تزوج مشكل مثله لم .يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت » ولو شهد شهود أنه ذكر 
وشهود أنه أنثى فإن كان يطلب ميراثاً قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطات 
الأخرى » وإن كان رجل يدعي أنه امرأنه قضيت بشهادة من شهد أنه أنثى وأبطات 
الأخرى ؛ فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها أوقفت الأمر الى أن بستبين فإن لم بطاب 
الخنثى شيئاً ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين ٠‏ 


وول كر لك 


وأما ميراثه والميراث منه ؛ فقال : فإن مات أبوه فله ميرا ثأنثى منه » وتمامهفيهء 
ولافضة » ولا يتزوج من رجل » ولا يقف في صف النساء » ولا حد يقذفه » ولا بخلو 
بامرأة ولا بقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أتثى به ؛ ولا يدخل تحت قوله: كل أمةء 


أحكام الأنثى 


تخالف الرجل في أن السنة في عاتتها التتف ولا بسن ختانها وإنما هو مكرمة » 
ويسن حاق احيتها لو نبتت » وتمنع عن حاق رأسها » ومنيها لا يطهر بالفركعلىقول» 
وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل » ويكره أذائها وإقامتها » وبدنها كله عورة 
إلا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد » وذراعيها على المرجوح » وصوتها عورة في 
تول»:وكزه لها وخول الحفام فق اقول + يوقيل :: كره إلا آن كوت مررطسة أو 
تفساء » والمعتمد لا كراهة مطلقآ » ولا ترفع يديها حذاء آذنيها ولا تجهر بقراءتها 
وتضى في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع» وإذا نابها ثيء فيصلاتها 
صفقت ولا تسبح » وتكره جماعتون + ويقف الإمام وسطهن » ولا تصلح إماماللرجال» 
ويكره حضورها الجماعة » وصلاتها في يبتها أفضل » وتضع دمينها على شمالها تحت 
ثديها وتضع يدبها في التشهد على ركبتيها وتنورك ؛ ولا جمعة عليها ولكن تنعقد 
بها'؟ » ولا عيد ولا تكبير تشريق » ولا نسافر إلا بزوج أو محرم ؛ ولا بحب عليها 
الحج إلا بأحدهما » ولا تلبي جهراً ولا ننزع المخيط ولا تكشف رأسها والا نسعى بين 
الميلين الأخضرين » ولا تحلق وإنما تقصر ولا ترمل » والتباعد في طوافها عن البيت 
أفضل » ولا تخطب مطلقا » وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات » وتكون 


30 قوله : « لكن تنعقد بها »ا صوايه : تصح منها إذ لا عبرة بالنساء والصبيان أيضا فى الجمعة . 
شيلحنا ٠.‏ قال في الجوهرة : والشرط فيهم أن كونوأ صالحين للإمامة ©» أما إذا كاتوا لا بصلحون كالنساء 
والصبيان لا تصصح الجمعة اه . 


9588 سم 


قاعدة وهو راكب » وتلبس ف إحرامها الخفين » وتترك طواف الصدر لعدذر الحيض » 
وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض » وتكفن في خمسة أثواب » ولا توم في الجنازة 
ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها » ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى » ويندب 
لها نحو القبة في التابوت”9؟ » ولا سهم لها وإنما يرضح لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة 
والمشركة » ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص » وتعتكف في بيتها » ويباح لها 
خضب بديها ورجليها بخلاف الرجل إلا لفرورة ٠‏ 

والتضحية بالذكر أفضل منها ٠‏ وهي على النصف من الرجل : ف الإرث 
والشهادة والدية نفسا أو بعضاً » وتفقة القريب » ولا ينبغي أن تولى القضاء » وإن 
صح منها في غير الحدود والقصاص »ء وبعضها مقابل بالمهر دون الرجل » وتجبر الأمة 
على النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر » وتخير إلأمة 
إذا عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا ؛ ولبنها محرم ف الرضاع دونه ٠‏ 

وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير 2 وف النفر من 
مزدلفة الى منى وف الانصراف من الصلاة » وتؤخر ف جماعة الرجال والموقف وفى 
اجتماع الجنازة عند الإمام ؛ فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في اللحد2©0. 

وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة » ولا 
قصاص بقطع طرفها بخلافه » ولا قسامة عليها » ولا تدخل مع العاقلة ؛ فلا شيء عليها 
من الدية لو قئلت خط بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم ٠‏ ويحفر لها في الرجم إن 
ثبت زناها بالبينة ١7‏ وتجلد جالسة والرجل قائمآ » ولا تنفى سياسة » وينفى هو عاما 


0) كوله : « وئدب لها نحو القبة في التابوت » المراد بالتابوت ما يوضع فيه الميت »© أي يندب أن 
يغطى تابوتها بما يكون مرتفعا بحيث لا يظهر منه جرم أعضائها بخلاف ما لم غطي بثوب فإنه بظهر منه جرم 
أعفائها تأمل . 


(4) قوله : 9 والنفقة على الولد الصغير » إذا كان له أم موسرة وأب معسر . 
)م قوله : « وكذا في اللحد » أي وتؤخر في اللحد . 


(1) قوله : ظ إن ثبت زناها بالبينة » أما لو كان بالإقرار فلا يحفر لها لاحتمال رجوعها . 


فت 8غخلكا مد م ه» 


بعد الجلد ساسة لا حداً » ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا 
لليمين بل بحضر إليها القاضي أو يبعث إليها تائيه بحلفها حفرة فاهدين 4 1 
ت وكيلها لا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتناف »ولا تنتدىء الشابة بسلام وتعزية 
ولا تحاب » ولا نه نشمت » واتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره ه الكلام معها ٠‏ 

واختلفوا فى جواز كونها نبية»واختار في المسايرة” "©جواز كوتها نبية لاا رسولة) 
لآن الرسالة مبنية على الاشتهار» ومبني حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيهاء 
ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية من القسمة ٠‏ 


أحكام الذمي 


حكيه حكي المسلمين ؛ إلا أنه لا ييومر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح 
تيممه » ويصح وضوءه وغسله » فلو أسلم جازت صلاته له ء ولا يأثم ”24 على ترك 
العبادات على قول » ويأثم على ترك اعتقادها إجماعاً » ولا يمنعم من دخول المسحد 
المسجد الحرام ٠‏ ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة + ويرضخ له إِنَ قاتل أو دل 
على الطريق » ولا يحد بشرب الخمر 250 ولا تراق عليه » بل ترد عليه إذا غصبت منه ٠‏ 
ويضمن متافها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو يكون المتلف 
إمامآً يرى ذلك ؛ بخلاف إتلاف خمر المسلي فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميآً 
ويشبغي أن يكون إظهاره شراءها كإظهاره سعها ٠‏ ولم أره الآن » ولا يمنع من لبس 


(9) قوله ٠‏ « واختار في المسايرة » هو كتاب في العقائد لان الهمام مشهور شرحه أبن أبي شر بف 
وابن أمير حاج . 


(4) قوله : « ولا يأثم الخ » أي لا يعاقب عليه عقوبة فير عقوبة الكفر ولا بظن حينئد لكون المسلم 
التارك للصلاة أسوأ حالا” واكثر عقوبة من الذمي لأن العقوبة اللاحقة على الكفر أكثر هن كل عقوبة وأجمع 
بجميع أنواع الخزي والنكال أعوذ بالله من عداب جهنم . علي جلبي ٠‏ 


)هت قوله ؛ ‏ ولا بحد بشرب الخمر » يعني إذا لم بسكر 


0-7 اللو كت 


الحرير والذهب » ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم اسلموا . 
وف الكنز : وبقبل قول الكافر في الحل والحرمة ٠‏ وتعقبه الزيلعي بأنئه سهو ولا يقبل 
قوله فهما ء* ويخواية القن فهيا فين التايلزت لا متضودا وهو ماه كا 
أفصح به في الكافي ٠‏ 


ويوخد الذمي بالتميز عنا في المركب والملبس » فيركبون بالأ“كف ولا بلبسون 
الطالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف » وتجعل على دورهى علامة » ولا 
يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصر ء واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين!١1)‏ 
فيالمصر » والمعتمد الجواز في محلة خاصة ٠‏ واختلف المشابخ رحمهم الله هل يازم 
تمبيزهم بجميع العلامات أو تكفي واحدة ؟ والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقاً ولا 
العمائم ٠‏ وإن ركب الحمار لضرورة نزل ف المجامع ويضيق عليه في المرور » ولا 
يرجم 211 وإنما يجلد ٠‏ 


)٠١(‏ قوله : « واختلفت الروابات في سكناهم بين المسلمين » هذا اللفظل لم أجده لاحد ؛ وإنماالموجود 
في الكتب أن الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله : هذا إذا قلوا بحيث لا يتعطل بسيب سكناهم جماعات 
امسلمين ولا تتقلل ؛ أما إذا تعطل بسيب سكناهم جماعات المسلمين أو تقلل فلا يمكنون من اللسكنى فيها 
ويسكنون في ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة فكأن الشارح فهم من الناحية المحلة وليس كذلك » يبل 
قد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغر بعد ما نقل الشافعي أنهم يؤهمرون ببيع دورهم في أمصار السلمين 
والخروج عتها وبالسكنى خارجها لثلا يكون لهم منعة كمنعة المسلمين بمنعهم عن أن يكون لهم محلة .خاصة 
حيث قال بعد ما ذكرناه نقلا" عن الشمني . والمراد أي بلمئع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في الممير 
محلة خاصة يسكئنونها ولهم فيها منعة كمنعة المسلمين : فأما سكئاهم بيئهم وهو ممهورون فلا ذلك . اه 
جوي زاده . قلت : حاصل كلامه أن الناحية في كلام الحلواني المراد بها خارج المصر لانه قال ؛ لا يمكنون 
من السكنى فيها أي في المصر وقد صرح التمرناشي بمنعهم عن أن يكون لهم محلة خاصة في المصر لانه يكون 
لهم فيها منعة وإنما يسكئون في المصر بين المسلمين مقهور بن يعني إذا يلزم الجماعة وإلا لايمكنون من السكتى 
فيها كما مر عن الحلواني » قصار الحاصل من كلام الحلواني والتمرتاثي إنه إذا لزم هن سكتاهم في المصر 
تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية خارج المصر © وإن لم يلزم ذلك يسكنون في المصر لا في محلة خاصة 
لآنه يازم منه أن يكون لهم في مصر المسلمين منعة بل يسكئون بينهم مقهورين . 

. قوله : « ولا يرجم » لأن شرط الإحصان الإسلام‎ )1١١( 


لسو 5 


والحاصل أنه نقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر”"؟' , ولا يبدأ الذمي 
بسلام إلا لحاجة » ولا يزاد في الجواب على وعليك » وثكره مصافحته » ويحرم 
تعظيمه » ودكره للمسلم أن يوجر نفسه من كافر لعصر العنب ٠‏ وثي الملتقط : كل 
شيء أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير ٠‏ ولا تكره عيادة جاره 
الذمي » ولا شكره ضيافته » ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك 
الا 0 


تنبيه : الإسلام بحب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الأدميين 2 
ا وضمان الأموال إلا في مسائل : لو أجنب الكافر د ثم أسلم لم تسقط ع 
ومنها لو زنى ؛ م أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمينلم سقط الحد بإسلامه وإلاسقطه 


ثلبية آخر #اقتاك البهود والنصارى قْ ود ضع الجزيه وحل المناكحة والدبائح 
ولالا تروف الزن تجار كه اموس فى الجر والدة دود الآخرين واستوى 
أهل الذمة فيما ذكر ٠‏ وقتل المسلى بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء ء ولا يقتل 
المسلم والذمي بمستأمن ٠‏ 

تنبيه آخر : لا توارث بين المسلم والكافر»و يجري الارث دين اليهود والنصارى 
والمجوس ؛ والكفر كله عندنا ملة واحدة يشرط اتحاد الدار » والكفار تعاقلون 
فيما بينهم » وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد ؛ فإنهير ث كسب إسلامه ورثته المسلمون 
ممعم اللاتحاد ٠‏ 

أحكام الجان 


كتابه ب الحان بك يود ب ابي ثقلته عنه 


(؟١)‏ قوله : « إلا حد شرب الخمر » أي وإلاا حد الزنًا . 

(11) قوله : « دون حقوق الآدميين » هذا في الذمي أما الحربي فلا يؤاخل بها أيضا . 

(15) قوله : « آكام المرجان » جمع أكمة على أكم كسمكة وسمك »© وهما مما بفرق بيته وبين واحده 
بالتاء » وجمع أكم على آكام كجبل واجبال وإضافتها الى المرجان مجاز أو لنسبتها وجعلها اسم كتاب وهو 
الجبل الصغير » صنفه في الجن واحوالهم وأحكامهم . علي جلبي . 

لال لك 


فإنما هو بواسطة تقل الأسيوطي رحمه الله ٠‏ ولا خلاف في أنهم مكلفون : مؤمنهم 
في الجنة وكافرهم في النار » وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين ٠‏ ففي البزازية معزياً 
الى الأجناس عن الإمام : ليس للجن ثواب » وفي التفاسير توقف الإمام في ثوابٍ 
الجن لأنه جاء في القرآن فيهم : يتغفير لكم ذ“فوبتكم + والمنغرة لا تستازم الإثابة 
لأنه ستر » ومنه المعثمر للبيضة » والإثابة بالوعد فضل ٠‏ قالت المعتزلة : أوعد 
ظالمهم فيستحق العقا ب» ويستحق الثواب صالحهم ؛ قال الله تعالى : وأممًا القاسطون 
فكانوا لجنهم> حّطبآ ٠‏ قلنا : الثواب فضل من الله تعالى لا بالاستحقاق » فإن قيل 
قوله تعالى : فبآي آلاء ربككما تكذةبان ٠‏ بعد عد نعيم الجنة خطاباً للثقلين برد 
ما ذكرت ٠‏ قلنا : ذكروا أن المراد بالتوقف : التوقف في المأكل والمشرب والملاذ : 
لا الدخول فيه كدخول الملانكة السلام والزيارة والخدمة : والملائكة يد“ خثلون” 
عيهلم من كل باب سلام ٠‏ الآية ( اتنهى ) ٠‏ 

فمنها : النكاح , قال في السراجية : لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن 
وإفسان الماء لاختلاف الجنس ( اتنهى ) وتبعه في منية المفتي والفيض » وفي القنية : 
سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال : يجوز بلا شهود ؛ ثم 
رقم آخر فقال : لا يجوز » ثم رقم آخر : بصفع السائل لحماقته ( اتنمى ) ٠‏ 

وف نتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : سئل على بن أحمد عن التزومج بامرأة 
مسلمة من الجن ؛ هل يجوز إذا تصور ذلك آم بختص الحواز بالآدميين ؟ فقال : 
بصفع هذا السائل لحماقته وجهله ٠‏ قلت : وهذا لا يدل على حماقة السائل وإن 
كان لا تصور ؛ ألا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تنرسوا 
نبي من الأنبياء » هل يرمى ؟ فقال : يسأل ذلك النبي » ولا يتصور ذلك بعد رسولنا 
ل » ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا ويك عنها ‏ ألى ما مك هده الله 
فقال لا يجوز ( اتتهمى ) ٠‏ 


6-7 الالو 1 


وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل : 
و“الله” جعل” لكو" من أنفس كم أزواجآ ٠‏ أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم , 
كما قال الله تعالى : لقد جاءكي رسول” من أتفسكم ٠‏ أي من الأدميين ( اتتمى ) » 
وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق «قال : حدثنا 
محمد بن يحيى القطيعي ؛ حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة » عن يونس بن يزيد » عن 
الزهري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تكاح الجن ٠‏ وهو وإن 
كان مرسلا” فقد اعتضد بأقوال العلماء » فروى المنع عن الحسن البصري وقتادة 
والحاكم وابن قنيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم ٠‏ 

فاذا تقرر المنع من تكاح الإنسي الجنية ؛ فالمنم من نكاح الجني الإنسية من 
باب أولى » وبدل عليه قوله في السراجية : لا تجوز المناكحة » وهو شامل لهما » لكن 
روى أبو عثمان بن سعيد العياس الرازي في كناب الإلهام والوسوسة فقال : حدثنا 
مقاتل عن سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن الى مالك يسألونه 
عن نكاح الجن قالوا : إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنهيريد الحلال»* 
فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين » ولكن آكره إذا وجد امرأة حاملا” قيل لها من 
زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك ( اتنهمى ) ٠‏ 

ومنها : لو وطىء الجني إنسية فهل يحب عليها الغسل ؟ قال قاضيخان في 
فتاواه : امرأة قات: معى جني بأتيني في النوم مراراً وأجد في تسي ما أجد لو 
جامعني زوجي لا غسل عليها ( اتنهى ) وقيده الكمال بما إذا لم تنزل ؛ أما إذا أنزلت 
وجب كأنه احتلام ٠‏ 

ومنها : انعقاد الجماعة بالجن » ذكره الأسيوطي عن صاحب آكام المرجان من 
أصحابنا مستدلا” بحديث أحمد بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن وفيه : فلما 
قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا : با رسول 
الهإنا نحب أن تتومنا في صلاتنا قال : فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم انصرف ء وظير 


سد 786 مه 


ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملانكة » وفرع على ذلك ؛ لو صلى ف 
فضاء بأذان وإقامة منفرداً ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث ٠2390‏ 

ومنها : صحة الصلاة خلف الجنى ذكره في آكام المرجان ٠‏ ومنها : إذا مر" 
الجني بين بدي المصلي يقاتل كما يقاتل الإنسى ٠‏ 

ومنها : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي ٠‏ قال الزيلعي : قالوا : ينبغي 
ألا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية ؛ لأنها من الجان لقوله عليه السلام : 
اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر » وإباكم والحية البيضاء فانها من الحن ٠‏ وقال الطحاوي : 
لا بأس بقتل الكل لأنه يِلَِمِ عاهد الجن أن لا يدخلوا يبوت أمنه ولا ظهروا 
أنفسهم » فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهى فلا حرمة لهم ٠‏ والأولىهو الإنذار والإعذار 
فيقال لها ارجعي بإذن الله تعالى أو خلى طريق المسلمين فإن أبت قتلها » والإنذار إنما 
يكون خار جالصلاة ( اتتهى ) ٠‏ وقد روي عن ابن أبي الدنيا أن عائشة رضي الله 
عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فآتيت ف تلك الليلة فقيل لها إنها من النفر 
الذين يستمعون الوحي من النبي يكو » فارسلت الى اليمن فابتيع لها أربعون رآساً 
فأعتقتهى ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه » وفيه : فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف 
درهم ففرقت على المساكين ٠‏ 

ومنها : قبول رواية الجني ذكره صاحب آكام المرجان » وذكر الأسيوطي أنه 
لا شك في جواز رواتهم عن الإنس ما سمعوه ؛ سواء علم الإنسي بهم أو لا » وإذا 
أجاز الشيخ من حضر دخل الجن كما في نظيره من الإنس ٠‏ وأما رواية الإنى عنهم 
فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة بعد التهم ٠‏ 

ومنها : لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث ٠‏ 


(©1) قوله : « ثم حلف أنه صلى بالجماعة الخ » آقول : هذا مخالف لمذهينا فإنهم صرحوا يانه 
لا بحنث في : لا يؤم أحدآ ما لم ينو الإمامة . وني أذان التتارخانية عن الفتاوى العتابية : ولو اذن وأقام 
في المحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد قي أنه يجمع بين التسميع والتحميد . كذا في الجهر والمخافتة 
انتهى تأمل . 


ومنها : أن ذبيحته لا تحل ٠‏ قال في الملتقط : وعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ( اتنهى ) ٠‏ 

وقد ذكر الإمام الكردري في مناقبه في فضل قراءة الإمام ‏ * شيئاً من أحكام 
الجان وأولاد الشيطان وبيانالغول والكلام على جماعتهم وأكلهم ٠‏ 

فوائد : الأولى : الجمهور على أنه لم نكن من الجن نبي » وأما قوله تعالى 
يا عكر الجن” والاكس ألم بيأنكم رسل” منكم ٠‏ فتأولوه على أنهم رسل عن 
الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم » لا عن الله تعالى ٠‏ وذهب الضحاك وابن حزم 
على أنه كان منهم نبي تمسكا بحديث : وكان النبى يبعث الى قومه خاصة ٠‏ قال : 
وليس الجن من قومه ولا شك أنهم أنذروا فصح آنهم جاءهم أنبياء منهم ٠‏ 

الثانية : قال البغوي في تفسير الأحقاف : وفيه دليل على أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلى الإنس والجن جميعا » قال مقاتل رحمه الله : لم يبعث قبله نبي الى 
الإانس والحجن ٠‏ 

واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن ؛ فقال قوم : لا ثواب لهم إلا النجاة من 
النار » وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ٠‏ وعن الليث : ثوابهم أن يجاروا من النار ثم 
يقال لهم : كونوا تراب كالبهائم ٠‏ وعن أبي الزناد كذلك + وقال آخرون : ,ثابون 
كما يعاقبون ٠‏ وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله ٠‏ وعن الضحاك أنهم يلهمون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة + وقال عمر بن 
عبد العزيز : إن مؤمني الجن حول الجنة في ربضها وليسوا فيها ( انتمى ) ٠‏ 

الثالثة : ذهب الحارث المحاسبي أن الجن الذين يدخلون الجنة يكو نون يوم 
القيامة ؛ نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا ٠‏ 

الرابعة : صرح ابن عبد السلام بن الملائكة في الجنة لا يروث الله تعالى قال ع 
لأن الله تعالى قال : لا تثد'ركه الأبصار + وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على 
عمومه ب الملانكة ٠‏ * قال في آكام المرجان : ومقتفضى هذا أن الجن لا برونه لأن الآءة 


سس ةم سب 


باقية على العموم فيهم أيضاً (اتتهى) ولم تعقبه الأسيوطي رحمه الله » وف الاستدلال 
على عدم رؤية الملائكة والحن بالابة نظر ؛ لأنها لا تدل على عدم رئية المومنين 
أصلا” فلا استثناء قال القاضي البيضاوى : لا ندركه آي لا تحبط به ٠‏ واستدلت 
المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف إذ ليس الإدراك مطاق, الرؤية » ولا النفي 
فى الآية عاماً في الأوقات ؛ فلعله مخصوص ببعض الحالات » ولا في الأشخاص فإنه 


في قوة قولنا : كل بصر لا بدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع ( انتهى) ٠‏ 
أحكام المحارم 


المتحرم عندنا : من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو 
بوطء حرام ؛ فخرج بالأول ولد العمومة والختوولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها 
وخالتها » وشمل أم المزئي بها وبنتها وآباء الزاني وابنه ٠‏ 

وأحكامه : تحريم التكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا لمحرم مسن 
الرضاع ؛ فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة » وحرمة التكاح على 
التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها 210 ب فإن الملاعنة تحل إذا أكذب تفسه أو خرج عن 
أهلية الشهادة ؛ والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصمرها ؛ والمطلقة ثلاث 
بدخول الثانى وانقضاء عدته » ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها » ومعتدة الغير 
بانقضاء عدتها + وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر » وأما 
عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج بشارك المحرم في هذه الثلاثة » والنساء 
الثقات لا يقمن مقام الزوج والمّحرم في السفر ٠‏ 


(13) قوله : « لا مشاركة للمحرم قيها 6 بعتي أن المحرم الذي حرم نكاحه بنسب أو مصاهرة أو 
رضاع لا بشاركه غيره في صفة التحردم على التأبيد » بل هذه الصفة مقصورة عليه »6 ثم بين بقوله : فإن 
الملاعنة الخ » دفع ما يتوهم أنه قد شاركه فيها. 


عد لق عب 


واختص المحرم النسبي باحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه » ولا يختص 
بالأصل والفرع + ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلايد من كونه 
رحما محرماً من جهة القرابة ؛ فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ؛ 
ويُعغسل المتحرم قريبته «ومنها أنه لاا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة 
إلا في عقر مسائل ذكرناها في شرح الكنز ؛ فإن فرق صح البيع ٠‏ ومنها أن المحرمية 
مائعة من الرجوع ف الهبة ٠‏ 

وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : منها أنه لا بقطع 
أحدهما بسرقة مال الآخر ٠‏ ومنها لا بقضى ولا يشهد أحدهما لآخر ٠‏ ومنها تحريم 
موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا » ومنها تحريم متكوحة كل منهما على الآخر 
بمجرد العقد ٠‏ ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب ٠‏ 

وتختص الأصول بأحكام : منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفما عن 
نفسه » وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجآه ليقتله غيره » وله قتل فرعه الحربي 
كمحرمه » ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله ء ومنها لا يحد الأصل 
بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله ٠‏ ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله 
دون عكسه ؛ ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه ٠‏ والجد أب الأب 
كالب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله 
لم يصح إلا بتصديق الأصل ٠‏ ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول 
لا يتوقف جهادهم على إِذن الفروع ٠‏ ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم » إن كان 
الطربق مخوفآ » وإلا فإن لم يكن ملتحياً فكذلك وإلا فلا ٠‏ ومنها إذا دعاه أحد 
أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالاً بكونه فيها ٠‏ 

ولم أر حكي الأجداد والحجدات ٠‏ ونبعي الإلحاق ٠‏ ومنها كراهة ححه يدون 
إِذْنْ من كرهه من أبويه إِنْ احتاج الى خدمته ٠‏ ومنها جواز تأدب الأصل فرعه ٠»‏ 
والظاهر عدم الاختصاص بالأب ؛ فالأم والأجداد والجدات كذلك ٠‏ ولم أره الان٠‏ 
ومنها نبعية الفرع للأصل في الإسلام ٠‏ وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه 
في فن الفوائد ٠‏ ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك ٠‏ 


أب 5844 لبد 


واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف ٠‏ 

واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ؛ فلا ولاية للأم ف مال الصغير 
إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير ٠‏ ومنها تولي طرفي العقد ؛ فلو باع الأب ماله 
من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد ٠‏ ومنها عدم خيار 
البلوغ في تزويج الأب والجد فقط وأما ولابة الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل 
ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما 
وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب 
ضرءاً لا يضرب مثله » ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك ٠‏ والجد كالأب عند 
فقده إلا في اثنتي عشرة مسأآلة ذكرناها في الفوائمد من كتاب الفرائمض وذكرنا ماخالف 
فيه الجد الصحيح الفاسد ٠‏ 

فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكماً توريث المال » والولاء » وعدم صحة 
الوصية عند المزاحمة 2١17‏ » ويلحق بها اللإقرار بالدين في مرض موته » وتحمل الدية ؛ 
وولاية التزويج » وولابة غسل الميت » والصلاة عليه » وولابة المال ؛ وولاية الحضانة: 
وطلب الحد » وسقوط القصاص ٠‏ 


أحكام غبوبة الحشفة 


شرائسب عليها أحكام . وجوب العسل و دحرنم الصلاة د والسحود0؟١)‏ 
والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتاتته ودخول المسحد 
وكراهة الأكل والشرب قبل العسل عرد ووجوب نزع الخف ٠‏ والكفارة وجوياً أو 


197) قو له : « وعدم صحة الوصية عند المزاحمة »6 الظاهر أن المراد بعدم المراحمة عدم الإجازة ولو 
عبر به لكان أظهر تأمل . 

(18) قوله : « وتحرم الصلاة 4 أي عدم صحتها . 

(19) قوله : « والسحود » أي للتلاوة . 

(٠٠؟)‏ قوله : « والشثرب قبل الغسل » إلا إذا غسل يديه وفمه . شيكنا . 


و 5 


ندا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار ٠‏ وفساد الصوم ووجوب قضاله 
والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالطا وقطع التتابع المشروط فيه ؛ 
وف الاعتكاف وفساد الاعتكاف .والحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر ؛ 
ووجوب المفى في فاسدهما وقضائهما » ووجوب الدم وبطلان خيار الشرط أن له 
وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشستري بعد الاطلاع عليه مطلتآ 7 وقبله إن كانت 
بكراً أو نقصها الوطء ه ووجوب مهر المثل بالوطء بشيهة أو نكاس فأسد » وشسوت 
الرجعة به » وبيع العبد ف مهرها "© إذا تكح بإذنْ سيده » وتحريم الربيبة » وتحريم 
أصل الموطوءة وفرعها عليه » وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها لازوج الأول ولسسدها 
الذي طلقها ثلاثا 27 قبل ملكها » وتحريم وططاء أختها إذا كانت آمة » وزوال العنة 
وإبطال خيار العتيقة » وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكراً » وكمال المسمى »ووجوب 
مهر المثل للمفوضة وإسةاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قو لهماء 
ووقوع الطلاق المعلق به ؛ وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكوثه تعيينآً في الطلاق 
المبهم » وثبوت الفيء في الإبلاء ؛ ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى » ووجوب 
العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المنتى به » ووجوب 
النفقة والسكنى للمطلقة بعده » ووجوب الحد لو كان زنا أو لواطة على قولهما » 
وذبح البهيمة الفعول بها ثم حرقها » ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو 
موصى بمتفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته » وثيوت الإحصان وثبوت 
النسب » ووقوع العتق المعلق به » واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاءة 
ورد الشهادة لو كان زئا والله أعلم ٠‏ 


(1؟) قوله  :‏ بعد الاطلاع عليه مطلقا » بكرا أو ثيب . 


(؟؟) قوله : « وبيع العيد في مهرها »6 مفهومه أن العيد لابباع في مهر زوجته قبل وطثه لها وهو مخالف 
لإطلاق عباراتهم في باب تكاح الرقيق فراجعه . 


(5؟) قوله : « ولسيدها الذي طلقها ثلاثا » صوابه ثنتين . 


ب 9883 سس 


فوائد : الأولى : لا فرق ف الإبلاج بين أن بيكون بحائل أو لا ؛ لكن بشرط أن 
تصل الحرارة معه ٠‏ هكذاذكروه في التحليل ؛ فتجري في سائر الأبواب ٠‏ 

الثانية : ما ست للحشفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقى منه قدرها ؛ وإن 
لم يبق منه قدرها لم نتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج الى نقل لكونها كلية 
ولم أره ٠‏ 

الثالئة : الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما بحرم 
بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا ٠‏ واختلفوا في وجوب الكفارة ؛ والأصح 
وجوبها » ونفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما » واختلفت الرواية على قوله ؛ 
والأصح فساده به كما في فتتح القدير ٠‏ ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على 
المفنتى به كما في التبيين إلا في مسائل (4") : لا نثبت به حرمة المصاهرة 2500 , وان 
يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل 297 على المفتى به » ولا ثشبث به الاحصان 
ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولى » ولا يخرج به عن العنة » ولا تخرج به 
عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها » ولا بحل بحال ٠‏ والوطء في القبل حلال في 
الزوجة والأمة عند عدم مائع7"" » وينيغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم 
بسقوطه بالتقبيل والمس يشهوة ؛ فهذا أولى للدلالة على الرضاء وف جامع الفصولين: 
جامعها فى دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة ( اتنهى ) فعلى هذا الوطء في 
الدبر لا بوجب كمال المهر في التكاح الصحيح ولا تحب به العدة لو طلقها بعده 
من غير خلوة ٠‏ 


(11) قوله ٠‏ إلا في مسائل »6 استثناء من كو له الوطء في الدبر كالوطم في القبل . 


(ه؟) قوله : « لا تثبيت به حرمة المصاهرة »6 لا يقال قد أثيتموها بالمس بشهوة فأولى أن تثبت به إذ 
فيه مس وزيادة © لأنا نقول بالمس المجرد احتمال كونه طالبا للولد وبه كثبت الحرمة لأن العلة وطء هو 
سبب للولد © وأما لو وطىء في الدبر فقد تبين أنه ليس قصده طلب الولد ٠.‏ 


(11) قوله : « فيقتل » أي سياسة في المرة الثانية . 
90) قوله : « عند عدم مانع 6 كما لو كانتا في الحيض » أو كانت الآمة محوسية . 


ب للة؟ ب 


الرابعة : الوطء بتكاح فاسد كالوطء بتكاح صحيح إلا في مسائل : (١)وجوب‏ 
مهر المثل ولا بزاد على المسمى وف الصحيح تحب المسمى ٠‏ (؟) الحرمة ء (*) عدم 
الحل للأول 0 (١‏ عدم الاحصاد به + 

الخامسة : للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء نكاح ؛ فيوجب تحريمها 
على أصوله وفروعه » وتحريم أصولها وفروعها عليه » ووجوب الاستبراء » وحرمة 
ضم أختها إليها ء ويخالف الوطء بالتكاح في مسائل : لا ثبت به التحليل 
ولا الاحصان ٠‏ 

السادسة : كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا ٠‏ 
)١(‏ الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا بديئون أن لا مهر فلا مهر ء 
() تكسم صبي” بالغة” حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة ب فلا حد ولا ممر ٠‏ (؟) زوج 
أمته من عبده فالأصح أن لا مهر + (4) وطء العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذأ من 
قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده ديناً ٠‏ (ه) لو وطىء حربية فلا مهر 
لها » ولم أره الآن ٠‏ (0) الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة ينبغي أن لا مهر » ولم أره 
الآن ٠‏ () الباقع لو وطىء الجارية قبل التسليم الى المشتري وهي في حفظي 
منقولة (2"8), 

الثامنة : أذن الراهن للمرتهن ف الوطء فوطىء ظاة الحل ينبغي ألا مهر ٠‏ 
ولم أره الآن ٠‏ 

التاسعة 2599 : الذي بحرم على الرجل وطء زوحته مع بقاء النكاح : الحبض 
والنفاس والصوم الواجب وصيق وفت الصلاة والاعتكاف والإإحرام والإبلاء 0) 


(14) قوله : « وهي في حفظي © تقدم في كتاب النكاح نقل المصنف لها عن بيوع الولوالجية . 
(5؟) قوله : « التاسعة » الصواب التعبير بالثامنة بدل التاسعة » وكذلك فيما بعده الصواب فيه 


التاسعة والعاشرة إذ هذا العدد للفوائد وقد تقدم منها سبعة . 


)٠(‏ قوله ٠:‏ « والإيلاء 4 أقول في عد الإبلاء هنا نظر لآنه مأمور بعرباتها قيل المدة فإذا قريها فعليه 
كفارة بمين إن كانت بمينه بالله تعالى . 


لع ؤلمة" م 


والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة» وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها وديرها فإ نه 
لا بحل له إتيانها حتى نتحقق وقوعه في قبلها ؛ وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو 
مرض أو سمنة » وعند امتناعها لقبض معحل مهرها لم بحل كرهاً » وفي بعض كتب 
الشافعية أنه يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر لثلا بحدث 
حمل يمنع من استيقاء ما وجب عليها ٠‏ 

العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه ؛ إلا في الحيض والنفاس والصوم 
لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء ٠‏ 

الحادية عشيرة : إذا اختلف الزوجان ف الوطء فالقول لها فيه إلا في مسائل : 
)١(‏ ادعى العنين الإصابة وأتكرت وقان ثيب » فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا 
ولا فرق ف ذلك بين أن ,يكون قبل التأجيل أو بعده ٠‏ (؟) المولى إذا ادعى الوصول 
إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها + () لو قالت طلقتنى بعد الدخول 
ولي كمال المهر + وقال : قبله ولك نصفه ؛ فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في 
المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ؛ فلو 
جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه ويرجع الى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه 
عدنا الى تصديقه ٠‏ هكذا فهمته من كلامهم ولى أره الآن صريحاً ٠‏ (4) ادعت المطلقة 
ثلاث أن الثاني دخل بها ؛ فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر ٠‏ (ه) لو علقه بعدم 
وطنه اليوم ؛ فادعت عدمه وادعاه ب فالقول له لإنكاره وجود الشرط » قال في الكنر: 
وإن اختلفا في وجود الشرط قالقول له ٠‏ 


أحكام العقود 


والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة » إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد 
منها 0 » والإاجارة » إلا في مسألة ذكرناها في الفوائ,د منها "© , والهبة بعض 


(1؟) قوله : « ذكرناهما في الفوائد منها » أي من الحوالة . 
(85) قوله : « ذكرناها ني الفوائد منها 6 أي من الإجارة . 
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القيض ووجود مائع من الموانع | لسبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من 
الخيارين ؛ أي خيار البلوغ والعتق » والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الخر 
امرأة كذلك ٠,29‏ 

وجائز من الحانبين :الشركة والوكالة والمضارية والوصية والعاربة والإيداع 

وجائز من أحد الجائبين فقط : الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب 
الراهن بعد القبض » والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانئب السيدء 
والكفالة جائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل » وعقد الأمانث جائز من قبل 
الحربي لازم من جانب المسلم ٠‏ 

تنبيه : من الجائز من الجانبين : تولية القضاء ؛ فللسلطان عزله ولو بلا جنحة » 
كان وصي الميت فهى لازمة بعد موت الموصي ؛ فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو 
عجز ظاهرء ومن جانب الوصي؛ فلا يملك الوصي عزل تفسه إلا في مسآلتين ذكر ناهما 
في وصايا الفوائد » وان كان وصى القاضي فلا ؛ لأن للقاضي عزله كما ف القنية » وله 
عزل نفسه بحضرة القاضى » وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد ء 

تقسيم : في العقود : البيع نافذ » وموقوف » ولازم » وغير لازم » وفاسد» 

تكميل : الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وف التكاح كذلك » لكن 
قالوا : تكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ فلا حد ؛ وباطل عندهما 
لشبهة الاشتباه » وقيل : فاسد وسقط الحد لشبهة العقد ( اتتهى ) ٠‏ 


(9؟) قوله : « إمرأة كذلك » مفعول نكاح وقوله كذلك أي إذا كانت بالغة عاقلة حرة . 


ل 


أما قي البيع ؛ فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ؛ وفاسده 
ما كان مشروعا بأصله دون وصفه » وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض وحكم الثاني 
أنه يملك به +٠‏ 

وأما في الإجارة فمتباينان ؛ قالوا : لا بجحب الأجر في الباطلة » كما إذا استأجر 
أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مششترك » ويجب أجر المثل في الفاسدة » وأما فى 
الرهن فقال في جامع الفصولين : فاسده نتعلق به الضمان » و باطله لا تعلق به الضمان 
بالإجماع » ويملك الحبس للدين ف فاسده دون باطله » ومن الباطل : لو رهن 
شمئاً بأجر ائحة أو مغنية » وأما في الصلح فقالوا : من الفاسد الصلح على إنكار بعد 
دعوى فاسدة والصلح الباطل : الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم 
المرأة وخيار الشرط وخيار اليلوغ ؛ ففيها يطل الصلح ويرجع الدافع يما دفع كذا 
في جامع الفصولين ٠‏ 

وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين : إذا ادعى بحكم كفالة فاسدة رجع بما 
أدى ؛ فالكفالة بالأمانات باطلة ( اتنهى ) ولم نتضح الفرق بين الفاسد والباطل فى 
الرهن والكفالة يما ذكرنا فليرجع الى الكتب المطولة ء 

وآما الكتابة ‏ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل ؛ فيعتق بأداء العين في فاسدها 
كالكتابة على خمر أو خنزير ؛ ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما 
ذكره الزيلعي ٠‏ 

وأماالشر كة ؛ فظاهر كلامهم الفرق دينهما فالشركة في المباح باطلة » وف غيره 
إذا فقد شرط فاسدة ٠‏ 

فائدة : الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية 
والوكالة والشركة والقرض وف العبادات في الحج ؛ ذكره الأسيوطي رحمه الله ٠‏ 


7 لل م ١ا‏ خض 


أحكام الفسو حَ 


وحقيقته : حل ارتباط العقد ؛ إذا اتعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد 
أشياء خبار الشرط وخيار عدم النقد الى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار 
الاستحقاق وخبار العبن وخمار الكمسة وخبار كشف الحال وخمار فوات الوصف 
المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض » وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع 
قبل القيض وخبار التغرير الفعلي ب كالتصرية على إحدى الروايتين » وخيار الخيانة 
في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستآجرا أو مرهوثآ ؛ فهذه ثمانية عشر سببآ وكلها 
ساشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا بنفسخ به وإنما بفسخه القاضي » وكلها يحتاج 
الى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه » وقدمنا فرق التكاح في قسم الفوائد ٠‏ 

خاتمة : ححود ما عدا التكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه » واختلفوا في 
جحود الموصي للوصية الفسخ ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل ؟ قال شيخ 
الإسلام : إنه يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى » وفائدته مذكورة في 


مسد 595 سم 


أحكام الكتارة 


يصح البيع بها » قال في الهداية : والكتاب كالخطاب » وكذا الإرسال حتى 
اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ( اتنهى ) وف فتح القدير : وصورة 
الكتاب أن يكتب ؛ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا ب فلما بلغه وفهم ما فيه قال : 
قبلت في المجلس ٠‏ وما في المبسوط من تصويره بقوله يعني بكذا فقال : بعته نتم » 
فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهودءوقيل بل بفرق بين الحاضر 
والعائب ؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب ( اتتهى ) ويصح التكاح 
بها قال في فتح القدير : وصورته أن يكتب إليها يخطبها ؛ فإذا بلغها الكتاب أحضرت 
الشهود وقرآته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه » أو تقول : إن فلانآ كتب إلى يخطبني 
فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه ٠‏ أما لو لم تقل بحض رتهم سوى زوجت نفسي من 
فلان لا ينعقد ؛ لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد 
سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا اتتفيا ٠‏ 

ومعنى الكتاب بالخطبة : أن يكنب زوجيني تفسك فإني رغبت فيك ونحوه 
ولو جاء الزوج بالكتاب الى الشهود مختومآ فقال : هذا كنابي الى فلانة فاشهدوا 
علي بلك لم بجز ٠١7‏ » في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يعلم الشهود ما فيه »وجوزه 
أبو بوسف رحمه الله من غير شرط إعلام السهود بما فيه » وأصله كتاب القاضي الى 
القاضي «قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزو مجءآما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: 
زوجي نفسك مني ٠‏ لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد 
يحكم الوكالة + ونقله من الكامل قال : وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب 
بعدما أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه » وقد قرأ المكنوب إليه 


. قوله : « لم بجر »6 لمله لم يجبر‎ )١( 
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الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم ,شهدوا بما فيه 
لا تقل هذه الشهادة عندهما( ولا يقضى بالتكاح » وعنده''' تقبل ويقضى به » أما 
الكتاب فصحيح بلا إشهاد وهذا الإشهاد لهذا » وهو أن تنمكن المرأة من إثبات 

وأما وقوع الطلاق والعتاق بها ؛ فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح 
بإقراره أو بالبينة فكالخطاب وإن قال : لم أنو به الخطاب » لم يصدق قضاء ودبانةء٠‏ 
وفي المنتقى أنه دين + ولو كنب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى 
صح وإلا فلا » ولو كتب على الهواء أو الماء لم بقع شيء وإن نوى » وإن كتب : امرأته 
طالق ؛ فهي طالق بعث إليها أولا » وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فآنت كذا ؛ 
فما لم يصل لا تطلق؛وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها 
فهي طالق إذا وصل + ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما بقع إذا بقي ما يسمى 
كتابة أو رسالة » فإن لم يبق هذا القدر لا بقع ٠‏ وإن محا الخطوط كلها ويعث إليها 
البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب » ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت 
البينة عليه أنه كتبه بيده فرق يبنهما في القضاء ( اتتهى) ٠‏ 

وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو 
اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها ( اتنهى) ٠‏ 

وقد سئات عن رجل كنب أيمانآ ثم قال لآخر : اقرأها فقرأها هل تلزمه ؟ 
فأجبت47» بأنها الا تازمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد » وإن كانت بالله تعالى ٠‏ 
فقالوا : الناسي والمخطىء والذاهل كالعامد ٠‏ 


(؟) قوله : 3 عندهما 6 أي عند أبي حليفة ومحمد . 
(؟) قوله : « وعنده » أي عند أبي يوسف . 


(5) قوله : « فأجبت » لا يرد على هذا الجواب ما أورد من أنهم قالوا أيضا : الناسي والمخطىءوالذاهل 
في الطلاق كالعامد لان مبنى الجواب على أنه لم بقصد الطلاق . 
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وأما الإقرار بها ؛ ففي إقرار البزازية : كتب كنابا فيه إقرار بين بدي الشهود 
فهدا على أقسام : 

الأول : أن يكتب ولا يقول شيئآ وأنه لا يكون إقراراً ؛ فلا تحل الشهادة بأنه 
أقر » قال القاضي النسقي : إن كتنب مصدراً مرسومآ وعلم الشاهد حل له الشهادة 
على إقراره كما لو أقر كذّلك » وإن لم يقل اشهد علي به » فعلى هذا إذا كتب للعاب 
على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب 
من الحاضر فيكون متكلما » والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ٠‏ وفى 
حق الأخرس ,يشترط أن يكون معنوتا مصدراً وإن لم يكن الى الغائب ٠‏ 

الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ؛ لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل : اشهدوا على. 

الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب : اشهدوا على به ٠‏ 

الراء بع : أن يكتب عندهم ويقول : أشهدوا على بما فيه ؛ إِنْ علموا ما فيه كان 
إقرار وإل فلا ٠‏ وذكر القاضي (م) : ادعى عليه مالا” وآخرج خط وقال : إنه خط 
المدعى عليه بهذا المال فانكر أن يكون خطه فاستتكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة 
دالة على أنهما خط كاتب واحد ب لا يحكم عليه بالمال ف الصحيح لأنه لا يزيد على 
أن بقول : هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال » وثمة لا يجب كذا هنا 
إلا في يادكار العامة50» والصراف والسمسار ( اتتهى ) ٠‏ 

وكتبنا في القضاء من الفوائد أنه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف ‏ 
والخط فيه حجة » وفي كتاب ملك الكفا ر بالاستئمان حتى لو وجد حربي ف دارنا 
وقال : أنا رسول الملك لم يصدق إلا إذا كان معه كتابه » كما في سير الخانية فيعمل 
بها ٠‏ وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته 
عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام » وجوزه أبو بدوسف رحمه له تعالى للراوي 
والقافي دون الشاهد ؛ وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن ند تيقن به وإن لم يتذكر 


(ه) قوله ٠‏ « وذكر القافي » أي قاضي خان . 
(5) قوله : « إلا في اذكار العامة » الصواب الباعة . 


ل 


توسعة على الناس ٠‏ وفي الخلاصة : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : شبغي 
أن يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى » وهكذا في الأجناس ( ائتهى ) ٠‏ 

وفٍ إجارات البزازية : أمن الصكاك بكنابة الإجارة وأشهد ولم بجر العقد 
لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر ( اتنهى ) ٠‏ 

واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ؛ فقيل بيقع وهو إقرار به 
وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب » وبه يفتى ٠‏ وهو الصحيح في زماننا ٠‏ كذا في 
القنية » وفيها بعده : وقيل : لا بقع وإن كنب إلا إذا نوى الطلاق ٠‏ وي المبتعى 
بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن .شهد إذا كان في حرزه وبه تأخذ ( اتنمى ) ٠‏ 

ويجوز الاعتماد على كنب الفقه الصحيحة ٠‏ قال ف فتح القدير من القضاء : 
وطريق نقل المفتي ف زماننا عن المجتهد أحد أمرين ؛ إما أن يكون له سند فيه إليه » 
أو بأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله 
ونحوها من التصانيف المشهورة ( اتتهى ) ٠‏ 

ونقل الأسيوطي » عن أبي إسحاق الاسفرائييني ني الإجماع على جواز النقل من 
الكتب المعتمدة » ولا شترط اتصال السند الى مصنفيها ( اتتهى ) ٠‏ 

ويجوز الاعتماد على خط المفتي أخذآ من قولهم : يجوز الاعتماد على إشارنه؛ 
فالكتابة أولى ٠‏ وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في بده فقال فى الخائية: 
ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى » لكن لا بد من 
الإشارة في موضعها ٠‏ وف اليتيمة : سئل وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة 
يقرأها بعض الموكلين هل يسمعها القاضى ؟ قال : إذا تلقنها الوكيل من لسان الموكل 
صح دعواه و إلا لا ( اتتهى ) ٠‏ 

وف شهادات اليزاز بة: شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسائه وقرأ غير الشاهد . 
الثاني منهما وقراً الشاهد أيضاً معه مقا رنآ لقراءته » لا يصح لأنه لا ,ننبين القارىء 
من الشاهد ٠‏ وذكر القاضي : ادعى المدعي من الكتاب » تسمع إذا أشار إلى مواضعها 
( اتتهى ) ٠‏ وف الصيرفية : شهدا بالكتابة فطاب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجبه 
وهذا اصطلاح القضاة ٠‏ وف اليتيمة : سئل على بن أحمد عن الشاهد إذا كان بصف 
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حدود المدعى به حين ينظر في الصك » وإذا لم ينظر فيه الا يقدر هل تقبل شهادته ؟ 
فقال : إذا كان بنظره ينقله 2"7 و بحفظه عن النظر فلا تقبل » فأما إذا كان يستعين به 
نوع استعانة كقارىء القرآن من المصحف فلا بأس به ( انتهى) ٠‏ 

وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السشفتتحة 
وفصل فيها تفصيلا” حسنا فليراجعه من رامه ٠‏ 

وآما الوصية بالكتابة ؛ فقال في شهادات المحتبى : كتب صكا بخط بده إقراراً 
بمال أو وصية ثم قال لآخر اشهد علي من غير أن يقرأ له ؛ وسعه أن يشهد ( اتنمى ٠)‏ 
وف الخانية من الشهادات : رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم 
يقر وصيته عليهم + قال علماؤًنا : لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه٠‏ وقال بعضهم: 
يسعهم أن يشهدوا ٠‏ والصحيح أنه لا يسعهم » وإنما بحل لهم أن يشهدوا بأحد معازر 
ثلاثة : إما أن يقرأ الكتاب عليهم » أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين بدي الشهود 
ويقول لهم : اشهدوا علي بما فيه » أو يكتب هو بين ,بدي الشاهد والشاهد بعلم بما 
فيه ويقول هو : اشهدوا علي بما فيه ؛ وتمامه فيها ٠‏ 


احكام الإشارة 


الأشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة 
وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص »؛ إلا في الحدود ولو حد 
قذف » وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود ٠‏ وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا 
فلا رشبت بالإشارة وتمامه في الهداية ٠‏ وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء 
الحدود ويزاد عليها الشهادة ؛ فلا تقبل شهادته كما في التهذب ٠‏ وأما سمينه في 
الدعاوى ؛ ففى يمان خزانة الفتاوى : وتحليف الأخرس أن يقال له : عليك عهد الله 
تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ فيشير به نعم » ولو حلف بلله كانت إشارته إقرارا بلله 


0) قوله : « إذا كان بنظره ينقله » العيارة : ينقله بنظره ء 
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تمالى 80) ٠‏ وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة 
ولم آر الآن2"0 فيها ثقلا صريحا ‏ 

كتابة الأخرس كإشارته ٠‏ واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل 
بالإشارة أولا ٠‏ والمعتمد لا » ولذا ذكره في الكنز بأو » ولاب في إشارة الأخرس 
من أن تكون معهودة ولا لا : نعتبر تعتبر ٠‏ وفي فتمح القدير من الطلاق. : : ولا يخفى أن المراد 
بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة نتصويت منه » لأن العادة منه ذلك 
فكانت بياث لما أجمله الأخرس ( اتنهى ) ٠‏ 

وأما إشارة غير الأخرس ؛ فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف » والفتوى على 
أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عايه * ومنهم من 
تدر الأمكذاد بينة » رهن تستةت» وإذ لل كو رمتل التنيان لم قير نعتبر إشارته مطلقاً 
إلا في أريع : الكفر والإسلام والنسب والإفتاء ٠‏ كذا في تلقيح المحبوبي » ويزاد 
أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث » وأمان الكافر أخذا 

من النسب أنه يحتاط فيه نحقن الدم » ولذا ثبت يكتاب الإمام كما قدمناه » أو أخذا 
من الكتاب0١22‏ والطلاق إذا كان تفسيراً لمبهم ؛ كما لو قال : أنت طالق هكذا وأشار 
ثلاث وقعت » بخلاف ما إذا قال : أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم 
ف الطلاق » ولم آر الآن حكم : أنت هكذا مشيرآ بأصابعه ولم يقل : طالق » وتزاد 
أيضاً الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير ٠‏ وهنا فروع لم 
أرها الآن ٠‏ 

الأول : إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب » ينبغي أن تحرم عليه أخذأ من 
قولهم إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ء فجعلوا التحريك قراءة ٠‏ 


(4) قوله : 8 إقرارا بالله تعالى » أي لا حلفا بالله تعالى كما في الخانية حموي ء 


(ؤ) قوله : 5 ولم أر الآن الخ 6 أقول سيذكر قريباآ أن من لم يكن معتقل اللسسان تعتبر إشارته 
بالإسلام ؛ فمن كان معتقل اللسسان بالأولى ©» وأولى منهما الأخرس ٠‏ والله أعلم . 


. أو أخذآ من الكتاب »6 عطف على اخذا قبله‎ ١ : قوله‎ )٠( 


سس رع سه 


الثاني : علق الطلاق بمشيئة أخرس فآشار بالمشيئة » وينبغي الوقوع لوجود 
الشرط + 
الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة » شبغي الوقوع 
والله اعلم ٠‏ 
قاعدة : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة؛وأصحاننا 2١١(‏ يقولون:إذا اجتمعت 
الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس 
المشار إليه نتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف 
يتبعه » إن كانمن خلاف جنسه نتعاق بالمسمى ؛ لأن بالمسمى مثل المشار إليهوليس 
بتابع له ؛ والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية » والإشارة تعرف 
الذات » آلا ترى أن من اشترى فصا على أنه باقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد 
الاختلاف الجنس » ولو اشترى على أنه باقوت أحمر فاذا هو أخضر انعقد العقد 
لاتحاد الجنس ( اثنهى ) ٠‏ 
قال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه فى. النكاح والبيع والأجارة وسائر 
العقود » ولكن أبا حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنساً ؛ والحر والعبد جنسآ 
واحدآً فتعلق بالمشار إليه ؛ فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل 
وأشار الى الخمر أو على هذا العيد وأشار الى حر » ولو سمى حرامآ فلك وأشار 
الى حلال فلها الحلال في الأصح » ولو سمى في البيع شيئاً وأشار الى خلافه ؛ فإن 
كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار الى زجاج لكوت بيع 
المعدوم » ولو سمى ثوبآ هروياً وأشار الى مروي ؛ اختلفوا ف بطلانه أو فساده , 
هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص » ونظير الفص : 


)١١(‏ قوله : « واصحابنا الخ » يعني أن الحنقية يعبرون بهذه العيارة وهي قولهم : إذا اجتمعت 
الإضارة والعبارة . 


(؟1) قوله : « ولو سمى حراماً » كما لو سمي الخمر وأشار الى الخل عكسسن المثال الأول ٠.‏ 


ا 1 ا 


إذا كان الجنس متحدآً والفائت الوصف » وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء 
بهذا الإمام زيد239 فمان عمرآً لم بصح الاقتداء » ولو نوى الاقنداء بالإمام القائم ف 
المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو بصح » ولو نوى الاقنداء بهذا الشاب فإذا 
هو شيخ ام بصح الاقتداء به » ولو بهذا الشيخ فإذا هو شيخ لم ,يصح الاقتداء » 
ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب بصح لأن الشاب بدعى شيخا لعلمه » وقياس الأول 
أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح ٠‏ واستنبط من مسآلة 
الاقتداء شيخ الاسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام على الحديث : صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألفصلاة فيما سواه ٠‏ أن الاعتبار بالتسمية عند أصحاينا 
رحمهم الله فلا بختص الثواب بما كان في زمنه علدو إلى آخر ما قاله » وأما في النتكاح» 
فقال في الخانية : رجل له بنت واحدة اسمها عائشة ؛ فقال الأب وقت العقد : زوجت 
منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح » ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنني 
فاطمة هذه » وأشار الى عائئة وغلط في اسمها ؛ فقال الزوج : قبلت جاز ( اتنهى ) 
ومقتضاه9؟1؟ . أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار الى بنته # الصحة تعويلا 


(19) قوله : « قالوا لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد » قدم المصنف فى المبحث الثالث من مباحث 
قاعدة الآمور بمقاصدها . إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو خلافه جاز اه ومثله في منية المصلي والبحر 
فالظاهر أن الصواب حدف قوله هنا بهذا الإمام يبدل عليه تعليلهم المسألة بانه إذا نوى الاقتداء بزيد فقد 
نوى الاقتداء بشخص ليس هد الإمام في الواقع © وإذا نوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فقّد عرفه 
بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها 6 والظاهر أنه لا فرق بين ما ذكره المصنئف وبين المالة 
الثانية فليتأمل » ثم الذي يظهر أن زيدآ وعمرا اعتبرا جنسساً من حيث أنه بصح أن يسمى أحدههما باسم 
الآخر 4 وما كان الشاب لا يطلق على الشيخ كان الشاب جنسا آخر فيتعلق الحكم بالمى لا بالشار إليه 
وأما الشيخ فإنه يطلق على الشاب فكانا جنسآ واحدآ فيتعلق الحكم بالمشار إليه على ما هر عن الهداية 
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض بأن مقتضى الغاء التسمية التي مع الإشارة أنه لا فرق بين قوله بهذا الشاب 
أو بهذا الشيخ لما علعت من كلام الهداية أن إلغاء التسمية ليس على إطلاته هذا ما ظهر لي والله اعلم . 


(15) قوله : « ومقتضاه الخ » فيه أنه لا يقتضي ما ذكر فإن مسألة الخانية في صورة اتحاد الجدس 
وهنا الجنس مختلف فهو مخالف ا نقله عن الهداية اولا من أنه إذا كان من خلاف جنسه يتعلق بالسمى 


+41 سس 


على الإشارة » وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت أعحمية ؛ أو هذه العحوز 
فكانت شابة » أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه » وكذا المخالفة في جميع 
وجوه النسب والصفات والعلو والنزول ٠‏ 

وأما في باب الأيمان ؛ فقالوا : لو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشثاب 
فكلمه بعد ما شال حنث » ولو حلف لا بأكل لهم هذا لحمآ فأكل بعدما صار كبشا 
حنث لأن ف الأول وصنف الصيا » وإن كان داعياً الى اليمين لكنه منهي عنه شرعاً » 
وف الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها ؛ فإن الممتنع عنه أكثر امتناعاً عن لحم 
الكبش » ولو حلف لا نكلى عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت 
الإضافة فكلمه لم بحنث في العبد » وحنث في المرأة والصديق » وإن حلف لا يكلم 
صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث ٠‏ 


القول فى الملك 


قال في فتح القدير : الملك قدرة شبتها الشارع ابتداء على التصرف » فخرج 
نحو الوكيل ( اتنمى ) + وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة 
له على التصرف » والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قرضه ٠‏ 
وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأله حكم الاستيلاء لأنه به شت 
لا غير إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا يتكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد 
محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليآ عن الملك » والخالى عن 
الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير» إلى آخره وفيه مسائل: 

الأولى : أسباب التملك : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات 
والصدقات والوصاءا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء » وتملك 
اللقطة بشرطه » ودية القتيل بملكها أو لا ثم تنقل الى الورثة » ومنها الغرة بملكها 
الجنين فتورث عنه ؛ والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئآً أزال به اسمه وعظي منافعه 
ملكه وإذا خلط المثلي بمثلى بحيث لا بتميز ملكه ٠‏ 


ب 41١‏ ما 


الثانية : لا يدخل في ملك الانسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا » وكذا 
الوصية في مسآلة ؛ وهى أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله ٠‏ قال 
الزيلعى : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحساتا لعدم من يلي 
عليه حتى قبل عنه ( اتتهى ) ٠‏ وزدت : ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد يملكه 
السيد بلا اختياره »وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل » ونصف الصداق 
بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقاً ؛ وبعده لا بملكه 
إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير » والمعيب إذا رد على البائع به » لكن إن كان 
قبل القبض انفسخ البيع مطلقاً وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب 
إذا رجع الواهب فيه » وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في ملك 
الملأخوذ منه جبراً كالمبيع إذا هلك في بد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ؛ 
وكذا نماء ملكه من الولد والثمار والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض ؛ 
إلا الكلاً والحشيش والصيد الذي باض في أرضه ٠‏ 


الثالثة : المبيع بملكه المشتري بالايجاب والقبول إلا إذا كان فيه خيار الشرط ؛ 
فإن كان للبائع لم بملكه المشستري انفاقاً » وإن كان للمشتري فكذلك عند الامام خلافآ 
لهما » وق التحقيق الأمر موقوف »؛ فإن تم كان للمشتري ؛ فتكون الزوائد له من 
حيئه وإنْ فسخ فهو للبائع » فالزوائد له » ويقرب منه ملك المرتد فإنه زول عنه 
زوالا مراعى ؛ فإن أسلم تبين أنه لم يزل » وإن مات أو قتل بان أنه زال من وقتها ٠‏ 

الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج 
إليها » فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول » وشبه بلميراث فلا يتوقف الملك 
على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا ؛ فلا تنوقف على القبول » وإذا 
قبلها ثم ردها على الورثة » إن قبلوها اتفسخ ملكه وإلا لم بجبروا كما في الولوالجية» 
والملك بقبوله يستند الى وقت موت الموصي ؛ بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى 
بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي.فإن حضر الغائب إن قبل رجع 
عليه بالتفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي » وإن لم يقبل فهو ملك الورثة ( اتتهى ) ٠‏ 


ب 415 سب 


الخامسة : لا يملك الموجر الأجرة بنفس العقد » وإنما يملكها بالاستيفاء أو 
بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه ؛ فلو كانت عبداً فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد 
مما ذكر ناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ؛ وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها 
تحدث شيئآ فشيئًآ وبهذا فارقت البيع ؛ فإن المبيع عين موجودة فما لم تحدث فهو ملك 
المؤجر » ولذا قلنا : إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر ٠‏ 

السادسة : اختلفوا في الفرض : هل بملكه المستقرض بالقيض أو بالصرف ؟ 
وفائدته ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض » الذي هو في 
يد المستقرض قبل الاستهلاك » يجوز لأنه صار ملكا للمستقرضءوعند الثاني لايجوز 
لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك » وبيع المستقرض”21 يجوز إجماعا » فيه 
دليل على أنه يملك بنفس القرض » وإن كان مما لا يتعين كالنقدين ٠‏ يجوز بيع ما في 
الذمة0١١2‏ وإن كان قائماً في يد المستقرض » ويجوز للمقرض التصرف في الكر 
المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع ( اتتهى ) وليتأمل في مناسبة التعليل 
للحي .2070 

السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل الى ورثته ؛ فهي كسائر 
أمواله فتقفى منها دونه وتنفذ وصاباه ؛ ولو أوصى ثلث ماله دخلت ٠‏ وعندنا 
القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله » ولهذا لو اثقلب مالا“ تقفى به ديونه وتنفذ 
وصاياه » ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس ٠‏ وفرعت على ذلك 220 ع 


)١8(‏ قوله : « وبيع المستقرض الخ العبارة » الذي وجدته في نسخة من البزازية هكدا : وبيع 
امستفرض بيع ما في الذمة وإن كان قائما في بد المستقرض © ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض 
بعد القبض قبل الكيل إجماعا ؛ فيه دليل أنه يملك بنفس القرض » وإن كان مما لا بتعين كالنقدين يجوز 
يخلاف البيع انتهى . تأمل . 

(15) قوله : « يجوز بيع مافي الذمة » أي في ذمة المستعرض . 

)١0‏ قوله : « في مئاسية التعليل للحكم » فإن قوله لآنه لا يملك المستقرض يقتضي جواز البيع 
لا عدمه . 


(14) قوله : «وفرعت على ذلك » آي على قوله : ودية القتيل تثبت للمقتول . 


أب 41199 سا 


ولم أر من فرعه : لو قال : اقتلني فقتله ؛ قلنا : لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام؛ 
فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله » وهو إحدى الروايتين257» وينبغي 
ترجيحها لما ذكرنا » ثم رأيت في البزازية أن الأصح عدم وجوبها ؛ فظهر ما رجحته 
بحثاً مرجحا نقلا” ولله الحمد والمنة » ولو حنى المرهون على وارث السيد قتلا” لم 
أره الآن » ومقتضى 'ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفاً لما إذا جنى 
على الراهن ٠‏ 

الثامنة : في رقبة الوقف ب الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك: 
وأنه لا بدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معيئا ٠‏ 

الناسعة : اختلفوا في وقت ملك الوارث : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة 
المورث » وقيل بموته » وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف ف الفرائض من الفوافد. 
والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث ؛ قال في جامع الفصولين من الفصل 
الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أيراً الميت غريمه أو آداه 
وارثه بشرط التبرع وقت الأداء » آما لو آداه من مال نفسه مطلقآ » بشرط التبرع 
أو الرجوع » يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها ؛ فلو ترك ابنأ 
وقنثآً ودنه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم ,يصح إذا لم 
يملكه ”'"' : ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين 25١‏ وإنما سيعه القاضي ؛ 
والدين المستغرق يمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا 
ما لم يقضوا دينه » ولو فعلوا جاز ؛ ولو اقنسموها ثم ظهر دين محيط أولا ردت 
القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرقة ٠‏ وهنا مسآلة : لو 
كان الدين للوارث والمال منحصر فيه ؛ فهل يسقط الدين وما بأخذه ميراث أولا وما 


االقتت باص ود جو سل عم 


(15) قوله ؛ « وهو إحدى الروايتين » الضمير راجع لقوله فلا دية أيضا . 


)٠١(‏ قوله : « إذ لم يملكه »6 سياتي قريب عن البزازية أن الدين المستغرق إذا كان للوارث ولا وارث 
غيره لا بمنع الإرث له 


(1؟) قوله : « المستغرقة بالدين » ولو باع كان موقوفا على رضى الغرماء كما في البزازية . 


د 14خ سه 


بأخذه دينه ؟ قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث9 إذا كان هو 
الوارث لا غير لا يمنع الإرث ( انتهى ) ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن 
الميت » فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه » ويصير مغروراً بالجارية 
التي اشتراها اميت » ريصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيم فيالتركة 
اه 

وآما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء »فا نمكست الأحكام 
المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف ٠‏ 
وذكر في التلخيص ما ذكرناه » وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن يخلاف الوارث ٠‏ 

العاشرة : يملك الصداق بالعقد فالزوائد لها قبل القبض وانما العلام في 
تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول ؛ وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح 
الكنز وقدمنا أن النصف يعود الى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القيض 
مطلقاً » وبعده بقضاء أو رضاء » وفائده في الزوائد ٠‏ 

الحادية عشرة : في استقرار الملك ؛ فيستقر في البيع الخال عن الخيار بالقبض » 
ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح 
كما أوضحناه 2 الشرح » والأخير من زياداتي أخذاً من كلامهم » والمرادمن الاستقرار 
في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك » وف الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه 
بالردة وتقبيل اين الزوج قبل الدخول » ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك 
لم ينفسخ النكاح : ولا فرق بين الدين والعين ء وجميع الديون بعد لزومها مستقرة 
إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع » بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله لجواز 
الاعتياض عنه ٠‏ 


(؟]) قوله: «بدين الوارث »© فيه أنه يلزم عليه بقاء جميع الدين في ذمة الميت مع أنه ترك ما يفي 


فك :218 د 


وأما املك في المخصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك, 
فإذا عيب المغخصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستنداً الى وقت الغصب »؛ وفائدته 
تملك الاكتساب ووجوب الكفن و نفوذ البيع ولا يكون الولد له ٠‏ والتحقيقعندنا 
أن الملك ,شت للغاصب شرطاً للقضاء بالقيمة » لا حكماً ثابتاً بالغصب مقصوداً ولذا 
لا يملك الولد » بخلاف الزيادة المنصلة كذا في الكشف في باب النهي ٠‏ وفي الهداية 
من النفقة : لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إدنه وأذن القاضي ضمنها ؛ ثم إذا 
ضمن لم برجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا ء وذكر الزيلعي: 
أنه بالضمان استند ملكه الى وقت التعدي فتبين أنه تبرع يملكه فصار كما إذا قضى 
دين المودع بها ( انتهى) ٠‏ 

وف شرح الزيادات لقاضيخان من أول كتاب الغصب الأصل الأول : إن زوال 
المغخصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند الى وقت الغصب ف حق المالك 
والغاصب وفي حق غيرهما بقتصر على التضمينم!إلاإذا تعلق بالاستناد حكم شرعيى 2 
يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصوراً على الحال فحينئذ يستند فى حق الكل لأن 
الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سبباً للملك وضعاً حتى ستتند 
في حق الكل بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب » فلا يظهر ذلك في حق 
غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي ,ظهر ف حق الكل 
فيظهر الاستناد في حق الكل » ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل : منها الغاصف 
إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك 2540 الغاصب فلا رجوع له على 
المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعاً مال نفسه » ويه إذا غصب جارية فأودعها 
فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب » فلو أعتقها الغاصب صح ء ولو ضمنها 
المودع فاعتقها لم بجز””*" ؛ ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع 


إلزقة قوله : « إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي » وهو نفاذ البيع حموي . 
(9؟) قوله : أي المالك . 
(5؟) قوله : 8 لم بجز » لأنه على ملك الغاصب . 
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إذا ضمنا » لأن قرار الضمان على الغاصب » لأنْ المودع وإِنْ جاز تضمينه فله الرجوع 
بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء ؛ ولو اختار 
المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك » وإن 
هلكت ف بده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن : 
وكذا إذا ذهبت عينها » وللمودع حيسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه المالك , 
فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة » وإن ذهبث عينها بعد الحبس لم يضمنها 
كالوكيل بالشراء » لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء » ولكن نتخير الغاصب 
إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة » وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء » ولو كان 
الغاصب آجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء » وإن أعارها أو وهبها » فإ ضمن 
الغاصب كان الملك له » وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما » لأنهما 
لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما » 
ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له » وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن 
ملكها » لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه » وإن ضمن الأول 
ملكهما فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على 
الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبآ ملك الأول » وكذا لو أبرأه امالك بعد التضمين 
أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني » وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول 
الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول ؛ فإن قال : أنا أسلمها للثاني وأرجع 
عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز نضمينه » وإن رجع الأول 
على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني ؛ وتمام التفريعات فيه ٠‏ 

الثانية عشرة : الملك إما للعين والمنفعة معآ وهو الغالل » أو للعين فقط » أو 
للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث » وليس له شيء من منافعه » 
ومنفعته للموصى له » فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك » والولد والغلة 
والكسب للمالك 4 وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن 
يكون آهله '''“ في غيرها » ويخرج العبد من الثاث » ولا يملك استخدامه إلا فى 


(13) قوله : « أو يكون أهله » أي الموصى له . 


وطنة وعند أهله » وبصح الصلح مع الموصى له على شيء وتيطل الوصية » وجاز بيع 
الوارث الرقبة من الموصى له ؛ ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع 
ورثته بالفداء على صاحب الرقبة ٠‏ فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه 
المالك أو يدفعه وبطلت الوصية » وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له9”7") 
وكسبه إن لم تنقص الخدمة0© فإن نقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ » وإلا بيع 
الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادمءولا قصاص على قاتله عمداً ما لم يجتمعا(5؟) 
على قتله2"0؟ » فإن اختلفا 29 ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر ؛ فلو أعتقه المالك 
نفذ وضمن قيمته » يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط ٠‏ 


الموصى له » إلا أن بمرض مرضا بمنعه من الخدمة فهي على المالك ؛ فإن تطاول المرض 
باعه القافي إن رأى ذلك واشترى بشمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط ٠‏ 
وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية ٠‏ وأما ما في الزيلعى0"؟ من أنه لا تحب 
صدقة فطره فسيق قلم » كما في فتح القدير » ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على 
الموصى له بخلاف تفقته ٠‏ وأما بيعه من غير الموصى له ؛ فلا يجوز إلا برضاه » فإن 
ببع برضاه لم ,ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي » ذكره في السراج الوهاج من 
الجنايات » بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من 


(90) قوله : « كالموهوب له » أي لو وهب للعبد شيء فهو لمالك الرقبة . 

(48؟) قوله « وكسبه إن لم تنقص الخدمة 6 أي تنقص الجناية الخدمة . 

(15) قوله : « ما لم يجتمعا 4 أي المالك والموصى له . 

(0) قوله : « على قتله 4 أي قاتله عمدا . 

(1١؟)‏ قوله : « فإن اختلفا » بأن أبى أحدهما قتل القاتل وأراد تضمينه . 

() قوله : « وماني الزيلعي » كلام الزيلعي في العبد الموصى برقبته لا بخدمته فلا يصمح الحمل الآني. 
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الوقف » و كالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مديراً من غير تديير ٠‏ 
ذكره الزيلعي من الجنايات ٠‏ ولم أرحكم كتابته من المالك ؛ وينبغي أن تكون كاإعتاقه 
لآ تصح إلا بالتراضي » وحكم إعتاقه2"" عن الكفارة » وينبغي أن لا يجوز لأنه عادم 
ا للمالك ٠‏ ولم أرحكم وطء المالك ؛ وينبغي”*'! أن يحل له لأنه تابع ملك 
الرقبة » وقيده | لشافعية بأن تكون ممن لا تحبل وإلا فلا ٠‏ 
الثالثة عشرة : تملك الهبة والصدقة بالقبض » ويستقر الملك فى الهبة بوجود 
مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكرناهفي اص لالملك200, 
الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضى » فقبلهما 
لاملك له فلا تورث عنهلو مات » وتبطل إذا باع ما يشفع به ٠‏ 
الإعارة » وآما المستأجر فيؤحر ويعير مالا بختلف باختلاف المستعمل » والموقوف 
عليه السكنى لا يفرجر ويعير » والشافعية جعلوا لذلك أصلاك وهو : أن من ملك 
المنفعة ملك الإجارة والإعارة » ومن ملك الاتتفاع ملك الإعارة لا الإجارة ؛ ويجعلون 
المستعير والموصى له بالمنفعة مالكآ للاتتفاع فقط » وهذا نتخرج على قول الكرخي 
من أن الإعارة إباحة المنافع لا : نمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافم بغير عوض » 
فهي كالإاجارة تمليك المنافع » وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير 
عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك » 
فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك » ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير 
الجانزين : لزوم العاربة أو عدم لزوم الإإجارة ٠‏ وهذان التعلملان290) شعلان 


ومثله قو له الآتي وحكم وطءالمالك 8 


(5؟) قوله : « وينبغي » يعلم حكم إعتاقه عن الكفارة من قوله كإعتاقه فإنه صرح بأنه لا يصح . 
(ه؟) قوله : « في أصل الملك »© وهو الاستيلاء ٠.‏ 
(5؟) قوله : « وهذاأن التعليلان » وهما الأول والثاني . 


ب هة١ة‏ ب 


الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح » فيملك الموقوف عليه السكنى 
المنفعة كالمستعير » وقيل : إنما أبيح له الاتنفاع ‏ وهو ضعيف .. بأن له الإعارة ٠‏ 
وتمامه في فتح القدير من الوقف ٠‏ 

وأما إجارة المقطع ما أقطعه الإمام ؛ فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها ) 
قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في 
أثنائها » ولا لكو نه ملك منفعة لا في مقابلة مال ؛ فهو نظير المستآجر لأنه ملك منفعة 
الإقطاع بمقالة استعداده لما أعد له لا نظير المستعير لما قلنا » وإذا مات المؤ جر 9) 
أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة لاتتقال الملك الى غير المؤاجر ؛ 
كما لو اتنقل الملك في النظائر التى خرج عليها إجارة الإقطاع ؛ وهي إجارة المستأجر 
وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومةوإجارة الموقوف عليه الغلةوإجارة 
العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة آم الولد ( اتنمى ) ٠‏ 

وقد ألفت رسالة في الإقطاعات » وأخرى سميتها : التحفة المرضية في الأراضي 
المصرية ء وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للإمام أن يخرج الإقطاع عن 
المقطع متى شاء » وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضاً عامرة من بيت المال » أما إذا 
أقطعه مواتاً من ببت المال فأحياها » ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة » كما 
ذكره أبنو بوسف رحمه الله في كتاب الخراج ٠‏ 


اا ل 


القول في الدربين 


وعرفه في الحاوي القدسي بأنه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو 
استهلاك أو غيرهما ٠‏ إبغاوه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبى حنيفة 
رحمه الله مثاله : إذا اشترى ثوبآ بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له » وحدث بالشراء 
قي ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع ؛ فإذا دفع المشتري عشرة الى البائم وجب مثلها 
في ذمة البائع دينآ » وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا” عن الثوب » ووجب 
للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا ( اتنمى) ٠‏ 

وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح 
ورجع المديون على الدائن يما دفعه » وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد ٠‏ 
إلا بالأداء أو الإبراء ؛ فلا يجوز ببدل الكتابة لأنه يسقط بدونهما بالتعجيز ٠‏ ومنها 
جواز الرهن به ؛ فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة والمضمومة بغيرها كالمبيع: 
وآماأ المضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد 
والمبيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء » فتصح الكفالة والرهن بها لأنها ملحقة 
بالديون + قال الأسيوطي رحمه الله معزي إلى السبكي في تكملة شرح المهذب : 

فرع : حدث في الأعصار القريبة ؛ وقف كنتب اشترط الواقف ألا تعار إلا برهن 
أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلا” ؛ والذي أقول ف هذا : 
إن ارقن ل تصحونها لاما غير ميزه بيد الودر ف فده زلا خال لها عارمنة 
أيضاً » بل الأخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الاتنفاع ويده عليها بد أمانة ٠‏ 
فشرط أخد الرهن عليها فاسد » وإن أعطاه كان رهن فاسداً » ويكون في بد خازن 
الكتب آمانة لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها » والرهن أمانة » هذا إذا أريد 
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الرهن الشرعي »؛ وإذْ أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة » فيصح الشرط لأنه غرض 
صحيح ؛ وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور 
حملا على المعنى الشرعى ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على المعنى اللغوي » وهو 
الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن » وحينفذ لا بجوز إخراجها بدونه ؛ وإن 
علنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لتعذره ولا بدونه » إما لأنه خلاف لشرط 
الواقف وإما لفساد الاستثناء » فكأنه قال : لا تخرج مطلقاً » ولو قال ذلك 
صح لأنه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة ضياعها » بل يحب على 
ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الاتتفاع بتلك الكتب في مكائها » وف بعض 
الأوقاف يقول : لا تخرج إلا تذكرة وهذا لابأس به ولا وجه لبطلانه » وهو كما 
حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي » فيصح ويكون المقصود أن تجويز 
الواقف الاتنفاع لمن ,بخرج به مشروط بآن بضع ف خزانة الوقف ما يتذكر هو به 
إعادة الموقوف » ووننذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح هذا » ومتى أخذه على غير 
هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع » ولا نقول بآن تلك التذكرة تبقى رهنآ بل له 
أن بأخذها؛ فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويحب عليه أن برده أيضاً بغير طلب» 
ولا يبعد أن بحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتى يصح إذا ذكره بافظ 
الرهن تنزيلا” للتفظ على الصحة ما أمكن » وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور 
وبمتنع لعيره » لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب 
الموقوف إذا تلف بغير تفربط » ولو تلف بتفريط ضمنه » ولكن لا ننعمين ذلك 
المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه ( اتنهى ) ٠‏ 

وقول أصحابنا ‏ لا يصح الرهن بالأمانات ‏ شامل للكتب الموقوفة » والرهن 
بالأمانات باطل ٠فإذا‏ هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمو نكالصحيحء 
وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد ٠‏ 

ومنها صحة الإبراء عنه ؛ فلا يصح الإبراء عن الأعيان » والإبراء عن دعواهما 
صحيح فلو قال : أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإيراء » فلا تسمع دعواه بها 
بعله » ولو قال : برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته ؛ 


ا ا 


ولو قال : أبرآتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل » وله أن يخاصي”2 وإنما أبرأه 
عن ضمانه ؛ كذا في النهاية من الصلح ٠‏ وف كاني الحاكم من الإقرار : لا حق لي قبله 
يبر من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص ( اتنمى ) ٠‏ 

وبه علم”"' أنه يبرأ من الأعيان ف الإبراء العام لكن في مداينات القنية : اقترق 
الزوجان وآيراً كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى » وكان للزوج بذر قي 
أرضها وأعيان قائمة ؛ فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل فى الإبراء عن جميع 
الدعاوى ( انتهى ) ٠‏ 

وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها : 
كما في الولوالحية » ون الخزانة : الإيراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها » وتصير 


)١(‏ قوله: ( وله أن يخاصم » أي يخاصم من خاطبه بقوله : أبراتك كما يخاصم ثمره لكونه ابرأ 
عن العين » وأما قوله : أو عن خصومتي فيها فليس له أن يخاصم من خاطيه وله أن يخاصم غيره لآن 
البراءة عن دعوى العين صحيحة »2 وأما قوله : وإنما أبرأه عن شمانه فلا يصح أن يرجع إلا الى قوله أبراتك 
عنها لآن الإبراء عن خصومته إبراء عن دعواها وعن ضمانتها ؛ ولا بد من هذا الفهم إلا في هذا المحل وتمامه 
في رسالة الشر نبلالي في مسألة الإقرار العام . 


(45 قوله : « وبه علم الخ » أي لآن قوله لا حق لي الخ وإن كان إقرارآ لكنهم سموه إبراء واراد 
بهدا التنييه على أن قوله السابق لا يصح الإبراء عن الأعيان محمول على ها إذا لم يكن الإبراء عام وقوله 
لكن ني مداينات الغنية استدراك على ما في كاني الحاكم وعلى ما استنبطه منه © وعلى قوله السابق والإبراء 
عن دعواها صحيح © والجواب عن ذلك أن ها في كاني الحاكم إخبار عن البراءة فيؤاخذ بإقراره وإخباره 
وما في القئية إنشاء للإبراء وإنشاء الإبراء عن الاعيان لا يصمح كما حتقه في البحر لان الإبراء إسقاط والاعيان 
لا تقبله إلا إذا كان بطريق الإخبار فيحمل على سبب يوجبه أو على نقي ملكه لها » لكن ما في القنية إبراء 
عن الدعوى وقد ذكر المؤلف أنه لو قال : أبراتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء فهذ! إنشساء الإبراء عن 
الدعوى فعلم أنه لا فرق في الإبراء عن دعوى الاعيان بين الإنشاء والإخبار فيتوجه ورود ما في القنية على 
قوله والإيراء عن دعواها صحيح ولدا حمله في البحر على ما إذا كان على طريق الخصوص مثل أبراتك 
عن دعوى هذه العين © أما لو كان على طريق العموم فلا يبرا واستشهد لذلك بعبارة القنية هذه لكن 
لا بخفى عدم ظهور ذلك بل الظاهر البراءة في العموم بالآولى وأما عبارة العنية فيجاب عنها بأن الزوجة 
مقرة بأن البدر والأعيان ملك الزوج كما يفيده قوله وللزوج بذر واعيان وإلا كان حق التعبير أن يقال 
وادعى الزوج بدذرآ واعيانا » وقد ذكر المؤلف في كتاب الدعوى عن إجارات البرازية أن الإبراء العام إنما 
يمتع إذا لم يقر بأن العين للمدعي » فإن اقر بعده أن العين للمدمي سلمها له ولا يمنعه الإبراء انتهى وكتبنا 
هنا من نص عبارة البرازية فراجمه فإنه يفيد ما قلنا . 


5 


أمانة فى بد الغاصب » وقال زفر رحمه الله : لا يصح الابراء وتبقى مضمونة ولو كانت 
العين مستهلكة صح الابراء وبرىء من قيمتها ( انتهى ) ٠‏ 

فقولهم : الإبراء عن الأعيان باطل ؛ معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا 
فالابراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو بحمل على الأمانة ٠‏ 

الثالث: قبولالأجل فلا. بصح تأجيل الأعيان لأن الأجل شرع رفقاً للتحصيل 
والعين حاصلة *٠‏ 

فوائد : الأولى : ليس ف الشرع دين لايكون إلا حالا إلا : رأس مال السلم 
وبدل الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار » 
كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله : وص تأجيل كل دين إلا القرض ٠‏ وليس فيه 
دين لا يكون إلا مؤجلاة الا الدية والمسلم فيه ٠‏ وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا 
ومتؤوجلا” ٠‏ 

الثانية : ما في الذمة لا بتعين إلا بقبض ؛ ولهذا لو كان لهما دين يسبب واحد 
فقبيض أحدهما نصيبه فإن لشربكه أن ,شاركه » ويصح تفريعه على أن ما في الذمة 
لآ تصعمح قسمته ٠‏ 

الثالثة : الأجل لا ,بحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتداً 
بدار الحرب ولا بحل بموت الدائنء وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل؛ فنقول 
بسقوط الدين مطلقاً لا بسقوط الأجل فقط » كما قال الشافعى رحمه الله + وأما 
الجنون فظاهر كلامهي أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه ٠‏ 

الرايعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه » والحيلة في ازوم تأجيل القرض 
شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين » أو أن بحيل المستقرض 
صاحب امال على رجل الى سنة أو ستتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه الى 
ذلك الوقت ٠‏ وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر آلا يطالبه به إلا 
بعد شهر أو أوصى بذلك ٠‏ وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح ء والمال حال ؛ 
وشرطه أيضآ آلا يكون مجهولا” جهالة متفاحشة » فلا بصح التأجيل الى مهب الربح 


858 مب 


ومجيء المطر » ويصح الى الحصاد والدياس » وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل 
إليهما » كذا ف القنية ٠‏ 

تنبيه: قال الدائن للمديون : اذعب وأعطني كل شهر كذا ٠‏ فليس بتأجيل لأنه 
أمر بالإعطاء ٠‏ 

الخامسة : لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون 
وكيلا” قابضا للموكل ثم لنفسه » ومقتضاه 22 صحة عزله عن التسليط قبل القبض ٠‏ 
وف وكالة الواقعات الحسامية : لو قال : وهبت منك الدراهم الني لي على فلان 
فاقبضها منه ؛ فقبض مكانها دنائير جاز لأنه صار الحق للموهوب له فيملك 
الاستبدال”؟ ( اتنهى ) وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن التسليط ٠‏ وفي منية 
المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وأمره 
يقبضه أجزآه ذلك ٠‏ ومن هبة البزازية : وهب له دينآ على رجل”» وأمره 
بقبضه جاز استحسانا » وإن لم يأمره لا ء وببع الدين لا يجوز » ولو باعه من المديون 
أو وهبه جاز ٠‏ والبنت لو وهبت مهرها من أبيها أو ابنها الصغير من هذا الزوج ؛ 
إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا ب لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين ( اتتهى ) ٠‏ 
وق مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز ٠‏ ثم رقم 


(5) قوله : « ومقتضاه الح » نص علماؤنا في الهبة أن الواهب لو نهاه عن القيضى ليسس له أن يقيض 
وللواهب أن يفعل بها ما شاء قبل القيض كما في المجتبى وهذا صربح في صحة عزله ولا نظلر للمقتضى مع 
التصريح . بيري . 

(14) قوله : « فملك الاستبدال 6 كون الحق صار له أي بعد القبض أي للدثائر عوضاً عن الدراهم لا 
قبل قبضها فإنه لا يشبت الملك للموهوب له كما في النهاية وغيرها » فعلى هذا فقوله وهو مقتضى لعدم صحة 
الرجوع الخ غير صحيح .والله أعلم . بيري . 

(6) قوله : « وهب دينا له على رجل الخ » قلت : وني زكاة المحيط في باب زكاة الدين رجل وهب 
دينا له على رحدل ووكله بقبضه فلم يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لأن قبض الموهوب 
له كقيض صاحب المال انتهى »© فعلم أنه إذا قبض اموهوب له بكون قبضه بطريق النيابة عن المالك » وإلا 
لا وجيت الزكاة على الواهب لآن الدين لا تحب زكاته قبل قبضه . 


بت 2550 ص 


لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على 
أن دكون الثمن له كان القضاء على هذا فأسدا وارحجم البائع على الآمر دما أعطاه 
وكان الثمن على المشتري على حاله ( اتنمى ) ثم قال فيها : لو قالت : المهر الذي لي 
على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به ( اتتهى ) ٠‏ 

وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة ؛ فإنها كذلك مع صحتها كما 
أشار إليه الزيلعي منها ء وخرج أيضآ الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في 
تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع لم 
يتصدق بما عليه ؛ فإنه يصح مطلقاً ولو وكل المستأجر بن يعمر العين من الأجرة 
صح ٠‏ وقد أوضحناه في وكالة البحر ٠‏ 

السادسة : لا تحب الزكاة فيه إذا كأن المديون جاحداً ولو له بينة عليه » فلو 
كان على مقر وجبت » إلا إذا كان مفلسا ؛ فإذا قيض أربعين مما أصله بدل تحارة 
وجب عليه درهم ٠‏ وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز ٠‏ 

أنواع الديون : ما يمنع الدين' وجوبه وما لا يمنمع 

الأول : الماء في الطهارة ؛ يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب 
التيمم ؛ والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته ٠‏ 

الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره ٠‏ 


الثالع. + الزكاة / والمراد نه فيها ماله مطالب من العماد ‏ فلا بمنع دين التدر 
والكفارات ودين الزكاة مانعم ٠‏ 


الرابع : الكفارة ء واختلف في منعه وجوبها » والصحيح أنه بمنعه بالمال كما 


الخامس : صدقة الفطر » واتفقوا على منعه وجوبها ٠‏ 


أ 55 سم 


تنبيه : دين العبد لا بمئعم وجوب صدقة فطره » و بمنع وجوب زكاته لو كان 
لتتجارة كما بيناه فيه من ذلك امحل ٠‏ 


السابع : نفقة القريب 0 وينبغي أن يمنعها لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا 

الثامن : ضمان سراية الإعتاق ؛ ولا يمنعه لآن الدين لا بمنع دينآ آخر ٠‏ 

العاشر : الأضحية » بمنعها كصدقة الفطر ٠‏ 

تنمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إِنْ لم يكن مستغرقا » ويمنعه إن 
كاذ : قا ويمنع تفاذ الوصية والتبرع من المريض » ويبيح أخذ الزكاة » والدفع 
إلى المديون أفضل ٠‏ 


ما يشبت في ذمة المعسر وما لا يشت 


إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى ف ذمته ولو بعد التمكن من دفعها 
وطلب الساعي » بخلاف ما إذا استهلكه ؛ وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها 
بهلاك المال وكذا الحج بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما 
لاا يجبان » وما بخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغنى والفقير كجزاء الصيد 
وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين20 » وما يكون الصوم مشروطأ 
باعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران 
فيفرق فيه بينهما » فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم » وكذا يفرق في فدية 
الشبيخ الفاني ب فلا وجوب على الفقير » فإذا أأيسر لا يلزمه الإخراج ٠‏ 


(1) قوله : « وكفارة اليمين » هذا سبق قلم © فإنها لا يخير فيها بين الصوم وغيره بل الصوم مشروط 
بالعجز عن احد الثلائة : الإطعام والكسوة والاعتاق فالصواب ذكر كفارة اليمين عند قوله بعده : وما يكون 
الصوم مشروطا بإعساره الم فتنبه . 


لس اج سب 


ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه 


أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت » وإنما الكلام في 
حقوق العباد » فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ؛ وإلا قدم المتعلق بالعين كالرهن على 
ما تعلق بالذمة » وإذا أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرافض » وإن أخرها كالحج 
والزكاة والكفارات » وإن تنساوت في القوة بدأ بما بدا به » وإذا اجتمعت الوصانا 
لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة » ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم 
ينص عليه ٠‏ وتمامه في وصايا الزيلعي ٠‏ 

تذنيب : فيما بقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر : جنب وحائض 
وميت ؛ وثمة ماء دكفي لأحدهم ؛ فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به » وإن كان 
لهم جميعآ لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل اودلا نان قاع كان الجنب 
أولى به لأن غسله فرضة وغسل الميت سنة ٠‏ والرجل يصاح إمامآ للمرأة فيغتسل 
الجنب وتنيمم المرأة وييمم الميت » ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن 
له حق تملك مال الاين » ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم ؛ قالوا : الرجل أولى 
به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة » والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل + قال مولانا : 
وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول : إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة 
لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض » كذا في فتاوى قاضيخان ٠‏ ومراده من قوله : 
إن غسل الميت سنة ؛ أن وجوبه بها » بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن ٠‏ وينبغي 
أن بلحق بما إذا كان مباحا : : إذا أوصى به لأحوج الناس ولا تكفي إلا لأحدهم ٠‏ 

وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما ؛ فإنه يجب صرفه 
إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنحاس ٠‏ وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو فجاسة 
بقدم عليهم ولم آره ٠‏ 

اجتمعت جنازة وسنة وقنية » قدمت الجنازة ٠‏ وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة 
أو فرض وقت لم أره ٠‏ وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت وإلا الكسوف” لأنه 


9 قوله : « وإلا الكسوف » أي وإن لم يضق الوقت قدم الكسوف حيئئكل . 


م 


بخثى فواته بالانجلاء » ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة » ينغي تقديم الجنازة » 
كذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته » وينبغي أيضا تقديم 
الخسوف على الوتر والتراودم ء 

وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط : وإذا اجتمع حدان وقدر على درء 
والقذف والمقء ؛ بدىء بالفقء فإذا برىء حد للقذف فإذا درق ء إن شاء بدا بالقطع 
وإن شاء بدأ بحد الزنا » وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله 
عنهم » وإن كان محصناً يبدا بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها ( اتتمى ) ٠‏ 

ولو اجتمع التعزير والحدود ؛ قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه 
حقآ للعبد كذا في الظهيرية » ولم آر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا ؛ 
و شعي انقاديم القصاص قطعاآ لحق العبد » وما إذا اجتمع قتل الزئا والردة » ويبعي 
تقديم الرجم لأن به بحصل مقصودهما » بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت 
الرجم » وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة 
وإن فات الرجم ٠‏ 

فرع : نقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقي لنقئصة ؛ فمئها الصلاة 
أول الوقت بالتيمع وآخره بالوضوء ؛ فعندنا يستحب التأخير إن كان طمع في وجود 
ويصلي ؛ فإذا وجده آخره توضأ وصلى ثانيآ » ولا ببعد القول بأفضايته » وقال 
الشافعية : إنه النهاية في : تحصيل الفضيلة + ومنها لو صلى منفرداً صلى ف الوقت 
المنة لمستحب » وإن آخر عنه صلى مع الجماعة فالأفضل التأخير ٠‏ ومنها لو كان بحيث لو 
أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقنصر على مرة أدركها ؛ فينبغي تفضيل الاقتصار 
لإدراكها ٠‏ ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن برى جوازه وإلا 
فهو أفضل » وكذا بحضرة من لا يرأه ٠‏ ومنها التوضىء من الحوض أفضل من النهر 
بحضرة من لا يراه » وإلا لا ٠‏ ومنها لو خاف فوت الركعة لو مثى إلى الصف ؛ ففي 
اليتيمة : الأفضل إدراكه في الركوع » وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه 

سداة؟ة مس 


لأصحابنا ولا لغيرهم شيئاً فقصور » ومنها لو ذان بحيث لو صلى ف بيته صلى قاءماً 
ولو صلى في المسجد لم بقدر عليه ؛ ففي الخلاصة : بخرج إلى المسجد ويصلي قاعدآء 
ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعداً قدر على سنة القراءة وإن صلى قاكما لا » قعد 
وقرأها ٠‏ ومنها لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة والصلاة تركها وجوباً ولو ضاق 
الوقفت المستحب عن استيعاب السنن 6 و نعي تعديم امو كدة ثم الصلاة فق المستحب» 
ومنها تقديم الدين امقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في 
المرض ٠‏ ومنها باب الإمامة ب يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأدرع ثم الأسن ثم الأصبح 
وجها ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن زوجة ثم من له جاه ثم الأظف ثوءا ٠‏ ثم المقيم على 
المسافر ثم الحر الأصلي على المعتق ثم المنيمم عن الحدث على التيمم عن الجتابة : 
وتمامه في الشرح ٠‏ 

ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي 
كف للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها وكذا شرفه ٠‏ 

خائمة : لا بقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح ؛ ومنه السبق 
كالازدحام قي الدعوى والإفتاء والدرس » فإن استووا في المجيء أقرع بينهم ٠‏ 


القول في ثون المثل واجرة الملل ومهر أكثل وتوابعها 


أما ثمن المثل : فذكروه قي مواضع ٠‏ منها : باب التيمه ٠‏ قال في20) الكنز : 
ولو لم بعطه إلا بشمن المثل وله ثمنه لا ,تيمم وإلا تيمم » وفسره في العناية بمثل 
القيمة في أقرب موضع يعن فيه الماء أو بغين يسير » وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك 
المكان » لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات » والظاهر الأول > فإن 
الاعتبار للقيمة حالة التقويم » وتتعين آلا يعتبر ” ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق 
وخوف الهلاك ه وربما تصل الشربة إلى دنانير + فيجب شراؤها على القادر بأضعاف 
قيمتها إحياء لنفسه ٠‏ 


23 قوله ٠‏ « قال في 6 كذا وجد بخط المصئف . 


نب +89 سم 


ومنها : باب الحج ؛ فثمن المثل لازاد والماء القدر اللائق به وكذا الراحلة كما 
في فتح القدير ٠‏ 

ومنها » على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبابعان تحالفا ونفاسخًا وكان 
القيض أو أقلها ؟ 
قال قاضيخان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب» 
فإنْ كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن ( اتنمى ) ٠‏ 
ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو ,يوم القبض » وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام ٠‏ 
وينبعي اعتبارها دوم البيع ٠‏ 

ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيمياً ؛ 
فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف قال : 

ومنها : المغصوب المثلي إذا انقطع » قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم 
الخصومة » وقال أبو بوسف رحمه اله : يوم الغصب » وقال محمد رحمه الله : 
بوم الانقطاع ٠‏ 

ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القيض لأنه به دخل في ضمانه , 
وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به نتقرر عليه ٠‏ ذكره الزيلعي في 

ومنها : العيد المجنى عليه تعتبر قيمته بوم الجناية ٠‏ 

ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته 
ومن أرشه » هل المعتبر بوم الجناية أو قيمته يوم إعتاقه ؟ 

|[ 5301 سس 


ومنها : الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم 
الهلاك"2 ٠‏ لقولهم : إن ,بده بد آمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته , 
وكفنه عليه إذا مات » كما ذكره الزيلعي ٠‏ 

ومئها : لو أخذ من الأوز والعدس وما أشبه ذلك » وقد كان دفع إليه ديناراً 
مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ ؛ هل تعتبر قيمته يوم الأخد 
أو يوم الخصومة ؟ قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ ٠‏ قيل له : لو لم يكن دفع 
إليه شيئا بل كان بأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده ٠‏ قال : يعتبر وقت 
الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن ( اتنهى) ٠‏ 

ومنها : ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسر واختار 
الساكت تضمينه ؛ فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار 
فيه كما ذكره الزيلحي ٠‏ 

ومنها : قيمة ولد المغرور الحر » ففي الخلاصة : تعتير قيمته يوم الخصومة 
واقتصر علمه وحكاه في النهاية » ثم حكى عن الاسبيجابي أنه يعتير بوم القضاء ٠‏ 
والظاهر أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة + ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره 
بناء على أن القضاء لا نتراخى عنها ٠‏ ولهذا ذكر اازيلعي أولا اعتبار بوم الخصومة » 
وثائيآ اعتبار يوم القضاء ٠‏ ولم أر من اعتبر بوم وضعه ٠‏ 

ومنها : ضمان جنين الأمة ٠‏ قالوا : لو كان ذكراً وجب على الضارب نصف عشر 
قيمته لو كان حياً » وعشر قيمته لو كان أنثى » كذا في الكنز » وثي الخانية ٠‏ وهما فى 
القدر سواء ٠‏ وظاهر كلامهم اعتبارها يوم الوضع ٠‏ 

ومنها : قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام ؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم 
عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه ٠‏ ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما 
فق المتلف ٠‏ 


مد 5 سيم 


ومنها : قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو اتتفع بها بعد التعريف ولم ,جز مالكها . 
فالمعتبر قيمتها بوم التصدق لقولهم : إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ٠‏ 
ولم أره صريحا ٠‏ 

ومنها : قيمة جارية الابن إذا أحباها الأب وادعاه ٠‏ والظاهر من كلامهم أن 
الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم : إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما . 

ومنها : قيمة الصداق إذا اتنصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا » ولم أره 
صر بحا ورنبغي أن يعتبر .بوم القضاء به أو التراضي لا قدمناه أنه لا بعود إلى ملك 
الزوج النصف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها!١١),‏ 


الكلام في احرة المثل : 

تجب في مواضع ؛ أحدها الإجارة في صور منها الفاسدة » ومنها : لو قال له 
المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك0٠21‏ كل شهر كذا » وقيل : 
حب اسمن 

ومنها : لو قال مشتري العين للأجير : اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر » بخلاف 
ما إذا علم فإنه يجب ٠‏ 

ومنها : لو عمل له شيئاآ ولم يستأجره وكان الصانع معروفآً بتلك الصنعة وجب 
أجر المثل على قول محمد رحمه الله ونه ثنتى ٠‏ 

ومنها : ف غصب المنافم22319 إذا كان المفصوب مال يتيم أو وقما أو ممداً 


)٠١(‏ قوله : ١‏ فاغتنمها » أقول ويلحق بذلك تكملة العشرين قال في القنية من المضاربة : اعطاه 
دئائر مضارية ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأل من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة 
لا يوم الدفع اه . وني شرح الطحاوي من المضارية : ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف . بري . 

)١!(‏ قوله : « وإلا فعليك كل شهر كذا » قإن عقد الإجارة فاسد وانتفع المستاجر يلزم اجر المثل 
دون المسمى لكن إذا كان أحر المثل أكثر هن المسمى لا بلزم إلا المسمى وإن أقل مله يجب أجر المثل . 
على جين . 

(؟1) قوله  :‏ في غصب المناقع » هذا في الغصب الصربح وأها إذا كان شسبهة الملك والمقد فلا يفمن 
في المعد علي جلبي وااراد بالمعد للاستغلال ما بني ليؤجر لا ليسكن كالحمام والرحى والحوانيت والحجرات 
الصغار يبنيها الاكابر ليؤّجرها للاصاقر من الناس ونحو ذلك علي جلبي . 


ل 200 سم غ-8؟ 


للاستغلال على المفنتى به ٠‏ وليس منها ما إذا خالف المستأجر الموجر إلى شرط بأن 
عمل أكثر من المشروط فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان ٠‏ 

ومنها : إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله ٠‏ 

ومنها : إذا اتقضت مدة الإجارة وي الأرض زرع ؛ فإنه يترك بأجر المثل إلى 
أن د لسسعخصذدة ٠‏ 

ومنها : إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد ٠‏ 

ومنها : عامل الزكاة ستحق أحر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه ٠‏ 
وفائدته أن الملأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل ؛ بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام» 
فلا أجر له ٠‏ 

ومنها : الناظر على الوقف » إذا لم يشترط له الواقف » فله أجر مثل عمله حتى 
لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم ؛ فلا أجر له فيها كما في الخانية ٠وهذا‏ 
ثم ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي » ولا يجتمع له أجر النظر والعمالة 

ومنها : الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجراً بقدر أجرة مثله جاز ٠‏ وأما وصي 
اميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية ٠‏ 

ومنها : القسام لو لم يستأجر بمعين فإنه بس ستحق أحر المثل ٠‏ 

ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسحلات أجرة مثله ٠‏ 

تنبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة نترك بأجر المثل 
معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر له كما في القنية ٠‏ 

الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما 
لا يزاد عليه وينقص منه » وإن كان مجهولا” وجب بالغا ما بلغ ٠‏ 


ا ا 


الرابع : إذا وجب أجرة الثل وكان متفاوناً » منهم من يستقصي ومنهم مسن 
يتساهل في الأجر يجب الوسط » حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم ؛ وعند 
البعض عشرة ؛ وعند البعض أحد عشر » وجب أحد عشر بخلاف التقويم ؛ لو اختلف 
المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عثشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب 
الأخذ بالأكثر » ذكره الأقطم في باب السرقة ٠‏ 

الخامس : أجر المثل ف الاجارة الفاسدة7 2 يطيب وإن كان السبب حراماً ٠‏ 
والكل من القنية ٠‏ وقدمنا حكم زيادة آجر المثل في الفوائئد ه 


الكلام في مهر المثل : 

الأصل في اعتباره حديث بروع بنت وأشق » وبينا في شرح الكنز ما هو وبمن 
يعتير » وإئما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ؛ فيجب في التكاح الصحيح عند 
عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة 
زوج حر ونكاح أخرى ؛ وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على 
خطر وفوات ما شرطه لها من المنافم بشرط الدخول في الكل أو الموت ٠‏ وأما إذا طلقها 
قبله فالمتعة ولا يتنصف » وفي النكاح الفاسد بعد الدخول » وف الوطء بشبهة إن 
لم .يقدر الملك سايقآ على الوطء ب كما في آمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه ٠‏ 


بيان ما ينعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد : 

أما في النكاح الصحيح ؛ فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسمآ على عدد 
الوطءات تقديراً فلا يتعدد فيه » كما لا تعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل140) 
وكذا بوطء السيد مكاتبته » وفي النكاح الفاسد » ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه 
أو الزوج جارية امرأته » وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة ٠‏ 
وتمامه في شرحنا على الكنز ٠‏ 


(1) قوله : « أجر المثل في الإجارة الفاسدة الخ »6 في شرح المجمع لابن ملك عن المحيط ما أخذدته 
الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أبي حنيقة وعتدهما لا . انتهى . 


(16) قوله : « إذا لم تحبل »6 قيد يقوله إذا لم تحبل لأنه بعده بتملكها بالدعوى . 


لم 258 مد 


تنبيه : يجي مهران فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها ؛ مهر المثل 
بالأول » والمسمى بالعقد ٠‏ ومهران ونصف فيما لو قال : كلما تزوجتك فآنت طالق 
فتزوجها ف يوم واحد ثلاث مرات » ولو زاد بان ودخل بها في كل مرة ؛ فعليه خمسة 
مهور ونصف ٠‏ ويانه في فتاوى قاضيخان ٠‏ 


القول في الشرط والتعليق 


التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى ٠‏ وفسر الشرط 
كارت ١‏ طق عضرا مقييون عونلا يعديو لم ترون سجمة ( التهى ) .: 

وشرط صحة التعليق ؛ كون الشرط معدوماً على خطر الوجود فالتعليق بكانن 
تنجيز وبالمستحيل باطل » ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا تنجز » وعدم 

وركنه : أداة شرط وفعله وجزاء صالح » فلو اقتصر على الأداة لا نتعلق » 
واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء ٠‏ والفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح الكنز ٠‏ 


ما يقل التعليق ومالا يقمله ٠‏ 

تعليق التملسكات والتفسدات بالشرط باطل 6 كالبيع والشراء والأجارة 
والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والابراء وعزل الوكيل وححر المأذون 
والرجعة والتحكيي والكتابة والكفالة بغير الملاثم والوقف في رواية والهية بغير 
المتعارف » وما جاز تعليقه2190 بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد ؛ كطلاق وعتاق 
وحوالة وكفالة ٠‏ ويبطل الشرط ولا بطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد » وتعليق 
البيع بكلمة : « إن" » باطل إلا إذا قال : بعت إن رضي أبي ٠‏ 


)١(‏ قوله | « وما جاز تملقه الخ » العقود التي بتعلق تمامها بالقيول ثلاثة أقسام قسم يبطله الشرط 
الفاسد وجهالة البدل وهي معاوضة المال بالمال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال ©؛ وقسم 
لا ببطله الشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة المال بما ليس بمال كالنكاح والخلع والصلمس عن دم 
العمد وتسم له شبه بالبيع والنكاح وهو الكتابة تبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الثرط الفاسد . خلاصة 
الفعاوى ٠.‏ 

سم كاج مد 


ووقته كخيار الشرط وبكلمة : « على » صحيح ٠‏ إن كان مما بقتضيه العقد أو 
ملامما له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما ٠‏ وقد 
البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها » وجملة ما لا بصم تعليقه ٠‏ 

وسطل بفاسده ثلاثة عشر : البيعم والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال 
والإإيراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتتكاف والمزارعة والمعاملة 
والاقرار والوقف » في رواية ٠‏ 
والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة 
والعصب والكتاية وآمان الق> 010 ودعوة الولد والصلح عن القصاص وحناية غصب 
وعهد ذمة ووديعة وعاريه » إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة » وتعليق الرد 
بعيب أو بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد رحمه الله تعالى » وتمامه في 
جامع الفصولين والبزازيه ٠‏ 

فائمدة : من ملك التنجيز ملك التعليق » إن الوكيل بالطلاق ؛ يملك التنجيز 
ولا بملك التعليق ٠‏ ومن لا يملك التنحيز لا يملك التعليق » إلا إذا علقه بالملك 
أو سيبه ٠‏ 

الثانية : العبد والمكاتب ٠‏ لو قال : كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح ء 
والمكات ٠.‏ 


(11) قوله : « وآمان القن » كقوله أمنتك إن رضي مولاي ٠.‏ 


ا كا 


القول في أحكام السفر 


رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلاليها » وأما التنفل على الداية فحكم 
خارج المصر لا السفر ٠‏ 

ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكيير التشريق ٠‏ وأما صحة الحمعة 
فمن أحكام المصر ٠‏ 

ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا » ومن 
ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها ٠‏ واختلفوا في وجوب نفقته عليها 
إذا امتئع المحرم إلا بها ٠‏ والمعتمد الوجوب عليها بناء على أنه شرط وجوب الأداء ٠‏ 
ويستثنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتهأ من دار الحرب إلى دار الإسلام ٠‏ 

ومن أحكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استعنيا عنه» 
وتحردمه على المديون الا بإذن الدائن » إلا إذا كان مجلا ٠‏ 

ويختص ركوب البحر بأحكام : منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك » وتحريم 
السفر فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر » وكذا الوصي > ويستويان في بقية 
الأحكام : 

منها فيما إذا غزى في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهمالفارس كما في الخائيةء 


القول في أحكام الحرم 


لآ يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به » ولا يقتل ولا يقطع من فعل خا رجه 
والتجأ به » وبحرم التعرض لصيده ويجب الجزاء بقتله » وبحرم قطعم شجره ورعي 
حشيشه إلا الإذخر ويسن العسل لدخوله » وتضاعف فيه الصلاة » وحسناته كسيئاتةع 
ويفراخذ فيه بالهم » ولا يسكن فيه كافر » وله الدخول فيه » ولا تمتع ولا قران لمكي؛ 


وتش” الهدايا به » وبكره إخراج حجارته وترابه » وهو مساو لغيره عندثا في اللقطة ع 
والدية على القاتل فيه خطأ » ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثمت هذه الأحكام إلا استئان 


الغسل لدخولها » و كراهة المجاورة بها » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
القول في أحكام المسجد 


هي كثيرة جد وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة ف باب على حدة ٠‏ 

فمنها : تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفساء ولو على وجه العبور , 
لصلاة الجنازة وإِنْ لم ,يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه ٠‏ واختلفوا في علته ؛ 
فمنهم من علل بخوف التلويث ؛ ومنهم من علله بأنه لم يثبئن” لها ٠‏ وعلى الأول هي 
ولم يعلله أحد منا بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالفسل إن كان مسلما ٠‏ 

ومنها : صحة الاعتكاف فيه ٠‏ ومنها : حرمة إدخال الصميان والمحانين حيث 
غلب تنجيسهم وإلاا فيكره ٠‏ 

ومنها : منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه ٠‏ ومنها : تحريم البول فيه ولو في إناء0" 
وآما الفصد فيه في إناء فلم أره ؛ و ينبغي أن لا فرق ٠‏ 

ومنها : منع أخذ شيء من أجزائه ٠‏ قالوا : في ترابه » إن كان مجتمعا جاز الأخذ 

ومنها : حرمة اليصاق فيه » والقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته» 
فإن اضطر إليه دفنه + وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد 


)١(‏ قوله : ١‏ أو في إناء » قال في الخانية في فصل الماء المستعمل : المحدث إذا توضاً في أرض السجد 
لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يويف لأن عندهما الماء المستعمل نجس فيتجس أرض ااسسحد بذلك الماء 
وهو لا يجوز © وإن توضا في إناء في المسجد جاز عندهم أه . 


لذلك لا يصلى فيه » أو فٍ إناء ٠‏ ويكره مسح الرجل من الطين على عموده واليزاق 
على حيطانه ٠‏ ولا يحفر فيه بثر ماء وتنرك القديمة » ويكره غرس الأشجار فيه إلا 
لنفعة ليقل النز » ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور إلا لعدر » وتكره الصناعة فيه من 
خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره » إلا لحفظ المسجد ف رواية » ويكره 
الجلوس فيه للمصيبة » وتستحب التحية لداخله » فإن كان ممن نتكرر دخوله كفته 
ركعتان كل يوم » ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه » وبحرم الوطء فيه 
وفوقه كالتخلي » ويكره دخوله لمن أكل ذا ربح كربهة ويمنع منه » وكذا كل مثرذ فيه 
ولو بلسانه ؛ ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف » ويجوز له بقدر حاجته9) 
إن لم يحضر السلعة » وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف 
والكلام المباح » وف فتح القدير : أنه بأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب + ورفع 
الصوت بالذكر إلا للمتفقهة » وإخراج الريح فيه من الدير والخصومة » ويسن كنسه 
وتنظيفه وتطييبه وفرشه وإيقاده » وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله وعكسه 
عند خروجه » ومن اعتاد المرور فيه بأثم ويفسق » ويكره تخصيص مكان فيه لصلاته» 
ولا بتعين بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه » ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد 
مسجدين والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن » ولهم جعل المسجدين واحداً » ولا 
تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر » ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة 
العامة ٠‏ 

خاتمة : أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت 
المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت ٠‏ 


القول في أحكام يوم الجمعة 


اختص بأحكام : ازوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها » وكونها ثلاثة سوى 
الإإمام والخطبة لها » وكونها قبلها شرط » وقراءة السورة المخصوصة » وتحريم السفر 


68 قوله : « بقدر حاجته » وني نسخة : ويجوز له بقدر حاجته . 


سد *88 سم 


قبلها بشرطه”'؛ واستنان الغسل لها والطيب » ولبس الأحسن » وتقليم الأظفار وحاق 
الشعر » ولكن بعدها أفضل » والبخور ف المسجد والتبكير لها » والاشتغال بالعبادة 
إلى خروج الخطيب ٠‏ ولا يسن الإبراد بها » ويكره إفراده بالصوم » وإفراد ليلته 
بالقيام ‏ وقراءة سورة الكهف”4 فيه » ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول 
أبي يبوسف رحمه الله المصحح المعتمد ٠‏ وهو خير أيام الأسبوع » ويوم عيد ؛ وفيه 
ساعة إجابة » وتجتمع فيه الأرواح » وتزار فيه القبور وبأمن الميت فيه من عذاب 
القبر » ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه » ولا تسجر فيه جهنم ؛ 
وفيه خاق آدم وفيه أخرج من الجنة » وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ربهم 

وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقية جهله: 
ولله الحمد والمنة وله الحول والقوة ٠‏ ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق٠‏ 


ما افترق فيه الوضوء والفسل : 
يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس » ويكره تحديد الغسل مطلقاً » 
مسح فيه الخف وينزع للغسل ٠‏ بسن فيه الترتيب بخلاف الغسل » تسن المضمضة 
والاستنشاق فيه بخلاف الغسل ففريضة » تمسح الرأس فيه بخلاف الغسل على قول. 
ما افترق فيه مسح الخف وغتسل الرجل : 
يتآقت المسح دونه ؛ ورأيت في بعض كتب الشافعية : يجوز نسل الرجل 
المغصوية بلا خلاف » ولا يجوز مسح الخف المغصوب ؛ وصورة الرجل المغصوبة أن 
يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ٠‏ يسن تثليث الغتسل دون المسح ٠‏ يحب تعميم 


(؟) قوله : « بشرطه » وهو كونه بعد دخول الوقت . 


(؟) قوله : 5 وقراءة الكهف » بالعطف على « والاشتغال بالعيادة »6 » ومن هم عطفه على قوله : وتكره 
إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالعيام فقد وهم . نيه عليه العلائي في شرح التنوير ف باب الجمعة . 


441 سدس 


الرجل دون الخف » لا تنقضه الحناية0*» بخلاف المسح » هو أفضل من المسح 
لمن ه2307 « 
ما افترق فيه مسح الرأس والخف : 


يسن استيعاب الرأس دون الخف » لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم يندب 
وبكره تثليث مسح الخف ٠‏ 


ما افترق فيه الوضوء والتيمم : 

كونه في الوجه واليدين فقط » ولا يجوز إلا لعذر » ولا بمسح فيه الخف »2 
ويفتقر إلى النية » ولا يسن تجديده ولا تثليثه » وبسن فيه النقض »© ودستوي فيه 
الحدث الأصغر والأكير ٠‏ 


ما افترق فيه مسح الجصسرة ومسح الخف : 


لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة » وتجمع مع 


)م( قوله : « لا تنقضه الجنابة » رايت بخط بعض الفضلاء ما نصه : قول الماتن لا تنقضه الجنابة 
نقل شيخنا العالم الهمام سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته المسماة بالحقيقة والمجاز في رحلة 
الشام ومصر والحجاز : أن بعض الافاضل ضبط الجناية بالياء المثئاة بمعنى الغصب وخرجه على مذهب 
الشافعية أن الرجل إذا قطع رجل غيره عمد وامتنع من القصاص فقد جنى »© ولو غصب خف غيره عمدا 
يكون جانيا أيضآ » ففي الصورة الاولى لا ينتقض الغسل بهذه الجنابة بخلاف الثائية بناء على أن الرخصة 
عنده تناط بالطاعة » ثم ذكر اعتراضا على المصنف بأن حقه أن تذكر هذه عيب الأولى بلا فاصل لدفع 
إيهام أنه مذهب الحنفية . ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى قلت : وهو كلام حسن ولكن العبارة محتملة » 
فإن غالب نسخ الاثشباه والنظائر بالباء اللوحدة » وقد كنت كتبت عليها ان معثى النقض هنا إيطال الحكم 
بالجواز يعني أن الجنابة وهي الحدث الاكبر لا تنقض الغسل أي لا تبطل الحكم بجوازه فيجوز له الفسل 
ثانيا بخلاف المسح على الخفين فإن الجنابة تنقضه أي تبطل الحكم بجوازه فلا يجوز للجنب مسح الخف 
انتهى فراجعه وتأمله . انتهى ما رأيته لكن نقل الحموي ان العبارة برمتها واقعة في الأشباه والنظائر 
الشافعية للجلال السيوطي فيقتضي أنها كما ضبطه بعض الافاضل بالياء المثناة ويتوجه اعتراض الاستاذ 
قدس سره ونفعنا به . والله تعالى أعلم ‏ 


)1( قوله  :‏ إن رآه » أي من اعتقد جواز المسح . 


445 سم 


بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف إن لم يفسلهما© » ولا يقدر 
بمدة بخلافه » ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء ؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف 
إذا سقط لا تنزع للحنابة يخلاف الخف ؛ وإذا كان على عضو جييرتان ات 
إحداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف ززع أحد الخفين ٠‏ 

ما افترق فيه الحيض والنفاس : 

أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس » وأكثره عشرة وأكثر النفاس أر بعون 
ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس » والحيض لا يقطع التتابم في صوم 
الكفارة بخلاف النفاس » وتنقضي العدة به دون النفاس » ويحصل به الفصل بين 
طلاقي السنة والبدعة بيخلاف النفاس ٠‏ فهى سبعة ؛ فما في النهابة من الافتراق 
بأربعة قصور ٠‏ 

ما افترق فيه الأذان والإقامة : 

يجوز تراخي الصلاة عن الأذان دون الإقامة ؛ يسن التمهيل فيه والإسراع فيها » 
تكره إقامة المحدث لا أذائه » ويكره التكرار فيه لا فنه ٠‏ 

ما افترق فيه سحود السهو والتلاوة : 

هو سجدتان وهي واحدة » هو في آخر صلاته بعد السلام وهي فيهماء هو 
لا نتكرر بخلافها » لا يقوم له ويقوم لها » يتشهد له ويسلم بخلافها » الذكر امشروع 
في سجود التلاوة لا بشرع فيه ٠‏ 


ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر : 

سجود الشكر لا بدخل الصلاة بخلافها » واتفقوا على وجوب سحدة التلاوة 
بخلاف سحدة الشكر ٠‏ فإنها جائزة عند أبي حنيفة رحمه اله لا واجبة » وهو معنى 
ما روي عنه أنها ليست مشروعة ‏ آي وجوبا ٠‏ 


(0) قوله : « إن لم يغسسلهما 6 أي الرجلين فلو غسلهما تصمح الصلاة بلا مسح على الخف . 


سد 22757 ما 


ما افترق فيه الإمام والمأموم ٠‏ 

شه الاثتمام واجية على اللأموم دون الإمام إلا لصحة صلاة النساء خالقه أو 
لحصول الفضيلة » ولا تنطل صلاة الإمام إذا دطلت صلاة الملأموم مخلاف عكسه , 
إذا عين الآمام وآخطأ لم يصح اقتداوؤه بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطأ ٠‏ 


ما افترق فيه الجمعة والعيد : 

الجمعة فرض والعيد واجب » وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى 
زوالها » وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما » وأن لا تنعدد في مصر على 
مرجوح بخلافه » ويستحب ف عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها ٠‏ 


ما افترق فيه غسل الميت والحي : 

تستحب البدابة بغسل وجه الميت بخلاف الحي ؛ فإنه سدأ يغسل ديه ولا 
بمضمض ولا ستنشق بخلاف الحي » ولا توخر غسل رحليه بخلاف الحى إن كان في 
مسنتقع الماء » ولا يمسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي في رواية ٠‏ 


ما افترق فيه الزكاة وصدقة الغطر : 

يشترط ف نصاب الزكاة النمو ولو تقديراً بخلاف نصابيها » ولا يجوز دفعهما 
لذمي47) بخلافها » ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود نأثم بالتأخير عن اليوم 
الأول » ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس ٠‏ 


ما افترق فيه التمتع والقران : 
ع ل ردم ل بحن د 0 را بالعمرة 
هجا فنا من الا 3 


ما افترق فيه الهمة والإبراء : 
يشترط لها القبول بخلافه » وله الرجوع فيها عند عدم المائم بخلافه مطلقا ٠‏ 


(4) قوله : ١‏ ولا يجوز دفعها لذمي » أي الزكاة . 


مد 444 سد 


ما افترق فيه الإجارة والسيع : 

التأقيت بفسده ويصححها » وبملك العوض فيه بالعقد وفيها لا ٠‏ إلا بواحد 
من أر بعة وتفسخ بالأعذار بخلافه » وتنفسح بعيب حادث بخلافه » وتنفسخ دموت 
أحدهماأ إدا عقدها لنفسه بخلافه » وإذا هلك الثمن قبل قيضه لا سطل البيع واذا 
هملكت الأجرة العين قبله ١‏ نفسحت ٠‏ 

ما افترق فيه الزوحة والامة : 

لا نسم" للأ مة بخلافها » ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات » ولا نقدر 
ولا صداق لها بخلاف الزوجه ٠‏ 


ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب : 


التفدير أو الاصطلاح يخلاف نفقته » وشرط تفقته إعساره وزمائئه وسار المنفق 


ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي : 

لا يقر المرتد ولو بحزية » ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته » ويهدر دمهء 
ويوقف ملكه وتصرفاته » ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه7»» ولا يرث ولا بورث» 
ولا دفن ف مقابر أهل ملة » ولا تبعه ولده فيها ٠210‏ 


ما افترق فيه العتق والطلاق : 
بقع الطلاق بألفاظ العتق دون عكسة »؛ وهو أبعض المباحات إلى الله تعالى دون 
العتق » ويكون بدعياً في بعض الأحوال دون العتق ٠‏ 


(9) قوله : « ولا يفادى ولا بمن عليه » فيه أن الكاقر الاصلي لا يفادى ولا يمن عليه عندثا كامرتد 


. قوله : « ولا بتبعه ولده فيها» أي في الردة‎ )٠١( 


ب 550 سه 


ما افترق فيه العتق والوقف : 
العتق قبل التعليق بخلاف الوقف » ولا يرتد بالرد بخلاف الوقف على معين ٠‏ 


ما افترق فيه المدبر وام الولد : 

ثلاثة عشر ؛ كما في فروق الكرابيسي : لا تضمن بالغصب و بالإعتاق 2177 و البيع 
الفاسد ولا يجوز القضاء سيعها بخلافه » وتعتق من جميع المال وهو من الثلث » 
وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع 
في أخرى » وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة » ولو استولد أم 
ولد مشتركة لا يتملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة » وشبت نسب ولدها 
بالسكوت دون ولد المديرة » والا تسعى لدين المولى بعد مونه بخلافه » ولا يصح 
تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة » ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه » ولو استولد جارية 
ولده صح ولو صغيراً » ولو دير عبده لاا ٠‏ 


ما افترق فيه السبع الفاسد والصحيح : 

يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح ؛ 
ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع لت 2 الصحي!؟١)‏ » ولو 
أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع مخلافه في الصحيح ؛ ولو أمره 2 
الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ؛ ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد 
ثم هلك المبيع فعايه القيمة ٠‏ وفٍ الصحيح لا شيء عليه » ولا شفعة فيه بخلاف 


٠ الصحيح‎ 


. قوله : « وبالإعتاق » أي لو أعتقها أاحد شربكين ادعيا ولدها وهو النصف أي المدبر أي قيمته‎ )1١( 


(؟1) قوله : « بخلافه على الصحيح »6 أي في البيع الصحيح قال قاضي خان : رجل باع جارية بيعا 
فاسداً فقال البائع بعد ما قيضها المثستري : هي حرة لا تعتق لأن إعتاق البائع صادف ملك المشستري فإن 
قال مرة أخرى : هي حرة عتقفت لآن الكلام الأول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشترى »© فإذا قال بعد 
ذلك هي حرة فالكلام الثاني صادفها بعد ما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام بمحفر من المششستري 
لا يصح الكلام الثاني إذ لا يملك الفسخ بغير محضر من صاحيه إذا كان بعد القبض فإن كان قبل القبض فكل 
واحد منهما ينفرد بالفسخ انتهى بيري . 


م 84 مم 


ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء : 

يشترط ف الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي » ولا يجوز تعدده في عصر 
واحد وجاز تعدد القاضي » ولو في مصر واحد ولا معزل الإمام بالفسق بخلاف 
القاضي على قول ٠‏ 


ما افترق فيه القضاء والحسية (19) : 
للقاضي سماع الدعوى عموماً وللمحتسب فيما نتعلق بنجس أو تنظيف أو 
غش »ء ولا سسمع البيئة ولا بحلف ٠‏ 


ما افترق فيه الشهادة والرداية : 

إشترط العدد فيها دون الرواية » لا تشترط الذكورة فى الرواية مطلقاً وتشترط 
في الشهادة بالحدود والقصاص » تشترط الحرية فيها دون الرواية » ولا تقبل الشهادة 
لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية » للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في 
الرواية اتفاق يخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف » الأصح قبول الجرح المبهم من 
العالم به بخلافه في الشهادة » لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل 
بخلاف الرواية » إذا روى شيئآ ثم رحع عنه لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة 
قبل الحكه”؟١؟‏ » لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته ٠‏ 


ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع : 

لو كان المبيع غائباً لا بيازم المشستري تسليم الثمن مطلقآ والرهن إذا كان غائباً 
عن المصر وتلحق المرتهن متونة في إحضاره لم يازمه إحضاره قبل أخذ الدين ؛ والمرتهن 
إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس ؛ فله رده بخلاف البائع إذا أعار 
المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه ٠‏ فلا يملك رده » وهما في بيوع السراج 
الوهاج » والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زيوفاً أو نبهرجة 


)١0(‏ قوله : « ما افترق فيه القضاء والحسبة »6 قال جوي زاده : ها افترق فيه حكم القاضي وحكم 
المحكم سيعة عثر مسألة ذكرها في الشرح في باب التحكيم ٠.‏ 
(15) قوله : « بخلاف الر جوع عن الشهادة قبل الحكم »6 صوابه بعد الحكم ٠‏ 


أ[ 28 سس 


وردها ليس له استرداد المبيع وف الرهن يسترده » ولو قبضه المشتري بِِذْنْ البائع 
بعدما نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع الثمن زيوفا ليس له إبطال 
تصرف المشستري بخلاف الرهن ٠‏ ذكره الإسبيحابي في البيوع وقاضيخان في الرهن ٠‏ 


ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين : 

صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا بصح من الثاني » صح من الأول 
قبول الحوالة لا من الثاني » وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني ؛ وصح منهما 
أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقيض المديون فيه » ولا يصح ضمان الوكيل في 
المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الو كيل بالقبيض بالدين لا الوكيل بالبيع بهء 
وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف 
الوكيل بالقبض للثمن » ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع 
بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ٠‏ 

ما افترق فيه النكاح والرجعة : 

لا يصح إلا بشهود بخلافها » لا بد فيه من رضاها بخلافها » لا مهر فيها بخلافه , 
لا تصح إلا للمعتدة بخلافه ٠‏ 


ما افترق فيه الوكيل والوصي : 

يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصى بعد القبول لا ,شترط القبول ف الوكالة 
وبشترط في الوصاية » ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا نتقيد الوصي + ولا يستحق 
الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي ء ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصحء 
وتصح الوصاية وإن لم بعلم بها الوصي بخلاف الوكالة»و شترط في الوصي الإسلام 
والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل » وإذا مات الوصي قبل تمام 
المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لاينصب غيره إلاعن مفقود للحفظع 
وفٍ أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو نهمة بخلاف الوكيل؛وف أن الوصي إذا باع 
شيئً من التركة فادعى المشتري أنه مميب ولا بيئة فإنه يحلف على البتات بخلاف 


سد 8/6 سم 


الوكيل فإنه محلف على نه تفي العلم»وهي لي القنية »ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل 
للوصي آلا بجاوز بلخ ٠‏ فإن أعطى في كورة أخرى جاز عا على الأصح » واو أوصى 
بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء » ولو خص 
فقال : لفقراء هذه السكة » لم يجز » كذا في وصايا خزانة المفتين ٠‏ وفى الخانية : 
لو قال : لله تعالى على أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه 
جاز » ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك من المأمور ( اتنهى ) » فهذا مما 
خالف فيه الوصي الوكيل » ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية 
له بشرط العمل » وهي في الخائية ٠‏ ولو استأجر الموكل الوكيل ؛ فإن كان على عمل 
معلوم صحت وإلا لا * ويجتمعان في أن كلا منهما أمين مقبول القول مع اليمين : 
ويصح إبراؤهما عما وجب بعقدهما ويضمنان ؛ وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا يصح 


ما افترق فيه الوصي والوارث : 

اعلم أن الوصي والوارث ,شتركان ف الخلافة عن اليت في التصرف » والوارث 
أقوى لملكه العين ٠‏ فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك الوارث 
إعتاقه تلحيزاً وتعليقاً وتدييرآ وكتابة » ولا يملك الوصي إلا التنجيز » وهي في 
التلخيص » ولا بملك الوارث ببع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ولو في غيبة 
الوصي إلا بأمر القاضي » وهي في الخانية » وصي القاضي كوصي الميت » ويفترقان 
ف أعكاء 3 كرناها ف وضاءا الدوائك» أمين القاضى تمده وسرتان لان الأمرن 
لا تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه تلحقه كوصي الميت ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ ولنختم هذا الفن بقواعد شتى من أأبواب متفرقة وفوائد 
لم تذكر فيما سبق : 

قاعدة . 
الله تعالى : لو قرا القرآن كله في الصلاة وقع فرضاً ولو أطال الركوع والسجود 


5886 مد م ة؟ 


فيها "21 وقع فرضآ ٠‏ واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه ؛ فقيل : بقع الكل فرضاً » 
والمعتمد وقوع الربع فرضآ والباقي سنة ٠‏ واختلفوا في تكرار الغسل ؛ فقيل : بقع 
الكل خرضا » والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة هؤكدة ٠‏ ولم أر الآن 
ما إذا أخرج بعيرا عن خمس من الإبل ٠‏ هل بقع فرضا أو خمسه ٠‏ وأما إذا نذر ذبح 
شاة فذح بدنة » ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أولا ؟ وفي 
الثواب هل ياب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد ؟ وف مسألة الزكاة: 
لو استحق الاسترداد من العامل ؛ هل يرجع بقدر الواجب أو الكل ؟ ثم رأبتهم 
قالوا في الأضحية كما ذكره أبن وهبان معزي إلى .الخلاصة : الغني إذا ضبحى بشاتين 
وقعت واحدة منهما فرضآ والأخرى تطوعا » وقيل الأخرى لحمآ ( اتنهى ) ٠‏ ولم أر 
حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب » أو زاد على حالهما ف تفقة الزوجة 
أو كشف عورته في الخلاء زائدآ على القدر المحتاج إليه » هل بأثم على الجميع أولا ؟ 

فائدة : تتعملشم العلم يكون فرض عين » وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه* وفرض 
كفاية » وهو ما زاد عليه لنفع غيره ٠‏ ومندويا » وهو التبحر في الفقه وعلم القال ٠‏ 
وحراما » وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبايعيين والسحر » 
ودخل في الفلسفة المنطق2117 ٠‏ ومن هذا القسم علم الحرف والموسيقى ٠‏ ومكروها : 


: كوله : « ولو أطال الركوع والسجود فيها » اقول : رأبت في بعض الكتب ما بخالفه ونصه‎ )١5( 
. آلا ترى أن الصلاة تكمل بما ئيس بواجب بما يتصل بركنه تحسينا تحو تطوو بل القراءة وتعديل الأركان‎ 
وفي النتف : وأما القيام فالقول في مقداره كالقول في معدار القراءة على الاختلاف © قاآما الركوع والسسحود‎ 
. انتهى‎ ٠ فمقدار ما يستحق الاسم فربضة والمكث فيها إلى أن يسبح ثلاث مرات سنة ويعد ذلك فضيلة‎ 
وفي المستصفى : فإن قيل الزيادة على ثلاث آبات لو قرأ بها تكون فرضة ولو ترك لا يأثم قيل هي ليست‎ 
. بغرض في نفس الامر وإنما تصير فرضا بالقراءة لا توصف بأنها فرض بري‎ 

(15) قوله ؛ « ودخل في الفلسفة المنطق » قال علي جلبي : لم أر في كتب أصحابنا القول بتحريم المنطق 
فإن كان المصنف ركآه كان المناسب أن ينقل ٠‏ نعم في كلام الشافعية خصوصا في المتأخرين هنهم تصريح كثير 
لذلك ولا يبعد أن يكون وجهه أنه يضيع العمر »؛ وأيضا أن من اشتغل به يميل إلى الفلسفة غافي؟ فكان 
للنع منه من قبيل سد الذرائع » وإلا فليس في المنطق ما يناني الشرع المبين والدين المتين . 


لذت *6ج مده 


وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة ٠‏ ومباحأ » كأشعارهم التى لا سخف فيها ٠‏ 
وكذا النكاح تدخله الأحكام الخمسة كما بيناه في شرح الكنز منه ٠‏ وكذا الطلاق 
تدخله » وكذا القتل ٠‏ 

فائدة : ذكر البزازي في المناقب عن الإمام البخاري : الرجل لا بصير محدثا 
كاملا" إلا أن تكتسب آريعا مع أريع » كاريع مع أريع » في آريع عند أريع م بأريم 
على ١‏ أربع » عن أربع لأربع » وهذه الرباعيات لا تنم إلا بأربع مع2120 أربع » فإذا 
تمت له كلها هانت عليه أربع وابتلي بأربع » فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع 
وأثابه في الآخرة بأربع ٠‏ 

أما الأولى : فأخمار الرسول يَِلِدْهٍ وشرائعه » وأخبار الصحاية ومقاديرهم , 
والتابعين وأحوالهم » وساكر العلماء وتواريخهم ٠‏ 

مع أربع : أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمتتهم ٠‏ 

كأربع ٍ التحميد مع الخطب » والدعاء مع الترسل » والتسمية مع السورة » 

مع أربع : المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات ٠‏ 

في أربع : في صغره » في إدراكه » في شبابه » في كهولته ٠‏ 

عند أربع : عند شغله » عند فراغه » عند فقره » عند غناه ٠‏ 

بأربع : بالجبال ؛ بالبحار » بالبراري » بالبلدان290 , 

على أربع : على الحجارة » على الأخزاف » على الجلود » على الأكتاف إلى 
الوقت الذي بسكن نقلها إلى الأوراق ٠‏ 

عن أربع : عمن هو فوقه » ودونه » ومثله » وعن كتاب أبيه إذا علم أنه خطه » 


10) قوله : « على أربع » في نسخ مع أربع . 
(148) كوله : « مثل أربع 6 : في نسسخة مع أربع . 


(15) قوله : « بالبلدان 6 : وفي بعض النسم بعدها بالقفار . 


5601 ده 


لأربع : لوجه الله تعالى ورضاه » وللعمل به إن وافق كناب الله تعالى » ولنشرها 
بين طالبيها » ولاحياء ذكره بعد موته ٠‏ 

ثم لا تنم له هذه الأشياء إلا بأربع : من كسب العبد وهي : معرفة الكتابة واللغة 
والصرف والنحووء٠‏ 

مع أربع من عطاء الله تعالى : الصحة والقدرة والحرص والحفظ ٠‏ 

فاذا تمت له هذه الأثساء هانت عليه أربع : الأعل والولد والمال والوطن : 

وابتلي بأريع : شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهال و حس.لك العلماء ٠‏ 

فإذا صبر أكرمه الله تعالى ف الدنيا بأربع : بعز القناعة وهيبة النفس ولذة العلم 
وحماة الأيد ٠‏ 

وأثابه في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه وبظل العرش حيث لا ظل 
إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين ٠‏ 

فإن لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكته تعلمه وهو في بيته قار 
وليس ثواب الفقيه وعزه أقل» من ثواب المحدث وعزه ( اتتهى ) ٠‏ 

فائدة'"'' : قال في آخر المصفى : إذا سئلنا عن مذهينا ومذهب مخالفينا في 
الفروع » يجب علينا أن نجيب بأن مذهينا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفيتا 
خطأ يحتمل الصواب » لأنك لو قطعت القول لا صح قولنا إن المجتهد بخطىء 
الحق ما فحن عليه والباطل ما عليه خصومنا ٠‏ هكذا تقل عن المشايخ رحمهم الله 
تعالى ( اتتهى ) ٠‏ 


)م قوله : « قاعدة » : يوجد في نسخة فائدة . 


ع*مغع سا 


قاعلدة . 

لمفرد المضاف إلى معرفة للعموم90؟ صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر 
للوجوب ف قوله تعالى ( فتائيحتنر التذين سُخالفئون عن" مره ) أي كل 
أمر الله تعالى + ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له 
أولاد ذكور وإناث كان للكل » ذكره في فتح القدير من الوقف » وقد فرعته على 
القاعدة ٠‏ ومن فروعها : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة . 
وإن كان أنثى فثنتين ٠‏ فولدت ذكراً وأنثى ٠‏ قالوا : لا تطلق ؛ لأن الحمل اسم 
للكل ٠‏ فما لم يكن الكل غلامآ أو جارية لم يوجد الشرط ٠‏ ذكره الزياعي من باب 
التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها » ولو قلنا يعدم العموم لازم وقوع الثلاث٠‏ 

وخرج عن القاعدة : لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر ٠‏ طلقت واحدة وعتق 
واحد » والتعيين إليه » ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع ٠‏ وف البزازية من 
الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق ٠‏ وله امرأتان فاكثر » طلقت واحدة والبيان 
إليه ( اتنهى ) ٠‏ وكانه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل الكوته من باب الأيمان المبنية 
على العرف كما لا يخفى ٠‏ 

فائدة : قال بعض المشايخ : العلوم ثلاثة : علم نضج وما احترق ؛ وهو عام 
النحو ؛ وعلم الأصول ٠‏ وعلم لا نضج ولا احترق ؛ وهو علم البيان والتفسير ٠‏ 
وعلم نضج واحترق ؛ وهو علم الفقه والحديث ٠‏ 

فائدة : من الجوهرة ؛ قال محمد رحمه الله تعالى : ثلاث من الدناءة : استقراض 
الخبز » والجلوس على باب الحمام » والنظر في مرآة الحجام ٠‏ 

فائمدة : من المستطرف : ليس من الحيوان من بدخل الحنة إلا خمسة : كلب 
أصحاب الكهف وكبش إسماعيل » وثاقة صالح وحمار عزير » وبراق النبي مَلِلْرٍ ٠‏ 

فائدة منه : المؤمن بقطعه خمسة : ظلمة الغفلة » وغيم الششك » وريح الفتنة ؛ 
ودخان الحرام » ونار الهوى ٠‏ 


بيت 28017 نه 


فائدة : في الدعاء برفع الطاعون : سئلت عنه في طاعون سنة نسع وستين 
ونسعمائة بالقاهرة فأجبت بأني لى أره صريحا » ولكن صرح في الغاية وعزاه الشمني 
إليها بأنه إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الفجر » وهو قول الثوري 
وأحمد » وقال جمهور آهل الحديث : القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كاها 
( اتتمى ) ٠‏ وف فتح القدير أن مشروعية القنوت للنازلة مستمر لم ,نسم » وبه قال 
جماعة من أهل الحديث وحملوا عليه حديث أبي جعفر عن أنس رضي الله عنهما : 
( ما زال رسول الله ملم .يقنت حتى فارق الدنيا » أي عند النوازل ؛ وما ذكرنا من 
أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم » وقد قنت 
الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة الكذاب وعند محارية 
أهل الكتاب » وكذلك قنت عمر رضي الله عنه » وكذلك قنت علي” رضي الله عنه في 
محاربة معاوية » وقنت معاوية ف محاربته ( اتتمى ) ٠‏ 

فالقنوت عندنا في النازلة ثابت ٠‏ وهو الدعاء برفعها ولا شك أن الطاعون من 
أشد النوازل » قال فى المصباح : النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس ( اثنهى ) ٠‏ 
وف القاموس : النازلة الشديدة ( اتنهى ) ٠‏ وفيٍ الصحاح : النازلة الشديدة من 
شدائمد الدهر تنزل بالناس ( انتهى ) + وذكر في السراج الوهاج قال الطحاوي : 
ولا يفنت في الفجر عندنا من غير بلية * فإن وقعت بلية فلابأس به كما فعل رسول 
لله يكم » فإنه قنت شهراً فيها » يدعو على رعل وذكوان وبني لحبان ثم تركه ء كذا 
في الملتقط ( اتهى ) . 

فإن قلت : هل له صلاة ؟ قات : هو كالخسوف لا في منية المفتى قبيل الزكاة : 
في الخسوف والظلمة في النمار واشتداد الريح والمطر والثلج والإفزاع وعموم المرض 
يصلى وحدانا ( اتنهى ) ٠‏ ولا شك أن الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له 
ركعتان فرادى ؛ وذكر الزيلعي في خسوف القمر أنه يتضرع كل واحد لنفسه » وكذا 
في الظلمة الهائلة بالنهمار والريح الشديدة والزلازل والصواءق واتنشار الكواف 
والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من 
العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأن كل ذلك من الآبات المخوفة ( اتنمى ) ٠‏ 
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فإل قلت : هل يشرع الاجتماع للدعاء برفعه كما يفعله الناس بالقاهرة بالجيل ؟ 
قلت : هو كخسوف القمر » وقد قال في خزائة المفتين : والصلاة فى خسوف القمر 
تتودى فرادى وكذلك في الظلمة والريح والفزع » لابأس بأن يصلى فرادى ويدعون 
ويتضرعون إلى أن يزول ذلك ( اتنهى ) ٠‏ فظاهره أنهم يجتمعون للدعاء والتضرع 
لأنه أقرب إلى الإجابة » وإن كانت الصلاة فرادى » وى المحتبى في خسوف القمر : 
وقيل الجماعه جائزة عندتا لكتها ليست سنة ( اتنهى ) ٠‏ وفي السراج الوهاج : يصلي 
كل واحد لنفسه قي خسوف القمر وكذا في غير الخسوف من الأفزاع ؛ كالريح 
الشديدة والظلمة الهائلة من العدو والأمطار الدائمة والأفزاع الغالية » وحكمها حكم 
خسوف القمر » كذا في الوجيز ؛ وحاصله : أن العبد ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة 
عند كل حادثة ٠‏ فقد كان النبي مله إذا حزبه أمر صلى ( اتتهى ) ٠‏ وذكر شيخ 
الإسلام العيني رحمه الله فيشرح الهداية : الريح الشديدة والظلمة الهائلة بالنهار 
والثلج والأمطار الدائمة والصواعق والزلازل واتنشار الكواكب والضوء الهائل 
بالليل وعموم الأمراض وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع إذا وقعن صلوا 
وحداة وسألوا وتضرغواء وكذا في الخوف الغالب من العدو ( اتنهى ) ٠‏ فقد صرحوا 
بالاجتماع والدعاء بعموم الأمراض » وقد صرح شارحو البخاري ومسلم والمتكلمون 
على الطاعون كابن حجر بأن الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون وباءء 
وليس كل وباء طاعوة ( اتتهى ) ٠‏ فتصريح أصحابنا بالارض العام بمنزلة تصريحهم 
بالوباء وقد علمت أنه يشمل الطاعون ٠‏ وبه عل جواز الاجتماع للدعاء برفعه » لكن 
يصلون فرادى ركعتين بنوي ركعتى رفع الطاعون ؛ وصرح ابن حجر بأن 
الاجتماع للدعاء برفعه بدعة وأطال الكلام فيه ٠‏ 


(؟؟) قوله : « وصرح ابن حجر » بمني الحافظ العسقلاني ورأيت في فتاوى ابن حجر المكي أن الدعاء 
برفعه والخروج له إلى الصحراء بدعة © قيل ولو قيل بتحريمه لكان ظاهرا لانه إحداث كيفية يظن الجهال 
أنها سنة © واما العنوت له في الصلاة فبعض الشافعية أفتى به وبمضهم منعه © والأوجه الآرل ولا كراهة 
في الدعاء بر فعه. عن نفسه أو غيره من غير اجتماع لذلك »© وكرهه بعض الحنابلة ولا بمنع من ذلك كونه شهادة 
ورحمة لانه ينشأ عنه موت العلماء وأكابر اهل الإسلام فطلب دفمه لذلك نظر ما مر في أنه لا يدخل مكة أو 
المديئنة مع كونه شهادة انتهى ملخصا . 


5866 سم 


وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري : سببه وحكم 
من مات به ومن أقام في بلده صابراً محتسباً ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها , 
الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية » كما ذكره شيخ 
طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره » وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري 
الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها ؛ فتعتبر نصرفاته 
الصحيح ٠‏ وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسآلة ولكن قواعدهم تقتضي أن 

قلت : إنما كانت قواعدنا أنه في حكم الصحيح » لأنهم قالوا في واب. طلاق 
المريض : لو طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال لا يكون في حكم المريض ٠‏ 
فلا ميراث ازوجته لأن الغالب السلامة » بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود 
أو رجم فإنه في حكم المررض لأن الغالب الهلاك ( اتتمى ) ٠‏ 

وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ؛ 
قبل نزوله بواحد ؛ أما إذا طعن واحد فهو مريبض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو 
فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون ٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
حجر رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المسألة الثالثة92"؟ تستنبط من أحد الأوجه فى 


19) قوله : « المسألة الثالثة الخ » مفعول ذكر وقوله : وهو منع التعرض »© الضمير راجم إلى أحد 
الأوجه ©» وقوله : ومن الادلة » معطوف على قوله : من أحد الاوحه وقوله : التحرز © بالرفع على أنه 
ثانب فاعل يستنيط أي يستنبط من منع التمعرض للبلاء » ومن جواز التداري حوال التحرز عن أمور الخ 
فانهم . 


ب "48 مد 


النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون » وهو منع التعرض إلى البلاء » ومن الأدلة0:) 
الدالة على مشروعية الدواء : التحرز ف أيام الوباء من أمور أوصى بها حذاق الأطباء ؛ 
مثل إخراج الرطوبيات العضدلية وتقلبل العداء وترك الرياضة والمكث200 في الحمام 
الرئيس أبو علي ابن سينا بأن أول شيء يبدأ به ف علاج الطاعون الشرطة إن أمكن . 
فيسيل ما فيه لا بترك حتى يجمد فتزداد سميته ؛ فإن احتيج إلى مصه بالمحجمة فليفعل 
بلطف » وقال أيضا : يعالج الطاعون بما قبض وببرد وبأسفنجة مغموسة في خل وماء 
أو دهن ورد أو دهن تفاح أو دهن آأس 6 وبع لج بالاستفراغ بالقصد بما تحثمله 
الوقت » أو رجرةا" ما يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالممردات 
والمعطرات » ويجعل على القاب2»"7 من أدوية أصحاب الخفقان الحائر ٠‏ قلت : وقد 
أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله هذا النديير » فوقم التفريط الشديد من تواطتهم على 
عامتهم تعتقد تحريم ذلك وهذا النقل عن رئيسهم بخالف ما اعتمدوه والعقل يوافقه 
أثر ضرره إلى القلب فيقتل » ولذلك قال ابن سينا لما ذكر العلاج بالشرطة والفصد : 


وف البزازية : إذا تزلزلت الأرض وهو ف بيته ؛ يستحب له الغرار إلى الصحراء 
لقوله نعالى : ( ولا 'ثثقثوا بأد بكثم إلى التكهتلتكة ) * وفيه قيل : الفرار مما 


(1؟) قوله : « ومن الادلة » أي ويستنبط من الادلة المذكورة التحرز الخ 1 
(0؟) قوله : « والمكث » بالحر عطفا على الرداضة . 

(15) قوله : « ويؤجر” » بضم الياء وفتح الجيم الإيجار : صب الدواء في الحلق . 
90)) كوله : « ويحعل على الطب » في نسخة القلب . 
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لا بطاق280 من سنن المرساين ( اتتهى ) وهو نفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل 
سلدة ٠‏ والحديث في الصحسين (553) بخلافه ٠‏ وروى العلائي في فناوآه أنه وبر مر 
بهدف مائل فأسرع المشي فقيل له : أتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : ( فراري إلى قضاء الله تعالى أيضاً ) اتنهى ٠‏ 

فائدة : نقل الإمام السبكي رحمة الله الإجماع على أن اليب ا هدمت ولو 
بغير وجه لا يجوز إعادتها » كما ذكره الأسيوطى ف حسن المحاضرة في أخبار مصر 


(4؟) قوله : « الفرار مما لا يطاق الخ 6 في القتاوى الفقهية للمحقق ابن حجر الهيثمي : وخرج 
بالفرار من محل الطاعون الغرار من أرض الوباء فإنه جائر بالإجماع كما قاله الجلال السيوطي وعبارته : 
الوباء غير الطاعون » والطاعون اخص من الوباء » وقد اختص أي الطاعون بكونه شهادة ورحمة وتحرم 
الفرار منه وهو أي الفرار من الوباء وغيره كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع وتردد بعضهم 
فيما لو كانت الأرض التي وقع فيها الطاعون وخمة والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فتوجه إلها 
بهذا القصد » والذي يتجه ترجيحه على قواعدنا أنه إن خرج بقصد التداوي أو حاجة أخرى جاز أو بتصد 
الفرار ولى مع قصد التداوى أو غيره حرم © والذي يظهور أنه أو عم اقايما أم يحرم الخروج من بعض 
قراه إلى بعض لانه لا فرار حينئذ البتة وأنه لو خص محلة من بلد ولم يوجد منه شيء في بقية محلاتها كان 
حكم المحلة حينئذ حكم البلد المستقل فيحرم الخروج منها فرارآ والدخول إليها أي لغر حاجة » لانه إذا 
جاز الخروج لحاجة جاز الدخول قياسا إذ لا يظهر بينهما فرق في ذلك انتهى ملخصاً . 

(19) قوله  :‏ والحديث في الصحيحين » هر قوله مَلِنهِ ؛ إن الطاعون رجز أرسل على بني إسراثيل » 
أو على من كان قبلكم ©» فإذا سمعتم به بأرض قلا تقدموا عليها 4 وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارآ 
منه . وأكثر العلماء على أن النهي للتحردم © وقالت عائثة : هو كالفرار من الزحف . والمثشهور من مدهب 
مالك جواز القدوم والخروج فرارآ . ولا خلاف في جواز الخروج لشغل عرض ولو انضم إليه قصد الفرار 
فمقتضى كلامهم في فروع متعددة الحرمة لان انضمام القصد الجائز لا بمنع إئمه كقراءة الجنب بقصد 
القرآن والذكر ؛ وكما لو قال المصلي : يا بحيى خذ الكتاب بقصد القرآن وتنبيه الغير فإن الصلاة تيطل 
وأعلم أنه قيل إن النهي عن الخروج تعبدي لأن الفرار من المهالك مأمور به » وهذا نهي عنه لسر لا تعلمه » 
وذهب الاكثر إلى أنه معلل إما بأنه لا يفيد » وإما بأن الناس لو تواردوا على الخرويع لم يبق من يتعهد 
المرضى والمونى © وإما بأن فيه كسر قلوب من عجز عن الخروج » وإما بأن الخارج يقول : لو لم أخرج لمت » 
والمقيم يقول : لو خرجت لسلمت فيقعون في اللو المنهي عنه مع ما فيه من الفرار من حكم الله تعالى وعدم 
الصبر والإعراض عن الأجر » وقال ابن عبد البر : النهي عن الخروج للإيمان بالقدر وعن القدوم لدفيع 
ملامة النفس © وقال ابن دقيق العيد : القدوم تعرض للبلاء ولعله لا يصبر » والفرار توغل في الاسباب كمن 
بحاول النجاة مما قدر عليه ويشم إلى ذلك قوله يَِت : لا تتمنوا لقاء العدو » وإذا لقيتموه فاصبروا . 
فأمرهم بترك التمني لا فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس وأمرهم بالصبر تسليما لامر الله تعالى 
انتهى ملخصا من فتاوى ابن حجر الكبرى . 

المهة4 ب 


في عصرتا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة » قفلها الشبيخ محمد بن إلياس22*7 قاضي 
ا ابعا ارا بوي و لس تامسر 
ويعاد المنهدم » لآن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما انهدم فليتأمل ٠»‏ 

فاكدة : الفسق ل" لمع أهلاية الشهادة والقضاء والامرة والسلطنة والآمامة 
والولاية في مال الولد والتولية على الأوقاف » ولا تحل توليته كما كنبناه في الشرح ؛ 
وإذا فسق لا ينعزل وإنما ستحقه بمعنى أنه يجب عزله أى بحسن عزله » إلا الأب 
السفيه ؛ فإنه لا ولاية له في مال ولده » كما في وصابا الخانية ٠‏ وقست عليه النظر» 
فلا نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا نفذ » 
فكيف نتصرف ف غير ملكه ! ولا يوؤتمن على ماله ولذا لايدفع الزكاة بنفسهءولا ينفق 
على تفسه كما ذكروه في محله » فكيف رر: نمن على مال الوقف ! وفي فتح القدير : 
الصالح للنظر من لم يسآل الولاية للوقف » وليس فيه فسق يعرف » ثم قال : وصرح 

والظاهر أن « بخرج » مبني لا لم يسم فاعله » فيثخرجه القاضي لا أنه ينعزل 
به لما عرف ف القاضي ٠‏ ثم اعلم أن السفه لا يستلزم الفسق » لا في الذخيرة من حجر 
السفيه المذر المضيع لاله » سواء كان في الشر ؛ بأن جمع أهل الشراب والفسقة في 
داره ويطعمهم ويسقيهم ودسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم » أو في 
الخبر ؛ أن بصرف ماله 2 بناء المساحد وأشماه ذلك فيحجر عليه القاضي صيلئة لاله 
( اتتمى ) 0 وذكر ال زبلعى أن السفية من عادته التبدير والأإسراف فق النفقة وأن 


)٠(‏ قوله : « قفلها الشيخْ محمدربن إلياس »© هو الشهير بجوي زاده . كال جوي زاده : بل قفلها 
والدي الشيخ الإمام تغمده الله بغفرانه بعد أن ثبت عنده حدوثه » وبمد أن اجتمع كلمة علماء مصرفي عصره 
على صحة ما حكم به حتى كتب غالبهم في ذلك رسائل وبالغوا في وجوب منعهم عن الاجتماع بها فمن جملتهم 
شيخنا شيخ الإسلام ناصر الدين اللقاني المالكي وشيخنا العلامة العمدة أحمد بن عبد الحق السنباطي 
وأضرابهم » وكان مصر وقتثذ غاصا بالفحول من الفقهاء اه . 


أت 56 سب 


يتصرف تصرفا لا لغرض, أو لغرض. لا بعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً مثل : 
دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من 
غير محمدة ٠‏ وأصل المسامحات ف التصرفات والير والاحسان مشروع » والإسراف 
حرام كالإسراف في الطعام والشراب ( اثتهى) ٠‏ 

والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضاً ٠‏ والغافل ليس بمفسد ولا يقصده 
لكنه لا يمتدي إلى التصرفات الرابحة ؛ فيغين في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلمي 
آضيا ْ 

ولم آر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعاآ لاله في الشر ؛ فهو فاسق 
لا تقبل شهادته » وإن كان في الخير فتقبل » وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته ٠‏ لكن 
هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل ف الحجر ؟ قال في الخانية : ومن اشتدت غفلته 
لا تقبل شهادته ( اتنهى ) +٠‏ وفي الملغرب : رجل مغفل على اسم المفعول من التغفيل 
وهو الذي لا فطنة له ( اتنهى ) ٠‏ وف المصباح : الغفلة غيبة النيء عن بال الإفسان 
وعدم نذكره له ( اتنهى ) ٠‏ والظاهر أن المغفل في الححر غيره في الشهادة ؛ وهو أنه 
في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح ؛ وفي الشهادة من لا نتذكر ما رآه أو 
سمعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به ٠‏ 

فامدة : لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان » ولا ينافيه قولهم : إن 
له حكي الإمام وهو بكره اتفراده على الدكان لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب ؛ وهو 
مفقود هنا والأصل عدم الكراهة » وبه آأفتيت ٠‏ 

فائدة : ذكر الابي من القضاء في شرح مسلم : الفرق بين علم القضاء وفتقه 
القضاء » فرق ما بين الأخص والأعم ٠‏ ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية » 
وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم نكيفية تنزيلها على التوازل الواقعة » 
ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الدقيق20؟ : أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفرات 
في دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن ٠‏ فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه ٠‏ وأجاب 


(1) قوله : « ها ذكر أبن الدقيق » في نسخة ابن دقيق العيد . 


سم ©ة سم 


أبو محرز بمئع ذلك وقال له : إن جاز للملك النظر إليهن وجاز لمن النظر إليه » لم 
جز لهن نظر دعضهن إلى بعض ٠‏ فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الحزئية 
فلم يعتبرها لهن فيما يينهن واعتيرها أبو محرز رحمه الله » والفرق المذكور هو أيضاً 
الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا ؛ ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية » وعلمها هو 
العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على النوازل ٠‏ ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح أبو 
عبد الله بن شعيب رحمه الله قضاء القيروان ‏ ومحل تحصيله في الفقه وأصوله 
شهيرة ب فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا ٠‏ فقالت ل4 
زوجته : ما شأنك ؟ فقال لها : عسسشر علي؟ علم القضاء ٠‏ فقالت له : رأيت الفتيا عليك 
سهلة » اجعل الخصمين كمستفتيين سألاك ء قال فاعتبرت ذلك فسهل علي ( اثنهى ) ٠‏ 
فائمدة : ذكر الأمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية ٠‏ الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية » وأن يكون بصيراً بأمر الحروب وتدبير الجيوش » وأن تكون له قوة بحيث 
لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم » وأن يكون عدلاة 
ورعا » بالغآ ذكر » حرا » نافذ الحنكم » مطاعا قادراً على من خرج عن طاعته ٠‏ 
وأما المختلف فيها فكونه : قرشياً وهاشمياً ومعصوماً وأفضل أهل زمانه » 
ذكره الابي من كتاب الإمامة ٠‏ 
فائدة : كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه ؛ لأن إرادته 
غيب عنا » إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق ؛ لقوله 
كر : ( من يرد الله تعالى به خيرآ يفقهه في الدين ) كذا في آول شرح البهجة للعراقي٠‏ 
فائدة : إذ ولتى السلطان مدرسآ ليس بأهل لم تصح توليته ؛ لما قدمناه من أن 
فعله مقيد بالمصلحة ولا مصاحة في تولية غير الأهل خصوصا آنا نعلم من سلطان زماتنا 
أنه إنما يولي المدرس على اعتقاد الأهلية فكانها كالمشروطة ٠‏ وقد قالوا في كتاب 
القضاء : لو ولتى السلطان قاضيآ عدلا ففسق انعزل ؛ لأنه لما اعتمد عدالته صارت 
كانها مشروطة وقت التولية ٠‏ قال ابن الكمال : وعليه الفنتوى » فكذلك يقال إن 
السلطان اعتمد أهليته فإذا لم تكن موجودة لم يصح تقريره خصوصا إن كان المقرر 
جردا 15ت 


عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل ٠‏ وصرح اليزازي ف الصاح أن السلطان إذا 
أعطى غير | لمستحق فقد ظلم مرتين ؛ بمنع | لمستحق وإعطاء غير | لمستحق ٠‏ وقد قدمنا 
عن رسالة أبي بوسف رحمه الله إلى هرون الرشيد : أن الإمام ليس له أن يخرج 
إنما ينفذ إذا وافق الشرع » وإلا فلا ينفذ » وفي مفيد النعم'""؟ ومبيد النقم : المدرس 
إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم» ولا يستحق الفقهاء المنزلون "' 
معلومآ لأن مدرستهم شاغرة من مدرس ( اتنهى ) * 

وهذا كله مع قطم النظر عن شرط الواقف في المدرس » أما إذا علم شرطه ولم 
يكن المقرر متصفاً به » لم يصح تقربره وإن كان أهلا للتدريس لوجوب اقباع شرطه ٠‏ 
والأهلية للتدريس لا تخفى على من له بصيرة ٠‏ والذي ظهر أنها بمعرفة منطوق 
الله بحيث صار دعرف الاصطلاحات وندر على أخذ المسائمل من الكتب »© وأن يكون 
له قدرة على أن بسأل وبجيب إذا سئل » ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو 
والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول إلى غير ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا 
لحن قارىء بحضرته رد عليه ٠‏ 

فائدة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم : رجل له امرأة سيئة الخاق فلا يطلقها » ورجل 
أعطى مالا” سفيها » ورجل داين رجلا ولم تُشهد ٠‏ كذا ف حجر المحيط ٠‏ 

فائدة : كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم ٠‏ فإن الله تعالى لا يسال 
عنه لأنه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه قال الله تعالى : ( و”قثل* ركب ؤرد'نبي 
علماً ) فكيف يسأله عنه ؟ ذكره في الفقصوص ٠‏ 


(؟؟) قوله : « وف معيد النعم 0 اسم كتاب لابن السبكي . 
(90؟) قوله : « ولا تستحق الفعهاء الملزلون »© قي نسسخة : التاركون المذكورون ٠.‏ 


فائدة : سئلت عن مدرسة بها صلفة لا يصلى فيها أحد ولا يدرس والقاضفى 
جالس فيها للحكم ٠‏ فهل له وضع الخزانة فيها لحنظ المحاضر والسجلات لتفم العام 
ام لا ؟ فاجبت بالجواز أخذاً من قولهم ؛ لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع 
فلهم أن بوسعوا الطريق من المسجد » ومن قولهم : لو وضع أثاث بيته ومتاعه في 
المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز » ولو كان الحبوب » ومن قولهم بأن القضاء 
في الجامع أولى » وقالوا : للناظر أن يوجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصاحة المسحد ‏ 
وله وضع السرير بالإجارة في فنائه ولا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظل 
السجلات من النفع العام ٠‏ فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقآ دفعآ للضرر العام » 
وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعاً للضرر الخاص » وجوزوا وضع 
النعل على رفه » وصرحوا بآن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته » وصرحوا 
بأن القاضي يضع قمطره عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء + وهو ما فيه السجلات49) 
والمحاضر والوثائق ؛ فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من 
بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به ٠‏ 

فائدة : معنى قولهم : الأشبه » أنه أشبه بالمنتصوص رواية والراجح دراية ؛ 
فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية ٠‏ 

فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه » وهو معنى قولهم : إذا بطل المتضمن 
« بالكسر » بطل المتضمّن « بالفتح » ٠‏ قالوا : لو أبرآه أو أقر له ضمن عقد فاسد 
فسد الإبراء » كما في البزازية » وقالوا : التعاطى ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد 
به البيع » كما في الخلاصة » وقالوا : لو قال : بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص» 
كما في خزانة المفتين » ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله 
لا قصاص عليه لبطلانه0؟2 فيطل ما في ضمنه ٠‏ وقالوا كما فى الخزائة : لو آجر 


(5؟) قوله : « وهو ما فيه السجلات © أي التسطر . 
(5؟) قوله : « لبطلانه » أي لبطلان البيع وهذا تمليل لقوله : ولا يعتبر . 


م 2595 عب 


الموقوف عليه ولم ,يكن ناظراً حتى لم تصح » وإن أذن للمستأجر في العمارة فآنفق لم 
برجع على أحد وكان متطوعا ٠‏ فقات : لأن الإجارة لا لم تصح لم يصح ما في ضمنهاء 
وقالوا : لو جدد التكاح لمتكوحته بمهر لم يازمه * فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح 
فلم يازم عا في ضمنه من المهر » وقد استثنى في القنية مسألتين يازم فيهما لو جدده 
للزبادة لا للاحتياط » ولو قال لها : أبرئيني فإني أمهرك مهراً جديداً ؛ فأبرأته فجدد 
لها ؛ في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعاً مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف 
آخر وشرط له شروطا فآفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن » وهو شراء الجامع 
ووقفه فبطل ما في ضمنه ٠‏ وقالوا : لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه 
( اتنهى ) ٠‏ قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين » ثم قلت : 
يمكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجاً 
على هذه » وخرج عنها ما ذكره في البيو ع9 : لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب 
له تركها مع بطلان الإجارة ؛ فمقتضى القاعدة : ألا يطيب لثبوت الإذن في ضمن 
الإجارة وما ذكروه في المكاتب : لو أبرآه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل عتنتق وبقي 
البدل ؛ مع أن الإبراء متضمن للعتق » وقد بطل المتضمن بالرد ولم يطل ما في ضمنه 
من العتق » وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع يمال لم يصح لكن كان إسقاطاً 
للشفعة » مع أن المتضمن الاسقاط صلحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه ٠‏ وقالوا : 


(5؟) قوله : « وخرج عنها ما ذكره في البيوع الخ » قال ني الهدابة : وإن اشتراها أي الثمار مطلقاآ 
أي بلا شرط الترك وتركها على النخيل وقد استاجر الشخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لان الإجارة 
باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبر؟ بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستاجر الارض إلى أن بدركن 
وتركه حيث لا يطيب له الفضل لان الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا انتهى وتوضيح الفرق كما في فتح 
القدير أن الإجارة في الاول باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن نطاب » وني الثاني فاسدة لجهالة 
المدة والفاسد له وجود فكان الإذن ثابتا في ضمنه باعتباره فمئع » وفي الاول صار الإذن مستقلا” بنفسه 
انتهى وحاصله كما في غاية البيان أن الباطل لا وجود له فلا بصلح أن بكون متضمنا بيخلاف الفاسد لاأنه 
فائت الوصف دون الاصل فلم يكن معدوما فيصح أن بكون متضمناً فإذا قسد التضمن فسد المتضمن اها 
ولا يخفى أن هذا التفصيل يخالف بعض ما ذكره المصنف من الفروع بناء على عدم الفرق بين الفاسد 
والباطل ٠.‏ 


سدم 268 سب 


لو قال العنين لامرأته أو المخر للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف » فاختارت لم 
بازم المال وسقط خيارها » فقد بطل التزام امال لا ما في ضمنه ٠‏ وقالوا : الكفالة 

فائدة : شرب من هذه القاعدة قولهم : المبنى على الفاسد فاسد » ويستثنى 
منها مسآلة : الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح » على المختار » وقيل لا ٠‏ لأن 
البناء على الفاسد فاسد ٠‏ ذكره البزازي ف الدعوى » وقد بينت في الشرح فائدة 
صحته بعد فسادها في المسألة المخمسة ٠‏ 

فائدة : إذا اجتمع الحقان قدم حق العيد لاحشاحه على حق الله تعالى لعناه 
يدنه ؛ إلا فيما إذا أحرم وف ملكه صيد وجب إرساله حتا لله تعالى » ومنهم مسن 
شول : إنه من باب الجمع يبنهما لا الترجيح ولذا برسله على وجه لا يضيع ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر » وليه المن الرابع وهذا آخر ما رأيناه * 


الحمد لله أولا” وآخراً ؛ والصلاة والسلام على من كملت محاسنه باطناً وظاهراً 
وبدعك ». فهذا هو الفن الرابع من الأشياه والنظائر ؛ وهو فن الألغاز جمع لغز + قال 
ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز ( اتنهى ) ٠‏ 
وقد طالعت قديما حيرة الفقهاء والعمدة فرأتهما اشتملا على كثير من ذلك » ثم ريت 
قرسا الذخائر الأشرفية في الألغاز للسادة الحنفية لشيخ الاسلام عبد البر بن الشحنة ؛ 


ما أفضل المياه ؟ فقل : ما نبع من أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم + أي حوض 
صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ؟ فقل : حوض الحمام إذا كان الغرف منه 
متداركا ٠‏ أي حيوان إذا خرج من البثر حيآ نزح الجميع وإن مات لا ؟ فقل : الفأرة ؛ 
إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله وإلا لا ٠‏ أي بر يجب نزح دلو واحد منها ؟ 
فقل : بئر صب فيها الدلو الأخير من بثر تنجست بموت نحو فآرة ٠‏ أي ماء كثير 
لآ يجوز الوضوء به وإن نقص ؟ فقل : هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عثر في 
عشر ٠‏ أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه ؟ فقل : ماء مات فيه ضفدع 
بحري وتفتت ء* 

0 


كناب الصلاة 


أي تكبير لا يكون به شارعاً فيها ؟ فقل : تكبير التعجب دون التعظيم ٠‏ أي 
مكلف لا بحب عليه العشاء والوتر ؟ فقل : من كان في بلد إذا غربت الشمس فيه 
طلمت7! ٠‏ أي مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن ؟ ققل من سبقه الحدث فقرا في 
ذهابه ٠‏ أي صلاةر قراءة” بعض السورة فيها أفضل من سورة ؟ فقل : التراويح 
لاستحياب الختم في رمضان ؛ فإذا قرأ بعض سورة كان أفضل من قراءة سورة 
الإخلاص » ويمكن أن يقال ف غيرها أيضاً لأن البعض إذا كان أكثر يات كان أفضل ٠‏ 
أي صلاة أفسدت خمسا وأي صلاة صححت خمسا ؟ فقل : رجل ترك صلاة وصلى 
بعدها خمسا ذاكراً للفائتة ؛ فإن قضى الفائئة فسدت الخمس » وان صلى السادسة 
قبل قضائها صحت الخمس » ولي فيه كلام في شرح الكنز + أي صلاة فسدت أصلحها 
الحدث ؟ فقل مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة قبل القعود قدر التشهد فوضع 
جبهته فأحدث قبل الرفع تمت » ولو رفع قبل الحدث فسد وصف الفريضة » وفيه 
قال أبو دوسف رحمه الله تعالى : ذه صلاة فسدت أصلحها الحدث تعجياً من قول 
محمد رحمه الله تعالى به ٠‏ أي مصل قال نعم ولم تنفسد صلاته ؟ فقل : من اعتادها 
في كلامه ٠‏ أي مصل متوضىء إذا رأى الماء فسدت صلاته ؟ فقل المقندي بإمام متيمم 
إذا ركه دون إمامه ٠‏ أي ا لي 
سحتتا روا البامشر 1 و جه ب 1 00زقا و وترم ضارعا فتن باكيم 
وإنما بقغى الظهر يرل درن ان سحدة ل عفان واعدروكرو الوسوت عانة؟ 
فقل : إذا تلاها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة ٠‏ 


كناب انلز كام 


أي مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد الحول ولم بهلك ؟ فقل : الموهوب 
إذا رجع الواهب فيه بعد الحول ولا زكاة على الواهب أيضاً ٠‏ أي نصاب حولي فارغ 


. قوله : « إذا غربت الشمس فيها طلعت » يعني قبل مغيب الشفق‎ )١( 


ا الكل 


عن الدين ولا زكاة فيه ؟ فقل : المهر قبل القبض أو مال الضمار ٠‏ أي رجل يزكي 
وبحل له أخذها ؟ فقل : من ملك نصاب سائمة لا تساوي ماثتي درهم ٠‏ أي رجل 
ملك نصابا من النقد وحلت له ؟ فقل : من له ديون لم يقبضها ٠‏ آي رجل ينغي له 
إخفاء إخراجها عن بعض دون بعض ؟ فقل : المريض إذا خاف من ورئته بخرحها سرآ 
عنهم ٠‏ أي رجل يستحب له إخفاؤها ؟ فقل : الخائف من الظلمة لثلا يعلموا"' كثرة 
ما له ٠‏ أي رجل غني عند الإمام فلا تحل له » فقير عند محمد رحمه الله فتحل له ؟ 
فقل : من له دور يستغلها ولا ملك نصابا ٠‏ 


كتاب الصوم 


أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه ؟ فقل : من رآه وحده*'؟ ورد القاضي 
شهادته » ولك أن تقول : من كان في صحة صومه اختلاف ٠‏ أي رجل نوى رمضان 
ف وقت النية ووقع تفلا ؟ فقل : من بلغ بعد الطلوع ٠‏ أي صائم انتلع ريق غيره 
وعليه الكفارة ؟ فقل : من ابتلع ريق حبيبه ٠‏ أي صائم أفطر ولا قضاء عليه ؟ فقل : 
من شرع فيه مظنونا كمن شرع بنية القضاء فتبين أن لا قضاء عليه ٠‏ أي رجل نوى 
التطوع في وقته ولم يصح ؟ فقل : الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه ٠‏ 


كتاب الحج 


أي فقير يلزمه الاستقراض للحج ؟ فقل : من كان غنيآ ووجب عليه ثم استهلكه ء 
أي آفاقي جاوز الميقات بلا إحرام ولا دم عليه ؟ فقل : من لم قصد دخول مكة أو من 


(؟) قوله : « فقل الخائف من الظلمة لا يعلمون » وفي نسخة حتي لا يعلموا . 
3( فوله : « من رآه وحده » أي من رأى الهلال وحده »© وفي نسخة : من رأى الهلال . 


0ل كك 


كناب النكاح 


أي أب زوج ابتته من كفء ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله ؟ فقل : الأب 
السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها ٠‏ أي امرآة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج 
في يوم واحد ؟ فقل : امرأة حامل طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر ثم تزوجت وطاقت 
قل الدخول”'*؟' » ثم تزروجت فمات ٠‏ أي رجل مات عن أربع نسوة واحدة منون 
تطلب المهر والميراث » والثانية لا مهر لها ولا ميراث ؛ والثالثة لها المهر دون المبراث » 
والرابعة لها الميراث دون المهر ؟ فقل : هو عند” زوكحه مولاه أمتنه ثم أعتقه ثم تزوج 
حرة ونصرانية ٠‏ أي صغير 'توقف النكاح على إجازته ؟ فقل : المكاتب الصغير إذا 
زوجه مولاه ٠‏ آي أب زوج بنته فام يرض الولي فبدال ؟ فقل العبد ء أي جماع 
لا بوجب حرمة المصاهرة ؟ فقل : جماع الصغيرة والميتة ٠‏ أي مطلقة ثلاثاً دخل بها 
الثاني ولم تحل ؟ فقل : إذا كان العقد فاسداً + أي معتدة امتنعت رجعتها ولم تحل 
لغيره ؟ فل : إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل ٠‏ 


كناب الطلاق 


أي رجل طاق ولم يع ؟ فقل : إذا قال : عنيت الإخبار كاذياً ٠‏ أي رجل قال : 
كل امرأة أتزوجها حتى تقوم الساعة فهي طالق فتزوج ولم قم ؟ فقل : إذا كان قصد 
تلك الساعة التى هو فيها وهذا إذا سككن” ء أي رجل له امرأتان أرضعت إحداهما 
بي حرمت الأخرى عليه وهدها #افقل: رجل زوج ابنه الصغين آمة فاعتقت فالختارت 
نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبى الذي كان زوج ضرتها بلبن هذا 
الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجاً حليلة 
ابنه قلا يجوز ٠‏ 


6 قوله : « وطلقت قبل الدخول »© أي فلها نصف اللمهر ٠‏ 


ا ل 


كتاب العتاق 


أي عبد عمتدق بلا إعتاق وصار مولاه ملكا له ؟ فقل : حربي دخل دارئا مع عبده 
بلا أمان » والعبد مسلم عتتسق واستولى على سيده ملكه ؛ ويسآل بوجه آخر : أي 
ول سار يعاو ف ليع وضار لد را ال زواجت عساو و واه بايا ول جر 

فقل : الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للآأب وهو حر لأنه ابن ابنه. 
وهب ق عبده وباعه وجاز؟ فقل: إذا ارتد0*) العبد بعد عتقه فسياه سيدهو باعه٠‏ 
أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق ؟ فقل : إذا قال له : إن صليت ركعة 
فأنت حر فصلاها ثم تكلم » ولو صلى ركعتين عتق فالركعة لابد من ضم أخرى إليها 
تكو جائرة ‏ أي رجل أقر بمتق عبده ولم يعتق ؟ قل : إذا أسنده إلى حال صباه ٠‏ 


كتاب الأيمان 


قال لامرآته : إن خرجت من هذا الماء فآنت طالق فما الحيلة ؟ فقل : تخرج ولا 
يحنث لأن الماء الذي كانت فيه زال بالحريان ٠‏ رجل أتى إلى امرأنه بكيس فقال : 
إن حللته فأنت طالق » وإن قصصته فأنت طااق » وإن لم تخرجي ما فيه فأنت طالق ؛ 
فأخرجت ما في الكيس ولم يقع ؟ فقل : إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته 
ف الماء فذاب ما فيه +٠‏ امرآة تزينت بالحرير فقال لها زوجها : إن لم أجامعك في هذه 
الثياب فأنت طالق » فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص ؟ فقل : إن يلبسها هو ويجامعها 
فلا بحنث ٠‏ إن لم أطأك مع هذه المقنعة فانت طالق » وإن وطئتك معها فأنت طالق ؛ 
0 
حاف لا بطأ سواها وأراده فما الخلاص ؟ فقل : أن ينوى الوطء برجله فيصدق دبانةء 
له ثلاث نسوة » وله ثوبان فقال : إن لم تلبس كل واحدة منكن وبآ منهما في هذا 
الشهر عشرين يومآ وإلا فأتئن طوالق كيف الخلاص ؟ فقل : تلبس اثنتان منهن كل 
ثوبآ ثم تلبس إحداهن وبآ عشرة وتنزعه فتلبسه الأخرى بقية الشهر ٠‏ حلف أنه 


(ه) قوله : « فقل إذا ارتد الخ 4 فيه أن المرتد لا بسبى لانه لا يقر على الردة © فالمناسب تصويره 
بالامة لانها لا تقتل ٠.‏ 
23724 بيت 


يشبعها من الجماع اليوم ؛ إن لم يفارقها حتى آنزات فقد أشبعها ٠‏ إن وطتتك عاري 
فكذا ولابساً فكذا فما الخلاص ؟ فقل بطأها ونصفه مكشوف والنصف مستورء 


كناب الحدود 


أي رجل سرق مائة من حرز ولا قدلع ؟ فقل : إذا سرقها على دفعات ؛ كل مرة 
أقل من عشرة + أي رجل سرق من مال ابيه وقطم ؟ فقل : إذا كان من الرضاعة . 
أي رجل قال : إن شربت الخمر طائعا فعبدي حر ؛ فشربها طائعآ بالبينة وعمتئق العبد 
ولم بحد ؟ فقل : إذا كانت رجلا وامرآتين ٠‏ 


أي رجل أمن ألفآ ؛ فقتل هو ولم يقتاوا ؟ فقل : حربي طلب الأمان لألف فعدها 
أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم20 ؟ فقل : إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو 
خرج البعض حل قتل الباقي ٠‏ أي رضيع بحكم بإسلامه بلا تبعية ؟ فقل : لقيط في 


دار الإإسلام « 
كناب المفقود 
أي رجل يعد ميتة وهو حي بنعم ؟ فقل : المنقود ء 
كتاب الوقف 


أي شيء إذا فعله بنفسه لا يجوز » وإذا وكل به جاز ؟ فقل : الوقف إذا قبضه 
الواقف لاا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز ٠‏ أي وقف آجره إنسان ثم مات فا تفسخت ؟ 
فقل : الواقف إذا آجره ثم ارتك » والعياذ الله » فمات فانه بصير ملكا لورثته 


2 تنمس دموته «١‏ 


(9) قوله : « ولا أمان لهم » هي حالية . 
سد الاج سب 


كناب البيع 


أي بيع إذا عقده المالك لا بجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز ؟ فقل : بيع 
المريض”22 بمحاباة يسيرة لا بجوز ومن وصيه جاز ٠‏ أي رجل باع أباه وصح حلالا 
له28 ؟ فقل : أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولدت ابنآ وماتت فورثها ابنها فطالب 
أي رجل اشترى أمة ولا تحل له ؟ فقل إذا كانت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية 
أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين ٠‏ أي خبز لا بجوز بيعه إلا من الشافعية ؟ فقل : 
ما عجن بماء نجس قليل(17 » فإنه عندهى طاهر فيجوز بيعه منهم بلا إعلامهم ٠‏ 


كناب الكفالة 
أي كفيل بالأمر إذا أدى لم يرجم ؟ فقل : عبد كفل سيده بأمره فأدى بعد عتقهء 


كناب القضاء 


أي بع يجبر القاضي عليه ؟ فقل : بيع العبد المسلم لكافر » والمصحف المملوك 
لكافر * أي قوم وجبت عليهم بمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقين ؟ فقل: 
رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة » وقد كان قديما في مسكة غير نافدذة فححد 
الجيران ولا بينه له فحلفوا ؛ فإن نكلوا قضي له بفتح الباب » وإن حلف واحد فلا 
دمين على الباقين لأن فامدته التكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض ٠‏ ذكره 
العمادي عن فتاوى أبي الليث رحمه الله + 


زف قوله : 2 فقل بيع المريض » أي المديون . 
(8) خوله : « حلالا" له » في نسخة ؛ حلالا” له ثمنه . 
3( قوله : « ما عجن بماء نجس قليل 6 أي إذا كان قلتين ‏ 


سم 9لا صلم 


كناب الشهادات 


أي شهود شهدوا على شربكين فقبلت على أحدهما دون الآخر ؟ فقل شهود 
نصارى شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك ٠‏ أي شهود تقبل شهادتهم 
ولا دعرفول المشهود عليه ؟ فقل : في الشهادة على الشهادة ٠‏ أى شاهد حاز له 
الكتمان ؟ فقل : إذا كان الحق بقوم بغيره أو كان القاضي فاستآ أو كان يعلم آنه 
لا يقبل ٠‏ أي مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرائيان بضده فقمات ؟ فقل : 
نصراني مات له ابئان مسلمان شهد ابناه أنه مات نصرائيآ » ونصرانيان شهدا أنه مات 
مسلما قبل النصرانيان ٠‏ 

كتاب الإقرار 


أي إقرار لابد من تكراره ؟ فقل : الإقرار بالزنا والإقرار بالدين » على غير ظاهر 
الرواية » ذكره ابن الشحنة والثائى من أغرب ما يكون » والظاهر أنه لا وجود لتلك 


الرواية ٠‏ 
كناب الصاح 
أي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرد الخصم البدل إليه ؟ فقل : الصلح 
عن الشفعة ٠‏ 
كنات المضارية 


آي مضارب يعرم ما أثفقه من عنده ؟ فقل : إذا لم دبق ف بده من مالها شيء ٠‏ 
كناب الهبنة 


موهوب وجب دفع 'ثمنه إلى الواهب ؟ فقل : المسلم فيه ؛ إذا وهبه وب السلم إلى 
7 ا م 


كتاب الإجارة 


خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المأؤجر بدين ؛ ما الحيلة ؟ فقل : أن 
بجعل للسنة الأواى قليلا من الأجرة وبحعل لاأخيرة أكثر ٠‏ 


كتاب الوديعة 


أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم .آمره القافي بالتسليم إليه؟ 
فقل : إذا أقر الوارث بآن المتروك وديمة وعلى الميت دين لم يصح إقراره » ولو 
صدقه العرماء فيقضي القاضي دين اميك جع المدعي على العرماء لتصديقهم 4 وكذا 
في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن ٠‏ 


كناب العارية 
أو السيف ليقتل به ظلما » أو الظئر بعد ما صأر الصبى لا بأخذ إلا ثديها » أو فرس 
العازي فق دار الحرب أو عار بة الرهن قبل قضاء الدين + أي مود صمن بالهلاك ؟ 


فقل : إذا ظهرت 9 قة ٠‏ أي مودع لم بخالف وضمن ؟ فقل : إذا أمره بدفعها إلى 
بعض ورثته فدفعها إليه بعد موته ٠‏ 


كناب المكاتب 


أي كتابة ينقضها غير المتعاقدين ؟ فقل : إذا كان المكاتب مديونآ للغرماء نقضها » 
أي مكاتب ومدبر جاز بيعه ؟ فقل : إذا كاتبه حربى ف دار الحرب أو ديره ثم أخرجه 


سد 29/5 مسد 


كتاب الماذون 
أي عبد لا يت إذنه بالسكوت إذا رآه مولأه بسع ورشتري ؟ فقل : 
كتاب الغصب 
أي رجل استهلك شيئا فازمه شيئان ؟ فقل : إذا استهلك أحد مصرعى الياب 
أو زوجي خف ٠‏ أي غاصب لا يبرا بالرد على المالك ؟ فقل : إذا كان المالك لا يمقل ٠‏ 
أي مودع يضمن بلا تعد ؟ فقل : هو مودع الغاصب ء 
كتاب الشفعة 
أي مشتر سلم له الشفيع ولم تبطل ؟ فقل : هو الوكيل بالشراء ء 
أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم ؟ فقل : السكة الغير النافذة ؛ 
كناب الأضحية 
الذبيحة ٠‏ أي رجل ذبح شاة غيره تعدبا ولم يضمن ؟ فقل : شاة الأضحية في أيامها , 
أو قصاب شدها للذبح ٠‏ 
كتاب الكراهية 


أي إناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه ؟ فقل : ما خصه لنفسه ٠‏ أي مكان في 


ب 296 مهب 


المسجد تكره الصلاة فيه ؟ فقل ما عينه لصلاته دون غيره ٠‏ أي ماء مسيل لا جوز 
الشرب منه ؟ فقل : ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء ٠‏ أي رجل هدم دار غيره بعير 


كناب الجنابات 


أي حان إذا مات المجنى عليه فعليه نصف الدبة » وإذا عاش قالدية ؟ فقل : 
الختان إذا قطم حشفة الصبي خط بإذن أبيه ٠‏ أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه 
خمسما له دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينار ؟ فقل : إذا خرج رأس المولود 
فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها ؛ وإن قطع رأسه فعليه الغرة ٠‏ أي شيء في 
الإنسان تحب باتلافه درة وثلاثة أخماسها ؟ فقل : الأسنان ٠‏ 


كناب الغر انض 


ما أول ميراث قسم في الإسلام ؟ فقل : ميراث سعد بن الربيع » كذا في المحيط ٠‏ 
أي رجل قيل له أوص فقال : بم أوصي إنما ترثني عمتاك وخالتاك وحدتاك وأختاك 
وزوجتاك ؟ فقل : صحيح نزوج بجدني رجل مريض أم أمه وآم أبيه» والمرض متزوج 
بجدني الصحيح كذلك؛ فولدت كل من جدتي الصحيح من المريض بنتين؛ فالبتتان من 
جدنى الصحيح أم أمه خالتاه » واللتان من أم أبيه عمتاه » وقد كان أبو المر يض متزوحاً 
أم الصحيح فولدت بتنين فهما أختا الصحيح لأمه والمريض لأبيه ؛ فاذا مات المريض 
فلامرآتيه الثمن وهما جدتا الصحيح » ولمناته الثلثان وهن عمتا الصحيح وخالتاه » 
ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختنا الصحيح 
لآمه » والمسآلة تصح من ثمانية وأربعين ( انتهى ) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 


تم الفن الرابع من الأشباه والنظائر » ونتلوه الفن الخامس منه وهو فن الحيل٠‏ 


سدم 59 مب 


٠ . 32 


الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس » ويحكم بمقتضى علمه وإن 
جهل الناس » والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفوض الأمور كلها إليه ؛ 
وبعد فهذا هو هو النوع الخامس من الأشباه والنظائر » وهو فن الحيل جمع حيلة ؛ 
وهي الحذق في تدبير الأمور » وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ؛ وأصلها 
الواو » واحتال طلب الحيلة ؛ كذا في المصباح ٠‏ 

واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك ؛ فاختار كثير التعبير 
بكتاب الحيل ٠‏ واختار كثير كناب المخارج » واختاره في الملتقط » وقال أبو سليمان : 
كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل » إنما هو الهرب من الحرام ) 
والتخلص منه حسن قال الله تعالى : ( وأخلد بيد ك- ضغتثا قافر ب به 
و>لا” ” تحتدّث” ) وذكر في الخبر أن رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال مَل : 
« أريبت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت يسلعتك : نمرا » وهذا كله إذا لم يود إلى 
الضرر بأحد ( انتهى ) وفيه فصول ٠‏ 

الأول : في الصلاة ؛ إذا صلى الظهر أربعاً فأقيمت في المسجد فالحيلة ؛ ألا بجلس 
على رأس الرابعة حتى تنقلب هذه الصلاة تفلا ويصلي مع الإمام ٠‏ 

الثاني : في الصوم ؛ التزم صوم شهرين متتابعين7١؟‏ وصام رجبا وشعبان » فإذا 
شعبان نقص بوما ؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان 
عما التزم » ولو حلف لا يصوم رمضان هذا يسافر ويفطر ٠‏ 


)1( قوله : « التزم صوم شهر بن »4 يعني ستين يوما وإلا لا يضره نقص الششسهر ٠‏ 


لا/اغ اسم 


الثالث : في الزكاة ؛ من له نصاب أراد منع الوجوب عنه ؛ فالحيلة أن يتصدق 
بدرهم منه قبل التمام » أو يهب النصاب لا ينه الصغير قبل التمام بيوم ٠‏ واختلفوا 
في الكراهة ومشايخنا رحمهم لله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعآ للضرر 
عن الفقراء + ومن له على فقي دين وأراد جعله عن زكاة العين ؛ فالحيلة أن نتصدق 
عليه ثم بأخذه منه عن دينه » وهو أفضل من غيره!؟) » ولو امتنع المديون من دفعه 
له مد بده ورأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه ؛ فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه 
قضاء الدين أو بوكل المديون خادم الدائن بقبيض الزكاة ثم يقضاء دينه ؛ فبقيض 
الوكيل صار ملكا للموكل ونظر فيه بإمكان عزله فيدافعه وبآتي بما تقدم ودفعه”") 
بآن يوكله ويغيب فلا يسلم امال إلى الوكيل إلا في غيبته ٠‏ ومنهم من اختار أن يقول : 
كلما عزلتك فآنت وكيلي ودفع فإن في صحة هذا التوكيل اختلافا ؛ فإن كان للطالب 
شريك في الدين يخاف أن شاركه في المقبوض ؛ فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب 
المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة » والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير 
ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما » وكذا في تعمير المساجد ٠‏ 

الرابع : في الفدية ؛ أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلانه وهو فقير بعطي 
منتوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهيه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم ٠‏ 

الخامس : في الحج ‏ إذا أراد الآفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات » قصد 
مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر » إذا أراد أن يكون لبتته محرم في السفر 
يزوجها من عبده يعلمها فقط ٠‏ 

السادس : في النكاح ؛ ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا دمين عند الإمام 
عليه ؛ فلا يسكنها التزوج ولا يمر بتطليقها لأنه يصير مقراً بالتكاح ؛ فالحيلة أن 
أمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طائق ثلاثا » ولو ادعى نكاحها فأذكرت 
فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج يآخر » واختلف في صحة إقرارها 
بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئآ من مهر ينته لازوج ؛ أنها إن كانت كبيرة 


(0) قوله : ١‏ وهو أفضل من غيره » أي التصدق عليه [فصل من غيره . 
6( قوله : « ودفعه 6 الشيهمم راجع لقوله : ونلر فيه ٠.‏ 


7ل 0 


فإنه يهب له كذا إِذنها على أنما إن أتكرت الإِذنْ فآنا ضامن فيصح ؛ وإن كانت 
صعيرة بحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج ؛ 
وإدا أراد أن يزوج عبده على أن ,يكون الأمر له .يزوجه على أن أمرها بيد المولى ؛ 
يطلقها المولى كلما أراد » وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تتزوجه على مهر كذا , 
على آلا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها » أو تقر لأسها أو لولدها بدين ع 
فإذا أراد إخراجها منعها المقر له » فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا 
تكفل له ليتكون على قول الكل » فإن محمد رحمه الله خالف في الإقرار . 

أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها ؛ توكله أن يزوجها من نفسه ثم يقول 
بحضرة الشهود : تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلى بصداق » كذا جوزه الخصاف 
إن كان كفيوا » وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العام بصصح 

ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف اتكارهما ؛ شكر أصل 
النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا قاصدا اليوم » والاعتبار لنيته حيث 
كان :مظلوها 2 

حلف لا يتزوج ؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل » وكذا لا تنزوج ٠‏ 
ولو حلف لا يزوج ابتته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم ,بحنث ٠‏ 

السابع : في الطلاق ؛ كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق » ثم 
محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة » وهذه حيلة جيدة ؛ والحيلة للمطلقة 
ثلاثأ أن شول المحلل قبل العقد : إن تزوحتك وحامعتك فأنت طالق ثلاث أو بائنة 
فيقع بالجماع مرة ؛ فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك وأمسكتك 
فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا » والأحسن أن 
تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل 
كال وجاك على اند اباك ولك فلت ال يعن برعا ويدها 1١‏ ذا كال:: على أن 
أمرك بيدك بعدما أتزوجك » فقبلت » وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب أن نثق 


سد لقلا ع 


به مالا” شتري به مملوكا مراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه » فإذا دخل بها وهبه منها 
وتفبضه فيفسخ التكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع » ونظر فيها بن العبد ليس بكفء , 
ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها ٠‏ 

حلف ليطلقها اليوم ؛ فالحيلة آن يقول لها نت طالق إن شاء الله تعالى أو على 
ألف فلم تقبل ٠‏ 

حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله42» لم يحنث » ولو قال : كل امرأة 
أتروجها فهي طالق » فتزوج فإذا حكما شافعيا ؛ فحكم ببطلان اليمين صح ء ولو 
قال : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا ؛ فالحيلة أن يقول لها : أنت طالق على للف 
درهم ولم تقبل لم بقع وعليه الفتوى * 

أنكر طلاقها ؛ فالحيلة أن تدخل بيتا » ثم يقال له : ألك امرأة في هذا البيت ؟ 
فيقول لا لعدم علمه » فيقال : كل امرأة لك فيه فمي بائن ؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه 
فيشهدون عليه ٠‏ 

إن لم تطبخ قدرا » نصفها حلال ونصفها حرام » فهي طالق ؛ فالحيلة أن تجعل 
الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه ٠‏ 

حلف لا يدخل دار فلان ؛ فالحيلة حمله لها + في فيه لقمة فقال : إن أكلتها فهي 
طالق وإن طرحتها فهي طالق ؛ فالحيلة أن يكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من 
فيه إنسان بغير أمره ٠‏ 

الثامن : في الخلع ؛ سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامرأته : أنت 
طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلعك » وحلفت.هي بالعتق إن لم تسآله الخلع قبل 
الليل » فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرآة : سليه الخلع » فسآلته فقال له قل : 
خلعتك على ألف ؛ فقال لها : قولي لا أقبل فقالت ؛ فقال : قومي واذهبي مع زوجك 
فقدير كل متكا + ولة أخرى أن تبيع الرآة جميع مداليتكها معن تثق به قبل عضي 
اليوم ثم تسترده بعذه + 


(:) قوله : « ودفع له بدله 4 أي الأجنبي له أي للروج بدله أي بدل الخلع الذي قيضه من امرأة ٠‏ 


ل 


التاسع : : ني الأيمان ؛ لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه 
أو بوكيله ٠‏ ٠لا‏ يزوج عبده من أمته ثم أ أراده ؛ فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزم وجهما ثم 
استردهما + + لا يطلقها ببخارى ؛ يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها ٠‏ 
خلك / حروكها وقد رين ٠‏ قال : إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها ؛ الأولى أن 
يطلقها لتحل لغيره سقين00) ٠‏ حلفته امرآته بأن كل جارية تشتريها فمي حرة ب فقال : 
ناو اتجارية يها صب ونا 3ه ولو نري ,الجا اننا عت لالد 
قال : كل امرأة أتزوجها عليك ناويا على رقبتنك صحت ٠‏ عرض على غيره دمينا فقال : 
نعم ؛ لانكفي ولا بصير حالفا17) وهو الصحيم » كذا في التتارخانية » وعلى هذا فما 
بقع من التعاليق ثي المحاكم أن الشاهد يقول لازوج تعليقاً فيقول : نعم ؛ لاايصيح على 
الصحيح » إن فعلت كذا فعبدي حر » يبيعه ثم يفعل ثم يسترده ٠‏ الحيلة في ببع مدبر 
بعتق يموت سيده أن يقول : إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر ٠‏ اتنقض البيع بإقالة 
أو خيار ثم ادعى به ؛ فالحيلة أن يحلف المدعى عليه ناويا مكاناً غير مكانه أو زمانا 
غير زمانه ٠‏ حلف لاا شتريه باثني عشر درهما ؛ شتريه بأحد عثشر وشيء آخر غير 
الدراهم ٠‏ لا يبيع الثوب من فلان بثمن أبدا ؛ فالحيلة يبيع الثوب منه ومن آخر أو 
يبيعه منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكل ببعه منه أو يبيعه فضولي 
منه ويجيز البيع ٠‏ لا شتريه » يشتريه بالخيار وفيه ظر ؛ أو يشتريه مع آخر أو 
بشتريه إلا سهما ثم يشتري السهم لابنه الصغير ٠‏ 

عبده حر إن أخذ دينه متفرقا ؛ بآخذه إلا درهما ٠‏ حلف ليأخذن من فلان حقه 
أو ليقبضنه ؛ ثم أراد أن لابأخذ منه ؛ فالحيلة أن بأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من 
كفيله أو من حويله » وقيل : .يحنثء إن أكلت من هذا الخبز ‏ بدقه ويلقيه في عصيدة 


)0( قوله : « لتحل لغيره بيقين 6 لآن عند بعض الائمة لا تطلق بهذه اليمين فإذا طلتها ثانيا فقد حلت 
لغيره بيقين 


(*2) قوله : « صحت نيته » أي ديانة . 


(1) قوله : « لا يكفي ولا يصير حالفا » صوابه : يكفي ويصير حالفا بإسقاط لا في الموضعين كما هو 
عمارة التتارخانية وما بعده مبئي عليه فتنيه حموي ملخصاً 0 


سب الممة هه م١١‏ 


وبطبخه حتى بصير هالكا فيأكله ٠‏ لا يأكل طعاما لفلان ؛ يبيعه له أو يديه فياكله , 
إن صعدت فكذا وإِن نزلت فكذا بحملها"!؟ وينزل بها ٠‏ لا ينفق عليها ؛ يهبها مالا 
فتنفقه » أو ينها فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها9 » أو تستأجر زوجها كل سنة 
بكذا على أن نتحر لها فحينئذ الكسب لها » وإن كان صائعآ تستأجره لنفس العمل ٠‏ 
للبندا نرطاق حراها , لالجيلة اذه حرو اخري اها على اس الضرة» اتوك 
طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى ثم يقول : 
طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليسرى ٠‏ حلفه السراق آلا يخبر بأسمائهم , 
تعد عليه الأسماء ؛ فمن ليس بسارق يقول : لا » وبالسارق يسكت عن اسمه ؛ فيعلم 
الوالى السراق ولا بحنث الحالف ء لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة ؛ سيعه ممن 
بثق به ويخرج ٠‏ إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك ؛ فالحيلة لهما الأخذ 
جبرا20. 

العاشر : في الإعتاق وتوابعه ؛ الحيلة للشريكين ف تدبير العبد وكتابته لهما أن 
يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة » الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه 
من نفسه وبقبض البدل منه ؛ فإن لم يكن للعبد مأل دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة 
الشهود ٠‏ واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض ٠‏ أعتقه ولم شهد حتى مرض » 
فإن أقر اعتبر من الثلث » فالحيلة إِنْ يقر بالعبد لرجل ثم الرجل يعتقه ٠‏ إذا أراد أن 
يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لوولدت ؛ يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت 
فالأولاد أحرار ولا تكون آم ولد ٠‏ 


(0) قوله : « يحملها الخ » انظر هل يشسترط أن لا يكون الحمل برضاها بل مكرهة كما قالوا فيما لو 
حلف لا بدخل دار فلان فحمله غيره بلا رضاه وأدشاه , 


(4) قوله : « فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها » فيه أن.زوال الملك لا ببطل اليمين ولعل وجه ما هنا 
أن يمينه مقيدة فيالمعنى لان النفقة إنما تكون عند قيام الزوجية فبعدها لا نفقة لها عليه كما لو حلف أنه 
ينفق عليها كل شهر كذا لا يحنث بترك الإنفاق بعد الطلاق ومضى العدة . تأمل . 


(5) قوله : « فالحيلة لهما الآخذ جبراً » أي أن بأخد الطالب تهرآ . 


لد ؟ثممة سما 


الحادي عشر : في الوقف والصدقة ؛ أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم 
إجازة الورثة » شر أنها وقف رجل وإل لم يسمه وأنه متوليها وهى ف دده ٠‏ أراد 
وقف داره وقفآً صحيحا اتفاقاً » بحعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى 
المنولي مم بتنازعان فيحكم القاضي بالازوم » أو يقول : إن قاضياً حكم بصحته : 

الثاني عشر : في الشركة : الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف 

الثااث عشر : في الهبة ؛ أرادت هبة الممر من الزوج على أنها إن خلصت من 
الولادة يعود المهر عليه ؛ فالحيلة أن يبيعها شيئاً مستوراً بمقدار المهر فإذا ولدت 
تنظر اليه فتردذه بحيار الروّبة » وإن مانت فقد برىء الزوج » وهكذا فيمن له دين 
وأراد السفر على آنه إن مات برا المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك ٠‏ قال لها : 
إِنْ لم تهبيني صداقك اليوم فآنت طالق »؛ فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبآ ملفوفاً يمهرها 
ثم 'نرده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث ٠‏ 

الرابع عشر : في البيع والشراء ؛ أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا 
رد الثمن » فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم 
تكن في بد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها ٠‏ 

هكذا ذكر الخصاف رحمه الله » وعابوا عليه تعليم الكذب » وكذلك عيب على 
الإمام الأعظم رحمه الله في قوله : إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن بدعى 
حبلها وينقض البيع » قال : فالحيلة أن يأمر البائع بأن بقر بأن الحبل من عبده أو من 
فلال حتى لو ادعاه لم تسمع ٠‏ وأجيب عنهما بأنه ليس أمراً بالكذب وإنما المعنى أنه 
لو فعل كذا لكان حكمه كذا ٠‏ 

أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ؛ فأراد المشتري أنه إن استحق 
برجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ؛ فالحيلة أن بيع له230 بضعف 


81 قوله : « أن ببيع له 6 أي البائع . 


ا ا 


الثمه 2١10‏ ثوب » كماثة دينار مثلا » ثم شتري الدار بمائة دينار”؟3) ويدفع الثوب له 
بالمائة ؛ فإذا استحقت رجع بالمائتين » ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف 
من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري » الحيلة في بيع جارية 
يعتقها المشتري » أن يقول إن اشتريتها فمي حرة ؛ فإذا اشتراها عتقت » وإذا أراد 
المشتري أن تخدمه زاد : بعد موتي فتكون مدبرة ٠‏ آراد شراء إناء ذهب بألف وليس 
معه إلا النصف » ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم بنقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك»* 
لم يرغب في القرض إلا يربح ؛ فالحيلة أن يشتري منه شيئاً قليلا بقدر مراده من الربح 
م يستقرض ٠‏ إذا أراد البائع آلا بخاصمه المشتري بعيب بأمره البائع أن يقول : إن 
خاصمتك ف عيب فهو صدقة » وإن أراد البائع آلا يرجع عليه المشتري إذا استحق ؛ 
فالحيلة أن يقر المشستري بآنه باعه من البائع ٠‏ 

الخامس عثر : في الاستبراء ؛ الحيلة في عدم لزومه أن بزوجها البائع أولا ممن 
ليس تحته حرة ثم يبيعها"'21 ويقبضها ثم يطلقها(؟"© قبل الدخول بها » ولو طلقها قبل 
القبض وجب على الأصح ء أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلتها » 
ولو خاف آلا بطلقها بجعل أمرها ببده كلما شاء » إنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على 
المجلس ء أو بتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها » واختلفوا في كراهية الحيلة 
لإسقاط الاسشراء ٠‏ 

السادس عقر : ف المداينات ؛ الحيلة في إبراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله 
كذلك أو صلحه كذلك ؛ أن شر الدائن بالدين ارجل شق به وشهد أن اسمه كان 


فإذا أراد أن يرجع بضعف الثمن كما إذا أراد أن يشتري دارا بمائة مثلا” يبيعه الثوب بمائة ويشتري الدار 
بمائة وبالمائة الاخرى ثمن الثوب فإذا استحقت رجع بالثمن الذي هو الماثتان فيكون زاد له ثمن الثوب وذلك 
عفن النمن ونسقف الكسن انها 


(؟1) قوله : « بماثة ديئار » أي وبلماثة ثمن الثوب التي في ذمته . 
لود قوله : « ثم ببيعها » أي البائع . وقوله ؛ ويقبضها : أي المشتري . 


: قوله : « ثم يطلقها »4 أي الروج . وقوله : « كذلك » أي ممن ليس تحته حرة تأمل . وقوله‎ )1١5( 


د 585 مم 


عارية وبوكله بقبضه ثم بذهبا إلى القاضي » ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا 
الرجل على فلان كذا وكذا ٠‏ فيقر له بذلك » فيقول المقر له للقاضي : أمنع هذا المقر 
من قبض المال وأن يحدث فيه حدثآ أو احجر عليه في ذلك ٠‏ فيححر القاضي عليه 
إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل 
عنه » ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بجوز 
قبض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لأنه الا يرى الحجر 
بائزا + الحيلة في تحول الدين لغير الطالب ‏ إما الإقرار كما سبق وإما الحوالة أو أن 
بيع رجل من الطالب شيئا بماله على فلان » أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون 
الدين لصاحب العيد « إذا أراد المديون التأحيل وخاف 5 الدائن إن أجله تكون 
وكيلا0؟21 ف البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد ٠‏ فااحيلة أن يقر أنْ المال حين وجب 
الآخر لم يجز إلا برضاه » فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حين وجب كان مئؤجلا 
إلى كذا » وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج 
نفسه من قيضه ؛ فالحيلة أن يضمن الطالب للمطنوب ما يدركه من درك ما قبله من 
إقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التآجيل الذي استحقه ؛ 
فهو ضامن حتى دخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يازمه » فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر 
أجله » وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاردخ معين ثم يقر المطلوب بعده 
يوم يمثل الدين للطالب مرجلا ٠‏ فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال : 
لا تشهدوا عليئا إلا بعد قراءة الكتابين » فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على 
قيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر » أما إذا قال له لا تسعه الشهادة ٠‏ ااحيلة 


(16) قوله : 9 وخاف أن الدائن 4 لو قال وخاف أن يكون الدائن وكيلا” الخ لكان أخمر وأظهر تأمل. 


سس ور سه 


ف تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين » فانه لا بصح اتفاقاً على الأصح ؛ أن يقر 
الوارث بأنه ضمن ما على الميت ف حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان 
محلا عليهما70١2‏ ويقر الطالب بأن الميت لم ترك شيئاً » وإلا فقد حل الدين بموته ؛ 
في مر الوارث بالبيع لقضاء الدين » وهذا على ظاهر الرواية”"!؛ من أن الدين إذا حل 
بموت المديون لا بحل على كفيله ٠‏ 

السابعم عشر : في الإجارات ؛ اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها » والحيلة 
أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المأوجر بصرفه إليهما ء 
فيكون المستاجر وكيلا بالاتفاق » فإن ادعى المستآحر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة ؛ 
ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بهما » والحيلة أن يعجل 
المستأجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ئم الموجر يدفعه إلى المستآجر ويأمره 
الاقان ف اليمة قمعل بادروان أر فصل قكرها فى يدعدك »ولي اسن عرصرة 
أجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيمسا من الآجر جاز » وإذا أتفق في البناء 
استوجي عليه قدر ما أنفق فيلتقيان قصاصاً وبترأدان الفضل إن كان واليناء للمؤجر» 
ولو أمره بالبناء فقط فبنى » اختلفوا قيل للآجر وقيل للمستأجر + الحيلة في جواز 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع ٠‏ أن سيع الزرع من المستآجر أولا ثم بواجره » وقيده 
بعضهم بما إذا كان بيع رغبة أما إذا كان ببع هزل وتلحئة فلا لبقائه على ملك البائع » 
وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان دسير ٠‏ 

اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة » والحيلة أن 
يزيد في الأجرة بقدره ثم بأذنه بصرفه » وفيه ما تقدم في المرمة + اشتراط العلف أو 
طعام الغلام على المستأجر غير جائز » والحيلة ما تقدم في المرمة ٠‏ الإجارة تنفسخ 
بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر آلا تنفسخ بموت المؤجر » يقر الأوجر بأنهما 
للمستأجر عشر سنين ؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له » أو يقر بآنه آجرها لرجل 


10) قوله : « وهذا على ظاهر الرواية » أي ما ذكر من الحيلة . 


كلمع مب 


من المسلمين » أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين ؛ فلا تبطل دموت 
أحدهما » وإذا كان في الأرض عين تفط أو قير فأراد أن يكون للمستاجر 4 بقرر بها 
أنها للمستأجر عشر سنين وله حق الانتفاع عثر سنين فيجوز إذا آجر أرضه وفيها 
نخل فآراد أن يسلم التمر للمستأجر » يدفم النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون 
لرب المال جزء من ألف من التمر والباقي للمستأجر ٠‏ 

الثامن عشر : في منع الدعوى إذا أدعى عليه شيئًاً باطلا ؛ فالحيلة لمنع اليمين 
أن شر" به لاآبنه الصغير أو لأجنبي » وني الثانى اختلاف » أو بعيره لغيره خفية فيعرضه 
المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه ؛ ولو ادعى عدم العلم به 6 ولو صبغ 
الثوب فساومه بطلت » ولو قال: لم أعلم» أو يبيع المدعى عليه ممن بثق به ثم بهبه180) 


التاسع عشر : في الوكالة ؛ الحيلة في جواز شراء الوكبيل المعين لنفسه أن 
شتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما آمر به أو بصرح بالشراء لنفسه بحضرة 
موكله أو بوكل ف شرائه ٠‏ الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفافاً ؛ أن يدفم 
له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له ٠‏ أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع 
للموكل لا يضمن ؛ فالحيلة أن بأذن له في بعئه » وكذا لو آراد الإيداع يستآذنه أو 
يرسله الوكيل مع أجير له ب لأن الأجير الواحد من عياله » أو يرفع الوكيل الأمر إلى 
القاضي فيآذنه في إرسالها ٠‏ 


العشرون : في الشفعة ؛ الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو بوهيه قدر 
الثمن » وكذا الصدقة » أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها » أو 
يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم سيعه الباقي ٠‏ 

الحادي والعشرون : في الصلح ؛ مات ونرك ابنآ وزوجة وداراً » فادعى رجل” 
الدار فصائحاه على مال ؛ فإن صالحاه على غير إقرار فامال عليهما أثمائً والدار بينهما 
أثمانة » وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار ؛ فالحيلة ف جعل الإقرار لغيره ؛ أن يصالح 


(1) قوله : « ثم هو يوهبه » في نسخة : يهبه . 


سب لال مم 


أجنبي عنهما على إقرار على أن ,بسلم لها الثمن وله سبعة أو يقر المدعي بن لها الثمن 
والباقي للابن ٠‏ 

الثانى والعشرون : في الكفالة ٠‏ والثالك والعشرون في الحوالة : ااحيلة في عدم 
الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسآ ؛ أن يكتب أن الحوالة على فلان 
مجهول ٠‏ والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه ٠‏ 

الرابع والعشرون : في الرهن ؛ الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيع منه النصف 
بالخيار ثم برهنه النصف ثم يفسخ البيع ٠‏ الحيلة في جواز اتنفاع المرتهن بالرهن ء 
أن يستعيره بعد الرهن فلا سطل بالعارية ويبطل بالإجارة » لكن ,يخرج عن الضمان 
ما دام مستعملا له » فإذا فرغ عاد الضمان ٠‏ الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في 
غيبة الراهن ؛ أن بدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده ويشبت فيقضي القاضي بالرهنية 
ودفع الخصومة ٠‏ 

الخامس والعشرون : ف الوصايا ؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان 
وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل » فالحيلة أن يشترط 
لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الاتفراد ٠‏ الحيلة في أن يملك الوصي عزل 
نفسه متى شاء ؛ أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء ٠‏ الحيلة في أن القاضي يعزل وصي 
الميت ؛ أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرا منه » والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب ٠‏ 


ثم الفن الخامس من الأشياه والنظائر » وتلوه العن السادس منه ؛ وهو فن 
المروق * 


سد الكلماة م 


الف الساأرس 5 الشررى, 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى » وبعد قهذا هو الفن السادس من 
كناب الأشباه والنظائر » وهو فن الفروق » ذكرت فيها من كل باب شيئآ » جمعتها 
من فروق الإمام الكراييسي المسمى بتلقيح المحبوبي ٠‏ 


كتاب الصلاة » وفيها بعض مسائل الطهارة 


البعرة إن سقطت ف البثر لا تنجس الماء ونصفها ينجسه ؛ والفرق أن البعرة 
إذا سقطت في البئر وعليها جلدة تمنع من الششيوع » ولا كذلك النصف » وفي المحلب 
على هذا القياس ٠‏ لا بحب عليه أن يوضىء امرآته المرضة بخلاف عبده وأمته؛ 
والفرق أن العبد ملكه فيجب عليه إصلاحه لا المرأة + لا ينزح ماء البئر كله بالفأرة 
وينزح من ذنبها ؛ والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له ٠‏ ولو نظر المصلي 
إلى المصحف وقرا منه فسدت صلاته لأنه نعلي » وتعلى فيها + قال الإمام بعد شهر : 
كنت مجوسياً فلا إعادة عليهم » ولو قال : صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا 
إن كان متيقنآ ؛ والفرق أن إخباره الأول مستنكر بعيد والثاني محتمل ٠‏ أقيمت بعد 
شروعه متنفلا لا يقطعها » ومفترضآً يقطعها ولا بأثم ؛ والفرق أن الثاني لإصلاحها 
لا الأول ٠‏ سترر الفأرة نجس22 لا بولها للضرورة ٠‏ وجد ميتآ في دار الحرب معه 


. قوله : « سور الفأرة نجس » في نسخة : مكروه‎ )١( 


حاهقلممة مسب 


زنار وفى حجره مصحف يصلى عليه » وف دار ا 8 در 0 
لا بجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام ٠‏ نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة 
لا نفسد الصلاة ٠‏ 

كناب الزكاة 


يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول » ولا يجوز تعجيل العشر 
بعد الزرع قبل النبات ؛ والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل 
يدفعها له ؛ دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز ؛ والفرق أن مبنى الصدقة على 
المسامحة والمعاوضة على المضايقةه شك في أدائها بعد الحول أداهاء وني آداء الصلاة 
بعد الوقت لا » والفرق أن جميع العمر وقنها فهي كالصلاة إذا شك في أدائهما في 
الوقت ٠‏ اشترى زعفراناً ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه » ولو كان سمسما 
وجبت ؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني ٠‏ والملح والحطب للطباخ » والحعرض 
والصابون للقصار » والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر » والزعفران للصباغ 
كالسمسم ؛ والفرق ظاهر ٠‏ 


كتاب الصوم 


نذر صوم يومين في ,بوم ؛ لا بازمه إلا واحد » ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه ؛ 
والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه » ذاق في رمضان من الملح قليلا 
كفتر ولو كثيراً لا ؛ لأن قليله نافع وكثيره مضر » وقضى وكفكر بابتلاع سمسمة من 
خارج ؛ لا إن مضغها ب لأنها تتلاثى بالمضغ دون الابتلاع ٠‏ 


كناب الحج 
لو رمى الجمرة بالبعر جاز » وبالجواهر لا ؛ لأن في الأول استتخفافآ بالشيطان 


وف الثاني إعزازه ٠‏ لو دل المحرم على قتل صيد ازمه الجزاء » ولو دل على قتل 
مسلم لا ؛ والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال : ولو غلطوا في 


لا ا 


وقت الوقوف لا إعادة » وف الصوم والأضحية أعادوا ؛ والفرق أن تداركه في الحج 
لا و العد عه جود سم لجار" ولو استعنى الفقير 

: والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العيد ٠‏ والصبى كالعيد و الأعمى 
ا 


كناب النكاح 


النكاح يشبت بدون الدعوى كالطلاق » والملك بالبيع ونحوه لا ؛ والفرق أن 
النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى » يخلاف الملك لأنه 
حق العبد + للآأب قبض صداقها قبل الدخول » وهي بكر بالغة الا ٠‏ قبض مأ وهبه 
الزوج لها » ولو قبض لها كان له الاسترداد ؛ والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها 
فكان إذناً دلالة” » بخلافها في الموهوب ٠‏ لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها 
إن لم ينزل إن أنزل لا ب لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني ٠‏ مس 
الدبر بوجب حرمة المصاهرة لاجماعه ؛ لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني ٠ ٠‏ تزوج 
أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ؛ ولو اشتراها كذلك فسد ؛ لأن 
الثانى بفسد الشرط لا الأول ٠‏ 


كناب الطلاق 


قال : لست امرآتي وقع إن نوى ؛ ولو زاد والله لا » وإن نوى ؛ لاحتمال الأول 
الإنشاء وفي الثاني تمحض للإخبار ٠‏ بحل وطء المطلقة رجعيا لا السفر بها ؛ والفرق 
أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة + تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا بحرمها9؟) 
ولها النفقة » وحال قيام التكاح بخلافه لعدم مصادفته التكاح في الأول بخلافه في 
الثاني ٠‏ أنت طالق إن دخلت الدار عشراً » فدخلت لا بقع شيء حتى تدخل عشراً » 


)3( قوله : « أعتق العبد بعد حجه حج الإسلام » أي لا بكفيه. 
9) قوله : « لا بحرمها »6 أي لا بكون ذلك سببا للفرقة © أو لا بكون ذلك حرمة من قبلها . 


ب 5591 سس 


ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثآ » فدخلت مرة وقع الثلاث ؛ لأن العدد في 
الأول لا يصاح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني ٠‏ للموكل عزل وكيله 
بالطلاق » ولو وكلها بطلاقها لا ؛ لأنه تمليك لها ٠‏ يقع الطلاق والعتاق والإبراء 
والتديير والنكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين » بخلاف البيع والهبة والاجارة والإقالة؛ 
والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية ٠‏ 


كناب العتاق 


لو أضافه إلى فرجه عتق » لا إلى ذكره ؛ لأن الأول يعبر به عن الكل بخلاف 
الثاني + ولو قال : عتقك على واجب لا يعتق » بخلاف طلاقك على واجب ؛ لأن الذول 
ون كدو اذاي > ور : كل عمد أشتر رواقيو كن » فاختراه هذا لبج 
صحيحاً لا : بعتق » وف النكاح تطلق » لا تحلال اليمين قُِ الأول بالفاسد يخلاف الثاني٠‏ 
أعتق أحد عبديه ثم قال : لم أعن هذا » .يعتق الآخر » وكذا في الطلاق » بخلافه في 
الإقرار فإنه لا نتعين الآخر لأن البيانث واجب فيهما فكان متعيئاً إقامة له ٠‏ والله أعلم 
بالصيو ات .جه 

تم الفن السادس من الأشباه والنظائر » ونتلوه الفن السابع ه وهو فن 
6 


سد ةع مد 


ساباضاز 


يقول محمد مطيع الحافظ غفر الله له ولوالديه : هذه تنمة فن الفروق قد وجدتها 
في آخر شرح الاشياه والنظائر للحموي طبع الاستانة سنة .9؟1 ه وقد ذكر اأشرف 
على طباعته أن هذه التتمة من تأليف آخي المؤلف ‏ وهو الشييخ عمر بن نجيم رحمه 
لله قد أ كمل بها الفن السادس من كتاب الأشماه والنظائر ٠‏ 

وذكر أيضآ حاجي خليفة فيكشف الظنون أن هذهالتتمة من تأليف أخى المؤلف. 

آما العلامة ابن عابدين فقد ذكر في بداية تعليقاته على هذه التتمة أنها من 
تآليف الشسيخ زين الدين بن نجيم مؤلف الأشباه والنظائر » وقد ظفر يما كان ضائعاً 

وإتماماً للفائدة فقد الحقت هنا هذه التتمة ووضعت خط في أعلى الصفحة 
إشارة الى أنها زائدة على نسخ الأشباه والنظائر التى اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب 

كتاب الأدمان )01( 


لو قال : والله ٠‏ وسككن” أو رفع أو نصب كان يميئآ » ولو حذف الواو لايكون 
يمينا إلا بالخفض ٠‏ والفرق أن الخفض قائم مقام حرف القسم إلا في رواية ولو قال : 
إن دخلت الدار والله » لا يكون يمينا ٠‏ ولو قال : لا أدخل الدار والله » تكون 
يمينا ٠‏ والفرق دقيق كأن مبناه على العرف ٠‏ رجل له عليه مائة فقال : إن أخذتها 
منك اليوم درهما دون درهم فعبدي حر فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث؛ 
ولو قال : إن أخذت منها اليوم درهمآ دون درهى يحنث ٠‏ والفرق أن شرط الحنث 


)١(‏ قوله : « كتاب الإيمان » من هنا إلى آخر أبواب الفن السادس ساتقط في غالب نسم الاشياه 
والنظائر لضياع المسودة » وقد ظفرت بما كان ضائعا من المسودة بخط المصنف فكملته منه إلى آخر أبوابه. 


لس 8ج سد 


فى الأول قبض المائة في اليوم منه متفرقة » ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها » وفي الثاني 
شرط قبض البعض وقد وجد ‏ عبده حر إن بعته بتسعة فباعه بعشرة لا بحنث » ولو 
حلف لا يشتريه نتسعة فاشتراه بعشرة حنث ؛ والفرق أن البيع نتسعة لا يثبت ما يشبت 
البيع بعشرة » والشراء بعشرة يثبت ما يثبت الشراء بتسعة ٠‏ ولو حلف لا ببيع متاعه 
فباعه ولم يقبل لا بحنث » وفي الهبة ونحوها يحنث ؛ والفرق أن البيع بدون القبول 
لا يكون بيعاً » أما الهبة فتبرع تنم بالواهب وحده والله الموفق ٠‏ 


كناب الحدود 


حد الزئا والشرب والسرقة بطل بالتقادم » وحد القذف والقصاص لا » والفرق 
أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى فيحمل التأخير في الشهادة على عدم 
الدعوى » بخلاف التآخير فيما عدا السرقة » فانه بحمل على ضعينة حملته على 
الشهادة لعدم توقفهما عليها » وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنتاً للمال » لأنه 
تأخيره الدعوى بعد تخبيره تارك للحسبة فتمكنت التهمة في الدعوى 7 يشترط في 
الإقرار بالزا أنيكون أربع مرات وف سائر الحدود يكتفى بإقرار واحد » والفرق 
أن الزنا أقبح من غيره فيتتكلف لستره ما لا نتكلف لغيره » وهذا حكمة النص في 
العل ٠‏ الزائي إذا حد لا بحبس بخلاف السارق * والفرق أن الونا جنابة على نفسه ؛ 
فلو حبس يحبس لأجل نفسه » والسرقة جناية على عباد الله تعالى + قال لرجلين : 
أحدكما زان » فقيل له : هذا ؟ فقال : لاء لا بجب الحد بخلاف ما لو قال : احدى 
امرأتي طالق » فقيل له : أهذه فقال : لا » لزمه حكم الطلاق في الأخرى ٠‏ والفرق 
أن الطلاق والعتاق تكمل مبعضه9؟) و دعين منكرهة إلا حد القذف فينفى أو بدرآ ٠‏ 
وجل آقر عند القاشي بالزثا أربع مرات قامس برجمه ففر أو أذكر يقبل إتكاره9©» , 
وينفعه فراره بخلاف ما لو أقر بسرقة أو قذف أو قصاص »؛ والفرق أن الأول محض 


(؟) قوله : « سين مبعضه » في نسخة : تكمل . 
(5؟) قوله : « يقبل إقراره » في نسخة : إنكاره ٠‏ 
(5) قوله : « يجري فيه الفضل 4 في نسخة ؛ فجرى . 


د 4988 ند 


حق الله تعالى ,بحري فمه الفضل 240 ولا كذلك غيره + شهدوا أنه ز نى بعائية بحك » 
ولو شهدوا أنه سرق من غائب لا يقطع » والفرق أن الدعوى غير شرط في الأول » 
وشرط في الثاني ٠‏ 

كناب السرقة 


لو قال : سرقت مائة » لا بل عشرة » ,يقطع ويضمن مائة ء ولو قال : سرقت 
مائة لا بل ماثنين » بقطع ولا يضمن شيئاً ٠‏ والفرق أنه في الاول رجع عن بعض ماأقر 
به » فلم يصح في حق المال » وني الثاني لم يرجع » وإنما زاد عليه » والقطع والضمان 
لا يجتمعان * سرق ثويا قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لا يقطم » ولو 
كان في خرقة قطع ٠‏ والفرق أن الدينار في الاول نبع للثوب » والثوب لا ,يساوي 
نصاباً » وف الثاني مقصود ٠+‏ وكذا لوسرق إبريق فضة أو ذهب فيه مثاث أو نبيذ 
أو خمر ؛ أو كلبآ *© أو طيرآ في عنقه طوق فضة أو في رجله لا يجب القطم22 » وكذا 
لو سرق صبياً عليه دنانير سارق دخل البيت وفيه دراهم أو دنانير فاكلها وخرج 
لا يقطع ويضمن » ولا يننظر خروجها من جوفه » ولو حملها على دابة فخرجت نم 
أخذها أو ألقاها في ماء حار حتى خرج بحريان الماء ثم أخذ لا يقطع » لأن هتك 
الحرز والآخراج شرط له ٠‏ 


مسلم قطعت بده عمد ثم ارند » ثم مات على ردته من ذلك ؛ أو لحق بدار 
اأحرب ثم جاء مسلماً فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية لورثته » فإن لم يلحق 
اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية » فاذا أسلم لا يعود الضمان ٠‏ والغفرق سنهما أن 


(ه) قوله : « أو كلبا 4 معطوف على قوله : إبريق فضة . 


(1) قوله ٠‏ « لا يجب القطع 6 في نسخة : لا يجب الحد . 


50 1 


بصي سسشيييه 
كناب اللقيط 


لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لرجل وصدقها كانت أمة له ؛ غير أنها لايقبل 
قولها في حق الزوج حتى لا يبطل تكاحها » ولو أقرت أنها ابئة أب الزوج وصدقها 
الأب شت النسب ويطل التكاح ٠‏ والفرق أن الأنية تنا النكاح انتداء وبقاء”, 
والرق لاينافيه ٠‏ ولو طلقها واحدة وأقرت بالرق صار طلاقها ثنتين » ولو كان طلقها 
ثنتين ثم أقرت ملك رجعتها ٠‏ والفرق أنها بالاقرار به بعد الثنتين تريد إبطال حق 
ثابت له » بخلاف ما لو كان بعد طلقة » لأن حق الرجعة لا يبطل بهذا الاقرار » ولو 
كانت معتدة فأقرت بالرق بعد مضي حيضتين كان له أن يراجعها في الثالشة ء ولو 
في الحيضة الاولى تتركها حتى مضت حيضتان لايتمكن من الرجعة ٠‏ والفرق أن 
إقرارها غير مبطل ههنا ويبطل في الفصل الاول ٠‏ 


كتاب اللقطة 


رك الإشهاد»إنه أخذها ليردها ضمن»فإن خاف أخدذ الظالم لها بإشهاده لايضمن» 
والفرق أن الإشهاد لصيانة ا مال » والاشهاد هنا سيب لفوته * ستيب دابته فأخذها 
رجل كان للمالك أن بأخذها إلا إذا قال : جعلتها لمن أخذها » والفرق أنه إذا قال 
ذلك فقد سلمها له 29 » وقد آنفق عليها فكانت هذه النفقة عوضآ فمنع الاسترداد ٠‏ 
لو نثر السكر فوقع في حجر رجل وأخذه غيره لا يكره إذا لم يكن أعد حجره لذلك؛ 
كما لو وضع شبكة لا للصيد فتعقل بها صيد كان لمن أخذه » ولو نصيها لأجل 
الصيد كان لصاحبها + ويكره إمساك الحمام بخلاف غيرها » لأن من عاداتها أنما 
تحضي إلى موضع آخر فتختلط بخلاف الطيور الأخر » فإن أفرخت فهو لصاحب الأم 
إن عرف » والا تصدق به على فقير ثم شترى » كما حكى السرخسي عن آستاذه 
الحلواني : من أنه كان مواعاً بأكل الحمام » فكان يهب الكل من فقير ثم يشتري 


() قوله ؛ « فقد سلمها له 4 في نسخة : ملكها له . 


عسل كلوق مس 


شمن رخيص ٠‏ أتانان ربطتنا في موضع واحد ليلا فولدةا ذكراً وأنثى أو أحدهما 
بعلا والآخر جحشاً فادعى كل واحد منهما البغل والدذكر فهو بينهما والثاني لبيت 
المال لأنه لقطة ٠‏ والأضحية على هذا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


كناب الو قف 


لا تدخل الأشجار في أرض الوقف وتدخل في بيعها » والفرق أن الشجر منقول, 
ووقفه غير صحيح مقصوداً » فجاز آن لاتدخل بخلاف البيع ٠‏ التسليم إلى المتولي 
في المسجد لا يكون تسليمآ بخلاف مستغله ٠‏ والفرق أن المقصود من بناء المسجد 
الصلاة فكان التسليم بها » وفيالمستغل الاستغلال وهو مهيأ في التسليم إليه ٠‏ ولو 
أمر جماعة بالصلاة في ساحة له أبدآ لم تصر ميراثاً عنه ٠‏ ولو قال : إلى شهر أو الى 
سنة صار ميراثاً عنه » لأن التأبيد لازم في الوقف وهو موجود ني الاول دون الثانيء٠‏ 
ولو قال : هذه الشحرة وقف على المسجد لا بصح لأنه منقول » فلى أعطى دراهم 
في عمارة المسجد جاز وتم بالقبض وإن كان منقولا” ٠‏ والفرق الضرورة والعرف 
ويجوز صرفها إلى المنارة لا الى التزيين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


كناب البيع 


الشرب والطريق لايدخلان إلا يذكر الحقوق في البيع والإقرار والوصية 
والصلح » ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف ٠‏ والفرق أن المقصود من 
البيع ونحوه الملك وهو موجود وفي الإجارة ونحوها المنفعة ولا وجود لها مع عدم 
الطريق فانعدم المعقود عليههنا » لا بجوز إسلام الحنطة فى الخبز أو الدقيق عند 
لامام » وفي السكس يجوز إجماعا + والفرق أ ْالجهالة في المسلم فيه في الاولفاحدة 
وي الثاني قليلة + قال : هذا الثوب بعشرة فقال المشتري : هاته حتى أنظر إليه ؛ 
أو أريه غيري ٠‏ فآخذه فضاع فلا شيء عليه + ولو قال : هاته فإن رضيته أخذنه 


سب لابقاة سه م م 


اا 201111 
فضاع لزمه الثمن ٠‏ والفرق إن آخذه لينظر إليه أو بريه غيره ليس ببيع وأخذه 
ليرضاه » أو بأخذه بيع بدون الأمر فمعه أواى ٠‏ اشتريت منك هذا بكذا فقتصدق 
به » أو فأعتقه أو فاقطعه لى قميصة ؛ إن فعل ذلك في المجلس كان بعاً » وإلا فلا ٠‏ 
والفرق أنه في المجلس آمكن أن بجعل هذا شطر البيع بخلاف ما بعده » لأن الشطر 
الاول بطل بالقيام ٠‏ المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة عند بيان الثمن , 
وإلا فهو أمانة + والفرق أنه بيكن ثمنآ علم أنه لم يرض بيده إلا بمقايل ؛ وعند عدم 
ذكره هو قبض مأذون فيه فيكون أمانة ٠‏ باع فصا على أنه باقوت فإذا هو زجاج 
بطل البيع ولو على أنه أحمر فاذا هو أخضر جاز ٠‏ والفرق أن الزجاج خلاف الجنس 
فكان المسمى معدوما » والأخضر من الجنس فكان موجوداً لكنه بخير لفوات 
الوصف ٠‏ باع أشجاراً على أنها مثمرة فاذا واحدة غير مثمرة فسد البيع ؛ إلا أذا بين 
ثمن كل واحدة ٠‏ والفرق أن ف الاول يبقى البيع بالحصة وهي مجهولة وف الثاني 
كما عين ٠‏ باع نصف الزرع من رب الارض بحوز » ولو باع رب الارض من الأكار 
لأسرق »-والفزق أؤلرت الارفن عنق الانتيفاء يشلذف الذكان .ه 


كتاب الكفالة 


إن هبت الربح فأنا كفيل بنفس فلان لايصير كفيلا » فلو قال : كفلت بنفسه 
إلى هبوب الربح يصير كفيلا ويبطل الأجل ٠‏ والفرق أن في الاول تعليق الكفالة وفي 
الثاني تعليق الخروج عنها ٠‏ رد الاصيل الإبراء صح ف حقه دون الكفيل » والفرق 
أن الاصيل رضي ببقاء الدين ٠‏ القاضي اذا أخذ الكفيل لا برأ الكفيل إلا بالتسليم 
إليه » والطالب إذا أخذ الكفيل لا يبرا بالتسليم إلى القاضي إلا إذا أضاف القاضي 
إلى الطالب فيبراً بالتسليم إليه أو إلى دائنه ٠‏ والفرق أن القاضي عامل للطالب من 
وجه ولنفسه من وجه » فعند الإضافة إليه بجعل العمل له » وعند عدمها بحجعل نائياً 
عن الشرع ء كلمن أقر يكفالة أو حق لا يحبس أول مرة بخلاف ما لو ثبت بالبينة ٠‏ 


حل #رةع سه 


والفرق أن نعنته ظاهر يخلاف الإقرار ٠‏ دفع إلى صبى محجور عشرة 297 ذم 7 
إنسان لا يصح » ولو قال : ادفعها إليه على أني ضامن لك صح ء والفرق أنه في الأول 
ضمن ما ليس بمضمون » وثي الثاني ينزل الضامن مستقرضاً من الدائن أمر له 


كتاب الحوالة 


أحاله بغصب فاستحق بطلت » وإن هلك لا ٠‏ والفرق أن الاستحقاق بجعله كأن 
لم يكن » وبالهلاك ينتقل إلى ضمانه ٠‏ أحالها بصداقها فم غاب فبرهن المحال عليه 
على فساد النكاح لم يقبل » ولو على إبرائها قبل ٠‏ والفرق أن مدعي الفسادمتناقض 
بخلاف مدعي الإبراء والله أعلم ٠‏ 


كتاتب الفضاء 


القاضي لا يملك الاستخلاف بخلاف المأمور بإقامة الجمعة ٠‏ والفرق تحقق 
الضرورة في الثاني لجواز أن يسبقه حدث قبل الصلاة بخلاف الأول وكذا وصي 
اميت يملك الإيصاء بلا أمر بخلاف الوكيل ٠‏ والفرق تعذر الإذنْ من الميت بخلاف 
الموكل ء 


كنتاب الشهادات 


لا يضمن الشاهد » ولو على الإبراء قبل القضاء ضمن ٠‏ والفرق أنه في الاول لم 
ظهر كذبهم لجواز أنه أقرضه ثم أبرآه » وف الثاني ظهر أنهم شهدوا عليه بألف فى 


يفا 


(8) قوله ؛ « دفع إلى محجور عشرة 4 في نسخة : صبي ٠‏ 


458 سه 


ص ضحي ةبه 
الحال وقد تبين كذبهم ه ارتهنا عيئآ وقبضاها فشهدا للمدعي بها تقبل » ولو أنكر 
الرهن2*9 فشهد الراهنان لم تقيل ٠‏ والفرق أنه في الاول لم بحرا لأنفسهما معنما ولا 
دفما مغرما ولا أبطلا حا أوجباه للغير وف الثاني سعيآ في إبطال ما تم للغير من جهتهما 
وهو ملك اليد والحيس ٠‏ 


الوكيل بشراء شيء بعينه لو اشتراه لنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الثمن إلى 
خير و إلى جنس آخر غير الذي سماه » والوكيل بتكاح امرأة بعينها إذا زوجها 
من نفسه صح ء لأنه فيه سفير ومعير ٠‏ قال له : اشتر عبد زيد بيني وبينك فقال : 
نعم » ثم قال له آخر كذلك » فقال : نعم ء فاشتراه كان بين الأمرين دون المشتري » 
فاو لم بشتر حتى لقيه ثالث فقال كذلك » فأجابه أيضآ » فهو للأمرين الأولين أيضأ » 
ولو كانا حاضرين علمآ بذلك كان بين المشتري والثالث » لأن وكالتهما ارتدت لما 
علما » كمالو قال لآخر : اشتر لي عبد فلان » ثم وكله آخر بشرائه فان كان قبل 
الوكالة لا بحضره الاول فهو للاول » وإن بحضرته فهو للثاني ٠‏ والفرق ما قلنا ٠‏ 
التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن. تكون الموكل مسافراً أو 
مريضا أو مخدرة لكن إنما لا بصح إذا لم يكن الموكل حاضراً بنفسه فان كان حاضراً 
فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منه » والفرق أنه إذا كان غائبا تتحقق تهمة من التلبيس 
بخلاف ما إذا كان حاضراً ٠‏ 


5 6( 


(9) قوله : « ولو انكر الرهن الخ » الظاهر أن الصواب لى ادعى الرهن أي ادعى رجل المرهون أنه 


. قوله : « إلا إذا خالف في الثمن إلى خير » لعله لا إلى خير‎ )٠١( 


سه #*06© نسم 


كتاب الدعوى 


المدعى به إذا كان دينآ لايصح إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة بيخلاف 
العين فإن التعريف فيهما حاصل بالإشارة » وف الدين بالبيان0١21‏ ادعى ألفآ فقال : 
ما كان كذا على شيء قط فلما برهن المدعى عليه على القضاء أو الأبراء تقبل » ولو 
زاد : ولا أعرفك » لا تقبل في رواية الجامع » وقال القدوري : تقبل أيضاً + والغرق 
على ماي الجامع وهو الأظهر أن التناقض ظهر في الكلام الثاني دون الأول ء لي عليك 
ألف فقال : إن حلفت أديتها فحلف فأداها » إن دفعها على الشرط كان له أن يسترده 
وإلا لا + والفرق أن الأداء بالشرط لايكون إقراراً وبدونه يكون إقراراً أو هبة 
فلا تسترد ٠‏ اختلفا في الاعسار فالأصح أن القول لرب الدين فيما إذا كان المدعى به 
بدل مال كالقرض » وان لم يكن كالدية فالقول للمديون ٠‏ والفرق أن بدله في الاول 
قائم غالباً بخلاف الثاني ؛ إذ لابدل له ٠‏ ادعى عيناً في بد عبد آو دينا أو شراء :21 
فالعيد خصى الأن » يقر المدعي أنه محجور + والفرق أنه إذا كان محجوراً فلا بد لهء 
وإن كان مأذون له بد ٠‏ ادعى مملوكا فقال المملوك : آنا مملوك فلان » فإن جاء 
المملوك ببينة اندفعت خصومته » فإن جاء المقر له بعد فلا سبيل له على العبد إلا سينة 
يقيمها » لأن الغائب ما صار مقضيا عليه232 ٠‏ 


قال لاخر : لى عليك ألف فقال ذلك الغير : الحق أو الصدق أو قال : حقآ 
حقا أو صدقاً صدقاً ؛ كان إقراراً + ولو قال : الحق حق » أو الصدق صدق 
لا يكون إقراراً ٠‏ والفرق أنه صدقه ف الاول دون الثانى ٠‏ كتب بخطه حقاً على 


. قوله : « وفي الدين بالبيان »6 في نسخة : بالعبارة‎ )١١( 
. (؟1) قوله : « ادعى عبد في يد عبد أو دينا أو شراء » في نسخة : شيء‎ 
. (15أ) قوله : « صار مقضياً عليه »6 لعله له‎ 


حت 60+1 سه 


ل ا ب سم ا 

نفسهة أو أملاه وقال : اشهدوا علي به جاز إقراره » ون لم بقرآه عليهم ولم بأمرهم 
بالشهادة لا دكون اقرارآ + والفرق أن الكتاب محتمل فإذا قريء(11) زال الاحتمال »: 
فإن كتب بنفسه لا يكون إقراراً ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


كئاتب الصاح 


صالحه عن ألف درهم على مائة وقيضها 3 استحقت اللمائة أو وجدها زدوفاً 
برجع بمائة سواء كان الصلح عن إقرار أو إتكار » ولو صالحه عن الدراهم على 
دناني فاستحقت بعد الافتراق بطل الصلح ٠‏ والفرق أنه في الاول حط ء وف الثاني 
صرف ٠‏ قضاه زيوفآ عن جبياد قائلا : أنفقها فإن لم ترج ردها » فلم ترج له أن 
يردها2190 » ولو وجد بالمبيع عيبآ فقال له : بعه » فإن لم شتر رده فعرضه على البيع 
لم يكن لهرد ه ٠‏ والفرق أن المقبوض في الاول ليس عين حقه » ولا يصير حقاً له 
إلا برضاه ؛ فاذا لم يرض كان متفرقاً في ملك الدافع برضاه » أما المبيع فعين حقه وقد 
تصرف فيه فيبطل حقه في الرد + صالحت المتكوحة زوجها من النفقة على دراهم 
جاز » ولو كانت مبانة لا » والفرق أن السكنى حق الله تعالى » وف حال قيام النكاح 
حتها فكذا النفقة » ولذا لو نشوت المتكوحة سقطت تفقتها بخلاف المتوتة ٠‏ 


(15) قوله : « فإذا أقر زال » في لسخة : أصر . 

(1) قوله : « فلم ترج له أن يردها الخ »هذا مخالف لا ذكر في جامع الفتاوى في آخر مسائل الميب: 
ولو وجد المشتري بالمبيع عيبا فقال البائع بعه فإن لم يشتر رده علي فعرضه فلم يشتر لا يرده على البائع » 
ومثله لو أعطى المشتري الثمن إلى البائع فوجده زيوفا فقال المشتري : أنفقه فإن لم برج رده علي فعرضه 
فلم يرج يرده استحسانا . قاله خواهر زاده ألتهى ما في جامع الفتاوى اللهم إلا أن يقال ما ني جامع الفتاوى 
مدفوع ابتداء على وجه التمليك فيملك بمجرد الدفع ثم إنه وحجده بعد ذلك معيباً فإذا أمره بالنفقة فتد 
وجد منه الرضا فيسقط حقه في الرد » وأما ما في الأشباه والنظائر مدفوع ابتداء لا على وجه التمليك 
فيفترق الحال . 


سد 1ا#© نسم 


لا تجوز بعير الدراهم والدنائير مكملاة أو موزوناً أو عرضاً ولو قال : بعه 
واعمل بشمئه مضاربة جاز ٠‏ والفرق أنها أضيفت إلى الثمن لا إلى العرض حتى لو 
حانن ع 'ي؟ عندهما ٠‏ الدراهم إذا كانت وددعة أو غصا1132) جازت المضارة بها ولو 
كانت دين 117" الا » ولو أمر الغير أن يقبض الدين ويعمل به مضارية جاز بالاجماع ٠‏ 
والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح المضاربة به لأن الديون تقضى 
أمثالها فيشترط القبض لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب والوديعة » لأنهما على 
قياس ويجوز استحسا + والفرق على القياس أن السكوت عن نصيب رب امال 
لا يمنع | ٌْ سنتحقاقه أنه نماء ملكه ع أما فى : نصيب المضارب فيمئع للجهالة ٠‏ والله أعلم* 


كناب الوديعة 


أثئق بعض الحنطة المودعة ثم رده إلى الباقي فهلك ضمن الباقي » ولو لم يرد 
ضمن المأخوذ فقط ٠‏ والفرق أن المردود لم بخرج عن ملكه فخلطه بوجبالاستهلاك 
في الباقي يخلاف ما إذا لم يرد ٠‏ أخذت منك آلفي درهم آلفآ وديعة وآلفا غصباً 
وهلكت الوديعة وهذه المغصوبة » وقال رب الملل : بل الهالك المغصوية » فالقول له ؛ 
ولو قال : أودعتنى ألفآً وغصينك آلف فهلكت الوديعة وهذه المغصوية فالقول للمقره 
والفرق آنه ف الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى خروجه عنه » وفي الثاني 
لم يقر بالضمان » وإنما أقر بفعل الغير وهو الإبداع ٠‏ 


(15) قوله : « إذا كانت وديعة أو غصباً 6 أي بيد المضارب . 
19) قوله : « ولو كانت دينا » أي على المضارب ٠.‏ 


ا ا 1 1 


---ببببببب 3070000 
كناب العارية 


استعار دابة إلى يوق 6010لا ركن فل الرسوع ##ولق استاحرها إلى موضيع 
له آن بركب 0157 » والفوق أن رد المستعار على المستعير » ورد المستأجر على صاحبه» 
للمستعير أن بعير إلا إذا عين تفسه ٠‏ والفرق أن الإعارة مطلقة » والمطلق يجري على 
إطلاقه*؟© » وفي الثاني مقيدة فتبقى على التقييد » ثم في المطلقة لو أركبها غيره 
عين حنتى لو ركب هو بعده ضمن عند فخر الإسلامءوقال خواهر زاده والسرخسي : 
لا يضمن عملا بالاطلاق ٠‏ قال مجيبا لطالب إعارة الثوب : نعم » فأخذه في غيبته 
من بيته فعطب لا يضمن » ولو من زوجته ضمن ٠‏ والفرق أن إعارة الدواب لا تكون 
إلى النساء وقد وجد القاطع للاجازة وهو فعلها ٠‏ استعار دابة إلى مكان فجاوزه ثم 
ردها إليه 257 فهلكت ضمن » ولو ركب الوديعة ثم ردها إلى مكانها لا يضمن ٠‏ 
والفرق أن بد المودع كيده » ولا كذلك المستعير ٠‏ والله الموفق + 


استأجر دارا إلى وقت موته لا يجوز » ولو نكحها إلى هذا الوقت يجوز ء 
والفرق أن التأبيد يبطل الإجارة بخلاف النكاح + انهدم الحائط المؤوجر فلا يملك 
الفسخ بغيبةالمالك بخلاف مالو انهدمت كلها ٠‏ والفرق أن بانهدام الحائط لانفوت 
المنفعة في كل وجه بخلاف الكل ٠‏ قال الأمير : إن قتلت ذلك الفارس الكافر فلك 
كذا فقتله فلا ثيء له ؛ ولو قال : من قطع رأسه فله كذا فقطع فله ما سمى + والفرق 
أن القتل جهاد والاستئحار عليه لا بحوز » بخلاف القطع ء مات أحد المتعاقدين وي 


(14) قوله : « استعار دابة إلى موضع » في نسخة : منزل . 

(15) قوله  :‏ له أن يركب » صوابه في الإجارة كما في فروق المحبوبي : ليس له أن يركب © وأما في 
)٠٠(‏ قوله : « يجري على إطلاقه 4 في نسخة : الإطلاق . 

(١؟)‏ قوله ؛ « ثم ردها إليه 6 أي إلى المكان . 


د 04© سم 


الأرض زرع ,سقى بالمسمى » ولو كانت انقضت المدة تبقى بأجر المثل حتى تحر ٠‏ 


ليركبها في المصر لا يضمن ٠‏ والفرق أن هذا الحبس في الأول لا يوجب الأجر فلم 


كتاب المكاتب 


الكتابة الحالة صحيحة بخلاف السلم ٠‏ والفرق أن السلم بيع المعدوم وإنما 
حوز مقرونآ بالشرائط التى منها الأأجل بالنص » أما الكتابة فإعتاق معاق على الأداء ٠‏ 
كاتب عبده على قيمته فسدت ء ولو تزوج أمة على قيمتها جاز والفرق أن الكتابة 
تفسد بالشرط ؛ والتكاح لا كاتنها واستثنى حملها فسدت » بخلاف الوصية 
لذنها تبرع فلا تفضي إلى المنازعة ٠‏ المكاتب إذا مات عن غير وفاء ولا ولد له بطلت 
الكتابة بلا قضاء » وقيل لا بد من القضاء بعجزه » ولو عن وفاء لا تبطل » ويعتق قبيل 
الموت ٠‏ والفرق أنه إذا مات عن وفاء أمكن الأداء فيجعل كالأداء بخلاف ما إذا 
لي نترك شيئاً فإن العجز يبطلها ٠‏ 


كناب الإكراه 


أكره على بيع أو شراء لكنه سلم طائعآ جاز البيع » وفي الهبة والصدقة لايجوزء 
والفرق أن البيع عقد لازم والرجوع فيه بعد النفوذ؟؟ لا يصح ء والهبة غير لازمة 
فلما أمكنه الرجوع بعد العقد » فلأن لاينفذ عند عدم الرضاء أولى ٠‏ ولو أكره على 
الطلاق والعتاق فطاق وأعتق وقع » ولو أكره على الإقرار بهما لا تق ؛ ولو أكره 
ليقر بحد أو سبب أو قطع لايازمه » ولو أكره على الإرضاع ثبت حكم الإرضاع ٠‏ 
ولو أكره على الاسلام صح ٠‏ 


(؟1) قوله : « والرجوع بعد النفوذ » في نسخة : العقود . 


كتئاب الشرب 


رجل له شرب من نهر عظيم بين قوم » ولكل كوة فأراد أن ,يفتح كوة أعلى من 
كوته ويسد هذه الكوة » ليس له ذلك ٠‏ ولو كان له طريق ف سكة غير نافذة وباب 
داره أسفل » فآراد أن يفتح باب أعلى من ذلك كان له ٠‏ والفرق أن الكوة الأعلى 
تأخذ الماء اكثر9؟ مما تأخذه السفلى بخلاف الطريق والباب لأن الدخول في الباب 
لا نتفاوت + رجل سقى أرضه أو زرعه سقيآ معتادا فتعدى إلى أرض جاره لابضمن 
وإن سقاه غير معتاد ضمن ٠‏ والفرق أن الخارج عن العادة تعد ٠‏ رجل ألقى شاةميتة 
في نهر طاحونة فسال الماء بها إلى الطاحونة فخربها ؛ إن كان النهر غير محتاج الى 
الكرى فلا ضمان عليه » والا فعليه الضمان ٠‏ والفرق أنه إذا كان لايحتاج إلى الكرى 
لايضاف إلى الملقى بل إلى سيلان الماء بخلاف المحتاج ٠‏ 


كناب الأشربة 


قطرة خمر وقعت في خابية ماء ثم صب الماء في خابية خل تنجس » ولو وقعت 
القطرة ابتداء في الخل لانتنجس ٠‏ والفرق أنها إذا وقعت في الماء تنجس الماء ثم 
لانطهر الماء لانه لانتخلل بخلاف ما إذا وقعت في الخل لأنها تتخلل المرقة ٠‏ إذا وقع 
فيها خمر لا ,بحد شاربها ما لم يسكر » ولو وقعت ف ماء ووجد الطع أو الربح بحد 
قبل السكر + والفرق أن ما في المرقة بصير في معنى المطبوخ بخلاف ما لو وقعت في 
الماء ٠‏ الدقيق إذا عجن بخمر ثم خبز وألقي في الخل لا يطهر والخبز إذا ألقي في الخمر 
ثم في خل يطهر * والفرق أنه إذا عجن بخمر امتزجت » والخل لا نتخلله فلا يطهر » 
بخلاف الخيز لأن الخل على ظاهره 299 فقط ٠‏ 


(1) قوله : « تاخذ الماء أكثر » في نسسخة : المياه . 
(1؟) قوله : « لآن الخل على ظاهره » فى نسخة : الخمر . 


لا ذ"#»#© سم 


كئات الغصب 


غصب خمراً وخللها ثم أتلفها ضمن ؛ ولو جلد ميتة ودبغه ثم أتلفه 'لا يضمن ٠‏ 
والفرق أن الخمر مال في الجملة حتى لو أتلف خمر ذمى ضمنه » وجلد الميتة ليس 
بمال » وإنما صار مالا” بفعله » والإنسان لا يضمن فعله ٠‏ عض ذراع غيره فجذب 
بده فسقطت أسنان العاض وذهب لحم ذراعه ؛ فدية الأسئان هدر ويضمن ارش 
الذراع ٠‏ ولو جلس على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فائشق ثوبه ضمن نصفضمان 
الشق0*"؟ ٠‏ والفرق أن الحاني في الاول كلاهما وني الثاني الجالس جان لا غير لكن 
انضم مع فعله فعل غيره قتلف بهما فيضمن المتلف نصفه ء تخال الخمر في بدالغاصب 
فالخل له » ولو تخلل بصبه الخل قيل : هو كذلك » وقال أبو الليث هو بينهما على 
قدر خليهما وهو الصحيح لأنهما كأنهما خلطاه بعد التخلل » ولو صب على خمر غيره 
خلا كان الخل بينهما اتفاقآ ٠‏ والفرق أنه إذا تخلل بنفسه فائما صار مالا في بده 
فكان مملوكا له بخلاف ما إذا صب عليها الخل لأن التخليل مضاف إلى الصب فصار 
كآنه كان خلا” في تلك الحالة اختلط مع خل آخر فكان بينهما ٠‏ 


شرائط جوازها على قول من جوزها ستة : ببان الوقت خلافا لمشابخ بلخ : 
ومن بكون البذر منه » وجنس البذر » ونصيب من لا بذر له » والتخلية بين الأرض 
والعامل » وأن يكون الخارج مشتركا ء 

دفع أرضه مزارعة ليزرعها ببذره قرطما فما خرج منها من عصفر فهو لازارع 
والقرطم أرب الأرض فهو فاسد » وكذلك لو دفعها ليزرعها حنطة وشييراً على أن 


(؟) قوله : « ضمن الشق » لعله نصف القيمة . 


لح لث/اء© لم 


الحنطة لأحدهما والشعير للآخر » وكذلك كل شيء له نوعان من الريع كبزر الكتان 
والرطبة وبذرها بخلاف البطيخ وبذره والقثاء وبذرها » وبخلاف الحب مع التبن 
إذا شرط لصاحب البذر والحب بينهما ٠‏ والفرق أن هذه الأشياء تبع غير مقصود ٠‏ 
أما زر الكتان فمقصود كالكتان ٠‏ 


كناب العسد 3 الذبائح 


الحمامة إذا طارت إن كانت تهتدي إلى بيتها فرماهما لاتحل » وإن كانت 
لا تهتدي فرماها تحل * والفرق أنه قادر على ذكاة الاختيار ثمة لا ههنا ٠‏ كافر رمى 
دجاجة بسهمه وذبحها مسلم إن كان الأول مزهقآ لا تتركل » وإن لم ,يكن مزهقأً 
أكلت ٠‏ والفرق أن الموت يضاف إلى الأول ف الأول وإإلى الثاني في الثاني ٠‏ قال : 
الحمد لله وذبح لا بحل » والخطيب إذا عطس فقال : الحمد لله مقتصراً عليه جاز ٠‏ 
والفرق أن الواجب عند الذبح التسمية علىالمذبوح ولم يوجد وف الختلبة مجرد 
الذكر وقد وجد ء سمّى على سكين ثم أخذ غيرها وذبح حلت » ولو سمّى على 
سهم وأخذ غيره ورمى به لا بحل ٠‏ والفرق ان التسمية في الأول وقعت علىالمذبوح؛ 
وف الثاني على السهم لا على المرمى إليه لعدم القدرة عليه ٠‏ 


هي واجبة على الأغنياء المقيمين دون المسافرين + والفرق أن السفر حالة المشقة 
وفقد الأموال»والأضحية موقتة فتفوت بخلاف حال الاقامة لأنه زمان سعة ف الاحوال 
والأموال ٠‏ ضحوا ثم تبين أن هذا اليوم بوم التاسم قبل وأعادوا الأضحية » ولو 
وقفوا فشهدوا أنه العاشر لا تقبل ٠‏ والفرق أن التندارك ممكن في الأضحية دون 


0 د 


الحج ٠‏ تحب الأضحية وصدقة الفطر في مال الصغير بخلاف الزكاة ٠‏ والفرق أن 
الزكاة عبادة من كل وجه كالصلاة وهي عن الصبي مرفوعة بخلاف الأضحية وصدقة 
الفطر لأنهما مّئة من وجه وقربة أو صدقة من وحه » ولذا جاز الأكل منها ووجبت 
صدقة الفطر عن عبده +٠‏ موسر اشترى الأضحية في أيام النحر فلم يضح حتى افتقر 
في آخرها سقطت عنه » ولوكان معسرا لاتسقط ٠‏ والفرق أن وحوبها على الموسر 
حقآ للشرع فاذا افتقر ذهب الموجب » والوجوب على المعسر بالنذر وبالشراء يصير 
كالناذر فلذا بقيت واجبة بعد أيام النحر ويتصدق بعينها أو بقيمتها ٠‏ اشترى شاة 
فمانت أو ضلت ؛ فإن كان فقيراً لا يجب عليه أخرى » وإن كان غنيآً وجب عليه 
أخرى لا قلناء ١‏ 


كناب الآداب 


ويسمى بالاستحسان أيضا » عن أبى حنيفة رحمه الله أله سجد على خرقة بمنى 
فقال له رجل : هذا مكروه ٠‏ فقال له : من أين أنت ؟ فقال : من خوارزم » فقال : 
جاء النكير من ورائي آفي مسجدكم حشيش ؟ قال : نعم قال : أفتجوز على الحشيش 
ولا تجوز على الخرقة ! عن أبي بوسف : صوم الستة يعني بعد رمضان مكروه إلا 
إذا كان متفرقا » لأن النصارى زادوا على صومهم » وهذا نشبه بهم » وهذا أحسن 
ما سمعناه ٠‏ يكره دخول الجنب المسجد ولا بكره دخول المشرك ٠‏ والفرق أن منع 
الجنب منه فيه داع له إلى التطهير » وف منع المشرك تبعيد له من الإيمان فلا بمنعء 
التوسل بالكتاب مكروه إلا إذا قصد الحفظ ٠‏ والفرق الضرورة ٠‏ وقف الشجرة 
على المسجد لا بصح لأنه منقول ٠‏ ولو أعطى دراهم في عمارة المسجد جاز وإن كان 
منقولا” + والفرق الضرورة والعرف ٠‏ وجاز صرفها إلى المنارة ولا يجوز إلى 
التزيين + والله أعلم ٠‏ 


مما 6# سم 


كناب الجنايات 


لا تقطع بد العبد بيد العبد » وتقطع بد المرآة بيد المرأة ٠‏ والفرق أن بدل يدها 
لا يختلف » ويدل بد العبد تختلف » لان الواجب نصف قيمته وهي مختلفة ء قال : 
اقتل أبى فقتله تجب الدية ٠‏ ولو قال : اقطع يده فقطع فعليه القصاص * والفرق أن 
الحق للاين في استيفاء القصاص أو الدية فيصير ذلك شبهة في إسقاط القصاص » 
وأما في الأمر بالقطع فالمستوفي الأب ولم يوجد منه الإباحة فيجب القصاص ٠‏ قطع 
يد مسلم فارتد ومات من القطع أو لحق بدار الحرب ثم عاد وأسلم ومات من ذلك 
فعلى القاطع نصف الدية »ء ولو لم يلحق حتى أسلم ومات تجب دية كاملة ٠‏ 
والفرق أنه بالقضاء باللحاق انقطعت السراية إلى اليد فوجب نصف الديه بالاسلام » 
فاذا لم يلحق لم تنقطع فصار كأنه لم بزل مسلماً حتى مات ٠‏ رمى عبدا فأعتقه المولى 
ثم أصابه السهم فعليه قيمة للمولى عندهما9"؟ » ولو لم يعتقه فعليه القصاص ٠‏ 
والفرق أن الإعتاق قاطع للسراية بخلاف ما إذا لم يعتقه ٠‏ قطع الحشفة خطأ وجب 
كل الدية والقصاص في العمد » ولو قطع الذكر كله عمداً تحب الدية فقط ٠‏ والفرق 
أنه عند قطع الحشفة يكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل لا يمكن » لأن الذكر 
يستجء قطع بميني رجلين عمداً فاقتص لأحدهما كان للآخر دية اليدء ولو قتلهما فقتل 
لأحدهما فلا ثىء للآخر ٠‏ والفرق أن الأطراف سلك بها مسلك الأموال» واستمفاء 
أحد المالين لا بمنع استيفاء الآخر فآما النفس فواحدة وف استيفاء الحقين تضايق 
فمنع استيفاء الآخر ٠‏ ضربه بإبرة فمات لا يقتص » ولو ضربه بمسلة يقتص ٠‏ 
والفرق منهما على الظاهر لأن الموت من غرز الإبر نادر بخلاف المسلة +٠‏ اصطدما 
فماتا(؟"2 فلا شيء على واحد منهما ٠‏ إن وقما على وجوههما وإن على قفاهما 


(1؟) قوله * ١‏ فعليه قيمته للمولى عندهما » أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف »2 وعند محمد عليه 
فضل ما بين قيمته هرميا أو غير مرهي . 

97؟) قوله : « أصطدما فماتا الخ 6 هذه المسالة عكس مسألة الحبل وهو ما إذا كان الحبل بيتهما 
طرفه في بد احدهما وطرفه الآخر ني يد الآخر وتجاذباه فإن وقعا على تفاهما فلا شبيء عليهما » وإن وتعا 
على وجوههما فعلى عاقلة كل الدية وإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فعلى عاقلة الذي وفع على 
قفاه دية الآخر اه . 


سه 61# نم 


فعلى عاقلة كل واحد دية صاحبه ٠‏ ولو وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه 
نفسه بخلاف ما إذا سقط على قفاه لأنه سقط يفعل صاحيه ٠‏ 


كتاب الوصايا 


إذا قرىء صلك وصية على رجل فقيل له : أهو كذا فأشار برأسه بنعم لا يجوز : 
وكذا إذا امتنع من الكلام أو اعتقل لسانه فأشار برأسه لا يجوز بخلاف الأخرس ٠‏ 
والفرق أن الأخرس لايرجى منه الكلام » وأما الذي اعتقل لسانه فيرجى منه الكلام 
فلا تجعل إشارته بمنزلة العبارة ٠‏ قال : أعطوا للناس آلف درهم فالوصية باطلة ؛ 
ولو قال : تصدقوا بها فهي جائزة ٠‏ والفرق ان العطاء بيكون للغني والفقير والناس 
لاا بحصون » والتصدق يختص بالفقراء فصحت » ولو قال : ثلث مالي لله قال أبو 
حنيفة : هي باطلة ٠‏ وقال محمد : هي جائزة وتصرف إلى وجوه البر * وعن أبي 
القاسم جعل الطعام لأهل المصيبة في اليوم الاول والثاني غير مكروه وفي الشالث 
لا يستحب ٠‏ والفرق أنه في الثالث تجتمع النائحات فيكون إعانة لهم على المعصية 
بخلاف ما قبله + أوصى لاخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن جازت الوصية لاثلاثة » ولو 
له بنت لم نجز للشقيق ٠‏ والفرق أن الشقيق لا برث مع الابن وير دمع البنت دون 
الآخرين ٠‏ نرك زوجته وأوصى لأجنبي بجميع ماله بأخذ الأجنبي ثلث المال بلا 
منازعة وللمرأة ربع ما بقي وهو السدس بحكم الميراث ويبقى النصف يكون للاجنبي 
والله سبحانه وتعالى أعلم + وافق الفراغ من نسخ هذه التتمة في يوم الاثنين المبارك 
لخمسة عشر بقين من شوال ٠‏ تمت ٠‏ 


يت 811 عند 


الفى السادع * الحفايات وال اسمرت 


اتات 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويعد فهذا هو الفن السابع من الأشباه 
والنظائر وبه تمامه » وهو فن الحكايات والمراسلات » وهو فن واسع قد كنت طالعت 
فيه أواخر كتب النتاوى» وطالعت مناقب الكردري مراراً وطبقات عبد القادر» لكني 
اختصرت فى هذا الكراس منها الزيدة » مقتصراً غالبا على ما اشتمل على أحكام ٠‏ 

لا جلس أبو بوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمهالله 
فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه الله رجلا فسأله عن خمس مسائل : 

الأولى : قصار ححد الثوب وجاء به مقصوراً ؛ هل يستحق الأجر أم لا ؟ 
فأجاب أبو بوسف رحمه الله : يستحق الأجر ٠‏ فقال له الرجل : أخطآت ٠‏ فقال : 
لا يستحق ٠‏ فقال : أخطات » ثم قال له الرجل : إن كانت القصارة قبل الجحود 
استحق » وإلا لا ٠‏ 

الثانية : هل الدخول في الصلاة بالفرض آم بالسنة ؟ فقال : بالفغرض ٠‏ فقال : 
أخطأت ٠‏ فقال : بالسنة ٠‏ فقال : أخطأت ٠‏ فتحير أبو يوسف رحمه اللهءفقال الرجل: 
بهما لأن التكبير فرض ورفع اليدين سنة ٠‏ 

الثالثة : طير سقط في قدر على النار » فيه لحم ومرق ؛ هل بأكلان أم لا ؟ فقال: 
يؤكل فخطأه ٠‏ فقال : لابثركل » فخطأه » ثم قال : إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط 
الطير بغسل ثلاث وي كل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل ٠‏ 


مين 7١77‏ 0 سه 


الرابعة : مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه ؛ تدفن في أي المقابر ؟ فقال 
أبو بوسف رحمه الله : في مقابر المسلمين ٠‏ فخطأه » فقال : في مقاير أهل الذمة فخطأه» 
فتحير آبو يبوسفءققال الرجل : تدفن في مقابر اليهود؛ولكن يحول وجهها عن القبلة 
حتى يكون وجه الولد إلى القبلة ؛ لآن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه ٠‏ 

الخامسة : أم ولد لرجل » تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى » هل تحب 
العدة من المولى ؟ فقال : تجب » فخطأه ثم قال : لاتجب » فخطأه ٠‏ ثم قال الرجل : 
إن كان الزوج دخل بها لا تحب » وإلا وجبت ٠‏ فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى 
أبي حنيفة رحمه الله فقال : تزببت قبل أن تحصرم7١“ء‏ كذا في إجارات الفيض ٠‏ 

وف مناقب الكردري : أن سبب اتفراده أنه مرض مرضاً شديداً فعاده الإمام 
وقال : لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموتن علم كثير ؛ فلما برأ 
أعجي بنفسه وعقد له مجلس الأمالى » وقال له حين جاء : ما جاء بك إلا مسألة 
القصار سبحان الله من رجل ,تكلم في دين الله ويعقد مجلس لا بحسن مسألة في 
الإجارة + ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم قليبك على نفسه ( اتنهى ) ٠‏ 

وقال في آخ الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو 
بعده » قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود . 
متى دملك المالك بها » معها » أو بعدها ؟ قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت 
لو أن زجاجة سقطت فا نكسرت أكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها آو بعدها ؟ 
أو أن الله تعالى خاق ناراً في قطنة فاحترقت ؛ أمع الخلق احترقت أو قيله أو بعده ؟ 
وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقم معه 
لا بعده » فيقع البيع والملك جميعآ من غير تقدم ولا تآخر ؛ لأن البيع عقد مبادلة 
ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معآ ٠‏ وكذا الكلام في سائر العقود من 
التكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ماذكره ٠‏ 


)3غ قوله : « قبل أن تحصرم » الحصرم هو أول المنب 


جد 617 هد ١‏ شري 


وف مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله : خدعتني امرأة وفقهتني 
امرأة وزهدتني امرأة + أما الأولى قال : كنت محتازاً فأشارت إلي امرأة » إلى ثشيء 
مطروح ف الطريق فتوهمت أنها خرساء » وأن الشيء لها فلما رفعته إليما قالت : 
احفظه حتى نسلمه لصاحبه ٠‏ الثانية : سآلتني امرأة عن مسألة في الحيض » فلم 
أعرفها » فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله ٠‏ الثالثة : مررت ببعض الطرقات » فقالت 
امرأة : هذا الذي يصلى الفجر بوضوء العشاء » فتعمدت ذلك حتى صار دبي ٠‏ 

وسئل الإمام رحمه الله عمن قال : لا أرجو الجنة » ولا أخاف النار » ولا أخاف 
لله تعالى » وآكل الميتة » وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع وسحود » وأشهد بما لم أره » 
وأبغض الحق » وآحي الفتئة + فقال أصحايه : أمر هذا الرجل مشكل ٠‏ فقال الإمام: 
هذا الرجل برجو الله الا الجنة » ويخاف الله لا النار » ولا يخاف الظلم من الله تعالى 
في عذابه » وبأكل السمك والجراد ؛ ويصلي على الجنازة » ويشهد بالتوحيدء 
وببغض الموت وهو حق » وبحب المال والولد وهما فتنة ٠‏ فقام السائل وقبل رأسه 
وقال : أشهد أنك للعلم وعاء ( اتتهى ) ٠‏ 

وف آخر فتاوى الظهيرية : سئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عمن 
يقول : أنا لا أخاف النار ولا أرجو الحنة » وإئما أخاف الله تعالى وأرجوه فقال ٠‏ 
قوله إنى لا أخاف النار ولا أرجو الحنة غلط ؛ فإن الله تعالى خوف عباده بالنار بقوله 
تعالى ( فاتقثوا النار” الثي !“عدكت" للكافرين ) ومن قيل له : خف مما خوفك 
الله تعالى » فقال : لا أخاف ردآ لذلك كفر ( اتنمى ) ٠‏ 

وف مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة ؛ فاجتمع عليه الناس » فقال : سلو ني 
عن الفقه فقال الإمام : ما تقول في امرأة المفقود ؟ فقال قول عمر رضي الله تعالى عنه ؛ 
تنربص أربع سنين ثم تعند عدة الوفاة وتتزوج بما شاءت ٠‏ قال : فإن جاء زوجها 
الأول وقال تزوجت وأنا حي » وقال الثاني تزوجتني ولك زوج ٠‏ أيهما بلاعن ؟ 
فغضب قتادة وقال لا أجيبكم شيء ٠‏ 


ض 015 ست 


قال الإمام : خرجنا مع حماد نشيع الأعمش وأعوز الماء لصلاة المغرى9/ ؛ 
فأفتى حماد بالتيمم لأول الوقت » فقلت : يوخر إلى آخر الوقت » فإن وجد الماء وإلا 
بتيمع » ففعلت فوجد في آخر الوقت» وهذه أول مسألة خالف فيها أستاذه ء وكان 
للامام جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت ؛ فقال أهلها له :. كيف تلد وهي 
بكر ؟ فقال : هل لها أحد تثق به ؟ قالوا : عمتها » فقال : تهب الغلام منها ثم تزوجها 
منه » فإذا أزال عذرتها ردت الغلام اليها فيبطل التكاح ٠‏ 

وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكباً 
على بغلته » فتسايرا فمرا على فسوة يغنين فسكتن » فقال الإمام : أحسئتن » فنظر 
ابن أبي ليلى في قمطره فوجد قضية فيها شهادته ؛ فدعاه ليشهد في تلك القضية فلما 
شهد آسقط شهادته وقال : قلت للمغنيات : أحستتن » فقال : متى قلت ذلك ؛ حين 
سكتن أم حين كن يغنين ؟ قال حين سكتن ٠‏ قال : أردت بذلك أحستتن بالسكوت ») 
فأمضى شهادته ٠‏ 

وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء والأشراف » 
وقد زوج صاحبها ابنيه من آختين » فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها 
ودخل بها ٠‏ فأفتى سفيان بقضاء على رضي الله عنه : على كل منهما المهر”؟ وترجع 
كل إلى زوجها ٠‏ فسئل الإمام فقال : علي بالغلامين فآتى بهما » فقال : أبحب كل 
منكما أن يكون المصاب عنده ؟ قالا : نعم + فقال : لكل منهما : طلق التي عند أخيك 
ففعل » ثم أمر بتجديد النكاح فقام سفيان فقبل بين عينيه ٠‏ 

وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرسل إلى الخليفة مالا جزيلا على 
بد رسوله وأمره أن سال العلماء عن ثلاث مساكل ؛ فإن هم أجابوك ابذل لهم المال 
وإن لم يجيبوك فاطلب من المسلمين الخراج ٠‏ فسآل العلماء فلم بأت أحد بما فيه 
مقنع » وكان الإمام إذ ذاك صبياً حاضراً مع أببه ؛ فاستأذته في جواب الرومي فلم 


)3غ( قو له : 2 وأعوز ألماء لصصلاة المغرب 0 أعوزم الثيء إذا احتاج اليه ولم بقدر علية 5 مختار 


(5) قوله : « بقضاء على كل منهما المهر » في نسخة : بقضاء علي رضي الله عنه على كل منهما المهر . 


| 6ه سب 


بأذن له » فقام واستأذن من الخليفة فأذن له وكان الرومي على المنبر فقال له: أسائل 
أنت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : انزل ؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر * فنزل الرومي وصعد 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ فقال : سل ٠‏ فقال : أي شيء كأن قبل الله تعالى ؟ قال 
هل تعرف العدد ؟ قال : نعمء قال : ما قبل الواحد ؟ قال : هو الأول ليس قبله ثيء ٠‏ 
قال : إذا لم يكن قبل الواحد المجازي اللفظي شيء » فكيف يكون قبل الواحد 
الحقيقى ؟ فقال الرومى : في أي جهة وجه الله تعالى ؟ قال : إذا أوقدت السراج ؛ فإلى 
أى وحه نوره ؟ قال : ذاك نور يستوي فيه الجهات الأربع ٠‏ فقال : إذا كان النور 
المجازي المستفاد الزائل لا وجه له إلى جهة » فنور خالق السموات والأرض البساقي 
الدائي المفيض ب كيف يكون له جهة ؟ قال الرومي : بماذا يستغل وجه الله تعالى ؟ 
قال : إذا كان على المنبر مشبه مثلك نزله » وإذا كان على الأرض موحد مثلي رفعه » 
كل يوم هو ف شأن ء فترك المال وعاد إلى الروم ٠‏ 

احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج ؛ فساوم أعرابيآً قربة ماء ؛ فلم ببعه 
إلا بخمسة دراهم فاشتراه بها ٠‏ ثم قال له : كيف آفنت بالسويق ؟ فقال : أريده , 
فوضعه بين بديه فآكل ما أراد وعطش فطلب الماء فلم بعطه حتى اشترى منه شربة 
بخمسة درأهم ٠‏ 


3 


وصية الإمام آله 


وصية الإمام الأعظم لأبي بوسف رحمه الله بعد أن ظهر منه الرشد وحسن 
السيرة والإقبال على الناس ٠‏ فقال له : با يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته » وإياك 
والكذب بين بديه والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة علمية » فانك إذا 
أكثرت إليه الاختلاف نهاون بك وصغرت منزلتك عنده » فكن منه كما أنت من 
النار » تنتفع وتتباعد ولا تدن منها » فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه » 
وإباك وكثرة الكلام بين بديه ؛ فإنه بأخذ عليك ما قلته ليرى من تفسه بين بدي 
حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصعر في أعين قومه » ولشكن إذا دخلت عليه 
تعرف قدرك وقدر غيرك » ولا تدخل عليه وعنده من أهل العلم من لا تعرفه ؛ فإنك 


أ 2 


إن كنت أدون حالا منه لعلك تنرفع عليه فيضرك » وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط 
عنه فتسقط بذلك من عين السلطان ٠+‏ وإذا عرض عليك شيئاً من أعماله فلا تقبل منه 
إلا بعد آن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك في العلم والقضايا ؛ كيلا تحتاج إلى 
ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات ٠‏ ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته بل 
تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيآ ٠‏ ولا تتكلم بين يدي 
العامة إلا بما تأسآل عنه » وإباك والكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم 
كيلا يوقف على حبك ورغبتك في المال » فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك 
إلى أخذ الرشوة منهم ٠‏ ولا تضحك ولا تنبسم بين يدي العامة » ولا تكثر الخروج 
إلى الأسواق ولا تكلم المراهقين ؛ فإنهم فتنة » ولابأس أن تكلم الأطفال وانمستح 
رؤوسهم » ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة ؛ فإنك إن قدمتهم ازقرق 
ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث إنه أسن منك »؛ فإن النبي مَل قال : 
( من لم برحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا) ٠‏ 

ولا تقعد على قوارع الطريق ؛ فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد » ولا تأكل 
في الأسواق والمساجد » ولا تشرب من السقابات ولا من أيدي السقائين ٠‏ ولا نقعد 
على الحوائيت ولا تلبس الديباج والحلي وأنواع الإبريسم » فإن ذلك يفضي إلى 
الرعونية + 

ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرآتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر 
ذلك » ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها إلا بذكر الله تعالى » ولا تنكلم بأمر نساء 
الغيد بين يديها ولا بأمر الجواري ب فإنها تنبسط إليك في كلامك ولعلك إذا قكامت 
عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجااب ٠‏ 

ولا تنزوج امرأة كان لها بعل آو أب أو أم أو بنت إن قدرت » إلا بشرط آلا 
بدخل عليها أحد من أقاريك7© » فإن المرأة إذا كانت ذات مال يدعي أبوها أن جميع 
مالها له وأنه عارية فى بدها » ولا تدخل ديت أديها ما قدرت » وإياك أن ترضى أن 
ترف في بيت أبويها ؛ فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع » وإباك وأن 


(1) قوله : « إلا بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربك 4 في نسخة : أقاربها 


عم /اا© سب 


تتزوج بذات البنين والبنات ؛ فإنها تدخر جميع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق 
علي فان الولد أعز عليها منك + ولا تجمع بين امرآنين في دار واحدة ‏ ولا تتزوج 
إلا بعد أن تعلم أنك نقدر على القيام بجميع حوانجها ٠‏ 

واطلب العلم أولا” ثم اجمع المال من الحلال » ثم تزوج ؛ فانكه إِنْ طلبت المال 
في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمان 
وتشتغل بالدئيا والنساء قبل تحصيل العلم ؛ فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولدويكثر 
عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم » واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك 
ووقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك ؛ فإن كثرة الولد والعيال 
شوش البال ؛ فإذا جمعت امال فتروج ء وعليك يتقوى الله وآداء الأمانة والتصيحة 
كمد الخاصة والعامة » ولا تستخف بالناس » ووقر نفسك ووقرهم » ولا تكثر 
معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك ؛ وقابل معاشرتهم بذكر المسائل ؛ فانه إن كان من أهله 
اشتغل بالعلم » وإن لويكن من آهله أحبك ٠‏ وإباك وأن تكلم العامة بأمر الدين في 
الكلام ؛ فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك ٠‏ ومن جاءك يستفتيك في المساكل ؛ 
فلا تحب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه غيره ”© ؛ فإنه شوش عليك جواب سؤراله ء* 
وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم ؛ فإنك إذا أعرضت 
عنه كانت معيشتك ضنكاً ٠‏ وأقبل على متفقهيك كأنك أتخذت كل واحد منهم ابنآ 
وولدا لتزيدهم رغبة في العلم » ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه ؛ فإنه 
يذهب ماء وجهك » ولا تحتشم من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا ٠‏ ولا ترض 
لنفسك من العبادات إلا بآكثر مما يفعله غيرك ونتعاطاها » فالعامة إذا لم يبروا منك 
الإقبال عليها بأكثر مما يفعلون اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لاينفعك 
إلاما نفعهم الجهل الذي هم فيه ٠‏ 

وإذا دخات بلدة فيها أهل العلم ؛ فلا تنخذها لنفسك » بل كن كواحد من أهلهم 
ليعلموا أنك لاتقصد جاههم » وإلا يخرجون عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك , 
والعامة بخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونآ عندهم بلا فائدة » وإن 


)0( قوله : « ولا تضم إليه غيره » اي غير السائل 


فت ال# ١‏ يدت 


استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات » ولا تذكر لهم شيئا إلا 
عن دليل واضح » ولا تطعن في أساتذتهم 2 » فإنهم يطعنون فيك » وكن من الناس 
على حذر » وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علانيتك » ولا تصلح أمر العلم إلا 
بعد أن تجعل سره كعلانيته » وإذا أولاك السلطان عملا لا بصلح لك فلا تقبل ذنك 
منه إلا بعد أن تعلم أنه إنما لا يوليك ذلك إلا لعلمك ٠‏ وإياك وأن تتكلم في مجلس 
النظر على خوف ؛ فإن ذلك ,يورث الخلل ف الإحاطة © والكل في اللسان ٠‏ وإباك 
أن تكثر الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ولا نمش إلا على طمانينة » ولا ذكن عجو لاه 
في الأمور » ومن دعاك من خلفك فلا تجبه ؛ فإن البهائم نثنادى من خلفها ٠‏ 

وإذا تكلمث فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة 
الحركة عادة ؛ كي نتحقق عند الناس ثباتك ٠‏ وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس 
ليتعلموا ذلك منكه » واتخذ لنفسك ورداً خلف الصلاة ؛ تقر فبها القرآن ونذكر الله 
تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم » واتخذ لنفسك أيامآ 
معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك ٠‏ 

وراقب نفسك وحافظ على الغير 297 لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك ٠‏ ولا 
تشتر بنفسك ولا قبع » بل اتخذ لك غلامآ مصلحاً يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في 
أمورك ٠‏ 

ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه ؛ فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ٠‏ 
ولا نشتر الغلمان المردان » ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك ؛ 
فإنه ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك » وإن لم نقم أعابك ٠‏ 

ولا تنبع الناس في خطئهم بل اتبع في صوابهم » وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا 
تذكره به » بل اطلب منه خيرا فاذكره به » إلا في باب الدين ؛ فإنك إن عرفت في دينه 
ذلك فاذكره للناس كيلا يتبعوه وبحذروه ؛ وقال عليه السلام : ( اذكروا الفاجر بما 


(1) كوله : « ولا تطعن في أساتذتهم »6 في نسخة : أسائيدهم . 
0؟) قوله ؛ « يورث الخلل في الإحاطة » في نسخة : الإحابة 
(48) قوله : « وحافظ على الغير » في نسخة : الخر 


د :835 د 


فيه حتى بحذره الناس » وإن كان ذا جاه ومنزلة ) + والذي ترى منه الخلل في الدين 
فاذكر ذلك ولا ثبال من جأهه » فإن الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين ؛ فإذا 
فعات ذلك مرة هابوك ولى يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدين ٠‏ 

وإذا رأبت من سلطانك ما لا يوافق العلم ؛ فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن بده 
أقوى من بدك ؛ : نقول له : أنا مطيع لك في الذي أنت فيه سلطان ومسلط علي » غير 
أنى أذكر من سيرتك مالا يوافق العلم » فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا 
واظبت عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين » فإذا فعل ذلك مرة 
أو مرتين ليعرف منك الجهد ف الدين والحرص ف الأمر بالمعروف ؛ فإذا فعل ذلك 
مرة أخرى » فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان مبتدعاً » 
وإن كان سلطانا فاذكر له ما بحضرك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله مَلِكمٍ فان 
قبل منك وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه ٠‏ 


واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن آخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة 
وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المبا ركة » واقبل من العامة ما دعرضون 
عليك من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وف ريا الصالحين في المساجد 
والمنازل والمقابر » ولا تجالس آحدا من أهل الأهواء إلا علىسبيل الدعوة ال ىالدين» 
ولا قكثر اللعب والشستم قزق ذا اذك لذن تتاغت الدحوك السعد كله تنقدم عليك 
العامة » ولا تتخذ دارك في جوار السلطان » وما رآهت على جارك فاستره عليه 


فإنه أمانة ٠‏ 
ولا تظهر أسرار الناس » ومن استشارك في شيء فآشر عليه بما تعلم أنه يقربك 
إلى الله تعالى ٠‏ 


واقبل وصيتي هذه ؛ فإنك تنتفع بها ف أولاك وأخراك » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وإباك والبخل فإئه بغض به المرء » ولانك طماعا ولا كذابآ ولا صاحب تخليط » بل 
احفظ مروءتك ف الأمور كلها ٠‏ 

والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها » وأظهر غنى القلب مظهراً من نفسك 
قلة الحرص والرغية في الدنيا » وأظهر من تمسك الغنى ولا تظهر الفقر وإن كنت 
فقيراً » وكن ذا همة ؛ فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته ٠‏ 


1 ل 


وإذا مشيت ف الطريق ؛ فلا تلتفت بمينآ ولا شمالا ؛ بل داوم النظر إلى الأرض» 
وإذا دخلت الحمام ب قلا تساو الناس فى أجرة الحمام والمجلس » بل أرجح علىماتعطي 
العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمو نك » ولا تسلم الأمتعة إلى الحانك وسائر الصناع 
بل اتخذ لنفسك ثقة نفعل ذلك ؛ ولا تماكس بالحبات والدوانيق » ولا تزن الدراهم 
بل اعتمد على غيرك ٠‏ 

وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم ؛ فإِن ما عند الله خير منها » وول أمورك 
غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك ٠‏ 

وإباك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين 
بطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس ‏ فإثهم يطلبون تخجيلك ولا 
سالون منك » وإن عرفوك على الحق ٠‏ 

وإذا دخلت على قوم كبار فلا ترتفع عليهم ما لم يرفعوك ؛ كيلا يلحق بك منهم 
أذية » وإذا كنت في قوم فلا تنقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك على وجه التعظيم ٠‏ 

ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغداة » ولا تخرج إلى النظارات!05١2‏ ولا 
تحضر مظالم السلاطين ؛ إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق » 
فإنهم إن فعلوا مالا بحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم وإظن الناس أن ذلك حق 

وإناك والغضب ف مجلس العلم » ولا تقص على العامة ؛ فإن القاص لا بد له أن 
يكذب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلى ؛ فإن كان مجلس فقه فاحضر 
بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا » كيلا يغتر الناس بحضورك فيظنون أنه على 
صفة من العلم وليس هو على تلك الصفة » وإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك 


(9) قوله : « ولا اخرج إلى النظارات » هو مكان التنزه . 

)03060 والحمد للد على التمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام وأتبامهم إلى 
ومعظمه بخطه إلا ما ندر © فكتبته كله لعلمي أنه أقره © وإلا لشطب عليه وحكه ؛ والله أعلم وبغيبه أحكم 
في ه؟" حماد الثاني سنة 1م12١‏ تمت بخير آمين ٠‏ 


بي 2071١‏ جه 


وإلا فلاء ولا تقمد ليدرس الآخر بين يديك بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك 
بكيفية كلامه و كمية علمه «ولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس عظة بجاهك 
وتزكيتك له ؛ بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمك عليهم مع واحد من 


امنا لقره 
وفوض أمر المناكح إلى خطيب ناحصتك » وكذا صلاة الحنازة والعيدين » ولا 
تنسئى من صالح دعائك » واقبل هذه الموعظة مني » وإثما أوصيك لصلحتك 


ومصلحة المسلمين ( اتتهى ) *٠‏ 

وفي آخر تلقبح المحبوبي قال الحاكم الجليل : نظرت في ثلاثمائة جزء مثل الأمالي 
ونوادر ابن سماعة حتى اتنقيت كناب المنتقى » وقال حين ابتلي بمحنة القتل بمرو من 
حهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة ٠‏ والعالم متى أخفى علمه وترك 
حقه خيف عليه أن بمتحن يمأ بسوءه ٠‏ 

وقبل كان سبي ذلك أنه لما رأى في كنب محمد مكررات وتطويلات خلسها 
وحذف مكررها » فرأى محمداً رحمه الله تعالى في منامه ٠‏ فقال : لم فعات هذا 
يكتبى ؟ فقال : لأن في الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تسهيلا فعضب 
وقال : قطعك الله كما قطعت كتبي فابتلي بالآتراك حتى جعلوه على رأس شجرتين 
فتقطع نصفين رحمه الله تعالى ٠‏ 00 

قال املف : وهذا آخر ما أوردناه من كتاب الأشباه والنظائر في الفقه ب على 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي لله تعالى عنه وأرضاه . الجامع للفنون 
السبعة التي وعدنا بها في خطبة الفريد في نوعه » بحيث لم أطلع له على ظير في كنب 
أصحابنا رحمهم الله تعالى » وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى الآخر 
سنة تنسع وستين وتسعمائة ٠‏ وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع تخلل أيام تنوعك 
الجسد » ولله الحمد والمنة على التمام » وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام » وصحبه 
البررة الكرام » وتابعيه بإحسان إلى يوم القيام ٠‏ 
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هن شك »© هل فعل شيئا أولا 5 ١‏ . . : . 15 


|[ خ5© مب 


ما ثبت بيقين لا برتفع الا بيقين . : . 
الشك في الوضوء والصلاة 2. 00.  .200‏ لء 
إذ أخبره عدل بترك شيء 5 5 5 5 
الشك في أركان الحج » شك هل طلق أم لا ؟ . 

شك في الخارج » امني أم مذي » وما تفرع عليه 
الأصل العدم » وما تفرع على ذلك 0 . ٠.0‏ 0 ء 
الاختلاف في العنين » وفي ربح اللمشارك والمضارب 2 . 
الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع 

تنبيه : ليس الأصل العدم مطلقا ٠.‏ 2 . 
الاصل إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته ٠.‏ 2 . 
حكم وجود النجاسة في الثوب » وحكم وجود الفارة في البثر 
حكم مالو اختلف الورثة مع المرأة في إبانتها  ٠.‏ 2 . 
بالشرع و يلاعمل د بن اام 
حكم مالو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله 


الاختلاف بين القاضي المعزول وغيره 007 ” 
هل الأصل في الأشياء الإباحة » أو التحريم © أو التوقف 
ثمرة هذا الاختلاف وأثره ل 0 


الأصل قُ الأإبضاع التحر بم 5 ٠ ٠.‏ 


. 


التحرى في الفروج »© وبيان الطلاق المبهم » والعتق المبهم والنسي ‏ 7/6 


ما خرج عن هذه القاعمده . . . 
الأصل في الكلام الحقيقة » وبيان ما فرع عليها ' 
خاتمة ؛ تشتمل على فوائد في هذه القاعدة : 

٠ 2 ها يستثنى من قولهم : اليقين لا يزول بالشك‎ ١ 


|مء ©6098 ملسم 


ام 


؟ ب بيان الشك » والوهم »© والظن ... إلح 3 ٠‏ 
حل الاستصحاب © وحجيته »© وما فرع عليه 

القاعدة الرابعة : المشقة تجلب التيسير 
أسباب التخفيف ١‏ : لمسسعة ٠‏ 1 5 


التوسعة في العيادات في مذهب أي حنيفة : 


فوائد في هذه القاعدة . . ١‏ 
أقسسام المشقفة 5-0 : ٠ ٠‏ 


تخفيفات الشرع : إسقاط وتنقيص وإبدال 2 . 

المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لانص فيه ٠‏ 
إذا ضاق الأمر اتسع 5 7 5 1 

القاعدة الخامسة : الضرر يزال 

ببنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه . ١‏ 
الضرورات تبيح المحظورات 5 1 ٠‏ 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها_ . ١‏ 1 
ما جاز لمذر بطل بزواله : ١‏ 
الفرر لا يزال بالمرر ١‏ . : 1 

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ,: : 
فروع . . 1 : ,. : 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما 
درء المفاسد أولى من جلب المصالس 0 . 0.200 . 
فروع : 1 : , 5 5 
الحاحة تنزل منزلة الضرورة... . ٠‏ 


م65 لا 


رقم الصفحة 
القاعدة السادسة : العادة محكمة 


العادة والعرف 5 ١.١ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
حداماءالجاريوالماءالكثير» والحيضوالنفاس» و العمل المفسد للصلاة ١٠١‏ 
حكم صوم بوم الشك © ويومين قبل رمضان 5 5 .| 


حكم الفاظ الايمان » والنذور » والوصايا » والاوقاف ٠.0‏ ؟.٠|‏ 


ماتثبت العادة به ... 5 5 5 5 7 .| 
حكم البطالة في المدارس »© ومسامحة الإمام... : . 68 
تعارض العرف مع الشرع ‏ . 1 . ه 5 ١.‏ 
تعارض العرف مع اللغفة 5 , ١ 1 ٠‏ 


ما خرج عن قولهم : الآيمان مبئية على العرف . ١٠١7‏ 
العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ ٠٠١4 . : ٠‏ 
حكم العارية إذا اشترط فيها األضمان . . . 6 
حماز البنات .. . . 8 ٠‏ . 5 
العرف الذي تحمل عليه الآلفاظ إنما هو المقارن السابق دونالمتأخر ١١١‏ 
إذا شرط الواقف النظر للحاكم . . . . ١١١‏ 


شرط النظر للقاضي ... ١1 5 ١ 7 ١‏ 
النوع الثاني من القواعد : 


القاعدة الأولى : الاحتهاد لا بنقض بالاحتهاد 
دليل القاعدة 5 1 . . . : 116 
ما قرع على هذه القاعدة . . . . 116 
حكم مالو قالالموثئق و حكم بموجبهحكما صحيحا مستو فيا شرائطهالشرعية |١١18‏ 


رقم الصفحة 
عدم الفرق بين الحكم بالصحة © والحكم بالأوجب... , اليل 
القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لاينفذ ١١1 ١‏ 
فعل القاضي وأمره » إنما ينفذ إذا وافق الشرع 5 ه: 1 
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضيالتحر يم والآخر الاباحة قدمالتحريم ١١١‏ 
حكم ما كان أحد أبويه مأكولا” والآخر غير مأكول . . ١"ا‏ 
حكم مالو شارك الكلب المعلم غير المعلم ' : , فل 
مجو سي أخل بيد مسلم فذبح والسكين في بد المسلم ‏ . . 11 
لو عجز المسلم عن مد قوسه قأعانه المجوسي 2 . , : 01 
حكم وطء الجارية المشتركة : ' 5 : نفل 
إذا كان بعض الشحرة أو الصيد في الحل وبعضها في الحرم . جيل 
إذا اختلطت المذكاة بالميتة» وإذا اختلط ودك الميتة بالزيت 2 . 0 
إذا اختلطت زوجته بغيرها : ّ , يفل 
لو أسلم على أكثر من أربع نسوة 2 . . : بيرقل 
إذا رمى صيداآ ؛ فوقع في ماء أو سطح أو جب لثم تردىمنهإلىالأارض 2 ١١‏ 


ما خرج عن هذه القاعدة من المسائل : ٠ ٠ ٠‏ ؟؟| 
تثمة : فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عتقند أو نية ١1١1 ٠‏ 
دخوله في آبواب النكاح » والمهر » والبيع » والإجارة ... الخ ١"4‏ 


فصل ؛ إذا تعارض المانع والمقتضى ... . . . ربل 
القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب 

قول الشافعية في الإشار ‏ . :. ١‏ : . ف 

قول الحلفية في ذلك وأمثلة  ...‏ . : : , 1 


لك 


رقم الصفحة 
القاعدة الرابعة : التابع تابع 
ما بدخل ف هذه القاعدة من قواعد 2 . 5 : رف 
قاعدة : لا بفرد بالحكم » وفروعها / 5 ' 5 فردل 
قاعدة : الساقط يسقط بسقوط المتبوع 0.2 . 0  .‏ 86| 
قاعدة : التابع لا يتقدم على المتبوع 2 . 00. .0  .‏ «لا| 
قاعدة : بغتفر في التوابع مالا بغتفر في غيرها ‏ . 2. 0  .‏ «لا| 
بغتفر في الابتداء مالا يغتفر في البقام ‏ . 2220..ى 20. 0 ل.ى ‏ 8م| 
القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
أمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع 2. 2. 2.- /الالكما 
تنبيه على تصر ف القاضي في أموال اليتامى والتركات والأوقاف ١‏ 88! 
إحداث الوظائف بغر شرط الواقف ‏ . 20. 0.  .0‏ .| 


من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف 2 . 0  .‏ (؟! 


القاعدة السادسة : الحدود ندرا بالشهات 
أقسام الشبهة ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ؟ ١:‏ 
القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل ١! - 78 1 8 ٠‏ 


القاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب 
فروع على هذه القاعدة ©» وما خرج عنها 0 ١ 51 9 ٠‏ 
القاعدة الثامئة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد 
بيان ما تفرع على هذه القاعدة : من اجتماع الحرمتين » وما يوجب 
الحزاء على المحرم ١ 97 «٠ ١. « ٠ ٠‏ 


ا 1 5 ثانا 


رقم الصفحة 
السحدة 5 5 5 ١1 : ٠ ٠.‏ 
بيان حكم تعدد السهو في الصلاة » والفرق بين جابر الصلاة 
وجابر الحج 2 . 5 5 : ١14 . ٠‏ 
بيان حكم ما إذا زنى مرار؟ » أو شرب مرارآ » أى قدف مرارآ » 
أو وطىء في رمضان مرارآ 0 ٠ . ٠‏ م ١‏ 
شال حك تند اللحقانة اعانواغهد ‏ حد ‏ اد لص لد 44ا 
القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أامكن 
إذا تعذرت الحقيقة والمحاز . ه« 9 ى ١6 . ٠‏ 
بيان بعض مسائل ألو قف ١١ + ٠. 0 ٠ ٠‏ 
تنبيه : التأسيس خير من التأكيد » وما تفرع عليه . . 007 
القاعدة العاشر : الخر ف بالضمان 
بيان معناها » وما دخل فيها » وما خرج عنها 8 ٠‏ ن/ اا 
القاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب 
انه قلقةة | اتقو اوقلحة (للن ا د د ل سد ينه 
القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب إلى ساكت قول 
بيان ما تفرع على هذه القاعدة » وما خرج عنها 1 5 3/ا | 


ه«" 0 ما 


رقم الصفحة 
القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النقل إلا في مسائل 
القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 
بيان ما يستثنى من هذه القاعدة 2. 0. الى 0 . اا“9لما 
تنبيه : ما حرم فعله حرم طلبه »© إلا في مسألتين , 1 ا 
القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه » عوقب بحرمانه 
بيان ما تفرع على هذه القاعدة » وما خرج عنها 2 . / 7 
نظير هذه القاعدة في علم العربية 2 . ' : 3 77 
القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 
بيان مراتب الولابنات 8 5 8 ٠.‏ : لم | 
القاعدة السابعة عشرة : لا عمرة بالظن الببن خطؤه 
أمثلة لهذه القاعدة » وما خرج عنها من مسائل 5 ٠‏ 4م ا 
القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض مالا يتجزا كذكر كله 
أمثلة لهذه القاعدة ©» وبيان ما خرج عنها 1 1 , 1/5 
القاعدة التاسعة عشرة : إذا اجتمع المباشي والمنسيب أاضيف الحكم إلى المساشر 
امثلة لهذه القاعدة » وبيان ما خرج عنها 2 . 1 ش .3 


لفن الثاني : الفوائد 


كتاب الطهارة . . . . 1515 
كتاب الصلاة 5 . 55 
كتاب الزكاة 5 . 5 5 5 154 
كتاب الصوم 1 5 5 5 0 


كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 


كتاب 
كتاب 


اليف عد د 2 كه 
ال اج 

١ ١ .  قالطلا‎ 
١ .  ةعباوتو العتاق‎ 


1 5 ٠ ٠ الآيرمان‎ 


ب الحدود والتعزير  ١ ٠.‏ 
:. )أ 8 2 5 قي 
ب اللقيط » واللقيطة » والآبق » والمفقود 


٠ ٠ 8 8 الشركة‎ 
٠ ٠. 5 7 الوقف‎ 


كتاب القضاء » والشهادات »© والدعاوي 


كتاب الوكالة 2 . 


كتاب 
كتساب 
كتاب 


الإقراد 

٠ 5 5 الصلح‎ 

5 ٠ المضاربة‎ 

الهممة 

المدانات 5 . . . 
الإجارات 

الأمانات ؛ من الوديعة والعارية وغيرهما 
الحجر والأذون 5 1 , 
الشفعة : :. ٠‏ , 


6177 عت 


كباب القسمة 5 . 5 ٠‏ 5 . فورض 
كتاب الإكراةه .ا اا الى الى ا .6.0 الام 
كتاب الغصب ٠‏ : . : . . لزنا 
كتاب الصيد » والأبائس © والأضحية 5 ١‏ . 11 
كتاب الحظر والإباحة ٠‏ 5 . . . 111 
كتباب الرهصن 1 5 5 5 2 : م 
كتاب الحنئايات 5 ' 5 : . ٠‏ 11" 
كتاب الوصانا : . : 1 . ٠‏ اين 
كتاب الفرائض 5 9 5 ١‏ 5 َ مه" 


الفن الثالث : الجمع والغرق 
أحكام الناسي : 5 5 1 : . “ونا 
أحكام الصبيان 1 5 . . . 1 
أحكام السكران 5 5 ٠‏ / . . كلض 
أحكام العبيد 5 : . ٠ ٠‏ . ا 
أحكام الأعمى . . . 5 : ٠‏ ام 
الأحكام الأربعة : الاقتصاد والاستئاد والتسيين والانقلاب 5 زفخرا 
أحكام النقد : ما يتعين ومالا يتعين ٠ ٠ 5 ٠‏ 1/0 
ما يقبل الإسقاط من الحقوق ؛ ومالا بقيله 5 : :5 7/0 
بيان أن الساقط لا بعود , . ,. . ٠‏ ايذنا 
الدراهم الزيوف كالجياد في مسائل  ٠.‏ 5 . . 5 
النائم كالمستيقظ في بعض المسائل 1 5 5 5 0 
أحكام المعتوه © والمجئنون : . : . ٠‏ لكان 
هل الاعتبار للمعنى أم للفظ ؟ 5 5 ٠‏ 5 كين 
روي :ل لكت 


احكام الخنثى المشكل 0 . 600.0 600 00م 88520 
احكام الأنثى 5 5 5 : 1 . ان 
احكام الذمى 6 اله اله اله اله اه كلم؟ 
تنبيه : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين //؟ 


اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية ... إلخ . ١‏ يا 
لاتوارث بين المسلم والكافر ...00م لم ام 
تناع الحسان . / ٠ ١‏ ين 
اعنام الحاو د د كذ 4د ىد 4 6م 
فائدة : فيما بيترتب على النسب من أحكام ‏ . ٠.00.20‏ 865 
أحكام غيبوبة الحشفة ٠ ٠‏ . . . ين 
أحكام العقود » وبيان أقسامها 5 : 5 5 ان 
تكميل في الباطل والفاسد » وآراء العلماء في ذلك . 0 . 2 ..؟ 
احكام الفسوح 0.0 . ا. ا اا. الم الى الع 
احكام الكتاية . 0. ااء الى الى الى املع 
احكام الإشارة 0 . 0. الى الى الى الى المع 
قاعدة ٠‏ فيما إذا اجتمعث الإشارة والعبارة ‏ . . . 1 
القول في الل .0 . ا. ااء. الى ل. ‏ 9ع 
اأسيباب التملك 0 . 0 . 0. اا. ‏ الى ا.ى ‏ 9ع 
لاايدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره » إلا الإرث اتفاقة .2 618 
ابيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول » وما يستثنى من ذلك ؟١)‏ 
الموصى له يملك الموصى به بالقبول » وما يستثنى من ذلك 2 . 11 
لايملك الجر الأجرة بنفس العقد ‏ . 00 . 00 ى 200 سأوع 
الاختلاف في الفرض ‏ . 0 . 00. 0 ا. الى الى طوع 


دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل الى ورئته . ود 1ع 
رقمسة الوقف 5 1 . 1 . . 115 
وقت ملك الوارث ١‏ . : / 1 1 ' 215 
يملك الصداق بالعقد 1 5 5 . : 2 
استقرار الملك . . . . . . 16 
الملك إما للعين والمنفعة مع وهو الغالب أو للعين فقط أو للمنفعة فقط )1١/‏ 
تملك الهبية والصدقة بالقيضص 2 . . 5 م 84522 
القول في الدين ؛ تعريفه » وما تفرع عليه 5 5 ٠‏ 21 
انواع الديون : ما يمئع الدين وجوبه ومالا يمنع 2 . اضف 
مايثبت في ذمة المعسر ومالا بشيت 0 . الى 0 . .| 9ع 
ما يقدم على الدكين وما يؤخر عله . 220. 200. .| 8ع 
القول في ثمن الثل ١‏ . : , , . 1 103 
الكلام في أجرة المثل 2 . : 1 ا-00 رفة 
الكلام في مهر المثل ...ام الى الى ه9ع 
بيان ما بتعدد فيه المهر بتعدد الوطء » ومالا بتعدد ‏ . ٠‏ ه15 
القول في الشرط والتعليق 2 . : د 1 رك 
ما قبل التعليق ومالا بقبله . , : ف ع 100020 
القول في أحكام السفر 2 . 1 1 : 5 5 
القول في أحكام الحرم 22. 0.2 . 0 . .ا 98 
القول في أحكام المسجد ‏ . ' امد د 420 
خاتمة : أعظم المساجد حرمة . . . . 57 
القول في أحكام يوم الجمعة ‏ . : , : 5 12 
ها افترق فيه الوضوء والفسل ١‏ . 5 ' ", 2 


ند :8196 ست 


ما افترق فيه مسح الخف وفتسل الرجل 
ما افترق فيه مسح الراس والخف 

ما افترق فيه الوضوء والتيمم 

ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف 
ما افترق فيه الحيض والنفاس 

ما افترق فيه الأذان والإقامة . 
ما افترق فيه سحود السهو والتلاوة 
ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر 
ما افترق فيه الإمام والمأموم ٠‏ 
ما افترق فيه الجمعة والعيد 

ما افترق فيه غسل الميت والحي ١‏ . 
ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر 

ما افترق فيه التمتع والقران 

ما افترق فيه الهبة والإبراء 

ما افترق فيه الإجارة والبيع 

ما افترق فيه الزوحة والأامة 

ما افترق فيه نفقة الروجة والقربب 
ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي 

ما افترق فيه العتق والطلاق 

ما افترق فيه العشق والوقف 

ما افترق فيه المدبر وأم الولد 

ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح 


ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء 


ثم ب 


17 


مأ افترق فيه القضاء والحسبة . . . 
ما افترق فيه الشهادة والروابية . . 
ماافترق فيه حبس الرهن والمبيعه ‏ . . . 
ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين 2 . 
ما افترق فيه النكاح والرجمصة . . ٠‏ 
ما افترق ثيه الوكيل والوصي : . . 
ما افترق فيه الوصي والوارث 

قاعدة : إذا أتى بالواجحب وزاد عليه 

فائدة : في أقسام العلوم » وحكم كل قسسم | . . 
فائدة : عن الإمام البخاري »© فيما ينبفي للمحداث الكامل 
قفائدة : في اعتفاد الإنسان في مذهبه ©» ومذهب غيره 
فائدة : المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ‏ . . 
فائدة : العلوم ثلائة . . 5 . 


فائدة ّ زأطة” سن الدناءة ٠ 3 ٠ ٠.‏ 
فائدلة ٠‏ ليس من الحيوان من بدخل الجنة إلا خمسة 


قائلدة : ف الكثائس إذا هدمت 5 5 5 


فائدة : هل بمنع الفسق أهلية الشهادة » والقضاء » والإمارة 


وغر ذلك و ٠‏ و ٠. ٠‏ 


فائدة ٠‏ في الصلاة على ميت موضوع على دكان 


17 
17 
3 
11 
12 
11 
11 
11 
10 
أه6 
10 
10 
الف 
10 
زف 
ريك 
0 
مه ك1 


15 
1 


فائدة : الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء ©» فرق ما بين الأخص 


والأعم ٠‏ 5 5 0 5 
فائدة : شروط الإمامة : المتفق عليها » والمختلف فيها 
حأ بإ« “لات سم 


1 
له 


الغن الرابع : الالفاز 


٠ ٠ ٠ . 1 الصلاة‎ 


ب الزكاة ا ا الى 1 


الصوم . 8 ٠‏ 
النكاح . , . 5 
الطلاق . ٠‏ , 
العتاق . . 1 5 
الأيمان 

الحدود . . . : : 
الم . 2 1 
المفقفود : ٠‏ 

الوقف 5 1 


رقم الصفحة 


ة : كل إنسان غير الانبياء لا يعلم ما أراد الله تعالى له ويه 51١‏ 
: إذا ولى السلطان مدرسآا ليس باهل 

ة : ثلاثة لا يستجاب دعاؤهمر ‏ . . 5 
: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم 
: هل يجوز وضع خزانة في المادرسة أو المسجد 
: ما معنى قول العلماء : الأشبه به ؟ 2 . : 
: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ؛ إلا في مسائل 
5 : المبني على الفاسد فاسد » إلا في مسائل 

: إذا اجتمع حق الله وحق العبد أيهما بقدم! 


11 
51 
517 
117 
517 
17 
11 
11 


111 
117 
1 
51 
114 
111 
1 
36 
17 
52 
5386 
572 
52 


كتاب 


الكراهية 
الجنايات 


ب الفرائنض 


١ 


«+ 


لغن 


في الصلاة ©» وفي الصوم 


في الزكاة 4 وى الفدية » وق الحج 4 وف النكاح 


ىو 


ىو 


|[ ي8"© مب 


رقم الصفحة 
7ع 
7ع 
زفة 
زفة 
زفة 
زفق 
زفة 
نفق 
34 
7ع 
54 
34 
/12 
ع1 
ث1 
ئكة 
3 
1/0 
ك6 
52 


ئفة 
/1 


في الطلاق 

في الخلع 2 . 
5 الآيبمان 

في الإعتاق وتوابعه 


و« 


«٠ 


٠ 


و 


* 


٠. 


ل 


في الوقف والصدقة » وفي الشركة » وفي الهبة » وفي البيع والشراء 6/8 


في منع الدعوى 4 وفي الوكالة » وفي الشفعة » وفي الصلح 
في الكفالة والحوالة » وفي الرهن »© وف الوصايا 


كتاب الصلاة » وفيها بعض مسائل الطهارة 


كتتاب الركاة 
كتاب الصوم 
كتاب الحج 
كتاب النكاح 
كتاب الطلاق 
كتاب العتاق 


ىو 


إلى 


ىو 


. 


٠ 


٠ 


٠ 


تئمة الفروق 


٠ 


٠ 


بيان سس هده التعمة إلى مش ين سيم اد إلى زين اللدين. ين لتقم 18 13017 


كتاب الآنمان 
كتاب الحدود 
كتاب السرقة 


و 


٠. 


«+ 


« 


و 
1535 
كك 


رقم ١‏ . 4 
كتاب الصيا والذبائح 7 , . ٠‏ : م.ءه 
كتاب الأضحية . 60.0.0.000 60 ممه 
كتاب الآداب . ٠ ٠ . ٠‏ . .0 
كتباب الحنابات ٠ ٠‏ ل 0ف ٠ ٠‏ 5ه 


كتاب الوصانا 5 : ٠‏ . : : ٠ه‏ 
الغن السابع : الحكايات والمراسلات 

اختبار الإمام لأي بوسف » عندما جلس للتدرس والمسائل الخمس 

التي امتحنى فيها 5 5 ٠‏ , ؟أه 
حكاية ما جرى بين سفيان وبشر ف العقود 7 : ٠‏ اه 
قول الإمام الأعظم : خدعتني أمرأة» وفقهتني امرأة» وزهدتني أمرأهة ؟5إأه 
حكابة من قال : لا أرجو الجنة » ولا أخاف الثار ... إل . رلك 
حكاية الإمام مع قتادة : في امرأة المفقود 5 . . كك 
حكاية الإمام ») وحماد » والأعمش : التيمع في أول الوقت وآخره 5١م‏ 
حكاية السيدة والغلام : . ٠‏ . . 016 
حكاية الإمام أبي حنيفة وابن أبي ليلى » والنسوة يغئين 1 اه 
حكابة الآختين والأخوبن وإفتاء الإمام » وإعجاب سقيان بذلك اه 
حكاية كلب الروم »6 والمسائل الثلاث . . . 5 01 
حكابة قربة الماء ») وتصرف الإمام الأعظم . . . 1أه 
وصية الإمام الأعظم لأبي يبوسف رحمه الله . : 5 1ه 
الإمام الحاكم وكتابه المنتقى ومحنته 2 . 3 7 5 ام 
خاتمة امؤّلف للكتاب وتاريخ تأليفه ومدة تأليفه , 5 ام 
الفرس السام . ٠‏ 5 5 . . 5 1ه 


د 8350© مم 


